ارتو راع ی فوا لے التاق 
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کتابْ البيُوع 


ب في أحكام البٔیوع ٠‏ 

ب في بيان الببوع اموه 

ب في أحكام الشروط في الع . 

3 0 
ج2 ا 


٭ باب في وضع الجَوّائح 
ف باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه . 
: باب في أحكام السّلم . 


كتاب البيوع : باب في أحکام البيوع ۷ 


عاد 
في أحكام البيوع 


* بَيّنَ اللََّهُ في كتابه الكريم» وبيّن النبيئٌ بي في سه المطهرة 
أحكامً المُعَاملاتِ؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء الذي 
تقوی به أبداثهم, وإلى المَلابس والمّساكن والمَرَاكب» وغيرها من 
ضروريات الحَيّاة ومکمّلاتھا. 

03 والبيع جائزٌ بالکتاب والسنّة والإجماع والقیاس : 


- قال تعالی : ١‏ وَآَحل أله اليم [البقرة/ .]۲۷٢‏ 

وقال تعالى: ليس جڪ جح أن تِمْتَعُوا فصلا مَن 
رَيكُمْ4 [البقرة/ ۱۹۸]. 

-- وقال النبييٌ ق: ٦‏ البيِعانِ بالخيار ما لم يتفرّقاء فإِنْ صَدقا وبيّناء 
بورك لهما في بيعهماء وإِنْ کذّبا وكتماء مُحِقَّتْ بر كه ببعهما»" . 

- وقد أجمع العلماءٌ على ذلكَ في الجُمْلَة . 


(۳۸۳۰) [ه/ "١ش‏ ]. 


۸ الملخَّص الفقهي (۲) 

وأما القياسسٌ : فمن ناحية أَنَّ حَاجة الناس داعيةٌ إلى وجُود البيع؛ لأن 
حاجة الإنسان تتعلّقُ بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمّن» وهو لا يبذّله ال 
بعوض» فاقتضت الحكمة جوازٌ البيع از 2 الغرض المطلوب . 

٭ ويتعقد البيعٌ بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية : 

- والصيغةٌ القولية تكن من : 

الإيجاب» وهو: اللفظٌ الصادرٌ من البائع» كأ يقول: بعت . 


A 


والقبول» وهو : اللفظ الصَّادِرُ من المشتري» كأن یقول: اشتریث. 

- والصيغة الفعلية هي : المُعَاطَاءُ التي تتكون من الأخذ والإعطاءِء 
كأَنْ يدفمَ إليه السلعةء فيدفمٌ له متها المعتاد . 

.وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية . 

قال الشيخ تقئٌ الدين رحمه الله : (بيمُ المُعَاطاۃ له صَوَرٌ: 

إحدامًا: أَنْ يَصْدُرَ من البائع إيجابٌ لفظيٌ فقطء ومن المشتري 
کر كفولدة د كنذا القت سان ان الف لو كان امن 
معبنّاء مغل أن يقول: خد هذا الثوب بثوبك؛ 0 

الثانية : أن یصدرَ من المشتري لفظء ومن البائع إعطاءٌ سواءٌ كان 
الف م اوم القن الاکن 
۱ لمتْمن)''. ا 


.]۸ --۷/۲۹[ انظر : «فتاوى شيخ الاسلام)‎ )١( 


کتاب البیوع : سے البیوع ۹ 
او EN‏ 0+090 2 


م 


- فمُشْتَرَط في العاقديْن : 

أل : القَرَاضِي منهما: فلا يصح الیم إذا كان أحدُهما مكرهًا بغير 
ى لقولة الى لآ کیک يرن کا یسل [النساء/ ۲۹]. 

وقال النبيٌ بل : «إنّما البيمٌ عن تراض»» رواه ابن حبان وابنٌ ماجه 
وغير ه17 . 

فإن كان الإكراهُ بحقء صم البيمٌء كما لو أكرهه الحاكم على بيع 
ماله لوفاء دَيّْنهه فإن هذا إكراهٌ بحق . 

ثانیا: يُشترّط في کلٌ من العاقدين: أَنْ يكونّ جائرٌ التصرفء بأَنْ 
يكونَ خُرًا مكلَّمًا رَشِيدًا؛ فلا يصح البيمٌ والشراءً من صب وسفيه 
ومجنون. ومملوك بغير إذن سيّده. 

الما : يشرط في كلّ من العاقدين: اُنْ يكونّ مالكًا للمعقود عليه 
أو قائمًا مقامٌ مالكه؛ لقول النبي پل خو وھ : الا تَبِعٌ ما ليس 
عندك». رواہ ابن ماجه والترمذي وصحٌّحہء أي: لا تبغ ما ليس في 
ملكك من الأعيان. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه (88١5؟)‏ [۲۹/۳]؛ و 
حبان ]"5١/١1[ )٤۹٩۷(‏ البيوع .٥‏ 

(۲) أخرجه من حديث حكيم بن حزام: أبو داود )۳٥٣٣(‏ [۳/٥۹٥]؛‏ والترمذي 
)۱۲۳١(‏ [۳/٥٥٥]؛‏ والنسائي )٦1٤٤(‏ [5/4*]؛ وابن ماجه (۲۱۸۷) 
"]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٠ 
قال الوزيرٌ: (اتفقوا على أنّه لا بجو بي ما لیس عندّه ولا في‎ 
. وأنّه باطل)‎ E ملكهء‎ 

SE 9‏ بيع ما يحرّم 
الانتفاغ ب4 کال والخنزير» والة الله والمّيتة ؛ لقوله مياد : «إنَّ الله 
ورسوله حرّم بَبْعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» متفق عليہ'' ولأبي 
داود: اح سوه يم 
حرم شيا 58 5-7 1 وفي الحديث ٦‏ 17 رت 
الميتة ؛ فإنه تُطَلّى بها اسمن وَنْدْمَنْ بها الجلود. 7ھ ۶ 


رو 


7 


فقال : اف 027" 


َانيًا: و بُشترط في المَعْقودٍ عليه في البیع من ثُمَنٍ ومثمَن: أن یکون 
0۳ھ+۸+۸) وا ل ار على ةاش بالمحدوى فلع 
يصح بيعٌهء فلا يصح بیع عبد آبتي» ولا بیع جملٍ شارد» ولا طيرٍ في 
الهواء» ولا بِيعٌ مخصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب . 
)١(‏ متفق عليه من حديث جابر: البخاري )۲۲۳٢٣(‏ [٤/٥٥٥]؛‏ ومسلم )٥٥٢٤(‏ 
.]۸/٦[‏ 
(۲) أخرجه أبو داود من حدیث أبى هريرة .]٤۸۷ /۳[ )۳٤۸٥(‏ 
© اچ من سد ا ا داود )۳٣۸۸(‏ [۸۸/۳٥]ء‏ ولفظه: «إذا حرم 
على قوم أكل شيء. 
)٤(‏ متفق عليه من حديث جابر» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع ۱۱ 

8 3 0 . 2 202 

ثالثا : يشترط في الثم والمٹمن: ان يكون کل منهما معلومًا عند 
المتعاقدين؛ لأن الجهالة غررٌ» والغررٌ منهئٌ عنه» فلا يصح شراءً ما لم 
یرہ او راه وجهله» ولا بيع حَمْلٍ في بطن» ولبن في ضرع منفردين . 

ولا يصح بيع المُلامَسَةء کان یقول: اي ثوب لمسته. فهو عليك 
بكذا. 
ولا بيع المُتَابَدَة» كأَنْ يقول: أي ثوب نبذته الیٗ (أَيْ : طرحته)» فهو 
بکذا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ ابي كه نهى عن 
المُلامَسَة وَالمُتَابَدَة»: متفق عليه" . 

ولا يصح بيع الحصاة» كقوله: ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب 


لا نالا 


.]۳۹۳ متفق عليه: البخاري (٤١۲۱).[٤/٤٥٥]؛ ومسلم (۳۷۸۰) [ہ/‎  )۱( 


۱۲ الملخُص الفقهي (۲) 


كات 
في بيان الببُوع المنهيّ عَنْهَ 


تمهيد: 

باح اللَّهُ سبحاته لعباده البيعٌ والشراءَ ما لم یترتبْ على ذلك 
تفويتٌ لما هو أَنفعٌ وأهمُء كأ يزاحمَ ذلك أداءَ عبادة واجبةء أو یترتّبُ 
على ذلك إضرارٌ بالاخرين. 

٭ فلا يصح البيعُ ولا الشراءً ممن تلزمُه صلاة الجمعة بعد ندائها 
الثاني ؛ لقوله تعالی : اما اليِنَ انوا ا دت للصّلوٰة من يوم الْجُْمْعَةَ 
مزا لک وک اک ودروا الع دیک عي لک إن کت تَعَلَمُونَ © 4 
[الجمعة/ ۹]ء فقد نهى اللَّهُ سبحانه وتعالى عن البيع وقتّ النداءِ لصلاة 
الجمعة؛ لثلا يُنَخَدَ ذريعة إلى التشاغلِ بالتجارة عن حضورهاء وحص 
البيعَ ا أا کل ناماس ااب المَاعية والٹھیٔ يقتضي 
التحريم وعدم صحَّة البیع . 

ثم قال تعالّى: « َلك يعني: الذي ذکرت لكم من ترك البيع 
وحضور الجمعةء يلگ من الاشتغال بالبیعء إن كر تعلو 
مَصَالحَ أنفسكم . وكذلك التشاغلٌ بغير البیع عن الصّلاة محرّمٌ. 


۳ 
ت 


وكذلك بقيّهٌ الصّلوات المفروضة لا يجورٌ التشاغلٌ عنها بالبيع 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها ا 
والشراء وغيرهما بعدّما ينادى لحضورها في المساجد؛ قال تعالى: « ؤ 


۳ ل رو 


يوت أن أله أن ٹرقع ويڏ ڪر فہا اَسَمُۂ شبح کم فا يادو وَالآصالٍ ذم رال 


لهم تجح ولا بیع عن کر أ وق اکر و وليئو الرَكوة حاو يوم تتَقَلب فيه 
لقب والْأًبصدر ت6 جریم آله أ 7 خسن ما يلوا ویریدھُم ین فض واه زف من 


دسو ےہ 


َه بغي حساب )€ [النور/ ۳١‏ ۳۸]. 
وكذلك لا يضح : بيع الشيء ءٍ على مَنْ يستعينُ به على معصية الله 
ويستخدمّه فيما حرّم الله . 
فلا يصح بیع العصير على مَنْ يتخذه خمرا؛ لقوله تعالى: « ولا 
I‏ جع سمچھدم 


ناوال اتر والمذوان» [المائدة/ ٤]ء‏ وذلك إعانة على العُدْوَان. 


- وكذا لا يجوز ولا يصح بیع سلاج في وقتِ الفتنة بيسن 
المسلمین ؛ لغلا يقل به مسلمّاء وكذا جميعٌ الات القتال لا يجوز بيعُها في 
مثل هذه الحالة؛ لأنه ول نهى عن ذلك» ولقوله: ٭ ولا تَاوَڈا عَلَ لكو 
وَالْمْدَونِ» [المائدة/ ؟]. 

کا افخ (قد تظاهرت أدلةُ الشرع على أن القصود في العقود 
معتيرة ) واا تؤثرٌ في صحة العقد وفساده» وفي حِلّه وحرمته» فالسلاح 
يبيعه الرجلّ لمَنْ يعرف أنه يقتلُ به مسلمًا حرامٌ باطل؛ لما فيه من الإعانة 
على الاثم والعدوان. 

َ‫ 5 0 7 0 و ھ 

وإذا باعه لمَن يعرف أنه يجاهد به في سبيل اللله» فهو طاعة وقربة. 

وكذا لا يجوز بیع سلاح لمَنْ يحاربونَ المسلمينَ أو یقطعونَ به 
الطریق؛ لأنه إعانةٌ على معصية). 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم [4/ 4/ا"]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ١ 

٭ ولا يجورٌ بِيعُ عبد مسلم لکافر إذا لم يُعْمَنْ عليه؛ لما في ذلك من 
الصَّغَار وإذلال المسلم للكافرء وقد قال اللَّلهُ تعالی: 8 وَلن يَجْمَلَ لَه 
ِلْكَىفرِتَ عل الموْمِِينَ سیل 41 [النساء/ »]١4١‏ وقال النبئ َ2 : «الإسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه . 

2ت ويحرمٌ بيعه على بيع أخيه المسلمء کان شرل تمن اتتری له 
بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطييك خی ًّا متها بثمثنها؛ قال 
النبيئٌ للا : «ولا يبعْ بعضكم على بيع بعض)ء متفق عليه" . 

وقال علو : ۷لا يبع الرجلٌ على بيع أخيه»» متفقٌ عليه . 

وكذا يحرّم شراه على شرائه» كأن يقولَ لمن باع سلعتّه بتسعة: 
اشتريها منك بعشرة . 

وكم يحصل الیومٌ في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات 
المحّمة» فیجبُ على المسلم اجتنابُ ذلك» والنهيٌ عنه» وإنكارّه على 


3 ومن البيوع المحرّمة : بيع الحاضر للبادي» والحاضر: هو 


.]۱۷١ /۳[ )۳٥۷۸( أخرجه مرفوعا من حديث عائذ بن عمرو المزني : الدارقطني‎ )١( 
.] [قال الحافظ في الفتح [۳/ ۲۸۰]: (بسند چید)‎ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۳۹) [٤/٤٤٥]؛‏ ومسلم )۳٤٣٤٣٣(‏ 
[/ ٢٠٥]ء‏ بلفظ : «على بیع بعض». 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري ]۲٥۹/۹[ )٥۱٤۲(‏ النکاح ٥٤‏ ؛ 
ومسلم ]١١١/8[ )۳٤٤۱١(‏ النکاح ٦ء‏ واللفظ له. 


کتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها ٥‏ 
المقيم في المدن والقرى» والبادي: هو القادم من البادية أو غيرها؛ 
لقوله يكل : «لا يبع حاضرٌ لباد)”'" . 


ا 


کی ابن 0 رضي الله عنه : ا 


وقال پل : «دعوا الناسّ يرزق الله بعضهم من بعض» . 


لمكا رر تر ہت 
"۹ھ والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي 
شون 1٤‏ تر نپ وول 


معد أن 


# ومن البيوع المحرّمة: بیع العِيئّةء وهو: أن يع سلعةً على 
شخص بثمنِ مؤجُلٍ» ثم يشتريها منه بثمنِ حال أل من المؤجّلء كأنْ يبيع 
ا ها ا به عدر اه الا 
لها ه: وتقی العشرو أ في تہ إلى حلول الالء فیحرغ ذلك 
لأنه حيلة يتوصّل بها إلى الرباء فكأنه باع دراهم موَّجّلةٌ بدراهم حالَّةَ مع 
اقاف سوا اھ حل وت 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲١٢٢(‏ [4]445/4؛ ومسلم 
(۳۸۰۳) [ه/؟١٠].ء‏ واللفظ له. 

)0 متفق عليه من قول ابن عباس : البخاري (۲۱۰۸) /٤[‏ ۷٦٥]؛‏ ومسلم )۳۸۰٤(‏ 
.]٤٥٤٤/٥[‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث جابر (۳۸۰۰) .]٤٥٤٤/٥[‏ 


)۲( ش الملخّص الفقهي‎ ۱٦ 
قال النبيٌ بي : «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذنابَ البقر» ورضيتم‎ 
بالزرعء وتركتم الجهادء سلط اللَلهُ عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى‎ 
دینکم»''.‎ 
وقال ية : «يأني على النّاس زمانٌ یستجلُون الرّبا بالبيع».‎ 


لالالا 


.]٤۷۷ /۳[ )"5517( أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر:‎ )١( 


كتاب البيوع : باب في أحکام الشروط في البيع 1۷ 


جَابٌ 
٤‏ 2 
في احکام الشروط في الب 
٤ > 0212010‏ و 
* الشروط في البيع كثيرة الوقوع» وقد یحتاج المتبايعان ن أو أحذهما 
5" 2 
إلى شرط او اكثرء فاقتضى ذلك البحتٌ في الشروطء وبيان ما يصح ويلزمٌ 
منهاء وما لا يصحٌ. 
٭ والفقهاء رحمهم الله يعرّفون الشرط في البيع بانه: إلزام أحد 
as‏ پر سو تہ ولا يعتبر الشرط في البيع 
عندّھم نافدًا إل إذا ابرط في صلب العقد فلا یصح الاشتراط قبلَ العقد 
ولابعاة 
3 مس ھ ا 
وهي الشروط التي / لا تخالفٌ مقتضى العقد. وهذا القسم يلزمٌ 
العمل بمقتضاه؛ لقوله بي : «المسلمونَ على شروطهم» ولان الأصلَ 
في الشروط الصكةء إلا ما أبطله الشارعٌ ونهى عنه. 


ال 


.]١ ١ أخر جه أبو داود من حدیث آي هريرة (915ه*7) [4غ/‎ (١) 


وأخرجه الترمذي من حدیث عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده (\ToY)‏ 
.]٦٢[‏ 


۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 


والقسم الصحيح من الشروط نوعان: 
النوعٌ الأَوَلُ: شرط لمصلحة العقدء بحيث یتقوّی به العقدٌ» وتعود 
مصلحته على المشترط . 


كاشتراط التوثیقِ بالرّهنِء أو اشتراط الضّامِنء وهذا يطمئن البائِع . 

وكاشتراط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى مدة معلومةء وهذا 
بسك مته الشترق: یو جو ہے 
الاك ذلك» فإن أتى المبية 7 الوصف لی 7 ا وإن 
اختلفت عنه» فللمشتري الفسحٌ أو الإمساك مع تعويضه عن فد الشرطء 
بحيث يقوّم المبيع مع تقدير وجود الصفة المشترّطة. ثم قوم مع فقدهاء 
ويذْقَعٌ له الفرق بين القیمتین إذا طلب . 

النوعٌ الشاني من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أَحَدُ 
المتعاقدين على الآخر بذلَ منفعة مباحة في المبیعء 000 يشترط البائع 
سك الدار المبيعة مه رت معيئة )2 أو 3 يُحمّل على الدابة أو السيارة المبيعة 
یتوھ :معن + لما رزوي ہیں «أنَّ النبِیٗ ‏ باع جملاً وان شترط ظهره 
إلى المدييةة. مق عليه فالحديث يدل على جوازٍ بیع الدابّة مع 
E‏ 8۹ھ" 


۔]۳۲/٦[‎ )٥١۷٤ البخاري (۲۷۱۸) [ه/ 786]؛ ومسلم (؛‎ )١( 


ب اہو :باب فی سکام لشرد فی ايع ۹ 
يشتري منه حَطبّاء ويشترط عليه حملّه إلى موضع معلوم» أى یری من 
000 يشترط عليه خياطته . 
ثانا - ا 
وهذا القسم أنواع : 
النوع الأؤل: شرط فاسدٌ يُبْطلٌ العقد من أصلهء ومثاله أن یشترط 
أحدُهما على الْآحَر عقدًا آحَرء كن يقول: بِعْتُكَ هذه السلعة بشرط أن 
تؤجُرني دارَكء أو یقولَ: بعك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في 
سن أو في بيتك» أو يقول: بعك هذه الہ كد ضري أن 
تقرضني مبلغ کذا من الدراهم» فهذا الشرط فاسدء وهو بيبطل العقدَ من 
أساسه؛ لنهي النبيٌ بيه عن بيعتين في بيعة» وقد مر الإمامٌ أحمدٌ 
رحمه الله الحديث بما ذکرنا۔ 
و وہ ہو وہ في البیع: ما يَفْسّد في نفسه» ولا 
يُبطل البیعٌء مث أن د يشترط المشتري على البائع أله إن سر في السلعة» 
7 ۹ "0 07 
فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالفٌ مقتضی العقد؛ لأنَّ مقتضی البيع أن 
يتصرف المشتري في السلعة تصرف مطلقّاء ولقوله : «مَنْ اشترط شرطًا 
ليس في كتاب اللّله فهو باطلٌء وإِنْ كان مئة شرط»» متفق عليه" 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي )١54(‏ [۳/ ٥٥٥]؛‏ والنسائي 
.]"5١/41)5545(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )۲۱٥٢(‏ [4517/4]؛ ومسلم )۳۷۵٣(‏ 
/٥[‏ ۳۸۰] العتق ۲ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٣٢ 
. والمراد بکتاب الله هنا حکُمُه؛ لیشمل ذلك سنة رسول الله گلا‎ 

والبيعٌ لا يطل مع بطلان هذا الشرط؛ لأنَّ النببيّ گل في قصة بريرة 
حينما اشترط بائعُها ولاءها له إن أعتقت» أَبطلَّ الشرطء ولم يُبطل العقدء 
وقال ية : «إنّما الوّلآءُ لِمَن أَعْيَقَ»" . 
ومايصحٌ فيه من الشروط وما لا يصحٌ؛ حتى يكون على بصيرة في 
معاملته» ولتنقطعَ الخصوماتٌ والمنازعاتٌ بِينَ المسلمین ؛ فإنَّ غالبها ينشأ 
من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع» واشتراطهم شروطا فاسدة. 


لا دا تا 


)١(‏ متفق عليه وهو جزء من حديث عائشة المتقدّم (ص۱۹). 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع ۲١‏ 


ات 
في أحكام الجِیارِ في الع 


تلمهيدك: 

دين ا دين سمح م شامل. يراعي المصالح والظروف؛ ويرفع 
الحرج والمشقة عن الأمةء ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار 
للعاقد ؛ تررق فى ا وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة. فيقدم 
على ما يُوَمَلَ من ورائه الخير ويحجمٌ ويتراجع عما لا يراه في مصلحته . 

٭ فالخيار في البيع معناہ: طَلَّبُ خير الأمرين من الإمضاء 
أو الفشخ . 

ال 
3 - خيارُ المَجْلس : 

أي : المكان الذي جرى فيه التبایعٌء فلکلٌ من المتبایعین الخيارٌ ما 
بالخیار ما لم يتفرقا وكانا جمیگاہ'''. 


)۳۸۳۳( ومسلم‎ ؛]47١‎ /٤[ )۲۱۱۲( متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري‎ )١( 
.]؟١6/ه[‎ 


۲۲ الملخّص الفقهي (۲): 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (في إثبات الشارع خیارَ المجلس في 
البيع حكمةٌ ومصلحة للمتعاقدين» وليحصل تمامٌ الرضا الذي شرطه تعالى 
بقوله: «عَن رَا ينگ [النساء/ ۲۹]؛ فإن العقد يع بغتةً من غير ترو ولا 
نظر في القيمة» فاقتضت محاسنُ هذه الشريعة الكاملة أن يُجعل للعقد حرمًا 
يتردّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما. 

فلكل) من المتبايعين الخيارٌ بموجب هذا الحديث الشریفء ما لم 
يتفرًقا بأبدانهما من مكان التبايع» فإنْ أسقطا الخيارء بِأَنْ تبايعا على ان 
لا خيارٌ لهماء أو أسقطه أَحدُهما سقطء ولزم البيمٌ في حقهما أو حق من 
أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لن الخيار حى للعاقدء فيسقط بإسقاطه؛ 
لقوله كَلِ: «ما لم يتفرقاء أو يخير أَحدُّهما الْآخَرَه. ويحرم على أحدهما 
أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب» وفيه: «ولا 
يحل له أَنْ يفارقّه خشية أَنْ يستقيله» )220 0 . 
ثانيًا ‏ خيّارُ الشَّرْط : 

أنْ يشترط المتعاقدان الخيارٌ ‏ في صلب العقد أو بعد العقد في 
مدّة خيار المجلس ‏ مدة معلومة؛ لقوله يكلِ: «المسلمون على 
) شروطهم» ٣‏ ولعموم قوله تعالی : يها لد اموا وهأ الحقود 4 
[المائدة/ .]١‏ 


)١( .‏ أخرجه أبو داود )۳٤٣٤٢(‏ [۳/ ٤۷٤]؛‏ والترمذي )١1760(‏ [۳/ ١٠٥]؛‏ والنسائي 
.[YAA/€] (£ £46)‏ 

(؟) ينظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۳۰۷ ۳۷۹)ء (۴۰۱/۳). 

(۳) تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


كتاب البيوع : باب في أحکام الخيار في البيع ۳ 
8 ن يشترط المتبايعان الخيارَ لأحدهما دون الآخر؛ لن الحقّ 
لهماء ذ فكيفما تراضيا جاز. 


إذا غينَ ایض ا فا ا 
ا والردٌ؛ و : مو یہ ریت الا يحل 
0یہ" فلا خيار. 


وخيارٌ الغبن يبت في ثلاث صُور: 
م 25 5 7 نگ 8 

الصُورةٌ الأولى من صور خيار العَبْن: تلفي الوُكبان» والمراد بهم 
القادمون لجلب سلعهم في البلد. فإذا تلقّاهم» واشترى منهم» وتبين أنه 
قد غبتهم عَبنًا فاحشّاء فلهم الخیار؛ لقول النبي قلة: «لا تَلَقُوا الجلبَء 
فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا انی سيدٌه السوقء فهو بالخيار»»ء رواه 
مسل 

فنهى لا عن تلقي | لعل مت السوق وت یت وأمر 
اه إذا أتى البائع السوق الذي رف فيه قيم م السَلَعء وعرفٌ ذلك؛ فهو 
بالخيار ب بين أَنْ يُمضي البیع أو يَفسمَ 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة: أحمد )۲۸٦۷(‏ [۳۱۳/۱]؛ وابن ماجه (7540؟) 
[۰۳. وفيه نحوه عن ابن عباس برقم (٤٣۲۳)۔‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى من حديث عم أبي حرة الرقاشي .]٠٤١ /۳[ )۱٥۷١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۳۸۰۲) .]٥٤٤/٦[‏ 


۲٤‏ الملخَّص الفقهي (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تینیة ربحمه الله : (أنبت الخ ول للركبان 
الخيار إذا تُلقُوا؛ أن فيه نوع وی وغش). 

وقال ابن القيم: (نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه 
ارت الس رق مد الشری سرن اة وندلك انيت 
النبيئٌ بي الخیار إذا دخل السوق 

ولا نزاغغ في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإنَّ الجالبَ إذا لم يعرف 
السعرء كان جاهلاً بثمن المثْلِء فيكون المشتري غَارًا له. 

وكذا البائم إذا باعهم شيئاء فلهم الخيارٌ إذا هبطوا السوق» وعلموا 
أنهم غبنوا غبنًا يخرج عن العادة)”" . انتهى . 

الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبنُ الذي يكونٌ سبيّه زيادة 
الناجش في ثمن السلعة» والناجش هو: تی ای وو ا 
شراءهاء وإِنّما يريد رَفْمٌ ثمنها على المشتري» وهذا عمل محرّم» قد نهى 
عنه النبيئٌ بي بقوله: «ولا تناجشواہ''؛ لما في ذلك من تغرير المشتري 
وخديعته؛ فهو في معنى العش . 

رهن سو الجن السا + أن رل ا ا اعت يها 
كذا وکا .وهو كاذت» أو.يقول: ار تھا نكذاء .وهو کاذت: 

ومن صور التَجَشِ المحرّم : أن تقول صاع السلفة > لا ابا لا 
بکذا أو کذا؛ لأجل اُنْ يأخذها امتصری شيو سا قال كان يقول في 
ا امام 02 ادها ا ری قربي من العشيرة : 


.]٤١٤ /4[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۳۰۲ /٥[ )۳٤٤٥١( أخرجه مسلم من حديث آي هريرة‎ (۲) 


كتاب البيوع : باب في أحکام الخيار في البيع Yo‏ 
الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثيّت به الخيار : غبن المسترسل . 
قال الامامُ ابن القيم: (وفي الحديث: «غبْن المُشترسل ربا 

والمغرمل هو الى جيل اله ول نس اد خا في الع ل 

يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته» فإذا غين غبنًا فاحشًا؛ ثبت له 

الخيا)“. 
وَالعْبْنُ محرّم؛ لما فيه من التغرير للمشتري . 
ومما يجري في بعض أسواق المسلمين ‏ وهو محرّم ‏ أن بعض 

الناس حینما يجلبٌ إلى السوقٍ سلعة, يتمق أهل السوق على ترك 

مساومتهاء ويُحَمّدون واحدًا منهم یسومُھا من صاحبهاء فإذا لم يجد مَنْ 
رفاو راتا خم ا لاف مع انی 
وهذا عَبْنُ وظلمٌ محوّمٌء ويثبت لصاحب السلعة ‏ إذا علم بذلك ‏ 

الخيارٌ وسَحَبٌ سلعته منهم . 
فيجبُ على مَنْ يفعل مثلَّ هذا التغرير أن يتركه وتوب منهء ويجبُ 

على مَنْ علم ذلك أن ينكره على مَنْ يفعلّه ویبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك . 

رابعًا ‏ خيَارُ التّدْليس : 


٤ 


يُ: الخيارٌ الذي سج بسبب التدلیس؛ والتدليس هو: إظهار 


3 


اھت تع میسقت مق راولت ميض الطلجة کان 


A 


۰ 


)۱۰۹۲٥۵( و‎ )۱۰۹۲٢( أخرجه البيهقى من أحاديث أنس وعلی وجابر:‎ )١( 
.]٥۵۷۱۸/٥[ (A Dg 


٢‏ الملخُص الفقهي (؟) 
ابائ بتدليسه صيّر المشتري في ظلمةء فلم یتم إبصازہ للسلعة وهو 
نوعان: 

النوع الأول: كتمان عيب السلعة. 


ہے 
8 


والنوع الثاني : أن يزوّقها وينمّقها بما يَزِيدٌ به ٹمٹھا۔ 

والتدليسٌ حرام وتسوّغ به الشريعة للمشتري الردّ؛ لأنه إنما بذلَ 
ماله في المبيع بناءً على الصفة التي أظهرها له البائعٌ» ولو علم أله على 

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقر والإبل» وهي: حَبْس 
لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع ء فيظنّها المشتري كثيرة اللبن دائمًا؛ قال 
النبیٔ ب : «لا تُصَرُوا الإبل والغنمّء فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبّها : إن شاءً أَمسَكٌء وإِنْ شاءَ ردّھا وصاعًا من تمر“ . 

0 3 و 

ومن امثلة التدلیس: تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري 
بالمشتري» وغير ذلك من أنواع التدليس . 

فيجب على المسلم أن یصدُق ويبّنَ الحقيقة؛ قال كةِ: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بُوركَ لهما في بيعهماء وإِنْ كذبا 
وكتما مُحِقَتْ بركة بيعهما" فأخبرَ يكل أن الصدق في البيع والشراءِ من 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲١٢۸(‏ [٤/٤٥٥]؛‏ ومسلم 


(۴۸۱۲) [٥/٤٤٥]ء‏ بلفظ : «من اشترى شاة» . 
(٢(‏ تقدم۔(ص ۷). 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع ¥ 
انات البرک وان الكذبت من اتات محق البرکة فالثمن وإن قل مع 
الصدق» يبارك اللَلهُ فيه» وإنْ کثُر الثمنُ مع الكذب» فهو ممحوق البركة 
E‏ 
عَامقاے اوا 

أي : الخيارٌ الذي ر نت يبت للمشتري بسبپ وجود عيب في السلعة لم يخبزه 
به البائ تل مد سو شر رت 

وضابط العيب الذي ينبت به الخيارٌ هو: ما تنقصٌ بسببه قيمة المبيع 
غاد أو تتفم ت غ 

ويرجع في مَعرفة ذلك إلى التجار ا لمعتبرين . 

فما عدُوه عيبّاء ثبتَ الخيارٌ به» وما لم يعدوه عيبا ينق القيمة 
أو عينَ المبيع» لم یعتبرء فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ فله الخيارٌ 

کی يُمضي البيعَ ويأخذ عوض العيب» وهو: مقدار القَرْق بین قيمة 

المع سا يا وله أن ده ضع ايع رة اسل رسترجع 
الثمن الذي دفعه للمشتري 
سادسًا ‏ ما يسمّى بخيار التّخبير بالثمن : 

وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به» فأخبره بمقداره» ثم 
رت کے 0 2 7 7 27 
تبن أنه أخبر بخلافِ الحقیقةء كأنْ تبين أن الثمنَ آکٹر أو أَقَلٌ مما 
ارم 

أو قال: أشركتك معى فی هذه السلعة برأس مالى . 

أو قال : بعنّك هذه السلعةً بربح كذا وكذا على رأس مالي فیھا۔ 


۸ الملخّص الفقهي (؟) 
أو قال: بعتّك هذه السلعة بنقص كذا وکذا عما اشتریٹھا به. 
توي هوا نون ف 1 ES‏ 
فله الخيارٌ بين الإمساك والردّء على قول في المذهب. 
والقول الثاني: أنه في هذه الحالة لا خيارٌ للمشتري» ويجري 
الحكمٌ على الثمن الحقيقىٌ» ويسقّط عنه الزائدٌ» والئَّلهُ أعلم . 
سانا س ا د یثبت إذا اختلف المتبايعان في يعض الأمور : 
كما إذا اختلفا في مقدار الثمن» أو اختلفا في عين المبيع» أو قدره. 
أو اختلفا في صفتہء ولا بيّنة لأحدهماء فحينئذ یتحالفانء فيحلفُ 
كل منهما على ما يدّعيه» ثم بعد التحالّف لكل منهما الفسخُ إذا لم يرض 
بقول الاخر. 
ثامتا ‏ خيارٌ يثبت للمشتري إذا اشتری شيئًا بناءً على رؤية 
سابقةء ثم وجده قد تغیرت صفته : 
فله الخيارٌ حينئذ بين إمضاء البيع وفسخهء والله أعلم . 


لا 3ا تا 


کتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضهء والإقالة ۹ 


ياب 
في أحكام التْصَوُفِ 


٠‏ في المبيع قَبْلَ قبضه. والإقَالة 


٭ نتناول في هذا الباب إن شاء اللَّلهُ ‏ أحكامٌ التصّدُف في المبيع 
قبل قبضه (ما يصح وما لا يصحٌ) مع بيان ما يحصلٌُ به قبض المبیع ويُعدٌ 
قبضا صحيحًاء وما لا يُعدّ قبضًا صحيحًا. 

٭ اعلم أنه لا يصح التصوّفٌ في المبیع قبل قبضه إذا كان مكيلاً 
أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا باتفاق الأئمةء وكذا إذا كان غيرٌ ذلك على 
الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله؛ لقول النبي يَكلِ: «من ابتاع 
طعامًا؛ فلا يبعه حتى يستوفيّه»» متفق عليه" وفي لفظ: «حتى 
یں ول «حتى يكتاله؛0 . 


؛٥٥ البيوع‎ ]17"8/4[ )۲۱٢٢( متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري‎ )١( 
. البيوع‎ ]٥٣١۹/٥[ )۳۸۱۹( ومسلم‎ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )۲۱۳٢(‏ [٤/۱٤٤]؛‏ ومسلم (۳۸۲۳) 
٠١ /٥[‏ ؛]. 

(۳) أخرجه مسلم من حديثي ابن عباس ان رة (۸1۸) و (۳۸۲۰) 404/61 
وا[ 


۵ الملخٌص الفقهي (۲) 

قال بن عباس رضى الله عنهما: «ولا أحسب غيره الا مثلہ۷۷؛؛ 
أي: غير الطعام» بل ورد ذلك صريحًا؛ كما روى الأمام أحمد: (إذا 
اشتريتَ شينّاء فلا تبه حتی تقبضّه2©"0» وروی ابو داود: «نهى أَنْ تباع 
السّلعٌُ حيث تبتاعٌ حتى يحورّها التُجّار إلى رحالهم»2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیڈہ ابن القيم رحمهما الله: (علة 
النهي عن البيع قبل القبض عجرٌ المشتري عن تسلّمه؛ لأنَّ البائِم قد يسلَّمُه 
وقد لا يسلّمهء لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فإنه يسعى في رد 
البيع : إما بجحدء أو احتيال على الفسخء وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما 

5 060/64 ان 

فيجبُ على المسلمين أن يتقيّدوا بذلك» فإذا اشترى المسلمُ سلعة؛ 
لم يُقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضّها قبضًا تاگاء وهذا مما 
يتساهل فيه كثيرٌ من الناس أو يتجاهلونه» فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم 


]٤٤١/٤[ )؟١8( متفق عليه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري‎ )١( 
.۸ البيوع‎ ]5٠08/8[ )۴۸۱۰( البيوع ٤٥٥؛ ومسلم‎ 

(۲) أخرجه أحمد من حديث )۱٥٥٥١١(‏ [۳/ 7٠4]؛‏ والنسائي بلفظ قريب )٦٦٤٤(‏ 
]4/۷[ . 

(۳) أخرجه أبو داود من حدیث زید بن ثابت .]٤۹۲ /۳[ )۳٤۹۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أبو داود ]٦۹٥/۳[ )۳٥٣٣(‏ البيوع ۷۰؛ 
والترمذي (۱۲۳۷) [۳/ ]٥٥٥‏ البيوع ۱۹؛ والنسائي ]٥٤٣٤/٥[ )٤٦٤۳(‏ 
البيوع ۷۱؛ وابن ماجه (۲۱۸۸) ]۳١/۳[‏ التجارة ۲. 

)٥(‏ انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص۱۸۷) ط دار العاصمة. 


کتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه. والإقالة ۳۲ 
صحيحًاء كأَنْ يَعْدَ الأكياسّ أو الطرود أو الصناديق وهي في محلٌ البائع» 
ثم يذهبُ ويبيعُها على آخَرَء وهذا لا یُعد قبضًا صحيحًاء یترتّب عليه 
جواز تصرف المشتري فيها. 

٭ فإن قلتٌ: ما القبض الصحيح الذي يسوّغ للمشتري التصرف في 
السلعة؟ 

فالجوابُ: أَنَّ قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتهاء وكلٌ نوع له 
قبض یناسبه . ' 

فإذا كان المبيع مكيلاًء فقبضه بالكيل» وإن كان موزوناء فقبضه 
اك 

وإن کان معدودّاء فقبضه بالعدء وإن کان مذروعًاء فقبضه بالذرع. 

مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري . 

وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات» فقبضه بنقله إلى مكان 
المشتري . 

وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوهاء فقبضه 
يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته . 

وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه» كالبيوت والأراضي 
والثمر على رؤوس الشجرء فقبضه يحصلٌ بالتخلية: بأن يمكّن منه 
المشتري» ويخلّي بينه وبينه لیتصرف فيه تصرف المالك . 

وتسليم الدار ونحوها بان يفتحَ له بابھا أو یسلمه مفتاحها. 

0 وقد مرّ من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه 
المعتبر شرعًا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائم» من قطع 


۳۲ الملخٌص الفقهي (۲) 
النزاعء والسلامة من الخصومات التي كثيرًا ما تنشب بين الناس بسبب 
تساهلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام 
وانقطاع عهدة البائع بهاء وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيّد به وتطبيقه في 
معاملته : 

٭ وكثير من الناس الیومٌَ يتساهلون في قبض السلع» ويتصرفون فيها 
قبل القبض الشرعيء فيرتكبون ما نهى عنه الرسول بل فيقعون في 
الخصومات والمنازعات» أو يُصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة 
على حقيقتها وقد تورطوا فيهاء فلا يستطيعون الخلاصٌ منها إل بمرافعات 
ومدافعات» وهكذا كل من خالف أمر الرسول كل فلا بد أن يندم ويقع 
في الحرج . 

# ومما حت عليه الرسول پل ورغٌب فيه: إقالة أحد المتعاقدين 
للاخر بفسخ البيع عندما بدح على ا أو ترول اخاجلم بالسلعة او مر 
بالثمن؛ قال النبي ككلِ: «مَنْ قال مسلمّاء أقال الله عشرتّه بوم 
القيامة»(' . 


والإقالة معناها: رفع العَقْد ورجوحٌ كل من المتعاقدين بما كان له 


من غير زيادة ولا نقص؛ وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما 
يحتاح إليهاء وهي من حسن المعاملة» موی جره الإيمانية . 


لا لانا 


.]75/[ )۲۱۹۹( أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 


۔کتاب البيوع : باب في بیان الربا وحكمه ۳ 


باب 
في بيان الرّبَا وحكمه 


٭ هذا الموضوغ من أخطر الاو موضوع الربا الذي 
أجمعت الشرائعٌ على تحريمهء وتوعّد الله المتعاملٌ به بأشد الوعيد: 

قال تعالی : ٭ الْذ رت يَأكُلُونَ اربوا لا يمُومُونَ لا کا يموم الى به 
لشَّتِطانٌمِنَ ألْمَيّنْ4 [البقرة/ ٢۲۷]ء‏ فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالرہا 
$ لا يمومو أي : من قبورهم عند البعث « الا کا يوم ای بحب 
َلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيَنْ ۹ء أي : إلا كما يقوم المصروع حال صرعه؛ وذلك 
لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. 

كما توعّد اللَلهُ سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه 
يانه ساب النار الخالدين فيهاء قال تعالى: #ومت عاد وكيك 
منت الثار رھم فيا ہے 4 [البقرة/ ۲۷۰]. 

كما أخير لعاف امش مر الا قال ال و يمك ان 

. . [البقرة/ ٢۲۷]ء‏ أي: يمحق بركة المال الذي خالطه الرباء 
ها كرك أموان :الثزابتي وتخت تھی سو ارکٹ الايد 
فيهاء وإنما هي وبال على صاحبهاء تعبٌ في الدنياء وعذابٌ في الآخرة» 
ولا یستفیڈ منها. 


۳٤‏ الملخَّص الفقهي (؟) 


ای : ر کک 
9 ساس جو ٹوو تا 


ويّمقّه» وتسميته کَفَارَاء أي: مبالغًا في كفر النعمة» وهو الكفرٌ الذي 


لا يُخرج من الملةء فهو كمّار لنعمة الله؛ لأنّهِ لا يرحمٌ العاجرّ» ولا يساعِدٌ 
الفقیرَء ولا ينظر المعسر. 

أو المزاد: آنه کنا الکفر المخرج من الملة إذا كان یستحلُ الرباء 
وقد وصفه الله في ٦٦۷ھ‏ : مبالغ في الإثم» منغمسٌ في 
الأضرار المادية والخلقية. 

وقد أعلن اللَّهُ الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عد 


چ مک 


عدو 
إن ا وو ظالم» > قال تعالی  :‏ يكأيها أأزيت ءام 
E‏ إن کنر مُؤْمِنِينَ 3 ب ل 
ورسولوء ون ُبَسْرٌ فَلَحَُم رموش ترس که قشئر بل لكر 3 4 


[البقرة/ ۶۸ء 0724 3؟]. 


وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامّل بالربا جاءت زواجر في 
سنة الرسول يللْدِ؛ِ فقد عدّه النِيٌ بلا من الکبائر ا ا ای : 


المهلكة» ولعن رسول الله پل آكل الربا وموكلّه وكاتبه وشاهديه"» كما 


6 متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات... وأكل 
الربا. . .»: البخاري )۲۷٦٦(‏ [٥/٤۸٥]؛‏ ومسلم )۲٥۸(‏ [۱/ ۲۷۳]. 

(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر (4079) .]۲۸/٦[‏ ونحوه عن ابن مسعود برقم 
(۸٤١٥٥)۔‏ 


كتاب البموع : باب في بين الربا وحكمه Yo‏ 
ابر ة: أل درهمًا واحدًا من الربا اشد من ثلاث وثلاثين زنية في 


الاسلام''ء أو ست وثلاثين رّنية9 . 


0 


وأخبر: أن الربا اثنان وسبعونّ بابَّاء أدناها مغل إتيان الرجل 


ریم امير الذي هو القمار؛ لل المرابي قد أذ فضا سق من 
ثم بيّن أَنَّ الربا ظلم محقق؛ لأن فيه تسليط الغتیٌ على الفقير بخلاف 
القمَار فإنه قد يأخذ فيه الفقيرُ من الغنیٌ وقد يكون المتقامران متساويين 
في الغنى والفقر؛ إلى أَنْ قال: (فهو أكل مال بالباطل فحرّمه اللہ لکن 
لیس فيه من ظلْم المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلوم . 9 ظَم المحتاج 
٤٢‏ 
أعظمٌ من ظلْم غير المحتاج) انتھی . 
وأکل الربا من صفات اليهود التي استحقّوا عليها اللعنة الخالدة 
والمتواصلة؛ قال الله تعالی : « اقم الک اد رمتا عَم یتب لت 
(0١)‏ أخرجه موقوفا على كعب بنحوه: أحمد (66م١ا؟)‏ [ه/ [Yo‏ والدارقطني 
(۲۸۲۰) [۳/ ۱۳[ البیوع . 
(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة: أحمد )۲۱۸٥٢(‏ [٥/٢٢۲]؛‏ والدارقطني 
1١۳ /۳[ )۲۸۲۱(‏ البيوع ؛ والطبراني في الأوسط .]٠١۸/۷[ )۷٠١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي هريرة ١٤(‏ ۲۲۷) [۷۲/۳]. 


ونحوہ برقم (ہ٥۲۲۷)۔‏ 


۳۲ الملخص الفقهي (؟) 
نے _۔ 5 وَأمَذِهِمُ المأ ود هوأ عَتهُ الهم مول لس 
بالطل اعدا لكف متهم مم عد يا( [النساء/ ۰ء ۱]. 

پچ والحكمةٌ في تحریم الریا: 

د فيه أكلاً لأموال الناس بغير حقٌّ؛ لأنَّ المرابي يأخدٌ منهم الربا 
من غير أن يستفيدوا شيئًا في مقابله . 

وأن فيه إضرارًا بالفقراء والمحتاجينَ بمضاعفة الدّيون عليهم عند 
عجزهم عن تسديدها. 

وأن.فية“قظعًا لم رف فيز الاس اوعدا نباك الئرضئ الجن 
وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تقل كاهل الفقیر . ۰ 

وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرّف والصناعات التي 
لا تنتظم مصالح العالم إل بها؛ لأنَّ المرابي إذا تحصل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق» واللّله 
تعالى جعل طريقٌ تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة 
كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه؛ 
والربا خال عن ذلك؛ لألّه عبارة عن إعطاءٍ المال مضاعَمًا من طرف لآخر 
بدون مقابلة من عين ولا عمل . 

٭ والربا في اللغة معناه: الزيادةٌ» وهو في الشرع: زيادة في أشياءً 
منخصوصة . وينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة» وربا الفضل . 


بيان ريا النسيئة : 


وریا التبيكة ماخرو من السرم وهو التأخير» وهو نوعان: 


کتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ۷ 


أحدهما: قلب الدّين على المعسرء وهذا هو أصل الربا في 

الجاهلية: أَنَّ الرجل يكونٌُ له على الرجل المالٌ المؤجّلء فإذا حل الأجلٌ» 

قال له: أتقضي أم تربي؟ فإنْ وفَاهء وإلاّ زاد هذا في الأجل وزاد هذا في 

المالء فيتضاعفٌ المال في ذمة المدين» فحرّم الله ذلك بقوله: ٭ وَإِن 
۶ے 


کات ذو عسرق فَنْظِرة ا مَنسرَ 4 [البقرة/ ۲۸۰]ء فإذا حل الدَينٌء وكان 
الغريم معسرّاء لم يجز أَنْ يُقلّب الدينُ عليه بل يجب إنظاره . 


وان كان موسرًا؛ كان عليه الوفاءً. فلا حاجة إلى زيادة الڈین مع 


يسر المدين ولا مع عسره. 

النوعٌ الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كلّ جنسين اتفقا في علة 
ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملحء وكذا بیع جنس بجنس من هذه المذكورات مو جا وما شارا 
هذه الأحياة فق العلة ج س فا وسار يان ولك 


بيان ربا الفضل : 

وربا اتل مأخوة من الفضلء وهو: عبارة عن الزيادة في أحد 
العوضین . 

وقد نص الشارعٌ على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب» والفضة 
والبرء والشعير» والتمرء والملحء فإذا بيع أَحدُ هذه الأشياء بجنسه. حرم 
التفاضلٌ بينهما قولٗ واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا: «الذهبٌ بالذهب. والفضة ال والبرٌ بالبر» والشعير 


۳۸ الملخص الفقهي زفق 


بالشعیں والتمر بالتمر»› والملح بالملح مغلا بمثل . سواء بسوای بدا 
بیدا رواه احمل 2 


مضروت وغیرہ وعن بيج الفضة الف جع 0 إل مثا ہمٹل 
بدا بيذ » سواء ای وعن بيع البر بالبرء م یچ نے 
بسوای تداك 

ویقاسٌ على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلةء فيحرّم في 
ہے ہو رس ا 
أتَمانًاء انراق النقدیة 0 7 فيحرم فيها التفاضلٌ 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ ان کون عناذرة فن ووك واد 

والصحيحٌ: أن العلة في بقية الأصناف الستة: البرء والشعيرء 
والتمرء والملح: هي الكيل أو الوزنء مع كونها مطعومة» فیتعدّی الحكمٌ 
إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم فِيَحرّم فيه 
ربا التفاضل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والعلة في تحريم ربا الفضل 
الكيل أو الوزن مع الطعمء بی راف لحري ی 


.]478/5[)9508( أخرجه مسلم (5/5[)409١]؛ وأحمد‎ )١( 
.)٦۷٤ /۲۹( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )٢( 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ۳۲۹ 
فعلى هذا: كل ما شرك هذه الأشیاء الستة المنصوص عليها في 
تحقق هذه العلة فيه» بان یکون مکیل مطعومًا» EE‏ مطعوماء 
أو تحققت فيه علة الثمنية إِنْ كان من النقودء فانه يدخله الربا۔ 
فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس» كبيع بر بير مثلاء حرّم فيه 
التفاضل والتأجيل ؟ لقوله يَككِ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبر؛ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثلء يدا 


Oe 


وإن اتحدت العلهٌ مع اختلاف الجنس» كالبر بالشعير» حرم فيه 
اف وجاز فيه التفاضل ؛ لقوله ولا : «فإذا اختلفت هذه الأشياء. 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد»). رواه مسلم وأبو داود”" 5 ومعنى قوله: 
«يدًا بید٤ء‏ أي : حالاً مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الْآخَر. 

وإن اختلفت العلة والجنسء جار الأمران: التفاضلٌ والتأجيلُ» 
كالذهب بالبرء والفضة بالشعير. 

ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إل كيلا ولا موزون بجنسه 
0 وزنا؛ لقوله يَكهِ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن» والبر بالبر کیل بکیلء والشعیر بالشعير كيلاً بكيل:”". ولأن ما 
خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل 


(١)‏ تقدم تخريجه (ص۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت (4079) [5/5١]؛‏ وهو في 
أبي داود )۳۳٥٣٣(‏ [9/ 419]. 


٠٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 


وسواء کان النقد من الذھب أو الفضة أو من الأوراق النقدیة المتعامل بها 
في هذا الزمان؛ فإنها تأخذ حکم الذهب والفضة؛ لاشتراکھا معها في علة 
الرباء وهى الثمنية : 

فإذا بيع نقد بجنسه» كذهب بذهب » أو فضة بفضة » او ورف 
نقدي 806 0+0۳۷ دراهم ورقية سعودية بمثلھاء وجب 
حينئذ التساوي فی المقدار والتقابض في المجلس . 

- وإن بيع نقدٌ بنقد من غير جنسه» كدراهم سعودية ورقية 
بدولارات أمريكية مثلاً» وكذهب بفضةء وجب حيتئذ شيءٌ واحد» وهو 
الحلولٌ والتقابض في المجلس»› وجاز التفاضل في المقدار. 
الخلرل وَالتقابضٌ فی المجلس» وكذا إذا بيع حلیٌ من الفضة بذهب مثلاً . 

- اما إذا بيع الحلیخ من الذهب أو الفضة بحليٌ أو نقد من جنسه» 
كأّنْ يباعَ الحلينُ من الذهب بذهب» والحليٌ من الفضة بفضةء فيجب 
الأمران: التساوي في الوزن» والحلولٌ والتقابض في المجلس . 

# وخطر الربا عظيم» ولا يمك التحرّرُ منه الا بمعرفة أحكامه. 
له أَنْ يعدم على معاملة إلا بعدَ تأكده من خلوّها من الربا؛ ليسلمَ بذلك 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ١‏ 
دیللەء وينجو من عذاب الله الذي توعّد به المرابين» ولا يجوز تقليدٌ الناس 
فيما هم عليه من غير بصيرة» خصوصًا في وقتنا هذا الذي کثر فيد عدمٌ 
المبالاة بنوعيّة المكاسب» وقد أخبر النبييٌ بك: أنه في آخر الزمان يكثر 
استعمال الرباء ومن لم يأكله» ناله من غباره”") 


* ومن المعاملات الربوية المعاصرة: قلب الڈّین على المعسر: إذا 
حل ولم يكن عنده سداد زيد عليه الدينُ بكميات ونسبة معينة حسب 
التأخير» وهذا هو ربا الجاهلية» وهو حرام بإجماع المسلمين» وقال الله 
ای فيه : 3 يها اليرت اموأ انوا للَه ودروا ما بی مر الیل إن كُنشر 
ومن 2 کا ان ل سوا اا يَحَرٌبٍ مَنَ الله ول وإن تبر بتر فلحكم رموش 

ار 


أَتوَلَِکُمَ لا تلِمُونَ نولا نظلموبت لہا ا رانک فوت کنا ای مسرو » 

[البقرة/ ۲۷۸ ۲۸۰]. 

ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من 
الرنا: 

وَلَا: أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: ‏ كايا الک 
ءامو وقال: لآ إن گنشر مُؤْمنِينَ 2419 فد على أل تعاطي ارا لاتق 
بالمؤمن . 

ثانيًا: قال تعالى  :‏ أَتَّعُاْ اک 4ء غدلَ على أَنَّ الذي يتعاطى الربا 
لا يتقى الله ولا يخافه. 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه: أبو داود )۳۳۳٣(‏ [۳/٤۷١٥]؛‏ 

والنسائي /٤[ )٥٤٤۷(‏ ۲۷۹]؛ وابن ماجه (۲۲۷۸) .]۷٤/۳[‏ 


۲< الملخّص الفقهي (۲) 
۵ رص أ ہس 2 5 32 
الا : قال تعالی : 3 ودروا ما بى مِىَ الیل ۹ء أي : اتركواء وهذا أمر 

بترك الرباء والأمرُ يفيد الوجوب٠‏ فدلّ على أَنَّ من يتعاطى الربا قد عصى 


ے 


أمرَ الله . 


رابعًا: أنه سبحانه أعلن الحرب على مَن لم يترك التعاملٌ بالربا؛ 
سح سا عر 


فقال تعالی : ہل ون گج مو أي : لم تتركوا الربا: ادا يري يناه 
يشوك و أي + اغلا الک عاريون الل ورسوله: 

خامسًا: يہ المرابى ظالمّاء وذلك في قوله و نڪمم ّ 
رهوش أَمَولكُمْ انظ يمو يمون ولا مكرك 48 . 

.ومن المفائلات: الريؤية: . القوض ببالقائدة» أن يقرضه شيئاء 
بشرط أن يوفيه أكثرٌ منهء أو يدفم إليه مبلعًا من المال على أن يوفيه أكثرٌ منه 
بنسبة معينة» كما هو المعمول به في البنوك» وهو ربا صریحء فالبنوكُ 
تقوم بعقد صفقاتِ القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات 
وأصحاب المصانع والحرّف المختلفة» فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظيرَ 
فائدة محدّدة بنسبة مثویةء وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد 
في الموعد المحدّد فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضلء وربا 
النسيئة . 


بالفائدة» هي الودائع الثابتة إلى 31 پتصرف 2-۷ ا تمام الأجل 
ويدفعٌ لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معيّنة في المئة كعشرة أو خمسة في 
المئة . ۱ 


كتاب البیوع : باب في بيان الربا وحكمه ۳ 

ومن المعاملات الربوية : بيع العينة» وهو: أن يبي سلعةً بثمن مؤجّل 
على شخص» ثم يعود ويشتريها منه بئمن حال اَقلَّ من الثمن المؤجّل . 

وسمّيت هذه المعاملة بيع العينة؛ لأنَّ مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلها عینّاء أي : نقدًا حاضراء والبيعٌ بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصّلٍ 
إلى الرباء وقد جاء النهيْ عن هذه المعاملة في أحاديث واثار كثيرة» منها 
قوله ككِ: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. 
وتركتم الجهاد» سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»» 
رواه أبو داود”"2» وقال کل «يأني علی النّاس زمانٌ یستجلون الربا 
باتک 

* فاحذروا من دخولِ الربا في معاملاتكم» واختلاطه بأموالكم؛ 
فإنَّ أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر» وما ظهر الربا والزنى في قوم إ إل 
ظهر فيهم الفقرٌ والأمراض المستعصية وظلمُ السلطان» والربا يهلك 
الأموال ويمحق البركات . 

٭ لقد شدّد اللَّهُ الوعید على أكل الرباء وجعل أكله من أفحش 
الخبائث وأكبر الكبائر » وبیّن عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة» وأخبر أنه 
محاربٌ لله ولرسوله» فعقوبته في الدنيا: أنه يَمحق بركة المال ويعرّضه 
للتلف والزوال» فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق 
والفیضانء فيصبح أَهِلّها فقراءَ بین الناس . 
)١(‏ تقدم تخریجه (ص5١).‏ 
٢(‏ تقدم (ص15). 


٤٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 

نقيت تہ رالاس ای غاد سی سھیرڈ 
البركة» لا ينتفعون منها بشيءء إنما 57 "۴" وق نون سما يه 
ويَصَلون عذابها . 

والمرابي مبغوضٌ عند الله وعند خلقه؛ لأنه یأخذٌ ولا يعطيء 
يجمع ویمنعء لا ينفق ولا یلق شحیح جشع؛ جموغ مَنُوعٌ تنفر منه 
القلوبُء وينبذه المجتمعٌء وهذه عقوبة عاجلة» وعقوبل الأجلة أشد 
وأبقى » كما بيّنها الله في كتابه» وما ذاك إلا لان الربا مكسّبٌ خبیثٌء 
وَسِْحَتٌ ضار وكابوسة ثقيل على المجتمفات البشترية : 


لالالا 


کتاب البيوع : باب في أحکام بيع الأصول ٤‏ 


5 
يات 


في أحكام بيع الأصول 


٭ الأصولٌ هي: الدُورُ والأراضي والأشجارء وما يتبع تلك 
الأصول إذا بيعت مما يتعلّق بھاء فيكون للمشتري» وما لا يتبعهاء فيبقى 
على ملك البائعء ومعرفة ذلك ينحسم بها النزامٌ بين الطرفين» ويَعرفٌ كل 
ما له وما عليه؛ لأنَّ ديننًا لم يترك شیتًا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرّة إلا 
به فإذا طق هذا الذين ونمذت أحكامة» لم ببق مجال للشزاع 
والخصومات» ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه» فقد يبيع الإنسان 
شيئًا من ماله» وهذا الشيء يتعلّق به توابعٌ ومكمّلات ومرافق» أو يكون له 
نما متصل أو منفصل» > فيقمٌ اختلافٌ بين المتبايعين: أَيُّهما يستحنٌ هذه 
التوابع؟ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاء رحمهم الله 
بابًا في الفقه الإسلامي سمّوه: «باب بیع الأصول والثمار»» بيّنوا فيه ذلك . 
٭ فإذا باع دارًا شمل البيع بناءها وسقفّھا؛ لأن ذلك كله داخلٌ في 
وشن غيل انا سو مامری ساجرا كاراب 
المنصوبةء والسلالمء والرفوف المسمّرة بهاء والالیاتِ المركبة فيهاء 
كالرافعات» والأأدوات الكهربائية» والقناديل المعلّقة للإضاءة» وخزانات 


٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 
المياه المدفونة في الأرض» أو المثبتة فوقٌ السطوحء والأنابيب الممدّة 
لتوزیع الماءء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء 
أو لتسخين الماءء ويشمل البيعٌ أَيضًا ما في الدار من أشجار عونا 
أقيم فيها من مظلات . 

ويشمل البِيعٌ أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. 

اها ا كان مُودَعَا في الدار وما هو منفصل عنهاء فلا يشمله البيع» 
كالأخشاب» والحبال» والأواني» والفرش المنفصلة» وما دفن في أرضها 
للحفظء كالحجارة» والكنوزء وغيرهاء فكل هذه الأشياء لا يشملها 
البيمٌ؛ لأنها منفصلة عن الدارء فلا تدخلٌ في مسكاهاء إل ما كان يتعلّق 
بمصلحتها (كالمفاتيح) فإنه يت ہام ار كان شف عا 

٭ وإذا باع اض جل اليه عل ماس شض بها ا ب 

قياب كالفراسن ع والبناء.. 

# وكذا لو باع بستاناء شمل البِيعٌ أرضّه» وشجرّهء وحیطالّهء وما 
دمر اول 

ولو باع أرضًا فيها زرع لا يحصّد إل مرة (کالبر والشعير)ء فهو 
للبائع » ولا يشمله العقد. 

وإن كان في الأرض المبیعة زرع يُجَرُ مرارًا (كالقت)» اظ اکا 
(كالقثاء والباذنجان)» فإن أصولّه تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض» 
وأما الجرّة واللقطة الظاهرتان عند البیعء فإنهما تکونان للبائع . 

٭ وک ما ذكر من هذا التفصيل ‏ فيما يتبع البائعَ وما يتبع 
المشتري عند بيع الأصول ‏ إذا لم يوجد شرط بينهما. 


كتاب البيوع : باب في أحكام بیع الصو ۷ 


أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياءً بأحدهما دون الْآخَر؛ فیجبُ 
العمل به؛ لقوله بل «المسلمون على شروطهم)”"' . 

٭ ومن باع نخلاً قد أَبّر طلعٌهء فثمره للبائع؛ لقول النبی تكلله: ‹ 
ابتاع نخلاً بعد أَنْ تؤبّرء فثمرثها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع٤ء‏ متفق 
علیہ" والتأبير هو التلقيح» ومثلُ النخل في هذا الحكم شجرُ العنب 
والتوت والرمانء إذا بِيعَ بعد ظهور ثمره» كان ثمره للبائع» وما قبل التأبير 
في النخلء والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث 
الشريف في النخل» ويقاس غيره عليه 

٭ ومن هذا تفهمُ كمال هذه الشريعة الإسلامية» وحلَّها تک 
الناس » وأنها تُعطي كلّ ذي حى حمّه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرین 
پت سو ہت شی ھت 
والحكمة» تشريع من حكيم حميد» يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل 
زمان ومكان. 

وَضندق: الله العظيم حيث قال : ييا أَلَذبنَ َامَنُوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ 
ارول 7 1ت منک كإن العام في یو د فردوه دوه إل اللہ ي والرسولٍ إن 1 ومون پاللو واوو 


و اہ 


لاخر ذلك حير واحسن تأوبلا 4 [النساء/ .]٥۹‏ 

فلا يحسمٌ النزاعَ بين الناس ويحقق المصالح ويُقنع النفوس المؤمنة» 
إلا حكَمُ اللّله ورسوله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۳۷۹) [517/0]؛ ومسلم (۳۸۸۲) 
.[f"Y /٥[‏ 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 

اما أنظمة البشرء فهي قاصرة قصور البشرء وتدخْلّها الأهواءٌ 
والنزعات؛ كما قال اللَّلهُ تعالى : « وو اتّبع الحی أمواءمُمْ لقَسَدتٍ السو 
وَلْأرّضُ ون فيه € [المؤمنون/ ۷۱]ء فتبًا وبُعدًا وسُحقًا لعقول تستبدل 
حكمٌ الله ورسوله بقوانين البشر : « أقحكم هي عون ومن خسن ین أ 
خكالقوو فون )€ [المائدة/ .]٥٥‏ 

نسأل الله أَنْ ينصرٌ ديته» ویعلیَ كلمته» ويحميّ المسلمين من كيد 
أعدائهم؛ إنه سميع مجيب. ۰ 


لا تا تا 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار ۹ 


ساب 
في اعكام الثمار 


٭ المراد بالثمار: ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة 
رین 7 

٭ إذا بيعت هذه الثمارٌ دون أصولهاء فإنه لا يصح ذلك قبل بدوٌ 
صلاحها؛ لن النبي كَلْهِ: «نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء نهى 
البائع والمبتاع؟؛ متفق عليه" فنهى گل البائع غن نيع الشمرة قبل بدو 
صلاجھا؛ لثلا يأكلُ المالَ بالباطل» ونهى المشتري؛ لله يُعين على أكلٍ 
المال بالباطل» وفي «الصحيحين»: 93 النبي ية نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهوء قيل: وما زهوها؟ قال: ١تَحْمَارٌ‏ أو تَصْفاؤا'''. 

والنهيٌ في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صِحّته . 

3 وکذا لا يجوز بیع الزرع قبل اشتداد حبّه؛ لما روى مسلمٌ عن ابن 
عمر: «أَنَّ رسول الله ب نهى عن بيع النخل حتى یزھوء وعن بيع السنبل 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر /٤[ )۲۱۹١(‏ ۹۷٤]؛‏ وأخرجه مسلم من 
حديث جاير (۴۸)۰) [518/5]. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس (۲۱۹۰) ]٤۹۸/٤[‏ واللفظ له؛ وأخرجه مسلم ' 
من حديث ابن عمر .]55١ /0[ )۳۹٥۲(‏ 


:66 الملخّص الفقهي (۲) 
حتى يبيضٌ وأمنَ العاهة» نهى البائع والمشتري»' فدل هذا الحديث على 
منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه» وبدرٌ صلاحه أن يبيضٌ ویشتدً ويأمنَ العاهة . 
الزرع قبل اشتداد حبّه؛ لاله في تلك الفترة معرّض للافات غالبا معرّض 
للتلف؛ كما بین ذلك النبيٌ بي بقوله: «أرأيت إِنْ من اللَّلهُ الثمرةء بم 
بأخذ أحدكم مال أخيه؟”"“2. وقال في السنبل: «حتى يبيض وأَمنَ 
العاهة». والعاهة ھی الافة التى تصيبّه فیفسدء وفى ذلك رحمة بالناس» 
وحفظ لأموالهم. وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. 

* ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم؛ فقد قال اة : «أَرأَيتَ إن منع 
الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون 
على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحیلء كما أن في الحديث حثا 
للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبيئٌ ية المشتري أن 
يشتريّ الثمرة قبل بدرٌّ صلاحها وغلبة السلامة عليها؛ لأنها لو تلفت وقد 
بَدْلَ فيها مال لضاع عليه» وصعُْبَ استرجاعه من البائع أو تعذُر . 

كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب؛ لأن الغالبَ 

- و و و‎ 4 ۰ 0 om 
على الثمرة قبل بدو صلاحها التلأ؛ فلا يجوز بيعها. والغالی عليها بعذ‎ 
بدرٌ صلاحها السلامة » فيجوز بيعُها.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر /٥[ )۳۸٤۲(‏ ۱۹٤]؛‏ وأخرجه البخاري بنحوه 
من حدیث أنس (۲۱۹۷) /٤[‏ 507]. 

(۲) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (۲۲۰۸) [٤/۱۰٥]؛‏ ومسلم )۳۹٥٥(‏ 
.]٥٤٤/٥[‏ 


كتاب البیوع: باب في أحکام بيع الثمار 2 

ونأخذٌ من الحديث أَيضًا أنه لا يجورٌ للانسان أن يخاطرٌَ بماله 
ويعرّضّه للضياع» ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. 

. # وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاجھاء 

فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاءِ . 

أما إذا كانت تابعةً لأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فإن ذلك يجورٌء 
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله : 

الصورةٌ الأولى: إذا بيع الثمرُ قبل بدو صلاحه بأصوله؛ بان يبيع 
الثمرّ مع الشجرء فيصحٌ ذلك. وَيَدخلٌ الثمرٌ تبعاء وكذا إذا باع الزرعَ 
الأخضرّ مع أرضهء جاز ذلك» ودخل الزرغ الأخضرٌ تبعًا. 

الصورةٌ الثانیڈ: إذا بيع العمرٌ قبل بدو صلاحه أو الزرحٌ الأحضرٌ 
المالك الأصل (أَي : مالك الشجر أو مالك الأرض) جاز ذلك أيضًاء لأنّه 
إذا باعهما لمالك الأصل»ء فقد حصل التسليمٌ للمشتري على الكمال؛ 
لملكه الأصلّ والقرارء فص البيعٌ» على خلاف في هذه الصورة؛ -لأنَّ 
بعض العلماءِ يرى.أَنَّ هذه الصورة تدخلٌ في عموم النهي عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه . 

الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزيع قبل اشتداد حبّه 
بشرط القطع في الحال» وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا؛ لأنَّ 0 

من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة» وهذا اہ فيما يقطع في 

الحال: 


ما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعاء فإنه لا يصح بِيعُهما؛ لأنَّ ذلك إفسادٌ 


)(٢( الملخّص الفقهي‎ ۱ o۲ 
وإضاعة للمالء وقد نهى النبیٔ ية عن إضاعة المال.‎ 

٭ ويجوز ‏ على الصحيح من قولي العلماء ‏ بيع ما يتكررٌ أخذه 
كالقت والبقل والقثاء والباذنجان» فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة 
والمستقبلة . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (الصحيحٌ: أن هذه لم تدخل 
في نهي النبِيٌ ية بل يصح العقد على اللقّطة الموجودة واللقطة 
المعدومة إلى أن تيس المقثاة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلكء فيجوز بی 
المقائي دون أصولها)" . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله: (وإنما تھی عن بيع الثمار التي 
يُمكن تأخيرٌ بیجھا حتى يبدو صلاحُهاء فلم تدخل المقاڻي في نهيه)“ 
انتهى . 


لا لالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة: البخاري )٥٦۷٣٦(‏ [۳۷۱//۱۱]ء واللفظ له؛ 
ومسلم (5409) .]۲۳۸/٦[‏ 

.)٠٠٠١/۴۷( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )٢( 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٥٥٤/٤[‏ 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 2 


ص یہ 
تتحات 


في وضع الجوائح 


* الجوائحٌ جمع جائحة» وهي : الآفةٌ التي تصیبُ الثمارَ فتهلكهاء 
مأخوذة من اوج وهو الاستتصال. _ 

3 فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحهاء 2722ھ 
فأصيدة بافة سماوية أتلفتهاء والافةٌ السماوية هي: ما لا صُّنْعَّ للادمي 
ا ر وا وال »«اوالمظر وار والور اف وق 
ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتلفّھاء فإذا كانت هذه 
الشمرةٌ التالفةٌ قد بيعت ولم یت يتمكن المشتري من أا حتى أصبيت 
وتلفت» فان المشتري يرجح على البائع؛ و منه الثم الذي دفعه 
له؛ لحديث جابر رضي اللَلهُ عنه: «أَنَّ النبي بك أمرَ بوَضع الجوائح 
A‏ 

فدل هذا الحديث على أن الثمرۃً التالفة تكون من ملك البائعء 7 
لا يستحقٌ على المشتري من ثمنها شيئاء فإنْ تلفت كلّهاء رجح المشتري 
بالثمن كلّهء وإِنْ تلفت بعضها؛ رجع المشتري على البائع بما يقابله من 
الثمن؛ لعموم الحدیث . 


.]457 /٥[ )۳۹۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o٤ 

وسواء کان البيع قبل بدو الصلاح أو بعذه؛ لعموم اللحديث» 
ولقوله ا : ١بم‏ اخ مال حك بن ر , 

وإذا كان التالفٌ يسيرًا لا ینضبطء فإنه يفوت على المشتري؛ ولا 
يكونُ من مسؤولية البائع؛ لأن هذا مما جرت به العادةٌ ولا یسگی 
عافد سو لا سك افيد NEE‏ قبا قط فى الا رين 
ونحو ذلك رما دہ وف العلماء ا دون الللٹ ؛ الوت اه لا يتحدّد 
بذلك» بل يُرجَمٌ فيه إلى العُرف؛ لأنَّ التحدید یَحتاج إلى دليل . 

د وقد علّل العلماء رحمهم الله تضمین البائع جانا الثمرة؛ ناك 
قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غيرٌ تامٌء فهو كما لو لم 
يقبضهاء هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. 

0ٰ1 يخر السشتدري: 
المتلف فيطالبُه بضمان ما أتلف . وبين إمضاء البیع ومطالبة المتلف ببدل ما 


08 


اتلف. 


٭ وعلامةٌ بدرٌ الصلاح في غير النخل (أي: العلامة التي يُعرّف بها 
صلاح الثمرة الذي على عليه النبیٔ ية جوازٌ بيعها في غير النخل) تختلفٌ 


فبدؤ الصلاح فى العنب: أن يتموّه لكا لقول اس «(نهسى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر .]٥٦٤ /0[ )۳۹٥۲(‏ وهو بنحوه متفق 
عليه من حديث أنس» وقد تقدّم (ص٥٠).‏ 
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كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح 

النبي بي عن بيع العنب حتى یسودا”''ء رواہ أحمد ورواته ثقات. 
وعلامة بدرٌ الصلاح في بقية الثمار (كالتفاح والبطيخ و 0 

روسان والخوخ والجُوز:وتحو ذلك): أن يبدو فيه النْصحٌّ ويطيبٌُ 

أكله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام : «نهى عن بيع الثمر حتی یطیب٤)ء‏ متفق 

عليه””": وفي لفظ : «حتى يطيب أكله». 


0 


وبدؤٌ الصلاح في نحو قثاء: أن یڑکل عادة. 
وعلامة بدوٌ الصلاح في الحبٌ: أن يشتدّ ويبيضٌ؛ لن النبي گلا 
جعل اشتداد الحبٌ غاية لصحة بيعه©» 


لا ناتا 


)۱۲۳١۱( أخرجه من حديث أنس: أبو داود (۳۳۷۱) [/ 7 47]؛ والترمذي‎ )١( 
.]46 /"[ )۲۲۱۷( وابن ماجه‎ ؛ء]٥٥٥‎ /٣[ 

(۲) متفق عليه من حدیث جابر: البخاري (95١؟)‏ [598/4]؛ ومسلم (۳۸۲۹) 
[6/١153.ء‏ واللفظ له. 

وا ھا و ا النسائي من حديث أنس» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


)٢( الملخٌص الفقهي‎ ۱ “٦ 


ناب 
فيما يتبع ا لمبیع وما لا يتبعه 


هناك أشياء تدخلٌ تَبَعَا المبيمَ» فتکون للمشتري؛ ما لم يستثنها 
٠‏ البائع» ومن ذلك: 

0 ۰ ا و س۷۶۷۰ 
الدابة من اللجام والمقّوّد والنعل» فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجريان 
العادة بەء وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع » كمال 
العبد وما عليه من ثياب الجمال» فهذا لا يتبع المبيع ؛ لقوله يي : «من باع عبدًا 
وله مالء فمالّه لبائعه؛ إل أنْ يشترط المبتاعٌ»» رواه مسل . 

فدلٌ على أَنَّ مال العبد لا يدخلٌ معه في البيع إذا بيع؛ لأنَّ البيعَ إنما 
يقعٌ على العبدء والمال زائد عنهء فهو كما لو كان له عبدانء فباعٌ 
أحدّهماء ولأن العبدَ ومالّه لسيده» فإذا باع العبدء بقي المال. 

٭ فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل ؛ 
لقوله بي : «إلاً أنْ يشترط المبتاعٌ» . 

لا لالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري (۲۳۷۹) [4]57/8؛ ومسلم 
(۳۸۸۳۲) زه/ ٤٤٤]۔‏ 


کک چ ا ا سکٹس سس 


٭ الكَلَمْ أو السلث: هو تعجيلٌ الثمن» وتأجيل المثمن» ويعرّقه 
الفقهاءٌ رحمهم الله بأنه: عَقْدٌ على موصوفِ في الذَّمّة مؤجّل بثمن 
# وهذا النوع من التعامل جائ بالكتاب والسنّة والاجماع: 
قال اللَهُ تعالى: يَأَيّهًا ابس اموا إا دانم دين إل أجل 
کی کا يو4 [البقرة/ ۲۸۲]. 


e و‎ 


آے e‏ جا a‏ 
ولما قدم كَل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتین 
والثلاتٌ» قال: «مَن اسلف في شيءٍ (وفي لفظ: في ثمر)ء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ متفق عليه”", فدلَّ هذا 


7 


_ أخرجه من طریق أبي حسان الأعرج: الحاكم (۳۱۸۹) [۲/١٤۳]؛ والبيهقي‎ )١( 
. البيوع‎ ]٥/۸[ )۱٢٤١١( ۳۰]؛ وعبد الرزاق‎ /[ )۱۱۰۸۱( 
= ولفظه: «في‎ ء]٥٤٥٥‎ /٤[ )۲۲۳۹( متفق عليه من حدیث ابن عباس : البخاري‎ )۲( 


0۸ الملخّص الفقهي (؟) 
الحديثُ على جواز السلم بهذه الشروط . 
- وقد حكى ابنٌ المنذر وغیرُہ إجماعَ العلماء على جوازه27 . 
وحاجة الناس داعية إليه؛ لأنَّ أحدَّ المتعاقدين يرتم بتعجيل الشمن» 
3 ويُشترط لصحة الَلَم شروط خاصّةٌ زائدةٌ على شروط البيع : 
الشرط الأأول: انضباط صفات السلعة ة المُسْلَم فيها؛ لأنَّ ما لا يمك 


قبط ہام کان كرا د فيفضى فيفضي إلى المنازعة بين الطرفین ؛ فلا یصحٌ 
السلم فيما تختلفٌ مات کالبقولء والجلود» والأواني المختلفةف 


الشرط الثاني : ذكرُ جنس المُسْلَم فيه ونوعه فالحسن كاليرء والنوع 
كالسلموني مثلاآً» وهو نوع من البر. 

الشرط النَّالتُ: ذَكُرٌ قَذر ر المُمْلّمٍ فيه بکیسل أو وزن أو ذرع ؛ 
لقوله ڪا : «من ¿ أسلف في شيء» تيلف في کیل معلوم ووزنٍ معلوم إلى 
أجلي معلوم؛, متفق علے؛ راک إذا جهل مقدارٌ 000 فيه» ا 

الشرط الرابعٌ : ذكْرُ أجل معلوم؛ لقوله ول «إلى جل معلوم»» 
وقوله تعالی : 3 ادام بک اک یک سی سی تَا تشپ [البقرة/ ٢۲۸]ء‏ 


شيء» ؛ ومسلم (51)1045/؟5]. ولفظه: اف تمرا. وللبخاري في الثمار 
(YoY)‏ [4/لاه؛]. 
)١(‏ انظر: «الإجماع» [ص .]٥٤٥‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام السَّلم وه 
فدلت الآيهٌ الكريمةٌ والحديثٌ الشریٹ على اشتراط التأجيل في السلّمء 
وتحديد الأأجل بحد يعلّمُه الطرفان. ۰ 

الشرط الخامسٌ: أن يُوجَدَ المُسْلَمٌ فيه غالبا في وقتِ حلول أجله؛ 
ليمكنّ تسليمُه في وقته» فإن كان المُسْلَمُ فيه لا يوجَدٌ في وقتِ الحلول» 
لم يصح السَلَم كما لو سم في رُبٍ وعنب إلى الشّتاء. 

الشرط السادس: أَنْ يَْيِضَ الثمنٌ تاگا معلوم المقدار في مجلس 
العقد؛ لقوله يكلِ: «مَن أسلف في شيءء فليسلف في کیل معلوم. ..» 
الحديث» أي : فليُعط . 

قال الإمامٌ الشافعئٌ رحمه الله: (لأنّه لا يقعٌ اسم السلفٍ فيه حتى 
يعطيه ما أُسلفّه قَبْلَ أن يفارق مَنْ أَسْلّفهء ولأنّه إذا لم يقبض الثمنَ في 
المجلس ء > صار بی بیع دين بدين» وها اجون 

الشرط السابعغ: أَنْ يكونّ المُسْلَمُ فيه غیرَ معیّنء بل یکو ديا في 
الڈُگة فلا يصح السلمٌ في دار وشجرة؛ لأنَّ المعّنَ قد یَتْلَفُ قبل 
تسليمه» فيفوت المقصود. 

كرون الوفاء وتسليم السلعة ة المُمْلّمَ فيها في مكانٍ العقد إن كان 
يصلح لذلك» فان كان لا يصلّحُ» > كما لو عقدا في بر أو بحر؛ فلا بد من 
ذكر مكان الوفاء. 

وحيثٌ تراضيا على مكان التسليم» جاز ذلك» وإن اختلفاء رجعنا 
سس یا 

# ومن أحكام السَلّم : له لا يجوز بيع السلعة المُسْلَمٍ فيها قبل 


5 الملخّص الفقهي (؟) 
قبضها؛ ؛ لنهي النبي گلپ عن بيع الطعام حتى يقبضّها © ولا تصح الحوالة 
عليه ؛ لأنَّ الحوالة لا تصِحٌ إلا على دين مستقرٌء واللة عرق ا 
٭ ومن أحكام السلم: أنه إذا تعڈر وجودٌ المسلّم فيه وق حلوله» 

كما لو أسلم في ثمرقء فلم تحمل الشجرٌ تلك السئة» فلربٌ السلم الصبرٌ 
إلى أن يوجد المسلّم فيه فيطالبَ به» أو يختار الفسح ويطالب برأس ماله ؛ 
لأ العقدَ إذا زال وجب رد الثمنء فإن كان الثمنُ تالقا؛ رَد بدلّه إلي 
والله أعلم . 

وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ 
لأنّ في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالجھمء مع خُلوّھا 
من الربا وسائر المحذورات» فللَّه الحمدُ على تيسيره. 


لا لانا 


)0۱( تقدم تخريجه (ص )3"١‏ . 
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باب في أحكام القرض 1٦‏ 


سے هد 


في أخكام القررض 


٭ القَرْض لغة: القَطع ؛ لأنَّ المُمْرِضٌ يقطعٌ شيئًا من ماله يعطيه 
للمقترض » وتعريفه شرعًا: أنه دفعٌ مال لمَنْ ينتفع به ويردٌ بدلّه . 

وهو من باب الإرفاق» وقد سمّاه النبييٌ ية منیحة'''؛ لاله ينتفع به 
المقترض» ثم یعیدہ إلى المقرض . 

٭ والإقراض مستحتٌء وفيه أَجْرٌ عظيدٌ؛ قال 8 2: «ما من مسلم 
رف سلما قرضًا مرن |9 كان كمد مرا راہ ار ما 

وقد قيل: إِنَّ القرض أَفضلُ من الصدقة؛ لأنّه لا يقترض إلا محتاجٌ» 
وفي الحديث الصحيح: «من تَقَّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نُس 
اله عه کریڈ من گرب يوم الغا" 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه 
خير له». (۳۹۳۸) [ه/ 157]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود .]1١87 /۳[ )٤٤٤٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر )۲٢٢٢(‏ [5/١7١]؛‏ وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة (517/94) [۹/ ۳٤۲]ء‏ واللفظ له . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦٤ 
فالقرض فعل معروفِء وفيه تفريجٌ للضائقة عن المسلمء وقضاءٌ‎ 
. لحاجته‎ 
وليس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض ال كلو“‎ 


٭ ويشترّط لصحة القرض: أن کون المُقَرض ممن يصح تبرّعه؛ 
فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم . 

وكذلك يشترط معرفةٌ قدر المال المدفوع في القرض؛ ومعرفة 
صفته؛ ليتمكن من رَد بدله إلى صاحبه» فالقرض يصبحٌ ديئًا في ذمة 
المقترض» يجب عليه رده إلى صاحبه عندما یتمکنُ من ذلكء من غير 

٦‏ ويَحرّم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في 
القرض؛ فقد أجممَ العلماءً على أله إذا شرط عليه زيادة» فأخذها فهو رباء 
فما تفعله البنوكٌ اليوم من الإقراض بالفائدة ربًا صريحٌ» سواءً كان قرضًا 
استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسكُونه» فلا يجوز للمقرض (سواء كان بنگا 
أو فردًا أو شركة) أن يأخدّ زيادة في القرض 22 ١ب‏ سكن ت 
الاد زرا ككف مله الات وا أو قائد: أو هدي او سک دار 
أو ركوب سيارة» ما دام أَنَّ هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة 
جاءت عن طريق المشارطة . 


)١(‏ هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث» ومن أفراده 
حديث أبي هريرة ١‏ لمتفق عليه : البخاري (ہ٢٣۲۳۰)‏ [٤/۸٦٦]؛‏ ومسلم (f°A“)‏ 
[۳۸/۲۷]. 


باب في أحكام القرض 38 

وفي الحدیث: «كل قرض جر نفعًا» فهو رباہ''ء وفي الحديث عن 
أنس مرفوعًا : «إذا أقرض أحدكم قرضًاء فأهدى إليه» أو حمله على الدابة 
فلا يركبها ولا يقبلهء إلا أن يكونَ جرى بينه وبينه قبلَ ذلك٢ء‏ رواه ابن 
ماجه"» وله شواهد كثيرة. 


وقد ثبت عن عبد الله بن سَّلام رضي الله عنه» أنه قال : (إذا كان لك 
على رجل حقٌّء فأهدى إليك حمْل تبن؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا)» وهذا له 
حكم الرفعء فلا يجوز لمقرض قبولٌ هدية ولا غيرها من المنافع من 
المقترض إذا كان هذا بسبب القرض؛ للنهي عن ذلك؛ ولا القرض إِنّما 
هو عقدٌ إرفاق بالمحتاج» وقربةٌ إلى الله» فإذا شرط فيه الزيادة أو تحرّاها 
وقصدها وتطلّع إليهاء فقد احرج القرض عن موضوعه الذي هو التقوْبُ 
إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض» فلا يصير قرضًا. 


فيجبٌ على المسلم أن ينتبه لذلك ويحدّر منه ويخلص النية في 
القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فإنَّ القرض ليس القصدُ منه 
النماء الحسي» وإنما القصد منه النماء المعنوي» وهو التقرُبُ إلى الكل 
بدفع حاجة المحتاج» واسترجاع رأس المال» فإذا كان هذا هو القصدُ في 
القرض؛ فان اللَّه زل في المالِ البركة والنماءَ الطيبّ. 


٭ هذاء وينبغي أن يُعلم أَنَّ الزيادة الممنوحٌ اُخدھا في القرض هي 
الزيادة المشترّطة» کان يقول: أقرضكٌ كذا وکذا بشرط أن ترد علي المال 


.]٥۷۳ أخرجه بنحوه البيهقى من حديث فضالة بن عبيد (۱۰۹۳۳) [ه/‎ )١( 
.]1١654 /[ )۲٤۳۲( أخخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


٦٦‏ الملخص الفقهي (؟) 
بزيادة كذا وكذاء أو أُنْ مک وار ۴ دكاتك» أو تهدي 2 كذا 
وكذا. 


أو لا یکونُ هناك شرطٌ ملفوظ به» ولكن هناك قصدٌّ للزيادة وتطلّم 
إليهاء فهذا هو الممنوع المنهي عنه. 

أما لو بذل المقترض الزيادةَ من ذات نفسهء وبدافع منه» بدون 
اشتراط من المقرض؛ أو تطلّم وقصدء فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ؛ 
لأنَّ هذا يعتبر من حسن القضاءء ولأنَّ النبيّ َة استسلف بكرًا فردً خيرًا 
منه» وقال: «خيركم أحستُكم قضاء»'» وهذا من مكارم الأخلاق 
المحمودة عرفا وشرعًاء ولا يدخل في القرض الذي يجرٌ نفعًاء لاله لم 
گا رو ات ہو اتی لا ا ع وإنما ذلك تبرغ 
من المستقرض . 

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادًا بينهما قبل القرض» 
بان كان من عادة المقترض بذ هذا النفع» ولم يكن الدافمٌ إليه هو 
القرض» فلا مانع من قبوله؛ لانتفاء المحذور. 

٭ ثم إنه يجبُ على المقترض الاهتمامٌُ بأداء ما عليه من دين 
القرض وردّہ إلى صاحبه» من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على 
الوفاء؛ لقول الله تعالى: ٭ هَل جَرآہ الجسن إلا لسن (© > 
[الرحمن/ .]٤٤‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲۳۰٣(‏ [01]508/4 ولفظه: 
«خياركم»؛ ومسلم .]۳۹/٦[ )٥۰۸۸(‏ 


باب في أحکام القرض ¥ 

٭ وبعض الناس يتساهلٌ في الحقوق عامةً» وفي شأن الديون 
خاصّةٌ وهذه حصلة ذميمة» جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل 
القروض والتوسعة على المحتاجين» مما قد يلجىءٌ المحتاجُ إلى الذّهاب 
إلى بنوك الرّبا والتعامّل معها بما حرّم اللَّنهُ؛ لألّه لا يجدٌ من يقرضه قرضًا 
حسنّاء والمُقرض لا یج مَن يسدّد له قرضه تسديدًا حستاء حتى ضاع 


2 


دده 


۸ الملخٌص الفقهي (۲) 


باب 
في اكام الرَهْن 


٭ الرَهنْ لغةً يراد به الثبوثٌ والدوامٌء يقال: ماءٌ راهن» أي: راكد. 
والرهن تین بعین یمكنْ استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي : 

٥ٌ‏ ا ا کی ر رو 

- قال تعالی : « چون کشر عل سَمَرِ ولم دوا کیا هان متبوص 4 
[البقرة/ ۲۸۳]. 

- وقد توفي النبييٌ ية ودرعه مرهونة 

- وأجمع العلماءٗ على جوازِ الرهن في السفرء والجمهورٌ أجازوه 
أيضًا فى الحضر . 

و 04 و 3 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة (۲۹۱۰) ]۱۲٠/٦[‏ الجهاد ۸۹. وأصله متفق 
عليه: البخاري ]۳۸۲/٤[ )7١58(‏ البيوع 4١؛‏ ومسلے ]٥٤/٦[ )٥٥١۹٤(‏ 
المساقاة 785 . 


باب في أحكام الرهن هه 
وقد أمر الله بتوثيق الدّين بالکتاب؛ قال تعالی: وا 0 
۶ کا کاخ يت رہ بسر یی ج 0-1 لبقرة/ ۲۸۲]ء إلى 


قوله تعالى: ۶ #وإن کنشر على متکر ر ولم ےت 
[البقرة/ ۲۸۳]. ۱ ۱ 


وهذا من رحمة الل یعبادە حيث پرشذخم إلى ما فیهخیرھم. 
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چ ورين لصحة القن رف قدرء وه وصفته. وان یکون 


ع 9 لمخم 4 ١‏ 
* ويجوز للانسان ان يرهن مال نفسه على دين غيره . 


* ويُشترّط في العينٍ المرهونة: أن تكونّ مما يصح بيعّه؛ ليتمكن 
من الاستيفاء من الرهن . 


٭ ويصحٌ ا شتراط الرهن في صلب العقد ويصحٌ بعد العقد؛ لقوله 
تعالی: «#وإن کشر عل کر وم کہٹرا کیا ومن َة 4 
[البقرة/ ۳) فجعله الله سبحابنہ بدلا من الكتابةء والكتابة إنما کون 


بعد وجوب الحق . 


٭ والرهن يلزمٌ من جانبِ الراهن فقط؛ لأنّ الحظ فيه لغيره» فلزم 
من جهته. ولا يلزم من جانب المرتهن. 097 8" لذن انت aê‏ 


وحدہ. 


,-پ- 


3% ویجوز أن يرهن تصييه من ڪين مشت ركة ينه وبين غيره؟ لأنه 
يجوز بیع نصيبه عند حلول الین ويوقي منه الدين. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۷٠ 
ويجوزٌ رهن المبيع على ثمنه؛ لأن ثمنّه دینٌ في الذمةء والمبيع‎ 
يلك ".و فجاز رهئه به. فاذا اشترى دارًا أو سيارة مثلاً بٹمن مؤجّل‎ 
أو حالٌ لم يُقبتضء» فله رهتُها حتى يسدد له الشمن.‎ 
٭ ولا ينفْذٌ تصرف أحد الطرفين (المرتهن ن أو الراهن) في العين‎ 
المرهونة إلا بإذن الطرف الْآخَر؛ لاله إذا ا فوّت عليه‎ 
حقّه؛ لأنّ تصرف الراهن يُبِطلّ حقّ المرتهن في التوثيق» وتصرّف المرتهن‎ 
تصرّف في ملك غيره.‎ 


#0 وأما الانتفاحٌ بالرھن : فجسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجيره 
أو قير كا وإِنْ لم يتفقاء بقي معطلا حتى يمك الرهن. 

وت الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن» كسقي الشجرء 
وتلقیحه» ومداواته؛ لأنَّ ذلك مصلحة للرهن . 

٭ ونماءً الرهن المتصل كالسّمَن وتعلّم الصّئعَة لصَّنْعَةء» ونماوه المنفصل 
كالولد والثمرة والصوف وکسه : تل جه يكون رھهتّا مع تا معهة 
لوفاء الدين» وكذا سائر غلاته؛ لأنّها تابعة لهء وكذا لو جني عليه فرش 
الجناية يُلحق بالرهن؛ لأنّه بدل جزءٍ منه. 

7 ومؤنة الرهنِ من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على 
الراهن ؛ لحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: 9 النبيّ 355 قال : 
«لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غُلْمه وعليه غرم رواه 
الشافعيئٌ والدارقطنی”'ء وقال: (إسناده حسن صحيح)؛ لأنَّ الرهنَ ملك 


aN ¢ 


= .٤ الرهن‎ ]٥٦/٦[ )۱۱۲۱۱( أخرجه الدارقطني (۲۸۹۷) [۳/ ۲۹]؛ والبيهقي‎ )١( 


باب في أحكام الرھن - 


للراهن» فكان عليه نفقتُه. وعلى الراهن أيضًا أجرةٌ المَخرّن الذي يودع فيه 
العال المرهون واج را لأنَّ ذلك يدخلٌ ضمنّ الإنفاق عليهء وكذا 
ای رفي ا 

٭ وإن تلفت بعض الرَهن وبقي بعضه فالباقي رهنٌ بجميع الدین ؛ 
أن الدّينَ كله متعلّق بجميع أجزاء الرّهن» فإذا تلف البعض بقي البعض 
الآخرٌ رهنًا بجميع الذین . 

٭ وإن وفى بعض الین لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدّده 
كلّهء فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جمیع الدّين. 

٭ وإذا حل الدَّينْ الذي به رهن وجب على المدين تسدیدہ كالدّين 
الذي لا رهن به؛ لأن هذا مقتضى العقد بينهما؛ قال الل تعالى : « لیر 
لذِى اتن امه لیکن اللہ رتمک [البقرة/ ۲۸۴]ء « ولا یل ونه سيا 
[البقرة/ ۲۸۲]ء فإن امتنع من الوفاء صار مماطلاًء وحينئذ یجبرُہ الحاكم 
على وفاء الدين» فان امتنع؛ حبسه وعزّرہ حتى يوفيّ ما عليه من الدَّين من 
عنده» او يبيع الرهن سد من قيمتهء فان امتنع › فإن الحاكم یبیع 
الرهنء ويوفي الدين من ثمنه؛ اوت ف فقام الحاكم 
مَقامّه عند امتناعه» ولأنَّ الرهنَ وثيقةٌ للدین ليباع عند حلوله» وإِنْ فضل 
من ثمنه شيء عن الدين» فهو لمالك.. يرد عليه ؛ لأنه ماله. 

وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمنْ الرهن» فهو في ذمة الرَّاهِنِء 
یجب عليه تسديذه. 


وهو في ابن ماجه ]١1/7[ )۲٤٤۱١(‏ مختصرًا. 


۷۲ الملخٌص الفقهي (۲) 

٭ ومن أحكام الرهن: أنه إذا كان حیواًا يحتاجُ إلى نفقة» وكان في 
قبضة المرتھن؛ فإنَّ الشارع الحكيمَ رخص له أَنْ يركبه وينفق عليه إِنْ كان 
يصلحٌ للرکوب؛ ويحلبّه وينفقّ عليه إن كان يصلحٌ للحلب؛ قال 
الب كِِ: «الظهر يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوتاء ولبنُ الا مُشرَبُ بنفقته 
إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشربٌ النفقة». رواه البخاري'"' 
أي: ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبنّ النفقةٌ في مقابلة 
الفاغه» و راد عنا قار النطقة من التفسين يون لمالكه: 

قال الإمامٌ ابن القيم ونه الل ول الحدية: وقراغد الشريعة 
وأصولها على أن الحيوانَ المرهون محترّم في نفسه لحقٌّ اللّله تعالى. 
وللمالك فيه حى الملك وللمرتهن حقٌ الوثيقة» فإذا كان بيده» فلم يركبه 
ولم يحلئهء ذهب نفعْه باطلاء فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتھن والحيوان أَنْ يستوفي المرتھنُ منفعة الركوب والحلب 
ويعرّض عنھما بالنفقة» فإذا استوفى المرتهنُ منفعته» وعرّض عنها نفقة» 
كان في هذا جم بين المصلحتين وبِينَ الحقّین)'''. انتهى 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان: 

ما يحتاح إلى مؤنة» وما لا یحتاجٌ إلى مؤنة: وما يحتاج إلى مؤنة 
نوعان: 

حيوان مركوب ومحلوب؛ تقدم حکمه. وما ليس بمركوب ولا 
لوت كالعيد.والأمة » هدا النوع لا جور للمرتهن أن يع به لا باذ 


. ٤ [ه/ ۱۷۷] الرهن‎ )۲٥٥٢( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.]۹۱/٥[ انظر : حاشية الروض المربع‎ )0( 


باب في أحکام الرهن VY‏ 
مالكه» فإذا أذن له مالكه أَنْ ينف عليه وينتفمَ به في مقابلة ذلك» جاز؛ 
لأنه نوع معاوضة . 

رالقسم الثاني : 10 1 يتاع إلى مؤنة› كالدار والمتاع ونحوه» وهذا 
النوع لور للمرتهن أن ينتفع به 0 بإذن الراهن أيضَاء إل إن کان 
الرهنٌ بدين قرضء» فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق ؛ لثلا يكون 
قرضا جر نفعاء فيكون من الربا. 


ناناتا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۷٤ 


٭ ومن التوثيقات الشرعیة للديون: الضمانٌ» وهو مأخودٌ من الضمن؛ 
لأنَ ذمة الضامن صارت فی ضمن ذمة المضمون عنه. 

وقيل : مشتق من التضمن ؛ لأن ذمة الضامن تتضمنٌ الحق المضمون . 

وقيل: مشتق من الضم؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحقٌء فيعيّتُ الحق في ذمتيهما جميعًا. 

٭ ومعنى الضمَانِ شرعا: اترم اا وجب على غرم مع يقائه على 
مضمون عنه» والتزامُ ما قد یجبُ أيضاء كأن يقول: ما أعطيتٌ فلاناء فهو 

والضمان جائة بالكتاب والسنة والإجماع : 

۵ھ "ھی ان ول ا 1 ہو رعيم ( 4 

5 وروی الما الترمدك مرقوعا : «الرَّعِيمُ غارم ي ؛ أي : ضَامنٌ . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: أحمد (۲۲۱۹۰) /٥[‏ ۷٦۲]؛‏ وأبو داود 
(056”") [۷/۴٦٥])؛‏ والترمذي )۲۱۲٢(‏ [۳/ ۳۳٤]؛‏ وابن ماجه(108١)‏ 
.]٢٤١/۳[‏ 


باب في أحكام الضمان Vo‏ 


- وقد أجمع العلماءٌ على جوازِ الضمان في الجملة. 

والمصلحة تقتضي ذلك بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه» وهو 
من التعاون على البر والتقوى» ومن قضاء حاجة المسلم» وتنفيس 
کربته . ۰ 

٭ ويُشترَط لصگتہ: أَنْ يكونّ الضامنٌ جاثرٌ التصرف؛ لأنه تحمل 
مال» فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه . 

ويشترط رضاه أيضَاء فإنْ أكرء على الضمانء لم يصحّ؛ لن 
الضمانَ تبرُحٌ بالتزام الحقء فاعثْرَ له الرضى كالتبرع بالأموال. 

٭ والضمانٌ عَقْدُ إرفاق يُقْصَّدُ به نفع المضمون وإعانته» فلا يجوز 
َخْدُ العوض عليه» ولأنَّ خد العوض على الضمان یکول كالقرضٍ الذي 
جر نفعًا؛ فالضامنٌ يلزمّه أَداءُ الدین عن المضمون عند مطالبته بذلك» فإذا 
1 : 
اداه للمضمون لهء فانه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرْض» 
کو 4ه 2ه قفا فحت لضاف شل هذا وان ركرن الفضعان 
مقصودًا به التعاون والإرفاق» لا الاستغلال وإرهاق المحتاج . 

٭ ويصحٌ الضمان بلفظ : أنا ضَمینٌء أو: أنا قبیلء أو: أنا حَميل» 
أو : أنا رَعِيم . وبلفظ : تحئّلت دينك أو : ضمنته» أو : هو عندي. وبکل 
لفظ يؤدي معنى الضمان؛ لأنَّ الشارع لم يَحُدَّ ذلك بعبارة معيّة» فيُرجَع 
فيه إلى العرف . ظ 

٭ ولصاحب الحقّ أَنْ يطالبَ مَنْ شاءَ (من الضامن أو المضمون)؛ 
لأنَّ حقّه ثابتٌ في ذمتهماء فمَلّك مطالبة مَنْ شاء منهماء ولقوله ي: 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ ۷٦ 
«الزّعِيمُ غَارِمٌ»» رواه أبو داود والترمذي وحسنه"» والزعيم هو الضامن»‎ 
والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمهء وهذا قول الجمهور.‎ 

راع سفن العلماء الى أن صاع الى لا يجوز ل اة 
الضامنء إلا اذا تعذرث مطالبة المضمون عنه. 


لأنّ الضمان فرِعٌ» ولا يصَارٌ إليه إلا إذا تعذّرَ الأصلٌء ولانٌ الضمانَ 
توئيقٌ للحیٌ کالرھنء والرهنُ لا يستوفى منه الحق إل عند تَعَذَّرٍ الاستيفاء 
من الراهن . 
ولأنَّ مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح 
من الناس؛ لأنَّ المعهود عندهم أنه لا يطالّب-الضامنٌ إلا عند تعذر مطالبة 
المضمون عنه أو عجزه عن التسدیدء هذا هو المتعارّف عند الناس. هذا 
معنى ما ذكره الامامٌ ابن القيم» وقال: (هذا القول في القوة كما ترى)”" . 
٭ ومن مسائل الضّمَان: أنَّ ذمة الضامن لا تبرأً إل إذا برئت ذمةٌ 
المضمون عنه من الدين بإبراءِ أو تَا لن ذم الضامن فرعٌ عن ذمة 
المضمون وتبعٌ لهاء ولان الضيان وت فإذا برىء الأضل» زالت 
الوثيقة» كالرهن . 
* ومن مسائل الضَمَان: أنه يجوز تعدّدُ الضامنينَ» .فيجوز أن يضمن 
الحقٌّ اثنان :فاکٹر سواء ضمنَ کل بواحد منهما جميعه أو جزءًا منهء ولا 
يرأ ا حتاف اا برا الاو روون جیا راد المعيسوة علة: 


.)۷٤ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
۔]٤٢٤‎ /۳[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٢( 


باب في أحكام الضمان ۷۷ 

٭ ومن مسائل الضّمَان: أنه لا يشترط في صحته اف الضامن 
للمضمون عنه» فيصح م أن ول مَنْ استدان منك» 097 ۰ 

ولا يشرط معرفة الضامن للمضمون له؛ لأنه لا يُشترط رضا 
المضمون له والمضمون عنهء فلا يشترط معرفتُهما . 

٭ ومن مسائل الضّمّان: أنه یصحُ ضمان المعلوم وضمان المجهول 
إذا كان يؤُول إلى العلم؛ لقوله تعالی : «وَلِمَن جاه ب حل بر وان پد 

عم 4159 [يوسف/ ۷۲] لأنّ حمْلَ البعير غيرٌ معلومء لكنه يؤول إلى 
8 فدلت الاية على جوازه . 

٭ ومن مسائل الضّمَانَ: أنه يصح ضمان عُهدَةٍ المبيع (والعُْدَة هي 
الاَرَكُ) بان يضمن الثمنَ إذا ظهرَ المبيعٌ مستحقًا لغير البائع . 

#¥ ومن مسائل الضّمان: ایی“ سان ما ب على الشتخص: 
كَأنْ يضمن ما یلزثہ من دين ونحوه. 


لالالا 


۷۸ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في اكام الكَمَالة 


٭ الكفالة هي : التزامٌ إحضار مَنْ عليه حى مالي لربّه . 

فالعقّدٌ في الكفالة واقَعٌ على بدن المکفولء فتصحٌ الكفالة ببدن كل 
إنسان عليه حقٌّ مالي» كالدين. 

ولا تصحٌ الكفالة ببدن مَنْ عليه حد؛ لأنَّ الكفالة استيثاق والحدودٌ 
مبناها على الدَّرءِ بالشبهات» فلا يدخلٌ فيها الاستيثاق. ` 

ولا تصحٌ الكفالة ببدن مَنْ عليه قصّاصٌ؛ لأنه لا يُمْكنُ استیفاؤہ من 
غير الجاني؛ ولا يجوز استیفاؤہ من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار 
المكفول . 

٭ ويُشترط لصحة الكفالة: أَنْ تکونَ برضا الکفیل؛ لأنّه لا یلزئہ 
الحی ابتداءِ إل برضاه. 

٭ ویراً الكفيل: بموت المکفولِ المتعدّر إحضاره» ويبرأً كذلك 
بتسليم المكفول نفسه لربٌ الحقّ في محل التسليم وأجله؛ لاله آتی بما 
يلرم الكفيلء وإذا تعدّر إحضاژ المکفولِ مع حياته أو غاب ومضى زم 
يمكن إحضاره فيه» فإنَّ الكفيل يضمن ما عليه من الدين؛ لعموم قوله اة : 


باب في أحكام الكفالة ۷۹ 


«الزعيم غار . 

.ومن سبائل الكقالة + أله رر ضهان سر التخصيء كما لو 
جاءً إنسانٌ ليستدينَ من إنسانء فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطيك» فقال 
شخص آخر: أنا أضمن لك معرفتہء أي: أعرّفك مَنْ هو وأين هوء فإنه 
يرم بإحضاره إذا غاب ولا يكفي أَنْ يذكر اسمّه ومكاته. فإِنْ عجز عن 
إحضاره مع حياته ضمن ما عليه؛ لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله 
يتكفلة لمعرفته + فكأنه قال: ضمث لك حضورة مت أردت»-فضار ذلك 
كما لق قال: حملت للك بدت 


لا لالا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص74). 


۸۰ الملخّص الفقهى (۲) 


٭ الحوالة لغة مٹ مشتفَة من التحؤل؛ لأنّها حول الڈينَ من ذمة إلى 
ا E‏ انه : نقل تین من ذمة إلى ذة أخرى . 


نت قال کل : e‏ لت عر مليءء 00 وفي لفظ : 
«مَنْ أخيل بحقّه على مليءٍ» فليحتلٌ»0©. 

٭ وفيها إرفاق بالناس» وتسھیل 2 معاملاتهم» وتسامح 
وتعاون على قضاء حاجاتھم وتسدید ديونهم » وتوفير راحتهم . 

# وفك طن يعض التاس أن الحوالةً على غير وَفتي القیاس؛ لأنها بَيِمُ 
دين بدین . وبيع الدين بالڈین ممنوع لكنه جاز في الحوالة على غير وفق 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۴۲۲۸۷) [4/ ]٥۸١‏ الحوالات 


(؟) ذكر في الفتح [5817/5] أنه من قول الخرقي: «من أحيل بحقه على مليء 
فواجب عليه أن يحتال». 


باب في أحکام الحوالة ۸۱ 
القياس. وقد رد هذا العلاّمةٌ ابن القيم» وبين أنها جاریڈ على وف 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاءِ الحقٌّ» لا من جنس البیع . 

قال: (وإِنْ كانت بیع دين بدين» فلم ين الشارعٌ عن ذلك» بل قواعدٌ 
الشرع تقتضي جوازّہ؛ فإنها اقتضت نفل الدين وتحويله من ذمة المُحیل 
إلى ذمة المُحَالِ عليه)"" . انتھی 

٭ ولا تصح الحوالة إلا بشروط : 

الشّرْط الْأوَلُ: أَنْ تكونَ على دين مستقرٌ في ذمة المُحَال عليه؛ لأَنً 
مقتضاها إلزامٌ المحال عليه بالدين» وإذا كان هذا الدَّينْ غير مستقرٌء فهو 
عرضة للسقوط». فلا تثبت الحوالة عليه ؛ فلا تصحٌ الحوالة على ثمنِ مبيع 
في مدة الخيارء ولا تصح الحوالُ من الابن على أبيه إلا برضاه. ۱ 

الشَّرْط النَّاني: اتفاق الدّينين المحال به والمحال عليه: 
تمائلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم . 

زاليا في الوصف؛ کان يحيل بدراهم مضروبة على دراهم 
مضروبة» ونقودٍ سعودية مثلآ على نقود سعودية مثلھاء وتماثلهما في الوقت» 
أي 1 قى الخلول والتاجيل»* فلر كان أحد الذييين تحال والاخر مرحد 
أو أَحدُّهما يَجِلُ بعد شهر والْآحَرُ يحل بعد شهرين» لم تصحّ الحوالة. 

وتمائلٌ الدينين في المقدارء فلا تصحٌ الحوالة بمئة مثلاً على تسعين 
ريالاً؛ لأنها عقدٌ إرفاق» كالقرض» فلو جاز التفاضل فيهاء لخرجت عن 
موضوعها _ وهو الإرفاق ‏ إلى طلب الزيادة بهاء وهذا لا يجوز كما 


۲ 


.]۳۸۰ /۱[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


۸۲ الملخّص الفقهي )(٢(‏ 
لا يجوز في القرض» لكنْ لو أحال ببعض ما عليه من الدين» أو أحال على 
کے ات ھت جاز لك» ويبقى الزائڈ بحاله لصاحبه. 

الشَرْط القَالتُ: رضا المحيل لأنَّ الحیٌ عليهء فلا يلزمه أن يسدّده 
عن طريق الحوالة» و رط رسا الال عله كنا لا قخرط اها 
رضا المحتال إذا أحيل على مليءِ غير مماطل» بل يجبّر على قبول 
0 وله مطالبةٌ المحال ا لقوله گل : «مَطْلٌ الغنيّ ظلمء 
وإذا أ تبع أحدٌكم على مليءِء قليتبع»» متفق عليه" وفي لفظ : «من أحيل 
بحقه على مليء؛ فليحتل»”"'. أي : لیقبل الحوالة. 

والمليءُ هو القادر على الوفاءء الذي لا يُعرّف بمماطلة» فإِنْ كان 
المحالٌ عليه غیرَ مليءٍء لم يلزم المحال قبولٌ الحوالة عليه؛ لما في ذلك 
من الضرر عليه 

* وبهذه المناسبة: فالنصيحة لمَن عليهم حقوق للناس وعندهم 

المقدرة ة على تبديدها ان يبادر وا بابراء ذممهم باُداٹھا اا 
أحيل عليهم بهاء ون لا یلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة؛ فكثيرًا ما 
نسمع الات اشجات الطرق ست ار حقوقهم وتساهلٍ 
المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي» كما أننا كثيرًا ما نسمع مماطلة 
الأغنياء بتسديد الحوالات الموجّهة إليهم» وإتعاب المُحَالین حتى اصبحتِ 
الحوالة شَبَحَا مخيفا ينفر منها كثيرٌ من الناس بسبب ظلم المحال إليهم 
الا ِ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۸۰). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۸۰). 


باب في أحکام الحوالة ۸۳۴ 
: + کے 1 7 77 
٭ وإذا صخت الحوالة بان اجتمعت شروطها المذكورة» فان الحق 
ينتقلٌ بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهء وتب را ذمُ المحيل من هذا 
الحق؛ لان معناها تحويلٌ الحقٌّ من ذمة إلى ذمة» فلا يسوغ للمحال أَنْ 
یرجع إلى المُحيل؛ لأنَّ حقّه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته 
ومطالبته إلى المحال عليه» فيستوفي منه أو يصطلح معه على أَيّ شكل من 
الأشكال في نوعية الاستیفاءء فالحوالة الشرعية وفاءٌ صجيح وطريق 
مشروع؛ وفيها تيسيرٌ على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحًاء 
واستعملت استعمالا حستاء ولم یکنْ فيها مخادعة ولا مراوغة. 


لا لالا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۸٤ 


٭ الركالة بفتح الواو وكسرها ‏ : التفويض» تقول: وكّلت 
2 5 72 4 7 2 ۶ ۔‫ 
امري إلى الللهء اي : فوّضته إليه. واصطلاحا: استناية جائز التصرّف مثله 
فيما تدخله النيابة . 

: وهي جائزة بالكتاب والسنّة والاجُماع‎ E 


کر یو ہے 


- قال تعالى: 8 کاب ٹا آحدحکم يورقكم هزو إلى الم 4 
[الكهف/ .]١9‏ 

وقال تعالی : « قال اَجَمَلّی عل حَرَآيِنِ الْأرَضٍّ » [يوسف/ ٥٥]ء‏ وقال 
تعالى : « وَالْمَدِمِلِينَعليبَا4 [التوبة/ .]٦٦‏ 

- ووكل ية عروة بن الجعد في شراء الشاۃ وأبا رافع في 
تزؤجه ےل ميمونة”"©2»2 وكان يبعث عماله لقبض الزكاة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق شبیب بن غرقد (515457*) [5/ ۷۷۲]۔ 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أبي رافع )۸٤١١(‏ [۳/٢٤٥]ء‏ بلفظ: «وكنت آنا 
الرسول بينهما» . 

(۳) تقدم في المجلد الأول (ص۳۲۰). 


باب في أحکام الوکالة ِ ۸۰ 
- وذکر الموفق وغیرُہ إجماعَ الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
- والحاجة داعية إليها؛ إذ لا يمكن كل أحد فعلٌ ما يحتاحٌ إليه 


ما تنعقد به الوكالة: 

تنعقد الوكالة بكلّ قول يدل على الإذن» ك: افعل کذاء أو: أذنت 
لك في فعل کذا۔ . . 

ويصحٌ القَبُولُ على الفور وعلى التراخي بکلٌ قول أو فعل يدل على 
القبول» لأنَّ قبولٌ وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيًا عن توكيله 
إياهم.. 

وتصخ الوكالة مؤقّتة ومعلّقة بشرط» كأنْ یقولَ: انت وكيلي شھراء 
وكقوله: إذا تت إجارة داري؛ فبعها. 

رسای الوك فا مد هره وکل لعن هد 
أو بتوكيل من لا يعرفه . 
ما يصِحٌ الت وكيل فيه : 

يصح التوكيل في کلٌ ما تدخله النيابة من حقوق الادميين من العقود 
والفسوخ : 

فالعقود مثل : البيع » والشراء» والإجّارة» والقَرْض» والمضاربة. 

والفسوخ: كالطلاق» والخلع» والعتق» والإقالة . 

وتصح الوكالة في كلّ ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات : 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ ۸٦ 
كتفريق الصَّدَقَةَ وإخراج الرّكاق والنذر والکفارۃة والححٌ والعمرة ؛‎ 
لورود الأدلّة بذلك.‎ 

وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى» فلا يصح التوكيل 
فیەء وهو العباداتٌ البدنیةء كالصلاة والصّوم والطهارة من الحدث؛ لان 
ذلك عفان بيذت 2 هورغلية: 

وتصحٌ الوكالةٌ في إثبات الحُدود واستیفاٹھا؛ لقوله پل : «وَاعْدُ 
يا انیس إلى امرأة هذاء فان اعترفت» فارْجُمْهاء. متفق عليه . 

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا في مسائل» وهي : 

7 5 ٠. كه‎ 57 st و‎ 2 2 ٤ 

الأولى: إذا أجارَ له الموكّلٌ ذلكء بأن یقولَ: وكُلْ إذا شثت: 
٤‏ 5 
او يقول: اصنع ما شئت . 

الثانیةً: إذا كان العملٌ الموكَلُ فيه لا يتولآه مثله» لكونه من أشراف 
الاس المترفعينَ عن مثل ذلك العمل . 

الثالثة : إذا عجرّ عن العمل الذي وُكل فيه . 

الرابعةٌ: إذا كان لا یحسنُ العمل الذي وكل فيه . 

وفي هذه الأحوال لا يجوز له أَنْ يوكل إلاّ أميتا؛ لأنه لم يؤذن له في 
توكيل من ليس بامین . 

٭ والوكالة عَقْدٌ جائز من الطرفین؛ لأنها من جهة الموکل إِذْنء 


)۲۳۱٣( متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: البخاري‎ )١( 


باب في أحكام الوكالة ۸۷ 
ومن وجهة الوكيل بذل نفع» سوہ لازم فلکل واحد منهما فسخها 
في أي وقت شاء. 
مبطلات الوكالة : 
تبطلُ الوكالة : بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة 
تعتمد الحياة والعقلء فإذا انتفياء انتفت صحثها . 
وتبطل بعزل الموكل للوكيل» ماري الحم على جج تی 
أو موكلا ؛ لزوال أهلية التصرف 
ما يجوز فيه التوكيلٌ والتوكلٌ : 
ومّن له التصرُفٌ في شيء» فله التوكيلٌ والتوكلُ فيه» ومَنْ لا يصحٌ 
کو تر يشتر من نفسه؛ لأن العرفٌ 
في البيع بيع الرجل من غيره» ونه تلحقه ع وكذا لا یصخٌ بيعه 
وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا ثقبل شهادثه له؛ لاہ متهم 
في حقهم 2 كتهمته فی حق نفسه . 
ما يتعلق بالموكل » وما يتعلق بالوكيل من التصرفات : 
والرد بالعيب» وضمَانِ الاَرَك . 
والوكيل في البيع يسلم المبیع ولا يستلم الثمنَ بغير إذن الموكل 
أو قرينة تدلٌ على الاذنء كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمنُ لو لم 


AA‏ الملخّص الفقهي (؟) 
يقبضه . والوكيل في الشراء يسلم الثمنَ؛ لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل 
في الخصومة لا يقبض» والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه 
إل بھا۔ 
ما یلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه : 

الوکیل أمينٌ لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تَحَدّ فان فَرَط 
او تعد أو طلب منه المالَ فامتنع من دفعه لغير عذرء ضمن. 

ويُقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أله قبض الثمن 

01 2 و 0 پء 

والأجرة وتلفا بيده» ويُقبل قوله فی قذر الثمن والأجرة» والله اعلم. 


لا لالا 


باب في أحکام الحجر ۸۹ 


٭ إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوقِ الناس؛ ولذلك 
شَرَعٌ الحجرّ على مَنْ يستحقه ؛ حفاظا على أموال الناس وحقوقهم . 

٭ وَالْحَجِر لغة: المنع ‏ ومنه سمّي الحرام حجرًا؛ ا 
قال تعالى: 8 وََشْلونَ جج عجرا 259 € [الفرقان/ ٢۲]ء‏ أي: حرامًا 
محرّمًا . ۱ 

وسٹی أيضا العقل : حجْراء قال تعالى: #8 هَل في ذلك سم لی 
ضرف [الفجر/ ٥]ء‏ أي : عقل؛ لان العقلّ يمنع صاحبّه من تعاطي ما 
يقح وت عاقبل. 

٭ ومعنی الحَجْر في الشرع: مَنْمْ إنسان من تصرّفه في ماله. 

٭ ودلينُه من القرآن الكريم: قوله تعالی : ولا تُوْوٛا الشتهاه 
وگ ...4 [النساء/ ٥]ء‏ إلى قوله تعالى : ل ابل الي حن دا برا 
أليَكح إن هسم مهم رھدا كدعوا لیم نوكب 4 [النساء/ ٦]ء‏ فدلّت الايتان 
على الحجر على السفيه والیتیم في ماله؛ لئلا يفسده ويضيّعهء وأنّه 
لا يُدفمُ إليه إل بعد تحقّقٍ رشده فيه 


م 


5 الملخّص الفقهي (۲) 

وقد حَجَرَ النبي كل على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من 
ال 

والحَجْرٌ نوعان: 

اوخ الأولُ: حَجْرٌ على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على 
المفلس لحظ الغرماء» والحَجْرِ على المريض بالوصيّة بما زاد على الثلث 
لحظ الورثة 

1" لأجل مصلحته هو؛ لثلا یضیّع ماله 
ويفسده» كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالی : 
« ولا تا اسما مركم € [النساء/ ٥]ء‏ وقيل: المرادُ الأولادُ والنساء 
فلا يعطيهم ماله تبذيرّاء وقيل: المراد السفهاء والصغار والمجانين» 
الناظرون عليها والحافظون لها. 


الع اَل لُ: الحَجْر على الإنْسَانٍ لحَظ غيره : 
والمرادٌ هنا الحجڑ على المفلس؛ والمفلس هو: مَنْ عليه دين حال لا 
يتسع له ماله الموجود» فَيُمَِعُ من التصرف في ماله ؛ لثلا يضر بأصحاب الديون . 
ُا المدينُ المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينهء فإنه 
لا يطالّب بەء ويجبٌ إنظاره؛ لقوله تعالی  :‏ وَإِن کات دوعر رفظ إ5 
مَيْسَرََّ. . .€ [البقرة/ ۲۸۰]. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ: 
]١58/5[ )٥٥٤٥(‏ الأقضية؛ والحاكم )۲٢٢٢(‏ [۷۰/۲]. 


باب في أحكام الحجر 1 


وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي ل «من سره أَنْ یه الللهُ في 
ظلّه» فلييسٌر على مُعسِر»» وأفضلُ من الإنظار إبراءُ المعسر من دينه؛ لقوله 
تعالى : < وان تَصَدَفواحي لكر [البقرة/ .]18٠١‏ 

ما مَنْ له قدرة على وفاء دينهء فإنه لا يجوز الحجرٌ عليه؛ لعدم 
الحاجة إلى ذلك» لكنْ يؤمرٌ بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك؛ 
لقوله يلِِ: «مَطلُ الغنیٌ ظلم؛٭ء أي : مطل القادر على وفاء دينه ظلم؛ 


لاله مََعَ أَداءَ ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناسء فإن امتنع من تسديد 


ديونه» فانه يسجن . 

رت تو یو إن جا سو (ومن كان قادرًا على وفاء 
دينه وامتنع» أجبر على وفائه بالضرب والحيس» نص على ذلك الآئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم)» قال: (ولا أعلم فيه نزاعًا)”" . 
انتهى . 

وقد قال التب 6ةِ: دی الواجد يحل عرضّه وعقوبته»» رواه أحمد 
واو داوة وغيرهما9 © و شکواه» وعقوبته : حيسه ؟ فالمماطلٰ 
بقضاء ما عليه من الحق ي يستحى العقوية بالحبس والتعزير» ويكرّر عليه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۲۸۷) [٥٤/٥۸]؛‏ ومسلم 
(۳۹۷۸) [471/0]ء وقد تقدَّم طرف منه. 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» [7/ 0117 و 017]. 

(۳) أخرجه من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أحمد )۱۹۴۳٥٥(‏ [9884/5]؛ 
وأبو داود ]۳١ /٤[ )۳٦۲۸(‏ الأقضية ١۲؛‏ والنسائي ]۳٦٣٣ /٥[ )٣۷٤٤(‏ 
البيوع ٦٤٤‏ وابن ماجه ]٠١١ /۳[ )۲٤۲۷(‏ الصدقات ۱۸ . ۱ 


۹۲ الملخّص الفقهي (؟) 
ذلك حتى يوفيَ ما عليهء فإِنْ أصرّ على المماطلة؛ فإنَّ الحاكم يتدخل 
فيبيع ماله ويسددٌ منه ديونه؛ لأنَّ الحاكمَ يقوم مقام الممتنع» ولأجل إزالة 
الضرر عن الدائنين؟ وقد قال النبيئٌ ية : «لا ضَررَ ولا ضرا . 

ومما مرّ يتضح أَنَّ المدينَ له حالتان: 

الحالة الأولى: أَنْ يكونَ الدينٌ مؤجّلاً عليه» فهذا لا يطالبٌ بالدّين 
حتى يحلّء ولا يلزمُه أداوُه قبل حلولهء وإذا كان ما لديه من المال أَقَلَّ مما 
عليه من الدّين المؤجّلء فإنّه لا يُحجَرُ عليه من أجل ذلكء ولا يمت من 
التصرف في ماله . 

الحالة الثانية : أن يكون الدینُ حالاً» فللمدين حينئذ حالتان: 

8 أك من الذين الذى بعلت ا يديه 
عليه في ماله» ولكن یؤمرُ بوفاء الدين إذا طالب بذلك دا فن امتنعء 
حبس وعُزّر حتى يوي ديته» فإن صبر على الحبس والتعزیرء وامتنع من 
تسديد الدين» فإنَّ الحاكم يتدخلٌ ويوقّي ديته من ماله ويبِيعَ ما يحتاجُ إلى 
بيع من أجل ذلك . 

ے راقاعاہ أن کرت ماله اذ بسنا ا يذ 
يُحجر عليه التصرّفٌ في ماله إذا طالب غرماؤہ بذلك؛ لئلا يضر بهم؛ 
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يك حجر على معاذ 
وباع ماله٤ء‏ رواه الدارقطنیُ والحاكمٌ وصحّحه”"» وقال ابن الصلاح: (إنه 


حديث ثابت) . 


)۱"( تقدم تخريجه (ص؟77). 
(۲) تقدم تخريجه (ص۹۰)۔ 


باب في أحکام الحجر ۹۳ 

وإذا حجر عليه في هذه الحالةء فإنه یعلن عنه» ويُظهَرُ للناس أنه 
محجورٌ عليه؛ لثلا يغتروا به ويتعاملوا معه» فتضیع أَموالّهم . 

زهان امیر عله وڈ اکا 

الحكم الأول: أنه يتعلقٌ حٌَ الغرماء بماله الموجود قبل الحجرء 
وبماله الحادث بعد الحجرء بإرث أو ارش جناية أو هبة أو وصية أو غير 
للك اھ ا ان دون الجر ا اضر 
عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرفء ولا يصح إقراره 
لأحد على شيءٍ من ماله؛ لأنَّ حقوق الغرماء متعلّقَةٌ بأعيانه» فلم يُقبَل 
الإقرارٌ عليەء وحتى قبلَ الحجر عليه يَحوُم عليه التصرّف في ماله تصرُقا 
يضرٌ بغرمائه . 

قال الامامُ ابنُ القيّم رحمه الله : (إذا استغرقت الديون مالّهء لم يصع 
تبرُعه بما يضرٌ بأرباب الديون» سواء حجر عليه الحاكمٌ أو لم يحجر عليهء 
هذا مذهب مالك واختيار شيخنا) يريد شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال : (وھو الصحيحء وهو الذي لا يلبق ا المذعب غيره» بل هو 
کت أصوك الشرع وقواعدہ؛ لأنَّ حو الماد قد تعلق ال وا 

يحجُّرٌُ عليه الحاكمٌ» ولول تعلق حق الغرماء بماله؛ لم يسّع الحاكم 

الحجرٌ عليه» فصار كالمريض مرض الموت» وفي تمكين هذا المدينٍ من 
التبرّع إبطال حقوق الغرماءء والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنما 558 
بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكلّ طريق» وسدً الطريق المفضية إلى 
إضاعتھا)'''. انتھی كلامه رحمه الله . 


.]١  4/54[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


)٢( الملخٌص الفقهي‎ ۹٤ 

الحكم الثاني : أن مَنْ وجد عينَ ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو اجره 
إياه قبل الحجر عليه» قله أذ يرجح به ويسجيّه من عند المفلس؛ لقوله ككل : 
«مَنْ أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس» فهو احق به»» متفق عليه" . 

وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم اللَّلهُ أنه يُشتَرط لرجوع مَنْ وجد ماله عند 
المفلس المحجور عليه ستة شروط : 

الشرط ظٔ الأول: کو المفلس حيًا إلى أَنْ يأَحَدَّ ماله منه؛ لما رواه 
أبو داود: أنه ےی قال : «فإن مات فصاحب المتاع أُسوةٌ الغرماء»”" . 

الشرط الثاني: بقاءٌ ثمنها كلّه في ذمة المفلس» فان قبض صاحبُ 
المتاع شيا من ثمنهء لم يستحقّ الرجوع به 

الشرط الثالتٌ: بقاءٌ العين كلّها في ملك المفلسء فان وَجَدَ بعضّها 
ققطء لم يرجع به؛ لالہ لم یجد عِينَ ماله» وإنما وجد بعضّها 

الشرط الرابعٌ : کون السلعة بحالهاء لم يتغيّر شيءٌ من صفاتها . 

الشرط الخامسٌ: کون السلعة لم يتعلّق بها حنٌ الغيرء بِأَنْ لا يكونّ 
المفلس قد رهتها ونحو ذلك. ‏ . 

الشرط السادسی : كون السلعة لم ترذ زيادة متصلةً كالسَمَنِ. 

فإذا توافرت هذه الشروطء جازٌ لصاحب السلعة أَنْ یسحبھا إذا ظهرَ 
إفلاس مَنْ هي عنذہ؛ للحديث السابق . 


(١)‏ متقق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )4209 [/۷۹/۰۱]؛ ومسلم 
(۴۹۰۱۴۳) [٥/٤١٤٥]ء‏ بلفظ : (ماله». 
(۲) أخرجه أبو داود ])٤۰۸/۳[ )۴٥٣٣(‏ البيوع 75 
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الحُكُمُ الثالتٌ: انقطاعٌ المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفلك 
عا اوت فم باغ أو اض ينا حول هذه الققرة:» طالیۃ يه بعد فك 
الحجر عنە . 

الحم الرَابعٌ : ن الحاكمَ یييمُ ماله ویقسّم ثمته بقدر دیون غرمائه 
الال لان هذا هو المقصودٌ من الحجر عليه» وفي تأخير ذلك مطل 
وظلمٌ لهم . 

ویترڈ الحاكمٌ للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك. 

أما الدينُ المؤجّلء فلا يَحلٌ بالإفلاس» ولا يزاحمٌ الدیونَ الحالّة؛ 
لأنَّ الأجلّ حن للمفلس» فلا يسقطء كسائر حقوقه» ويبقى في ذمة 
المفلس. 

ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالّة» فإِنْ سدّدها ولم يبق 
منها شيء» انفك عنه الحجرٌ بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه. 

وإِنْ بقي عليه شيءٌ من ديونه الحالّة» فإنه لا ينفلك عنه الحجرٌء إلا 
بحكم الحاكم؛ لأنّه هو الذي حكمّ بالحجر عليه فهو الذي يحكم بِفكُ 
الحجر عنه . 
النَوْعُ الثاني : من أنواع الحَجْر: 

وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له؛ لأنَّ هذا 
الڈین دين الرحمة الذي لم يترك شيئًا فيه مصلحة إل حت على تعاطيهء 
ولا شيئًا فيه مضرةٌ إلا حذرَ منه» ومن ذلك أنه أفسحَ المجال للإنسان 
الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والکشب 


۹٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 
الطيب؛ لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة . 

ما إذا كان الإنسانُ غيرَ مؤمّل لطلب الكسب ومزاولة التجارة» 

لصغر سنّهِ أو سفهه أو فقّدان عقله» فإنَّ الاسلامٌ يمنعٌه من التصرف» ويقيمٌ 

2 و ۔‫ 2 و 04 

عليه وصيًا يحفظ له ماله وينمّيهء حتى يزول عنه المانع» ثم یسلم ماله 


موفورًا اليه . 


قال تعالى: ٭ ولا نووا السا آمو کم التی جمل الہ لک ونا . . . 4 


[النساء/ ٥]ء‏ إلى قوله تعالی : * وأبئلوا لیم حو دا بلَعوا اليْکَاح قن اَم عَم 
رشا ادعو لیخ آمو [النساء/ .]٦‏ 

ذلكم هو ما یسگی بالحجر على الإنسان لحظ نفسه؛ لأنَّ المصلحة 
في ذلك تعود عليه . 
. وهذا النوعٌ من الحجر يعجٌ الذمة والمالء فلا يتصرف من انطبق 
عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهماء ولا يتحمّل في ذمته دينًا أو ضمانًا 
أو كفالة ونحوها؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس . 

ولا يصح تصرفٌ غير السفهاء معهم» بِأَنْ يعطيهم ماله بِيعًا أو قرضًا 
یت اوغ ومَنْ فعل ذلك فانه سر دا أعطاهم إن وجدہ باقيًا 


نه . 


فان تلف في أيديهم أو أتلفوه؛ فإنه يذهبُ هدراء لا يلزمهم ضمائہ؛ 
لأنه فرّط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره. 

أبن اوعدن اسم ھا ھت رص ای ین جا 
بجناية» فإنه يضمن ويتحمّل ما ترتبَ على جنايته من غرامة؛ لأنَّ المجنيّ 
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غليه: لم يفرط ولم يأَدْنْ لهم بذلك» والقاعدة الفقهية تقول: إِنَّ ضمان 
الاتلاف يستوي فيه الأهل وغيرّه . 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله : (يضمن الصبي والمجنون والنائمْ 
ما أتلفوه من الأموال» وهذا من الشرائع العامة ة التي لا تتم مصالخ الأمة إل 
بهاء فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم» لأتلف بعضهم أموالَ بعض» وادعى 
الخطاً وعدم الق 

٭ ويزول الحجرٌ عن الصغیر بأمرين : 

الأمر الأول: بلوغه سن الرشد : ويعرّف ذلك بعلامات . 


سم مء >> 


الأولى : إنزاله المنیٌ يقظة أو مناکا؛ قال تعالی : «وإدًا بلغ الأطفدل 
يكم الحْلفَيْسَتَْزَوٌا ۷ [النور/ ۹٥]ء‏ والخُلُم هو: أن يرى الطفلٌ في منامه 
ما ینزل به المنيّ الدافق ۔ 

الثانية : إنباثٌ الشعر الْحَشْن حَولَ مله . 

الثالثة: بلوغه خمسّ عشرةً سنة؛ قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «عُرِضتُ على النبي گل يوم م أحد وأنا ابنْ أربعَ عشرة سنة فلم 
يُجِرْنيء وعرضث عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسَ عشرة سنة فأجازني»» 
متفق عليه . 

ومعنى أجازني» ئ أمضاني للخروج للقتالء فد على أن بلوغ 
حمس عشرة سنةً من الولادة یکو بلوغاء وفي رواية في تعليل منهه في 


.]۱۸۳/٥[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۱٤/۷[ )٥۸۱۰( واللفظ له؛ ومسلم‎ “171٠ /0[ متفق عليه : البخاري (5555؟)‎ (٢( 


۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 
E‏ 
العرْضة الاولی : قال: «ولم يرني بلغت»''. 

الرابعة : وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدك على بلوغهاء 
وهي الحيض؛ لقوله ية : «لا يقبلٌ اللَّهُ صلاة حائض إلا بخمار»» رواه 
الترمذی و گن 

الام الثاني مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاحٌ في المال؛ لقوله 
تعالی : # وسوا کی حا بو الیگ کان “احم نیم رشنا ادوا لی ا ر 
[النساء/ ٦]ء‏ ويعرّف ده نان يمتحن » فيمنح شيعا من التصرف» فاذا 
تصرّف مرارّاء فلم يُعْبَنْ غبنًا فاحشّاء ولم يبدل ماله في حرام أو فيما 
لا فائدة فيه» فهذا دليل على رُشده. 

% ويزولٌ الحجر عن التو دی رین : الأولٌ: زوال الجنون 
ورجوع عٌ العقل إليهء والثاني : أن ترق ردا كما سی ا عق الستر إذا 


ےت 


٭ ويزول عن السفيه بزوال السَفه واتّصافه بالرشد في تصرفاته 
المالية . 
٭ ويتولّى مال كلّ من هؤلاء الثلاثة (الصبيٌ والمجنون والسفيه) 
- 0 کک ب ۰ ج 
حال الحجر ابوه اخ کان عد لا رشیدا؛ لکمال سممتةہ م من بعد الاب 
وصيّه ؛ لأنّه نائبه» فأشبه وكيله فی حال الحياة. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني )٦٦٥٤(‏ [55/4] السير. 


(۲) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (٢۷۱٥۲)؛‏ وأبو داود (541) [۲۹۸/۱]؛ 
والترمذي (۳۷۷) [۱/ ©١؟]؛‏ وابن ماجه (5866) [۱/ .]۳٦٣‏ 
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٥ص‏ - سكن ذكر ۴۲۳۲ بالاحط 
لهم؛ لقوله تعالى: ولا قربا مال الم الا يالى هى َحْسَنُ * 
[الأنعام/ ١٥٦]ء‏ أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا ہما فيه مصلحة وتنمية 
لهء والايةٌ الكريمة وإن كانت نصّت على مال اليتيم» > فإنها تتناول مال 
السفيه والمجنونء بالقياس على مال اليتيم . 


* وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه» وعدمٌ إهماله 


۷ی۶۷ ۱+ ( اح :أكون آولَ الک 
لم كمايا کون طون م كارا وَسیص کوک سوب )€ [النساء/ .]٠١‏ 


وقد وعظ الله أَولیاءَ اليتامى بأَنْ يتذكروا حالة أولادهم لو کانوا تحت 
ولاية غيرهم» فكما يحيُون أَنْ يُحْسَنَ إلى أولادهم» فليحسنوا هم إلى 
أولاد غيرهم من اليتامى إذا كانوا تحت ولايتهم؛ قال تعالى : $ وش 
سے لو ترا من حَلْفِهم دُرَيّةٌ ضعلغا خافوا لهم لوا الله وَليقولُوا قو 
سَدی دا 4 [النساء/ 9]. 

ولما کان هؤلاءِ لا يستطيعونَ حفظ أموالهم وتصريقها بما ينمّيها 
لی أقام الله عليهم أولياءَ يتولون عنهم ذلك» وينظرون في مصالحهمء 
وأعطى هؤلاء الأولیاءَ توجيهات یسیرونَ عليها حالَ ولايتهم على هؤلاءِء 
فنهى الأولياءَ عن إعطاء القّضَّار أموالّهم وتمكيتهم منهاء لئلا يُفُسدوها 
. أو يضيّعوها: 

قال تعالى: ولا دوا اشک مرکم أل جل الہ لہ وا 4 
[النساء/ ©]. 


۱۰۰ الملخّص الفقهي (۲) 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (ينهى اللَلهُ سبحانه وتعالى عن 
تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامّاء أي : 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يؤخَذ الحجر على 
السفھاء)'''. انتهى 

وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصّار من أموالهم. جنل تنبت 
ولاية أملٍ النظر ر والإصلاجء فإنه راف ونال سا "شولا ارت 

من التصرف فيهاء إلا بسا يُصْلِحُها ويتمّيهاء فيقول سبحانه وتعالى : 
وک َرأ مال لب اکا يال هن لَعْسَنٌ حى باج ادو 4 [الأنعام/ ١١٥٦]ء‏ 
أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إل ہما فيه غبطةٌ ومصلحةٌ لليتيم . 


غن ابن عاس رضی اله عنهماء قال (لما أنزل الله ععالی فرك 
۶ ولا قروا مَالَ اتير الا بای هى لَحْسَنٌ 4 [الأنعام/ ١٥٤]ء‏ وقوله: ۶ إنَّ 
ان يأكُلُونَ آمو اتی لما إكما يا ون ف بُطونه م تارا 4 [النساء/ ١٠]ء‏ 
انظ من کان عنده یتيمٌ فعزل طعامه عن طعامه» وشرابه من شرابه» 
فجعل يفضل الشيءٌ» فيحبس له حتى يأكله أو يقَسُدَء فاشتدٌ ذلك عليهم. 
فذكروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله : « وَيسَحَنُوتَكَ عَنِ الى قُل إصاح 
ب E‏ [البقرة/  ]7٠١‏ قال فخلطوا طعامهم 
# ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالّها في الاتّجار طليًا للرّبح 
والنموء فلوليه الانخاد بەء وله دفعه لمن جر به مشار ؟ لان عائشة 


.)57/8/١( انظر : «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


اي کے ۱۰۱ 


عمر رضي اللَلهُ عنه دا في مرا الیتامی لا تأكلها الضف 


وإدخال ات 7 م الإهانة عنه» َك قلبه من أعظم و 
انتھی . 
لأنّه يوم سرور وفرح» ولوليه SE‏ 5 ان ذلك من 
مصالحه . 
٭ وإذا كان ولي اليتيم فقيرّاء فله أَنْ يأكلَ من مال ا الیتیم پر انت 
لقاء ما يقدّمه من خدمة لمالهء قال تعالى: #. .. ومن کان فيا فليا كل 
ال ملف4 [النساء/ ٦]ء‏ أي : : ومن كان محتاجًا إلى النفقة وهو يحفظ مال 
اليتيم ويتعاهده « كلا ک4 : منه ¥ يالمعروفٍ* . 
لاض اير (نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 
صله إذا كان محتاجًا أن يأكلّ منه» وعن عائشة قالت: أنزلت هذه الاي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (594817) ]٦٦/٦[‏ الزكاة. 
(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: الدارقطني )۱۹٥۰۰(‏ [۲/٥۹]؛‏ والبيهقي 
(750) [174/5]؛ وعبد الرزاق (5990) ]1۸/٤[‏ الزكاة. وأخرج نحوه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعا: الترمذي (٦٦٥)۔[۳/٣۳۲]؛‏ 
والبيهقي (۷۳۳۹) [4/ ۱۷۹]. 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
في والي اليتيم : ہل وین کا عدا ليستمفف ومن کان هيا هليا ہل اعرف 4 
[النساء/ ٤]ء‏ بقدر قيامه عليه)0؟ . 


قال الفقهاء : له أَنْ يأخدّ أقلّ الأمرين : أجرة مثلهء ا ا 

وروي أنَّ رجلاً جاءَ إلى النبيّ كل فقال: إن عندي يتيمًا عنده مال 
وليس لي مال» اکل من ماله؟ قال : «كل من مال يتيمك غير مسرف»”" . 

ما ما زاد عن هذا الحَدٌ الذي رخص اللَلهُ فيه؛ فلا يجوز أكله من 
مال اليتيم؛ فقد توعّد اللَلهُ عليه بأشدٌ الوعيدء قال تعالى: « ولا ناطوھا 
إِمَرَاكًا یدارا أن یکبرا € [النساء/ ٦]ء‏ وقال تعالى: « ولا تاکوا نوک إل 
ک٣‏ غ کو ے۔ 2 2 32 عام 0 
أنويكم إن کان وکا يرا ©4 [النساء/ ۲]ء أي: إن أكلكم أموالهم مع 
اموالكم إثمٌ عظيم وخطأ کبیر فاجتنبوه. 

وقال تعالى: <6 اَي او اَموَلَ الک لم اکما ا کون في 

ê 

بُطونهم تارا وَسَيَصكوت سَهِيرًا 409 [النساء/ .]٠١‏ 

١ O ٤ ۱ 5 

قال الإمام ابن كثير: (أي: إذا أكلوا أموالَ اليتامى بلا سببء فانما 
يأكلون نارًا تتأجُّح في بطونهم يوم القيامة) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا 


.]٤۲۸/۱[ انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه» عن جده: أحمد )٦۷٤۷(‏ 
[١/185]؛‏ وأبو داود (۲۸۷۲) [۳/ ۱۹۷] الوصايا ۸؛ والنسائي )۳٦۷۰(‏ 
٥ /[‏ ] الوصايا ١١‏ ؛ وابن ماجه (۲۷۱۸) [۳/ ۳۱۳] الوصايا ۹ . 


(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» .]٥٦٥/۱[‏ 


السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنٌ؟ قال: «الشرك باش 
والسحدء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحقّء وَأَكُلُ الرباء وأكُلٌ مال 
اليتيم» والتولي يوم م الرّحْفٍء وقَدْفُ المحصّنات الغافلات المؤمنات». 


* ثم إنه سبحالہ أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزولٌ عنهم 
اليم ویتأمُلوا للتصرف فيها على السداد موفّرةَ كاملة؛ قال تعالى: « واا 
لت اوک [النساء/ .]٢‏ 

وقال: طحق إا بوا آليِكاحَ کان ءاسم مهم ما ماد موا لیم اه ¢ 
[النساء/ .]٦‏ 

وقال تعالی: 1 مان کین انوكم اة را عم وگ با حي لا 4 
[النساء/ $ أي : وكفى باللہ محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء فی حال 
نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم؛ هل هي كاملةٌ موثّرةٌ أو منقوصاً 
مبخوسة . 


لا تا تا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۰٤ 


٭ الصّلْحُ في اللغة: قَطمٌّ المنازعة» ومعناه في الشرع: أله معاقَدَةٌ 
صل بها إلى إصلاح بين متخاصِمَيْنٍ . 
وهو من أكبر العقود فائدة» ولذلك حَسُنَ فيه استعمال شيءِ من 
الكذب إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
٭ والدليلٌ على مشروعية الصلح : الكتابُ» والسنةء والإجماع: 
قال الله 00 "0" [النساء/ ۱۲۸]ء وقال: # وَإن 
یقن من شون فلو َأصَلِحُوا ُا . . 4 إلى قوله تعالى : « الحا 
لی تہ -4)0 [الحجرات/ ۹]. 


7 7 
27 »م رص کے ہے 


وقال تعالی : حير ف كير من تَّجوَسْهُمْ ل م من آمر بِصدَقو 
مَعَرُوفِ او إِصلنج بترت الاس وَمَن يَفْعَل ذلك بَا ات کک 
را عَظِيمًا 59 4 [النساء/ »]١١5‏ وقال تعالى: # فاتقواً اه وََصَلِحُوا دَاتَ 
€ [الأنفال/ .]١‏ 


-- وقال النبيٌ ب : «الصّلحُ جائ بينَ المسلمينَ؛ الآ صُلحَا 


باب في أحكام الصلح _ 0 
حرامًا أو حرم حلالاً»» صحّحه الترمذي وکان با يقومٌ بالإصلاح بينَ 
الا 

٭ والسّلحْ الجائرٌ هو العادِلء الذي أمر اللَّلهُ به ورسولّه» وهو ما 
ُقْصَدُ به رضا الله تعالى ثم رضا الحَصمین . 

# وَل یڈ ان يكون مَنْ يقوم م بالإصلاح بين الناس عالمًا رت 

عارقًا بالواجبء قاصدًا للعدل» ودرجة المصلح بين الناس أَفضَلٌ من 

درجة الصائم القائم ُا إذا خلا الصلحٌ من العدل» صارَ ظلمًا وهضمًا 
للحق» كأَنْ يُصلِح بين قاد ظالم وضعیفِ مظلوم بما برضي به القادر 
ويمكتهِ من الظلم ويَهضمٌ به حى الضعيف ولا یمگنہ من أذ حف ده 

والصلح إنما يكون في حقوقِ الارن 0 
مما يقبل الإسقاط والمعاوضة» أما حقوق الله تعالى» كالحدود والزكاة» 
فلا مدخلَ للصلح فيها؛ لأنَّ الصلح فيها هو أَداُها كاملة. 

ی والصّلح بين الناس يتناول خمسة أنواع : 

النوعٌ الأول: الصّلْحُ بِينَ المسلمينَ وأهل الحربِ . 

النوغ الثاني : صَلَْح بين أَهْل العَذلِ وأَهْلٍ البَعْي من المسلمين. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن عوف: أحمد )۸۷۷١(‏ [557/5"]؛ والترمذي 
۳( [٣/٥٦٤٦٦]؛‏ وابن ماجه (ه"؟) [۳/ ۱۱۲]. وأخرجه أبو داود .من 
حدیث أبي هريرة .]١5/54[ )۳٥۹٤٣(‏ 
0( قي سن د مين ب شرو اھ ای عد E‏ 
سعد: البخاري (584) [۲/ ۲۱۷] أذان 48 ؛ ومسلم ]٠١ /۲[ )۹٤۸(‏ الصلح 
١-٢۔.‏ 


۱۰۹ الملخّص الفقهي (؟) 

النوعٌ الثالتٌ : صُلْحٌّ بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. 

انوع الايٌ: إصلاح بين متخامینِ في غير المال. 

النوعٌ الخامسيُ: إصلاحٌ بين متخاصمين في الأموال» وهو المرادٌ 
هناء وهذا النوٌ من الصّلْح ينقسم إلى قسمين : 

الأول: صلحٌ عن إقرارء والثاني: صلحٌ عن إنكار. 

١‏ - والصلح عن الإقرار نوعان: نوحٌ يقعٌ على جنس الححق. ونوعٌ 
يقع على غير جنسه . 

- فالذي يقع على جنسه مهل ما ذا ار له دين معلوم أو بعينٍ مالية 
في يده» فصالحه على أَحْْذِ بعض الدَّينَ وإسقاط بقيّته. أو على هبة بعض 
العین واد العف الاخ 

وهذا النوغٌ من الصلح يصحٌ: إذا لم يكنْ مشروطا في الاقرارء كأنْ 
یقولَ مَنْ عليه الحقٌّ: أُقَدٌ لك بشرط أَنْ تعطيني كذاء أو تعرّضني كذاء 
أو يقول صاحبٌ الحق: أبرأيُكَ أو وهبئّكَ بشرط أن تعطيني كذا. فان كان 
هذا الصلحُ مشروطا على نحو ما ذكرناء لم یصحٌ؛ لأنَّ صاحب الحقٌ له 
sS‏ 

يشرط إصكة هذا النوع من الصلح أيضًا + أن لاک شاف 

لأن ذلك 9 لمال الغير بالباطلء وهو محرّم ولأنَّ مَنْ عليه الحقٌ یجبُ 


عليه دفعه لصاحبه بدون قیدِ ولا شرط . 


شط أيضا لصحّة هذا النوع من الح : أن يكونَ صاحبٌ الحَقّ 


2 .عم 


ممَنْ يصح تبرٌعه» إن كان منْ لا يصح تبرّعهء لم يصحء كما لو كان 


باب في أحكام الصلح ۷ 
وليّا لمال يتيم أو مجنون» لأنَّ هذا تبرعٌ» وهو لا يملكه. 
شريطة ان لا يمتنمَ مَن عَلَيه الحقٌ من أدائه بدون هذا الصّلْح . 
وشريطة أن يكونَ صاحبٌ الحَقَّ ممن يصح برع . . فإذا تور ذلك» 
جازت هذه المصالحة؛ لأنّها تكون حینئذ من باب ب التبرّعء والإنسان 


قرو ا ی ا ا و من اقا اه ولان 
النبئ ية کلم غرماء جابر رضي اللَلهُ عنه ليضعوا عنہ''' 
۶2“ 2 5 6 

- والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار: ان يصالح عن لحق 

إن صالعه عن تقو بقل عر من جه فهذا صرف تجري عليه 

A‏ اعشْرَ ذلك بِيعًا تجري عليه أحكامٌ 
ال | 

وإن صالحّ عنه بمنفعة كسكنى دارہ اعتبر ذلك إجارة تجري عليها 
أحكام الأجرة . 

وإن صالحه عن غير النقد بمال آخرء فهو بی . 

ك الصلح عن إنکار ومعناہ: ن يدعي شخص على آخر بعین 


.]٤١٥ /٤[ )۲۱۲۷( أخرجه البخاري من حدیث جابر‎ )١( 


۰۸ الملخّص الفقهي (۲) 
اله عنده» أو بدين فی ذمّته له فيسكث المدعَیٰ عليه وهو يجهل المدّعق 
1 ہت 8 5 أيه ۱ ۰ 
به » ٹم یصالح پور کپ تپ بمال حال او موّجل. فيصح الصلح في 
هذه الحالة في قول أكثر أهلٍ ا » لقوله عليه الصلاة والسلام : «الصلح 
جائرٌ بين المسلمين» إل صلحًا حرم حلالاًء أو أحَلَّ حرامًا». رواه او اود 

والترمذیٔ وقال: : ا'لاحسن صحيحٌاء وصحّحه الحاكه”'' . 


وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى ای ر عنھما 
فصل الاحتجاجٌ به لهذه الاعتبارات . 

وفائدة هذا النوع من الصُّلْح للمدّعى عليه: أنه يفتدي به نفسّه من 
الدعوى واليمين. وفائدته للمدعي : إراحثہ من تكليف إقامة البيّنة وتفادي 
تأخير حقّه الذي يدّعيه. 

والصُلْحُ عن الإنكار يكون في حقّ المدعي في حُكم البيع ؛ ؛ لأنه 
يعتقده عوّضا عن ماله. فلزمه حم اعتقاده» فان المدَّعَى عليه اشتراه 
منه» فتدخله أحكامٌ البيع من جهته» كالرد بالعيب» والأخذ بالشفعة إذا 
كان مما تدخله الشفعة. 


وحُكُمْ هذا الصلح في حم المدّعى عليه أنه إبراءٌ عن الدعوى؛ لأنه 
دفع المالَ افتداءً ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه 
عن التبذل والمخاصمات؛ لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك» 
)0۱ تقدم تخريجه (ص©86١٠).‏ 


)٠٠٠۳۷( الأقضية ١؛ والبيهقي‎ [۱١١ /٤[ )٤٤١١( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
. ٦ الشهادات‎ [۲٠۲ /۱۰[ 


باب في أحکام الصلح 0 
ویصعب عليهم» فیدفعون المال للابراء من ذلك. فلو وَجّد فيما صالح به 
عیبّاء لم يستحق. رده به. ولا يؤخذ بالشفعة؛ لأنه لا يعتقده عوضااعة 


. 


سي ء . 

وان کذب َحدُ المتصالحین فی الصّلح عن الانکاں کان يكذبت 
المدّعي» فيدعي شيئًا یعلمُ أنه ليس لهء أو يكذب المنكرُ في إنكاره ما 
ادعيّ به عليهء وهو يعلم أنه عليه ويعلم بکذب نفسه فى إنكاره» اذا 
حصل شىء من هذا الكذب من :جانب المڈعی أو.المتكر» فالصلح باطل 
في حق الكاذب منهما باطنًا؛ لأنه عالمٌ بالحق» قادرٌ على إيصاله 
لمستحقّه » وغيرُ معتقد أنه محنٌّ فی تصرُفهء فما أخذه بموجب هذا الصلح 
حَرامٌ عليه؛ لأنه أخدّه ظلمًا وعدوانًاء لا عوضًا عن حى يعلمه» وقد قال 
الله تعالى: « ولا اكوا مول بتكم بالطل ¢ [البقرة/ ۱۸۸]ء وإن كان 
ذلك لا يغيّر من الحقيقة شيئًا عند مَنْ لا یخفی عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماءء فعلى المسلم أن يبتعدَ عن مثل هذا التصرّف السيّىء 
والاحتيال الباطل . 

ومن مسائلٍ الصّلح عن الإنكار: أنه لو صالح عن المنكر اجنبي 
بغير إذنه؛ صح الصلح في ذلك؛ لأن الأجنبي يقصدٌ بذلك إبراءَ المدّعى 
عليه وقطع الخصومة عنه؛ فهو كما لو قضى عنه ديته» لکن لا يطالبه بشيء 
مما دفع؛ لأنه لا يستحقٌ الرجوع عليه به؟ لأنه متبرّع . 

٭ ويصحٌ الصلحٌ عن الحقٌ المجهول سواءٌ كان لكل منهما على 
الآخر أو كان لأحدهماء اذا كان هذا المجھول يتعذّر علثہء كحساب 


۱۱۰ ۱ الملخٌص الفقهي (۲) 
بينهما مضى عليه زمنٌ طویلء ولا عِلْمَ لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ 
لقول النبيّ ية لرجلين اختصما في مواريتٌ دَرَسََتْ بينهما: «استهماء 
دخا الحقٌّ. ولیحلل أُحدكما صاحيه) » رواه او اود وغ ولأنه 
إسقاط حقٌء فصحٌ في المجهول للحاجة» ولثلا يفضي إلى ضياع المال 
أو بقاءِ شَغْل الذّمةء وأمزه يك بتحليل کل منهما لصاحبه يدل على اذ 
الحيطة لبراءة الدّمة وعلى عظم حى المخلوق. 

3 ويصحٌ الصلح عن القصاص بالدية المحدّدة شرعًا 
أو أكثرء ولان الما غیرَ متعيّنء فلا يقعٌ العرّض في مقابلته. 

پچ ولا یصحٌ الصلح عن الحدود؛ لأنّها شرعث للرّجْرء ولأنها 
حى لله تعالى وحق للمجتمع؛ فالضّلَحُ عنها يُبُطلهاء ويَحْرمٌ المجتمعَ من 
فائدتهاء ويفسح المجال للمفسدين والعابثين . 


a 


4 
ك 


قل 


1 


و 


اس 


نانانتا 


)۳٥۸٤٣( أخرجه من حديث أم سلمة أحمد (5695؟) [٦/٣٣۳۲]؛ وأبو داود‎ )١( 
بنحوه.‎ «£1۳/4] 


باب في أحكام الجوار والطرقات 1۱1 


باب 
في أَحْکام الجوّار والطرقّات 


تناولَ الفقهاءٌ أحكامَ الجوار وأحكامٌ الطرقاتِ؛ لما لهذا الموضوع 
من الأهمية البالغة. 

٭ فقد تعرض مشاكلٌ بين الجيران يجب حلّھا وحسمُها؛ لئلا تفضي 
إلى التزاع والعداوة . 

وحلّها يكون بطرق : 

- منها: إجراءٌ الصلح بيتهم بما يحقّق العدلَ والمصلحة . 

ومن ذلك: لو احتاج الجارٌ إلى إجراءِ الماء معّ أرض جاره 
أو سطحه وتصالحا على ذلك بعوض» جازٌ هذا الصلحٌ؛ لدعاء الحاجة 
إلى ذلك . ۱ 

ثم إن كان هذا العِوّضٌ في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب 
الأرض أو السطح عليه» فهذا ا سیر جار وإِنْ كان مع زوال 
الملكء اعتبر بيعًا. 

- وإذا احتاج الجار إلى مَعَرٌ في ملك جاره» وبذله له عن طریق 
البيع أو عن طريق الصُّلْح؛ جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه. 


۲" الملخّص الفقهي (۲) 

ولا ينبغي للمالك أن يستفل حاجَّة جاره فيُرهقه ہیڈلِ العوّض 
أو يمتنع من استخدام هذا المَمَرٌ فر ج جارّہ ويحول بيلّه وبين مصلحته. 
وإذا امتا غصن من شجرته في هوا جاره أو في قرار ملکە وجب على 
مالك العْصّن إزاليه: إما بقطعه أو لَه إلى ناحية أخرى ؛ لَيُخْلِيَ ملك الغير» 
فان أبى مالك الغصن أن يعمّلَ شيئًا من ذلكء فلصاحب الهواء أو القرار 
ا الإجراءات» لأنّه بمنزلة الصائل» فيدقعُه بأسهل 
ما يمكنُ. وإن تصالحا على بقاءٍ الغصن» جاز ذلك» سواءً كان 15 
على الصحیحء أو علن أن ا 

- وَحُكُمْ العرقٍ إذا حصل في أَرضٍ الجار حُكْمْ العْضْنَء على ما 


مر بيانه . 
00 ولا يجوز 9 يُحدتٌ الإنسان في ملكه ما بض جار ید 


أو مخبز أو مطبخ اشير کی شر نون أو مصنع يملق جارّه حرکاته 
راضرائت أو فتح نافد تین على بیت جاره . 

- وإذا کان بيه وہينَ جاره جدارٌ مشترَڈء حَرْمَ أن یتصرّف فيه 
بفتح طاق أو غَرْزِ وَتَد إلا بإذنه» ولا یجوژ له وَضمُ السب على الجدار 
المشئّرك أو الخاصٌ بالجار إلا عند الضرورةء إذا لم يمكثه التسقيفٌ 
0 بەء وكان الجدارٌ يتحمّل وضع الخشب» فحینئذ یمگن من وضع 
الخشب؛ لحدیث أبي هريرةً رضي اللہ عه يرفعه إلى النبيّ كلل : 
لا تعن جاڑ جازه أن بغر خشبه في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ها لي 
أراكم عنها معرضيئ؟ واللّله لأرمين بها بين أكتافكم» متفق 


باب في أحكام الجوار والصّرقات ظ م 
ملک فدل هذا الحدیث على أله لا یجوُ للجار أَنْ يمن جارّه من وضع 
الخشب في جداره» ويُجِيرُه الحاكمٌ إذا امتنع ؛ لأنه حى ثابتٌ لجاره بحكم 
الجوار. ۰ 


هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام . 


٭ أما ما يتعلق فى الطرقات : 

افا يجوز قاين اھ یق رانين ل نت آتھ 
الطريق» واماطة الأذى عنه؛ لأنَّ ذلك من الإيمان؛ كما أخبرَ بذلك 
النبيئ گا . 

- ولا يجوز أَنْ يُحدتَ في ملکه ما يضاق الطريق» کأن یبنيَ فوق 
الطرق نقتا عنم مروة اران وال حمال» أو یبني دَكَةِ للجلوس عليها. 

- ولا يجورٌ له أَنْ يتََخْلَ موقمًا لدابته أو سيارته بطريق المارّة؛ لال 
تی 0 


e‏ 7 و 


ويْمنَع في الطريق : الغرسٌ والبناء وا لحفرٌ ووضع الحطب والذبخ 
فيها وطح القمامة والرّماد وغير ذلك مما فيه ضررٌ على المارّة . 


)5٠١5( متفق عليه: البخاري (5577) [٥/٣٦۱۳]ء واللفظ؛؛لے؛ ومسلم‎ )١( 
.]58/5[ 


1 الملخٌص الفقهي (۲) 

ور بی یت وہ البلديات مم هذه 
الأكشاءوطفاقة الات نا يرهم ؛ وقد كَثْرَ التساهلٌ في هذا الأمر 
المهمٌء فصارَ كثيرٌ من الناس يحتجزونّ الطرقات لمصالحهم الخاصّة 
يوقفون فيها سياراتهم» ويضعون فيها الأحجار والحديد والاسمنتَ 
لبناياتهم» ويحفرون فيها الحفرء وغیرَ ذلك . ْ 

والبعض الْآخَر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضّلات 
والنجاسات والقّمامات» غيرَ مبالين بمُضَارَّة المسلمين. 

وهذا كله مما حرمه الله ورسولہ؛ قال الله تعالى : « وَين يوذو 
ممیت وَالْمُؤْمِدتٍ بِفٹر ما آ سبو قد احتملواً بھتتا وإثما مسا © 4 
[الأحزاب/ .]٥۸‏ 

وقال النبيئٌ بل : «المسلمٌ مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه 00-6 

وقال ككلِ: «الإيمانٌ بضع وسبعونَ شعبة: أعلاها قول: لا إلله 
الله وأدناها إماطة الَذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان»”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحت على احترام حقوقِ السا 
والامتناع من أَذژػھم؛ ومن أعظم أذية المسلمينَ مضايقتّهم في طرقاتهم 
وإلقاءُ العراقيل فیھا۔ 


ل 


۶ 


ناذا تا 


)١‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو .]۷٤/١۱[ )٠١(‏ وأخرجه مسلم من 
حديث جابر )۱٦١(‏ [۲۲/۱]. 
(؟) متفق عليه: البخاري (مختصرًا) (۹) [۷۲/۱]؛ ومسلم (1[)187/ 198]. 


باب في أحكام الشفعة 1e‏ 


اب 
5 مك 3 o‏ 
في أخكام الشفْعَة 
* تعريفٌ الشّفْعَة لغةً: الشفعة بإسكان الفاء ‏ مأخوذة من 
ع وهو الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يَضمٌ المبیع إلى ملكه الذي كان 
منفردًا. 

٭ والشفعة ثابتةٌ بالسنة الصحيحة» شرّعها الله تعالى سدًا لذريعة 
المفسدة المتعلّقة بالشركة. 


72 
٠. 


قال الإمامٌ العلامة ابن القيّم رحمه اللَّلهُ: (ومن محاسن الشريعة 
وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانُها بالشفعة؛ فان حكمة الشارع اقتضت 
رفع الضرر عن المکلّفین مهما أمكن» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في 
الغالب» رُفع هذا الضرژ بالقسمة تارة وبالشفعة تارة» فإذا أراد بَيْمَ نصيبه 
وَأَْذٌ عوضه» كان شريكه أحقٌّ به من الأجنبيٌ» ويزولُ عنه ضررٌ الشّركة» 
ولا یتضرّر البائعٌ؛ لاله يصل إلى حقَّه من الشمن» وكانت من أعظم العَدْلٍ 
َأَحْسَن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومَصّالح الییاں ۴ 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» [۱۱۹/۲]۔ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۱۱٩ 

ومن هنا يُعلمُ أن التحیْلَ لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا المعنى الذي 
قصدہ الشارع ومضادٌ له. 

٭ وكانت الشفعة معروفةً عند العرب في الجاهلية» كان الرجل إذا 
اراد 3 م منزله اوخا أتاه الجارٌ والشريك والصاحتبٌ إليه فيما باعهہ 
فيشفعه » ويجعله أولى رَجُلِ به» فسُّمّيت الشفعة» وسمّي طالبّها شافعًا. 

٭ والشفعةٌ فی عرف الفقهاء: استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه 
ممَّنْ انتقلت إليه بعوض مال . فيأخد الشفيعٌ نصيب شريكه البائع بثمنہ 
الذي استقرٌ عليه العقدُ في الباطن. 

٭ فيجبٌُ على المشتري أَنْ يسم الشّقْصٌ المشفوع فيه إلى الشافع 
بالٹمن الذي تراضيا عليه فى الباطن؛ لما روى أحمدٌ والبخاریٔ عن جابر 
رضي اللَّلهُ عنه: «أَنَّ النبيّ یا قضى بالشفعة في کل ما لم يسم فإذا 


وقعت الحدود وصرّفت الطرقٌ» فلا شفعة»37 . 


ففي الحديث دليلٌ على إثبات الشفعة للشريك» وّھا لا تجبُ إلا 
في الأرض وَالعَقَار دون غيرهما من الغروض والأمتعة والحيوان ونحوهاء 
وقال پل : دلا جل له أن یع حتى بؤذِنَ شريكه) بت فدل الحديثٌ على 
نه لا يحل له أَنْ يبِيعَ حتى يعرض على شریکھ . 

قال ابن القيم : (حرم على الشريك أَنْ يبِيمَ نصيبه حتى يؤذن شریکه» 


)001( متفق عليه: البخاري )۲۱4( [:/6١امل‏ واللفظ له؛ ومسلم )5٠١5(‏ 
[6/ "ع ]. 
(۲) أخرجه مسلم من حديث جاير )٦١٤٤(‏ [45/5]. 


باب في أحكام الشَفَعة ۱۷ 
فإنْ باع ولم يؤذنه» فهو أَحقٌ به» وإِنْ أَدْنَ في البيع وقال: لا غرض لي 
فیەء لم يكن له الطلبٌ بعد البيع» وهذا مقتضى حکم الشرع» ولا معارض 
له بوجهء وهو الصوابٌ المقطوغ بہ)( انتهى . 1 

وهذا الذي قالَه ابن الق من أَنَّ الشفعة تسقّط بإسقاط صاحبها لها 
قبل قبل البيعء فين ان القولين في المسألة . والقول الثاني وهو قول 
ار ا ن ولا يكون مجردٌ الإذن بالبيع مبطلاً لها. 
٭ والشفعة حىٌ شرعيةٌ» يجب احترائہء ویحرُمُ التحيّل لإسقاطه؛ 
لأنّ الشفعةً شرع لدفع الضرر عن الشريك» فإذا تحيّل لإسقاطهاء لحقه 
الضررٌ وکان تدا على و المشروعء قال الامامٌ أحمدٌ رحمه الله : 
«لا يجوز شيءٌ من الحيل في إبطالها ولا إبطال حقٌّ مسلم٤ء‏ وقد قال پ: 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودٌ فتستحلوا محارم اللَله بأدنى الحيّل :9" 20 . 

٭ ومن الحيل التي نَل لاسقاط الشفعة: أن يظهر أله وهب نصيبه 
لاخرء وهو في الحقيقة قد باعه عليه . 

ومن الحيل لإسقاط الشفعة أَنْ يرفمَ الثمنَ في الظاهر حتى لا یتمگن 
الشريك من دفعه. 


31 حسمي 


والله 


.]۲۰۷ 1171/31 انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة. قال ابن كثير في تفسيره لسورة الأعراف» اية 157 : (هذا إسناد 
جید). وقال شیخ الاسلام [۲۹/۲۹]: (إسناد حسن)۔ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» [(۲۹۹/۳). 


114 الملخّص الفقهي (۲) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما وُجَدَ من التصرفات لأجل 
الاحتيال على إسقاط الشفعقف فهو باطل» ولا تغیر یھ حقائة تق العقود بتغير ت 
ا .۲ انتهى . 


٭ وموضوغ الشفعة هو الأرض التي لم تجرِ قسمٹْھاء ويتبعُها ما 
فيها من غراس وبنای فإن جرت قسمة الأرض» لکن بقي مَرافق مشترّكة 
يف اضر ا كالطريق والماء ونحو ذلك» فالشفعة باقیڈ في أصح قولي 
العلماء ؛ لمفهوم قوله لا : «فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرقٌء فلا 
شفعة»؛ إذ مفهومه أله إذا وقعت الحدودٌ ولم تصرّف الطرق أن الشفعة 
قال ابن القيمٌ: (وهو اصح الأقوال في شفعة الجوارء ومذھبُ أهل 
اليصرة› ولخد الوجهين في مذهب اح واختيار الشيخ) . انتهى 
وقال الشيخ تقیْ الدین : (نثبت بت شفعةً الچوار مع الشركة في حق من 
حقوق e‏ طریق وماء ونحو ذلك» نصّ عليه أحمدٌ)» واختاره أبن 
عقيل وأبو محمد وغیرہمء وقال الحارثيٌ: هذا الذي یت يتعيّن المصيرٌ إليهء 
وفيه جممٌ بين الأحاديث» وذلك أَنَّ الجوارَ لا يكون مقتضيًا للشّفعة إلا مع 
اتحاد الطريق ونحوه؛ لان شرعية الشّفعة لدفع الضررء والضررٌ إنما 
و 3 ج2 0 
يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك او في طريتي ونحوه) . 
انتهى . 
٭ والشفعةٌ إنما تنبت بالمطالبة بها فورَ علمه بالبيع» فإِنْ لم يطلبْها 


)١(‏ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (۲۸۸/۳۰)۔ 


باب في أحكام الشفعة ۱۹ 
وقتَ علمه بالبيع» سقطتء فإِنْ لم یعلمْ بالبيع» فهو على شفعته» ولو 
مضى عدة سنين» قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أنه إذا کان غائباء فله إذا 
قدم المطالبة بالشفعة). | 

وتثبت الشفعة للشرکاءِ على قَذر ملكهم؛ لاله حقٌّ يستفادٌ بسبب 
الملكء فكانت على قدر الأملاك. فإ تنارّل عنها أَحدُ الشركاءء أخذ 
الآخحَر الكل أو ترك الكل؛ لأنَّ في أذ البعض إضرارًا بالمشتري» 
والضرر لا یژالَ بالضوو. 


لالالا 


کتابْ الشركات 


ب في كام الشَرَاكة وأَنوَاع الشّركات . 


e 


می 


کتاب الشركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشرکات ٠‏ وی 


موضوحٌ الشركات ينبغي التعرْفٌ على أحكامه؛ لكثرة التعامل به؛ إذ 

لا یزال الاشتراكُ في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناسء وهو من باب 

سارہ علی نس السا شت ابر ارام ما سال 
الخبرات . 

۱ ةم سی با متسر و جج 


قال الله تعالى: ون كيا ن اخلط لني بعصم عل بض 
[ص/ ئ[ والخلطاء هم الشركاء. 


ومعنی : فا لني بصم عل بق 4 [ص/ :]۲٢‏ یظلمُ بعضهم بعضاء 
فدلّت الایة ا سے الشركة والمنع من ظلم الشريك لشریکه . 
- والدليل من السنة على جواز الشركة قوله يكل : «قال الله تعالی : 
ا ثالتُ الشريكين»ء أي: معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة 
في تجارتهماء «ما لم يخنْ لَحدُھما صاحبّه. فإذا خانه» خرجت من 


ا 


)0 
بینهما)'» اي اا م ارا 


.]٤۳۸ /۳1 )۳۳۸۳( أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۱۲۶٤ 
ففي الحديث مشووعية الشركة وال جیا مع 7 الخيانة ؛ لأ‎ 
١١ فيها التعاون؛ «واللّهُ في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه)‎ 


¥ وينبغي اختيارٌ مَنْ ماله من حلالِ للمشاركة» وتجنْبُ من ماله من 
الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام . 


#0 وتجورُ مشاركةٌ المسلم للكافرٍ بشرط : أن لا ينفرد الكاف” 
بالتصرف؛ بل يكوت بإشرافِ المسلم؛ لفلا يتعامل الكافرٌ بالربا 
أو المحرّمات إذا انفرد عن إشراف المسلم . 

٭ والشركة تنقسم إلى قسمین : شركة أملاك وشركة عقود. 

فشركة الأملاك هي: اشتراكٌ في استحقاقي» كالاشتراك في تَمَلْكْ 
عقار أو تملك مصنعء أو تَملّك سيارات أو غير ذلك . 

وشركةٌ العقود هي: الاشتراك في التصرف. كالاشتراك في البيع 
أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك» وهي إما اشتراكٌ في مال وعمل 
أو اشترالٌ في عملي بدون مال وهي خمسة أنواع : ۰ 

النوعٌ الآولُ: أن يكون الاشتراك في المال والعمل» وهذا النوعٌ 
يسمّى شركة العتان . 

النوغ الثاني: اشترالكٌ في مال من جانب وعملٍ هر حانت اع 
9 ھ 707ھ ھ۶" 

النوحٌ الثالث: اشتر تراكٌ في التحمّل بالڈمم دون مالء وهذا ما يسمّى 
بشركة 081 


. ١١ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (51/47) [۲۳/۹] الذكر‎ )١( 


كتاب الشركات : باب في أحکام الشراكة وأنواع الشركات ۱۲٥‏ 

النوعٌ الرابعٌ : اشتراكٌ فيما يكسبان بأبدانهماء وهلذا ما یسگی بشركة 
الأبدان. 

النوغ الخامسنٌ: اشتراكٌ في كلّ ما تقدّمء بِأَنْ یفوّض أَحدُھما إلى 
الاخر كل تصوّفِ مالي وبدنيّ» فِيشمَلٌ شركة العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدان» ويسمّى هذا النوع بشركة المفاوضة . 

ھٰذا مجمل أتواع الشرکات: ولنبيّها بالتفصیل ٦ء‏ 
لداعي الحاجة إلى بيانهاء فنقول: 


لالالا 


می الملخّص الفقهي (۲) 


۲۶ 50 
باب 
في أحكام شركة العِتان 


# وهي بکسر العين؛ سّمّيت بذلك لتساوي الشريكين في المال 
والتصرّفِء كالفارسَبنٍ إذا سوّیا بين فرسَيهما وتساويا في السیر فکان عنانا 
فرسّيهما سواءً» وذلك أَنَّ كلَّ واحد من الشریکین يساوي الْآحَرَ في تقديمه 
ماله وعمله في الشركة . 

فحقيقةٌ شركة العنان: أَنْ يشترك شخصان فأكثر بماليهماء بحيتُ 
رفآ مالا واهذا يعملا فة بيديهما» أو :يعمل فيه أحدهما ويكون له من 
الربح أكثرُ من نصيب الآخر . 

٭ وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع» كما حكاه 
ابنُ المنذر رحمه الله وإنما اختلف في بعض شروطها. 

وينفدٌ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في 
نصيبه والوكالة في نصيب شريكه؛ لأنَّ لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل 
منهما للاخر. 

٭ واتفقوا علی أنه يجوز أن يكون راس مال الشركة من النقدين 
المضروبین؛ لأنَّ الناسّ يشتركون بهما من زمن النبيّ ي إلى يومنا هلذا 
من غير نکی۔ 


کتاب الشّركات: باب في أحكام شركة الینان ۷ 

واختلفوا في كون رأس المالِ في شركة العنان من العروض : 

فقال بعضهم : لايجوز؛ اؤہ صالخا نويه قل ول 
تيد قيمة المال الخ فيشارك أحدّهما الآخرَ في نماء ماله. 

والقول الثاني : جواز ذلك» وهو الصحيح؛ لأنَّ مقصود الشركة 
تصرُفهما في المالين جميعًا ٠‏ وكون ربح المالين بينهماء وهو حاصل في 
او 

٭ وبُشتَرَط لصكحة شركة العنان: أن د پشورظا لكل هن الريك عنما 
: من الرٌیح مشاعا معلومًا كالثلث والربع؛ 5 الربح مشتركٌ بينهماء فلا 
يتميّرٌ نصيبُ كلّ منهما إلا بالاشتراط والتحديد. 

فلو كان نصيبٌ كلّ منهما من الربح مجهولاً أو شرط لأحدهما ریخ 

شيءِ معيّن من المالء أو ربح وفت معين» أو ریخ سَفْرَة معينة» لم يصح 
في جميع هذه الصور لأنّه قد يربح المعيّن وحدّهء وقد لايربخ» وقد 
لا يُحصلٌ غير الدراهم المعيّنة» وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب 
أحدهما دون الآخر؛ ولاف مما تنهى عنه الشريغة ال ا ا ت 
بدفع الغرّر والضرر. 


ناذا تا 


م١‏ الملخّص الفقهي (؟) 


کت 
في اأحکام شركة المُضارَبة 


3% شركة المضاربة ؛ سيت بذلك أخدًا من الضرب في الأرض؛ 
وهو السفرٌ للتجارة؛ قال الله تعالى : ٭ وءخرون يضرو فی الَاَضِ عو ِن فَضْلٍ 
دّ4 [المزمل/ ١۲]ء‏ أي: يطلبون رزق الله في المتاجر والمکاسب . 
ومعنى المضاربة شرعًا: دف مال مَعْلوم لمَنْ يتّجِرٌ به يبعض ربحه. 

٭ وهذا النوعٌ من التعامل جائرٌ بالإجماع» وكان موجودًا فی عصر 
النبيّ كَكِل. وأقرّى وروي عن عمرّ وعثمان وعليّ وابن مسعود وغيرهم» 
ولم يُعرّف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع . 

والحكمة تقتضي جوازٌ المضاربة بالمال؛ لأنَّ الناسّ بحاجة إليها؛ 
لأنَّ الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتّجارة . 

قال العلامة ابن القيم : (المضارِبُ أَمينٌ وأجيرٌ ووكيلٌ وشريكٌ . 

فأَمينٌ إذا قبض المالَء ووكيلٌ إذا ہو اق وا نا اف 
ب الل ٠‏ وشریك إذا ظهر فيه الرنخ)» ون ظط لفك 
المضاربة و تس العام لأنه يستحقّه بالشرط). 


وقال ابن المنذر: (أجمعَ مل العلم على أَنَّ للعامل أن يشترط على 


)١(‏ انظر : حاشية الروض المربع [8/ 87؟]. 


كتاب الشّركات : باب في أحكام شركة المضاربة ۹ 
رب المال ثلث الربح أو نصقه أو ما يُجمعان عليه بعد أن يكون ذلك 
ا من أجزاءء فلو سگی له كلّ الربح أو دراهم معلومة أو جزءًا 
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٭ وتعيين مقدار نصيب العاملٍ من الربح يَرجِمٌ إليهما: فلو قال 
رث المال للعامل : اتَّجِرْ به» والربحٌ بينناء صار لكل منهما نصفُ الرّبح ؛ 
لأنّه أضافه إليهما إضافةً واحدة لا مرجّح لأحدهما على الآخَر فيهاء 
فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق» كما لو قال: هذه اور ويطك 
فإنها تكون بِينّهما نصفين . وإ قال رب المال للعامل : اجر به ولي ثلاثة 
أرباع ربجه أو ثل . 

أو قال له: الجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثللهء صم ذلك؛ لاله 

متی عَلِم نصيب أحدهماء أخذه» والباقي للاخَر؛ لأنَّ الربح مستحَىٌ لهماء 
فإذا َد نصيبُ أحدهما منه» فالباقي لاحر بمفهوم اللفظ . 

وإن اختلفا لمَن الجزءٌ المشروط» فهو للعاملء قليلاً كان أو كثيرًا؛ 
لاہ يستحقه بالعمل» وهو يقل ويكثرء فقد يُشْتَرَط له جزءٌ قليلٌ لسهولة 
زی وق سط ےق سرد اا ٠‏ وقد يختلفكُ التقدير 
لاختلاف العاملين في الحذقِ وعدمه. وإنما تقدّر حصَّةٌ العامل بالشرطء 
بخلاف ربٌ المال» فإنه يستحقّه بماله لا بالشرط . 

* وإذا فسدت المضاربڈ فربحُها يكونُ لربٌ المال؛ لأنه نماءً 
الف کرت اللعامل: اج ول لأنه إنما يستحقٌ بالشرطء وقد فسد 
الشرط تبعًا لفساد المضاربة . 


. )٥۸ انظر : «كتاب الإجماع» (ص‎ )١( 


۳۰ الملخٌص الفقهي (؟) 

٭ وتصخ المضاربة مؤقّنةٌ بوقت محدّدء بأن یقولَ رب المال: 
ضاريئّك على هذه الدراهم لمدة سنة. 

وتصحٌ المضاربة معلّقة بشرطء كأنْ يقو صاحب المال: إذا جاء 
شهرٌ کذا؛ فضاربٌ بهذا المال» اوقل إذا قبضت مالي من زيد؛ فهو 
معكَ مضاربة؛ لأنّ المضاربة إِذْن في التُصَيُفِه فيجوز تعليقه على شرط 
ستقيلي. 

٭ ولا يجوز للعامل أن یأخذٌ مضاربةة من شخص آخر إذا كان ذلك 
يضرٌ بالمضارب الأول إلا بإذنه» وذلك كأنْ یکونَ المال الثاني كثيرًا 
يستوعب وقتَ العامل فيشغله عن التجارة بمالِ الأول أو يكونَ ال 
المضارب اَل كثيرًا يستوعِبٌ وقته ومتى اشتغلَ عنه بغيره تعطْلت بعض 
تصرفاته فيه» فان أذْنَ الأول أو لم یکن عليه ضررٌ؛ جار للعامل أن 
يضارب لاخر . 

وإِنْ ضارب العاملُ لآخَر مع ضرر الأول بدون إذنه» فإنَّ العامل يرد 
حصّتّه من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول 
فيدفعٌ لربٌ المضاربة الثانية نصيبه من الرّبح» ويؤخد نصيبُ العاملء 
یم لریج المشتارية لزا و رم ارين تاها عا ها رطا 
لأنَّ منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استّحقَّتْ في المضاربة 
الأولى. 

چ ولا ينف العاملُ من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا 
اشتَرط على صاحب المالِ ذلك؛ لأنه يعمل في المالِ بجزء من ربحه» فلا 
يستحقٌ زيادة عليه إلا بشرطء إل أن يكونَ هناك عادة في مثل هذا فيُعمَلٌ بها . 
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كتاب الشّركات : باب في أحكام شركة المضاربة ۳۱ 

٭ ولا لسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العَقْدِ بينهما إلا 
بتراضيهما؛ لأنَّ الربح وقايةٌ لرأس المال» ولا يؤْمَن أن يقع خسارةٌ في 
بعض المعاملةء فتّجْبَرُ من الربح» وإذا قسمَ الربحٌ مع بقاء عَقدِ المضاربة» 
ليبق وص بجر هنه النتسران»هالزيح وقاية لراس المالة الا بستحن 
العاملٌ منه شيبًا إلا بعد كمال رأس المال. 

٭ والعاملٌ أَمِينٌ يجبُ عليه أَنْ يتقي الله فيما ولي عليه» ويُقبل قوله 
فيما يدعيه من تلف أو خسران» ويُصَّدَقُ فيما يَذكر أنه اشتراه لنفسه لا 
للمضاربة» أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ؛ لأنه ومن على ذلك . والله أعلم . 


لا ناذا 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 


بنات 
فى شركات الوُجوه والأبدان والمُفاوّضة 


٭ شركة الوجوه هى : أَنْ يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء 
وما ریخا فهو تهنا على ما شرطاہ؛ شكيت يذلك: لأنها لي لھا راس 
مالِء وإنما تَبِدَلُ فيها الذممُ والجاهٌ وثقة التجار بهماء فيشتريان ويبيعان 
بذلك» ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط؛ لقوله بل : 
«المسلمون على شروطهم»"'' . 

وهذا النوعٌ من الشركة يشبه شركة العنان» فأعطي حكمها. 

٭ وكل واحدٍ من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن؛ 
لأن مثلّ هذا النوع يُعد من الشركة على الوكالة والكفالة . 

٭ ومقدارُ ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب 
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الشرط؛ من مُنَاصَفةء أو أقلء أو أكثر . 

ويتحمّل كل واحد من الخسارة على قذر ما يملك في الشركة» فمن 
له نصفٌ الشركة؛ فعليه نصفٌ الخسارة. . . وهكذا. 


. تقدم تخريجه (ص۱۷)‎ (١) 


کتاب الشركات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ۳۴۳ 
أو ربع أو ثلثء لان اَحدّھما قد يكون أوثق وأرغبَ عند التُجّار وأبصر 
بطرق التجارة من الشخص الآخرء ولأن عملّ كل منهما قد یختلف عن 
عمل الآخرء فيتطلّعٌ إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك» فيرجع إلى الشرط 

٭ ولکل واحدِ من الشركاء في شركة الوجوه من الحقوق مثل ما 
ثانيًا ‏ شَركَة الْأَبْدَان : 

٭ شركة الأبدان هى : أَنْ يشتركَ اثنان فأكثر فيما یکتسبان بأبدانهما؛ 
شُگیت بذلك لن الشركاءً بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب» 
رر قينا گار ھا اكه 

٭ ودلیلٌ جواز هذا النوع من الشركة ما رواہ أبو داود والنسائي 
وغيرهما عن ابن مسعود رضی الل عنه قال : (اشتركت أنا كار اوسعد 
فيما نُصيب يوم بدرء كلد باستو ولم أجىء انا وعمّار 
5 )۷ 
بسي 

قال أحمد: (أَشْركَ بينهم النبئٌ ية فدلٌ هذا الحدیثُ على صكة 
الشركة فى مكاسب الأّبدان) . 

وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ فما تقبّله أحدّهم من عمل؛ لزم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۸۸) [۳/ ٤٤٥]؛‏ والنسائي /٤[ )۳۹٤۷(‏ ۷٦]؛‏ وابن ماجه 

.۱۷۹/۳[ )۲۲۸۸( 


یں الملخّص الفقهي (۲) 
بقیةً الشركاء فعلّهء فيطالّبُ كل واحد بما تقبّله شريكه من أعمال؛ لأنَّ 
هلذا هو مقتضاها. 

٭ وتصحٌ شركة الأبدان ولو اختلفت صنائمٌ المشتركين؛ كخيّاط مع 
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حدّاد. . . وھلکذاء ولكلّ واحد من الشركاء أن يطالبَ بأجرة العمل الذي 
2 2 و ٤‏ ۴ 7 
تقمّله هو او صاحبه» ويجوز للمستاجر من أحدهم دفع الأجرة إلى ای 
منهم ؛ لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخرء فما يحصّل لهم من العمل 
أو الأجرة؛ فهو مشتركٌ بينهم. 

د وتصحٌ شركة الأبدان في تملّك المباحات ؛ كالاحتطاب» وجمع 
الثمار المأخوذة من الجبال» واستخراج المعادن. ۱ 

* وإِنْ مض أَحدُ شركاء الأبدان؛ فالكسبٌ الذي تحصّل عليه 
ال ھا لرن سعدا وعمَّارا وابن مسعود اشترکواء کافس اوري 
وأخفق الآخرانِء وشوّك بينهم النبیٔ ية . 

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامّه مَنْ یعملٴء لزمه ذلك؛ 
لأنهما دخلا على أن يعملاء فاذا تعذَّر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن 
يقيم مقامه مَنْ يعمل بدلاً عنه؛ لتوفية العقد حقّهء فإن امتنع العاجزٌ عن 
العمل من إقامة من يعمل بدّله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عَمَدَ 
الشركة . 

٭ وان اشترك أصحابٌ دواتٌ أو سيارات على أن يُحمّلوا عليها 
اا وما خسار علي تر وہ ادص :ذلك + لالةازوة .فين ال 
ويصحٌ أيضًا دفمٌ دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصّل من کسب؛ 


كتاب الشّركات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ° 
فهو بينهما. وإِنْ اشترك ثلاثةٌ: من أحدهم داب ومن الآخر آلة» ومن 
الثالث العمل» على أَنَّ ما تحصّل فهو بينهم؛ صح ذلك . 

وتصحُ شركة الدَلآَلِين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع 
وعرضها وإحضار الزبون» وما تحصّل ؛ فهو بينهم . 
ثالثًا ‏ شَرِكَةٌ المُفَاوَضة : 

٭ وشركة المفاوضة هي : أَنْ يفوّض كلّ من الشركاء إلى صاحبه کل 
تصرف مالي وبدنيٌ من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان 
والمضاربة والوجوه والأبدان» أو يشتركون في كلّ ما يثبت لهم وعليهم . 

ويصحٌ هنذا النوعٌ من الشركة؛ لأنه يجممٌ أنواعًا يصح كلٌّ منها 
منفردّاء فيصحٌ إذا جمع مع غيره. 

٭ والرّبحُ يورَّع في هلذه الشركة على ما شرطواء ويتحمّلون من 
الخسارة على قذر ملك کلٌ واحد منهم من الشركة بالحساب . 

وهلكذا شريعة الإسلام وسّعت دائرة الاكتساب في حدود المباح» 
فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردًا ومشتركًا مع غيره» وعاملت الناسّ 
حسب شروطهم» ما لم تكن شروطا جائرة محرّمة؛ مما به يعلّعُ صلاحيّة 
هلذه الشريعة لكل زمان ومكان. 

نسأل الله أن يرزقنا التمسّك بها والسير على نهجها؛ إِنَّه سميع 


مجیب . 


لا لالا 


۷ك 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۳۹ 


في أَحْکام المُرَارَعَة والمُسَاقَاة 


سوا 

المساقاةً والمزارعة من جملة الأعمال التي یزاولھا الناسٌ من قديم 
الزمان؛ لحاجتهم إليهماء فقد يكون في ملك الإنسان شجرٌ لا يستطيع 
القيام عليه واستثمارّه» أو تكون له أَرضٌ زراعيةٌ لا يستطيع العمل عليها 
واستغلالها» وعند آخر القدرةٌ على العمل وليس في ملكه شجرٌ ولا 
اون 2 ایت المزارعة والمساقاةً لمصلحة الطرفين؛ وهكذا كل 
التعامل الشرعي قائم على العدلِ وتحقیقِ المصالح ودع المفاسد. 

أولاً : المساقاة وقد عَرََها الفقھاء بأنها : دع شجرٍ مغروس أو شجرٍ 
غيرٍ مغروس مع أَرض إلى مَنْ یرس فيها ويقومٌ بسقيه وما يحتاجٌ إليه حتى 
مر ويكونُ للعامل جزءٌ مشامٌ من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. 

والمزارعة : دفع مُ أرض لمن يزرعهاء أو دفع رض وحَبٌ لمن يزرعه 
فيها ويقومٌ عليه» بجزءِ مشاع منهء والباقي لمالك الأرض . 

وقد يكونٌ الجزءٌ المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض 
والشجر والباقي للعامل . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٠ ١5 
٭ والدليل على جواز المُسَاقاة والمُزارعة حدیتٌ ابن عمرَ رضي الله‎ 
عنهما: «أن النبي بي عامل هل خيبرَ بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ‎ 
أو زرعا متفق عليه وروی مسلم: «أن النبيّ َي دفع إلى يهود خیبر‎ 
: نخلها وأَرضَها على أَنْ يُعْملُوها من أموالهم ولهم شَطْرُ ثمرها»“؛ أي‎ 
نصفه . وروی الإمامٌ أحمدٌ: «أَنَّ لنب کل دفع إلى ال خير أَرْضَها ونخلها‎ 
مقاسمة على النصف+”''ء فدلٌ هذا الحديثٌ على صحّة المساقاة.‎ 


قال الإمام ابن القيم: (وفي قصة خيبرَ دليل على جواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه كل عامل اَل خيبرء 
وا على :ذلك الی نوفا ول خ الا راع عمل الخلفاء 
الراشدين عليه» وليس باب الموّاجرة» بل من باب المشاركة» وهو 
نظيرٌ المضاربة سواء) . انتھی۔ 

وقال الوق أبن قدامة :: (وهذا عمل جه الخلفاءة الراشدون “مدة 
خلافتهم» واشتهرٌ ذلك» فلم يُنْكّرء فكان إجماعًا)ء قال: (ولا يجوز 
التعویلٌ على ما خالف الحديتٌ والإجماعء وکٹیرٌ من أهل النخيلٍ والشجر 
يعجزون عن عمّارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجارٌ عليهء وكثيرٌ من الناس 
لا شجرَ لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفعٌ الحاجتين وتحصيل 


)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر : البخاري (۲۳۲۸) ]1١54/8[‏ الحرث ۸؛ ومسلم 
(۳۹۳۹) [ه/ "45 ] المساقاة ١‏ . ظ ۱ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر .]٥٥٤/٥٦[)۳۹٣۳(‏ 
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كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة کت 
لمصلحة الفثتین)''ء انتهى 

¥ وقد ذکرَ الفقهاءٌ رحمهم الله : أله يشترط لصحة المساقاة أَنْ يكونَ 
الشجرٌ المساقی عليه له ثمرٌ يؤكل؛ فلا يصح على شجر لا ثمرَ له» أو له 
ثمرٌ لا يؤكل؛ لأنَّ ذلك غيرٌ منصوص عليه . 

* ومن شروط صكة المساقاة تقديرُ نصیبِ العامل أو المالك بجزءٍ 
سی مين اوہ پوت ث والرّبع » سواءً قل الجزء المشروط 
أو کثر فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما؛ لم یصمحٌ؛ لاختصاص أحدهما 
بالغلة أوشرظا اضعا معلومة من الثمرة؟ كعشرة ة آصع» أو عشرينَ صاعًا؛ 
ری لأنه قد لا يحصل إلا فلك فيختصٌ به من شرع له دون الآخَرء 
وکذا لو شرط له في المساقاة دراهمُ م لم تصح؛ لأنه قد لا يحصّل 
من الغلة ما يساويهاء وكذا لو شرط لأحدهما ثمرةٌ شجرة معينة أو أشجارٍ 
معينة ؛ لم تصحٌ المساقاة؛ الأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة» 
فيختصٌ بالغلة احدُھما دون الآخَرء أو لا تحمل تلك الشجرةٌ أو الأشجار 
المعكة فيحرمٌ المشروط له من الغلة» ويحصّل الغررٌ والضررٌ. 

* والصحيحٌ الذي عليه الجمھوژ أن المساقاة عقدٌ لازم لا يجوز 
فسخُھا إل برضا الآخر. 

٭ ولا بْدَ من تحديد مدّتهاء ولو طالث» مع بقاءِ الشجر. 

٭ ويلزمٌ العامل فعل كل ما فيه صلاخ الثمرة؛ من حرث» وسقيء 
وإزالة ما يضرٌ الشجرَ والثمرة من الأغصان» وتلقیحٌ النخل» وتجفيفٌ 


() انظر: «المغني» (۷/ .)٥۳١‏ 


۲ الملخّص الفقهي )٢(‏ . 
الثمرء وإصلاحٌ مجاري الماءء وتوزيعه على الشجر. 

٭ وعلى صاحب الشجر فعلٌ ما يحفظ الأصل وهو الشجر_ 
كحفر البئرء وبناء الحيطان» وتوفير الماء فى البئر. . . ونحو ذلك» وعلى 
المالك كذلك تحضيلٌ الموادٌ التي تقرّي الأشجارٌ كالسّماد ونحوه. 

وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صكة المزارعةء فلو دفع إليه 
الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عندہء صح ذلك؛ كما هو قول 
جماعة من الصحابةء وعليه عمل الناس» ولأنَّ الدلِيلَ الذي استفيد منه 
حكمٌ المزارعة هو حدیثُ معاملة النبي يل لأهل خيبرَ بشطر ما يخرُج 
منهاء ولم یر في هذا الحديث أَنَّ البَذْرَ على المسلمينَ. 

قال الامامُ ابن القيم رحمه الله : (والذين اشت کر البَذرَ من ربٌ 
الأرض قاسوها على المضاربةء وهذا القياس مع أله ال اللسنة 
الْصحَََة وأقوال الصحاية 4 فهو هن افسد القياس؛ فان المالَ في المضاربة 
يرجعٌ إلى صاحبه» ويقسمان الربحَ» فهذا نظیر الأرض في المزارعة» وأا 
البذر الذي لا يعود نظيرٌه إلى صاحبه» بل يذهبٌ كما يذهب نفع الأرض؛ 
فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي)'''. انتهى . 

ثانيًا : المزارعةٌ مشتقة من الزرعء وتسمّى مخابرة ومواكرة» والعامل 
فيها يسمّى مزارعًا ومخايرًا ومواكرًا. 

٭ والدليلٌ على جوازها السنة المطهّرة الصحيحة كما سبق» 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى جوازها؛ لأن من الناس من يملك أَرضًا زراعیةً ولا 


يستطيع العمل فيهاء ومن الناس من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۳ 


أرضًا زراعية؛ فاقتضت الحكمة التشريعيةٌ جوازٌ المزارعة ؛ لینتفع الطرفان: 
هذا بأرضهء وهذا بعمله» وليحصل التعاونٌ على تحصيل المصلحة ودفع 
المضرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : (المزارعة اصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنهما يشتركان في المغنم 
وال 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : (هي أبعد عن الظلم والضرر من 
الإجارة؛ فإنَّ أحدّهما غانمٌ ولا بد (يعني : في الإجارة)» وأما المزارعة؛ 
فإن حصل الزرحٌ؛ اشتركا فيه » وإلاّ؛ اشتركا في الحرمان)''. 

# ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب 
الأرض من العَلَةَ وأَنْ يكون جزءًا مشاعًا منها؛ كثلث ما یخرج من الأرض 
أو ربعه ونحو ذلك؛ لان النبيّ ية عامل اهل خيبرٌ بشطر ما يخرّج منها. 

وإذا عرف نصيب أحدهما؛ فالباقي يكون للآحَر؛ لأن الغلةً لهماء 
فإذا عَيّن نصیبٍ أحدهما؛ تین نصيبٌ الآخرء ولو شرط لأحدهما آصْعًا 
معلومة كعشرة ة آصع أو زَرع ناحية معيّنة من الأرض والباقي للآخّرء لم 
تصحٌ؛ أو اشترط صاحبُ الأرض أَنْ اون ويقتسمان الباقي» لم 

2 تصح المزارعة؛ لأنّه قد لا يخرج من الأرض إل ذلك. فيختص به دون 

الاخرَ ولحديث رافع بن خدیج رضي الله عن أنه سثل عن کراء الأرض 
بالذهب والفضة فقال : (لا باس بەء إنما کان الناءٴ س یُواجرون على عهد 


.)86 /۲۸( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
۲۸۷]۔‎ /٥[ انظر : حاشية الروض المربع‎ (۲) 


)۲( الملخٌُص الفقهي‎ ١.5 
رسول الله َة على الماذيّانات وأَقْبَال الجَدَاولٍ وأشياءَ من الزرع» فيهلك‎ 
اَل عداء ولام هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛‎ 
فلذلك زجر عنه يعني النبيّ يكل ذلك لما فيه من الضرر المؤدّي إلى‎ 
التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس‎ 
. 20 

فدلٌ الحديتُ على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر 
والجهالة ويوجبٌ المشاجرة بين الناس . 

قال ابن المنذر: (قد جاءت الأخبارٌ عن رافع بعللٍ تد على أنَّ 
الٹھیٗ كان لتلك العلل» وهي التي كانوا يعتادونهاء قال: كنا نكري 
الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخْرج 
مذ ا ۱ 


لالالا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۹۲۹) ]٦٣١۹/٥[‏ البيوع. وأصله متفق عليه أخرجه البخاري 
مختصرًا (۲۳۲۷) /٦[‏ ۱۳] الحرث ۷. 
(؟) أخرجه البخاري بنحوه (۲۷۲۲) .]۲۳۹٦/٥[‏ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة ١.‏ 
E‏ ا 


في َحْكام الإجَارَة 


تمهيد: 

هذا العقد يتكوّرٌُ في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعامّلهم 
الیومیٌ والشهريٌ والسنويٌ؛ فهو جديرٌ بالتعدف على أحكامه؛ إذ ما من 
تعائل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إلا وهو محكومٌ 
بشریعة الإسلام» وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار. 

9 والإجارةٌ مشتقة من الأجُرء ۹'7 200 
تَحَدْتَ مه اجر )4 [الكهف/ ۷۷]. 

سی ع متتل مراك عن مرا رسای 
الذمة مده معلومةء أو على عمل معلوم بعوضٍ معلوم . 

03 وهذا التعريفٌ مشتملٌ على غالب شروط صشۃ الإجارة 
افيا 

فقولّھم: (عقد على منفعة): يخْرّج به العقدٌ على الرقبة» فلا 
یسگی إجارة» وإنما یسگی بيعًا. 

وقولهم: (مباحة): یخرُج به العقدٌ على المنفعة المحرّمة» 
کالزنی . 


١‏ الملخّص الفقهي (؟) 

= وقولهم : (معلومة): یخرج به المنفعة المجهولةٌ: فلا يصح العقد 
عليها. 
معلوم): یؤخذ منه أن الإجارة على نوعین : 

الو الأول : أن تكو الاجازة على فة غين تة أى عق 
موصوفة» مثال المعينة: اجرتك هذه الدارّء ومثال الموصوفة: اجرتك 
بعيرًا صفلّه كذا للحمل أو الركوب . 

النوغ الثاني : ان کرن الإجارة على أداء عملي معلوم» گال 
إلى موضع کذاء أو يبني له جدارًا. 

وقولهم: (مدة معلومة)؛ أي: يشترط أَنْ تكو الإجارة على 
المنفعة لمدة محددق كيوم أو شهر. 

مت وقولهم : (بعوض معلوم): معدا ان لا بد أن یکون مقداژ 
الاجارة معلومًا. 

وبهذا يت يتضحٌ أن مجملَ شروط صحة الإجارة بنوعيها “أن کرت قد 
الإجارة على المنفعة لا على العين» وأَنْ تكونّ المنفعة مباحة» وأن تكون 
معلومةً؛ وإذا كانت الإجارةٌ على عينٍ غير ہہ ات تھا 
ينضبط بالوصف» زان گرد سا الإجارة معلومة» وأن یکونَ العوض في 
السا کا کا 

٭ والإجارة الصحيحة جائز زة بالكتاب والحُن والإجماع : 

قال تعالی : فان امن لک فَتاَشن أَجوتَمن * [الطلاق/ ٦]ء‏ وقال 


رب رم ر رص 


تعالى : ٭ لَوَسِئتَ لَتَحَدْتَعَكيه اجا )4 [الكهف/ ۱۷۷. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة ۷ 
- وقد استأجر النبیٔ يكل رجلا يدلّه الطريق في سفره للهجرة. 
۔- وقد حكى ابنُ المنذر الإجماعَ على جوازها . 
والحاجة تدعو إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. 


3 ویصحٔ استئجارٌ الادمي لعملٍ معلومء كخياطة ثوبء وبناءِ 
جدارء أو ليدلّه على طريق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري؛ عن عائشة 
رضي الله عنها في حديث الهجرة: أن النبي گی استأجر هو وأبو بكر 
رضي الله عنه عبد الله بن ربط اللیثیء وكان هادي خرّيناه”": والخرّيتُ: 
هو: الماهر بالدلالة . 


٭ ولا یجوژ تأَجِيرُ الور والدكاكين والمحلت للمعاصي كبيع 
الخمرء وبيع الموادٌ المحرّمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لآنَّ ذلك إعانة 
لن الفخضية. 

* ویجوژ للمستأجر أن يوجر ما استأجرّه لاخر يقومٌ مقامّه في 
استيفاء المنفعة؛ لأنّها مملوكة له فَجارً له أن يستوفيّها بنفسه أو بنائبهء 
لکن رط أن یکونَ المستأجرٌ الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء 
المنفعة أو دوه لا أكثرٌ منه ضَررا؛ كما لو استأَجَرَ دارًا للشُكنى؛ جار أَنْ 
يؤجرها لغيره للتكنى أو دونهاء ولا يجوز أَنْ يؤْجُرَها لمَنْ يجعلها مصنعًا 
أو معملاً. 

٭ ولا تصخ الإجارةٌ على أعمال العبادة والقريَة؛ کالحَجٌء والأذان؛ 


.)5١ انظر: «الاجماع» (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲۲۹۳) [٤/۸٥٥]ء ولم يذكر اسمه.‎ )۲( 


۱۸ ۱ الملخٌص الفقهي (؟) 
لأنّ هذه الأعمال يقرب بها إلى اللله» وأحذ الأجرة عليها يُخرِجُھا عن 
ل ی ررق من بيت المّال على الأعمال التي يتعدّى نفعُها؛ 
كالحجٌ والأذان والإمامة ة وتعليم القرآن والفقه والقَضاءِ والفئيًا؛ لأنَّ ذلك 
ليس معاوضة» وإنما هو إعانةٌ على الطَاعَةء ولا يخرجه ذلك عن كونه 


قربةًء دلا يل بالإخلاص 


کے 


ا الاسخوار على الا روو اا ل رش 
ہپ المع ا وأما الاسئجاژٴ؛ فلا يجوز عد 
8 2 وو 2و 0 27 

وقال أيضًا : (وما يواخد من بيت المال؛ فلیس عوّضا واجرة» بل 
+ 21 یں 0 ٤‏ 0 
رزف للإعانة على الطاعةء فمَنْ عمل منهم لله ثيب وما ياخذه فهو رزق 
۶۰۱ سس 
ما يلزمٌ كلا من المؤجْرِ والمستأجر : 
- فيلزمٌ المؤجر بذلٌ كل ما يتمكّنُ به المستأجرُ من الانتفاع 
بالمؤجّر؛ کإصلاح السّيّارة المؤجّرة وتهيئتها للْحَمْل والمِیرء وعِمّارة الدّار 
المؤجّرة وإصلاح ما.فسّدَ من عمارتها وتهيئة مَرافقھا للانتفاع . 
ہہ ھی 0 
- والإجارة عَقَدٌ لازم من الطرفين - المؤجّر والمستأجر 


£ 


.)۲٠۹/۳۰( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
(؟) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ۲۲۳)ء ط دار العاصمة.‎ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحکام الإجارة 6۹ 
نوع من البیعء فأعطيث حكمّهء فليس لأحد الطرفين فسخُھا إلا برضا 
الآَحَر؛ إلا إذا ظھرَ عيبٌ لم يَعلمْ به المستأجرُ حال العقد؛ فلَه الفسخ. 

- ويلزمٌ المؤجُرَ أن یسلّمَ العينَ المؤجّرة للمستأجر» 90 
الانتفاع بھاء اا م رالا به كلّ المُدّة أو بعضّها؛ فلا 
شيءَ له من الأجرة» أو لا يستحقُّها كاملةً؛ له لم يسلّمْ له ما تناّله عق 
الإجارة» فلم يستحق شيعا إل بمقدار المنفعة التي مگن منها المستأجر. 
وإذا مك المستاجر من الانتفاع ٠‏ کله تركه كلّ المدة ارا وف 
جميع الأجرة؛ لان الإجارةً عقَدٌ لازمٌ؛ فترتّب مقتضاهاء وهو ملك 
المؤجُر اج وملّكُ المستأجر المنافع . 


- وينفسخ عَقدُ الإجارة بأمور: 

أولاً : إذا تلفت العينٌ المؤجّرة: كيدا لو او داب فشائٹ 
ارس2 اا قاد اكترى ارما لزرع فانقطع ماؤھا. 

ثانيًا: وتنفسح الإجارة أيضًا بزوال العَرَض الذي عُقَدَتْ من أجله ؛ 
كما لو استأجرَ طبيبًا ليداويّه فبرىء؛ لتعذّر استیفاءِ المعقود عليه . 


٭ ومَنْ استؤجرٌ لعمل شيءٍ فمرض؛ قي مقامه من ماله مَنْ يعمل 
نيابة عنه؛ إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ؛ لان المقضود قد لآ يحصلن 
e‏ دم 


٭ والاجیرُ على ة قسمين: خاصٌ و مشترَك: فالا جير الخاص هو مَن 


ہت الملخٌص الفقهي (۲) 
۱ ستؤجر مدَّةَ معلومة يستحقٌ نفعّه في جميعها شخصّ واحدٌ لا يشاركه فيها 


کر والمشتَرُ هو م : عن قذواتفته الک ولا يختصٌ به واحدّ بل یتقبل 
أعمالاً لجماعة فی وقت واحد. 


- فالأجيرٌ الخَاصٌ لا يَضَمَنٌ ما جنث یڈہ خطأء كما لو انكسرت 
الآلة التي يعمل بها؛ لله نائبٌ عن المالك. فلم یضمنْ؛ كالوكيل» وإِنْ 
تعدّى أو فرّط؛ ضَمِنَ ما تَلف . 

- أا الأجيرٌ المشعرّكُ؛ فإنه يضمن ماتلف بفعله؛ لأنّه 
لا يستحقٌ. . . إلا بالعمل؛ فعمله مضمونٌ عليه» وما تولّدَ عن المضمون 
فهو مضمونٌ. 

* وتجبُ أجرةٌ الأجير بِالعَقّْدِء ولا يمل المطالبة بها إل بعدما 
يسلّمُ العمل الذي في ذمّتهء أو استيفاء المنفعةء أو تسليع العين المؤجّرة 
ومُضِيّ او قم لیے لأ 2 انما ما یوقی ا إذا قضی عمله 
أرما فی كمه ولان الأجرة غوض + فا ُسْتَحَقُ إلا بتسليم المُعَوَضٍ . 

٭ هذاء ويجبُ على الأجير إتقان العَمَل وإتمائہء ويحرّم عليه 
ل في العملٍ والخيانةٌ فيه كما يجبُ عليه أيضًا مواصّلةُ العمل في 
المُدَّة التي وميه فيهاء ولا يفوت شين ننه غير عمل وت یتقیَ الله 
EE‏ 000 

ویجبٍ على المستأجر إعطاءٌ الأجير أجرتّه کاملۃً عندما ينهي عملّه؛ 
لقوله ية : «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أَنْ جف عرفه»"“؛ وعن أبي هريرة 


.]157 /۳[ )۲٤٤۳( أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر‎ )١( 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 6١‏ 
رضي الله عنه عن النبيٌ بي قال : «قال اللَّلهُ تعالى : ثلاث أنا خصمُهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غدرّ 

8 4 ۸ 1 1 چ« > و مت 0 2 5 4 0 5 
ورجلٌ باع حرا کل ثمته» ورجلٌ استأجَرَ أَجيرَاء فاستوقّى منه ولمْ يوفه 
اوه رواه البخاريٌ ور 

فعملٌ الأجير أمانةٌ فى ذمّتهء یجبُ عليه مراعاتھا بإتقان العمل 
وإتمامه والّصح فيه » 0-0 الأجير دين فى ذمّة المستأجرء نت واجٽ 
عله بجت باداش غير مماطلة ولا تفص والله تعالی اعلع: 


لا نالا 


(۱) ۰ أخرجه البخاري (۲۲۲۷) /٤[‏ ۲۷٥]؛‏ وابن ماجه .]۱٦۲ /۳[ )۲٤٤۲(‏ واللفظ 
له. ۱ 


باب في أحكام السّبق ل 


٭ المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيره وكذا المسابقة 
بالسهام . 

٭ وهي جائزة بالكتاب والسنّة والاجماع . 

قال الل تعالى: ويدوا لَهُم مَا َكَعَم ين وو [الأنفال/ 
١‏ قال النبي ككِ: ألا إِنَّ القوة الرمئ”"2. وقال تعالى عن إخوة 
يوسف: ]ًا دبا تَسَبَيُ 4 [يوسف/ ۱۷]ء أي: نترامى بالسهام 
أو نتجاری على الأقدام . 

- وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا سبق إلا في خف أونصل 
أو حافر»» رواه الخمسة" فالحدیث دليلٌ على جواز السّباق على جعل . 


.]٦٦ /۷[ )٦۹۲۳( أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٥۷٤٢(‏ [45/7]؟ والترمذي )۱۷۰١(‏ [٤/٥٠٥]؛‏ وأخرجه 
النسائي )۳٥۹۱(‏ [۳/ ٥٥٥]؛‏ وابن ماجه (۲۸۷۸) [۳/ ٤٤٥]؛‏ وأحمد )۷٢۷۲(‏ 
[7657/7]ء ولیس فيهما: «نصل». 


مت الملخّص الفقهي (؟) 
5-5 ع 5 5 اھ .> يري 3 
۔- وقد حكى الاجماغ على جوازه في الجملة غيرٌ واحد من اهل 
العلم . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (السّباق بالخيل والرميٌ 
بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر اللَّنهُ به ورسوله َة مما يعين على 
78 ویپ 0 5 5 بپ م 2 
وقال ايضا: (والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصدَ به 
نصرٌ الإسلامٌء وأخذ السّبَّق عليه (أي: العوض عليه) أخدٌ بالحق)0"©, 
۾ 
ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. ويكره لعبه بارجوحة . 
وقال الشيخ: (وما ألهى وشغل عما أمر اللَّهُ به؛ فهو منهعٌ عنه 
وإِنْ لم يحرّم جنسّهء كالبيع » والتجارة» وسائر ما يتلهّى به البطالون من 
فكلّه حرام)” 2 انتھی ۔ 


وقد اعتنى العلماء بهذا الباب» وسمّوه باب الفروسية» وصتمُوا فيه 
المصنّمات المشهورة . 

و الا وم اھت أنواع : أحدُها: رکوب الخيل والكَ'ُ والفُدٌ بها. 
والثاتیٰ ٣‏ الَرَمی بالدوس والآلات المشتعملة .فى كل رمان یسب 
والثالتُ : المطاعنة بالرماح . الرابعٌ : المداورة بالسيوف. ومن استکمل 
الأنواع الأربعة؛ استکمل الفروسية . 


. )7377 انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
. المصدر السايق» طّ دار العاصمة‎ (۲) 


باب في أحكام الكبق ۰,۷ 

٭ ويجوز السباقٌ على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب . 

قال الإمام القرطبييٌ رحمه الله : (لا خلاف في جواز المسابقة على 
الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسّهام 
واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرّب على الحرب)'ء انتهى . 

وقد سابق النبئٔ ية عائشة رضي اللَهُ عنها"ء وصارع ركانة 
فصرعه"» وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي 
رسول الله کیو . 

* ولا تجوز المسابقة على عِوّض؛ إل في المسابقة على الإبل 
والخيل والسهام ؛ لقوله ڑا :. لا سَبَقَ إل في نصل أو خف أو حافر»» رواه 
الخمسة عن أبي هريرة؛ أي: لا یجوژ أخذ الجُعْلِ على السبق إلا إذا 
كانت المسابقةٌ على الإبل أو الخيل أو السهام؛ لأنَّ تلك من آلات الحرب 
المأمور بتعلّمها وإحكامهاء ومفهوم الحديث أله لا يجوز أخذ العوض عن 
المسابقة فيما سواهاء وقيل: إِنَّ الحديتٌ يحتمل أَنْ يراد به أن احق ما بُذل 
فيه السبق هذه الثلائة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتهاء فيدخلٌ فيها كل 
مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين؛ لقصة ركانة وأبي بكر. 


.]١55/9[ «تفسير الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (761/4) [۸/۳٥]؛‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) 
[/ 1 ]. 

(۳) أخرجه من حديث محمد بن ركانة: أبو داود )٦٦۷۸(‏ [771/5]؟ والترمذي 
/٣[)۱۷۸۹(‏ ۷١٤۴۰]۔‏ 

.]۳۸۲/٦[ )٦1٤٦٤( أخرجه مسلم من حديث سلمة‎ )٤( 


10۸ الملخّص الفقهي (۲) 

وقال الإمام ابن القيم : (وآما الرهان على ما فيه ظھورُ الإسلام وأدلته 
وبراهينه» كما راهن عليه الصديق؛ فهو أحق الحق وأولى بالجواز من 
الرهان على النضال» وسباق الخيل والإبل أولى من هذا في الدين 
واو اوی 

وا وط ل السابقة هة فرط 

الشرط الأولٌ: تعن المركوبين في المسابقة بالرؤية. 

الشرط الثاني : اتحاد المرکوبین في النوع» وتعيين الرماة؛ لان 
القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي . 

الشرط الثالثُ: تحديدٌ المسافة؛ ليُعلم السابقٌ والمصيبُء ذلك بأن 
يكونّ لابتدائها ونهايتها حدٌ لا يختلفان فيه ؛ لأن الغرض معرفة الأسبق» 
ولا يحصلّ إلا بالتساوي في الغاية . 

الشرط الرابعٌ : أن يكونَ العوض معلومًا مباحًا. 

الشرط الخامسسٌُ: الخروج عن شبْه القمَارِ؛ بان یکونَ العوض من 
غير المتسابقين» أو من أحدهما فقط» فإنْ كان العوض من المتسابقين؛ 
فهو محل خلاف: هل يجوزء أو لا يجوز إلا بمحلّل ‏ وهو الدخيلٌ الذي 
يكون شريكًا في الرُبح بريئًا من الحُسران ‏ ء واختار شيخ الإسلام ابن 


ت 
2 


تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلَّل”ء وقال: (عدم المحلّل أولى 


وأقرب إلى العدل من کون السبق من أحدهماء وأبلغ في حصول مقصود 


.]٠١ /٥[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
انظر : «الأخبار العلمیة من الاختیارات الفقهية» (ص۲۳۳) ط دار العاصمة ۔‎ )۲( 


باب في أحكام السّبق ١64‏ 
كل منهماء وهو بيان عجز الْآخَرء وأكل المال بهذا أكل بحق. . .) إلى أن 
قال: (وما علمت من الصحابة من اشترط المحلّل» وإنما هو معروفٌ عن 
سعيد بن المسیّب؛ وعنه تلقاه الناس)'» انتهى . 

ماس سن أذ ES A‏ 

النوعٌ الأول: ما يترنّبٌ عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرُبٍ على 
الجھادء والتددبٍ على مسائل العلم . 

النوعٌ الثاني : ما كان المقصوذ منه اللعبَ الذي لا مضرّة فيه. 

فالنوحٌ الأرّلُ هو الذي يجوز أذ العرّض عليه بشروطه السابقة . 

والنوع الثاني مباحٌّ بشرط اَن لا يُشْغْلَ عن واجب أو يلهي عن ذكر 
الله وعن الصلاة» وهذا الوم لا يجوز أذ العوض عليه» وقد توسّع 
الاس اليوم في هذا النوع الأخيرء وأتفدوا فيه كثيرًا من الأوقات 
والأموالء وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لالالا 


.]۳٤٥٣ ۳٣٣ /۰[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 


#قد عرف الفقھاء رحمهم الله العارية بأنها: إباحةٌ نفع عين بباح 
الانتفاعٌ بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة لیرُدّھا إلى مالكها. 

فخرج بهذا التعريف: ما لا بباح الانتفاعٌ به؛ فلا تَحلٌ إعارلہ 
وخرج به أَيضًا ما لا يمكنٌ الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة 
والأشربة. 

٭ والعاريّة مشروعة بالكتاب والسئّة والاجماع: 

- قال تعالی : « وَيَمْمَعُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون/ ۷]ء أي : المتاعٌ 
يتعاطاه الناسٌ بينهم» فذمٌ الذين يمنعونه ممن يحتاح إلى استعارته» وقد 
استدلَ بهذه الآية الكريمة مَنْ يرى وجوب الإعارة» وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالكُ غني. ۰ 

- واستعار النبيئٌ يه فرسًا لأبي طلحة» واستعار كلا من 


)١(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ۲۳۱)ء ط دار العاصمة. 
(۲) متفق عليه من حدیث أنس: البخاري )۲٦٢۷(‏ [٥/٦۲۹]؛‏ ومسلم (04۹٦۲)‏ 
[۷/۸]. 


ياب قي أحكام العارية 1 1 گی 
صقوان بن أمية أحراعًاة؟© . ) 

٭ ويذلٌ العاريّة للمحتاج إليها قرية ينال بها المُعيرٌ ثوايًا جزيلاً؛ 
لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى . 

* ويُشتَرَط لصكّة الإعارة أَربعةٌ شروط : 

اُحثعا: لَمليّهُ المعير للتبرّع؛ لأنَّ الإعارة فيها نوعٌ من التبرُع؛ فلا 
تح من صغیر ولا مجنون وصفيه. 1 

الشرط الثاني : اهلك المستعير للتبرّع له؛ بِأَنْ يصح مته الَبُولُ. 

الشرط الثالثٰ: کون تفع العين المّعَارَةِ مباحًا؛ فلا تبح إعارة عبد 
مسلم لكاقرء ولا صيدٍ ونحوه لمُحرِم؛ لقوله تعالى : ٭ ولا نماوڈا عل الامو 
وَالْعَون» [المائدة/ ۲]. . 

الشرط الرايحُ: کون العين المعارة مما يمكنٌ الاتتاعٌ به مع بقاث 
كما سيق 

٭ وللمعير استرجاعٌ العاريّة متى شا إلا إذا ترنّبَ على ذلك 
الإضرارٌ بالمستعير؛ كما لو أَدْنَ له بشغله بشيء يتضررٌ المستعيرٌ إذا 
استرجعت العارية؛ كما لو أعاره سقينة لحمل متاعه؛ قليس له الرجوم ما ۱ 
دامت في البحرء وكما لو أعاره حاتطا ليضعَ عليه أطراقف خشبه؛ فليس له 
الرجوع في الحائط ما دام عليه أطرافٌ الخشب ۔ 

٭ ویجبٍ على المستعير المحافظة على العاريّة أَشْدَّ مما يحافظ 
على ماله؛ ليردّها سليمة إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: < چان اه یامرخم أن 


.]077/7[ )765717( أخرجه أيو داود من حدیث صفوان بن أمية:‎ )١( 


۱۹۲ الملخّص الفقهي (؟) 
ُودُوا المت لن هلها © [النساء/ ۸]]ء فدلّت الآية على وجوب رہ 
الأمانات» ومنها العارية» وقال : «على اليد ما أخذثْ حتى تؤديه»» 
وقال ل : ١أ‏ د الأمانة إلى مَن ائتمنك؛'''. 

فدات هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يُوْتَمَنْ عليه 
الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالماء وتدخل في هذا العموم 
العارية؛ لان المستعيرَ مؤتَمَنٌ عليهاء وعطلوة منه » وهر إنما يح له 
الانتفاحٌ بها في حدود ما جری به العرفٌ؛ فلا يجورٌ له أَنْ یرف في 
استعمالها إسرافًا يؤدي إلى تلفهاء ولا أَنْ يستعملّها فيما لا يصلح 
استعمالُھا فيه؛ لأنَّ صاحبّھا لم يأذنْ له بذلكء وقد قال اللَّلهُ تعالى: 
« مَل جَرَآۂ الس إلا لجسن 42 [الرحمن/ .]1١‏ 

فإن استعملها في غیرِ ما استٌعیرت له فتلفت؛ وجب عليه ضمائها؛ 
لقوله پل : «على اليد ما أخذثُ حتی تؤديه»» رواه الخمسة» وصحّحه 
الحاكم ؛ ون غ رشي ار رعا ی ولا برا ال 
بمصیرہ إلى مالكه أو مَنْ يقوم مقامّه. 

وإِنْ تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها المستعيرُ؛ لن 
المعیرَ قد أَدْنَّ له في هذا الانتتمال: اونا شعن المأذون؛ فهو غير 
مضمون . 
)١(‏ أخرجه من حديث سمرة: أبو داود (851”") [٣/٤٥٤٥]؛‏ والترمذې )۱۲٦۹(‏ 

[*/ 855]؛ وابن ماجه )۲٤۰۰(‏ [8/9١]؛‏ والحاكم (۲۳۵۷) [۲/ .]٦٦‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (88") [/815] البيوع ۸۱؛ 

والترمذي )۱۲٦۷(‏ ["/ 514] البيرع ۳۸. 


باب في أحكام العارية ۹۳ 

٭ ولا يجوز للمستعير أَنْ يعيرَ العينَ المعارة؛ لأنَّ مَنْ أبيح له 
شيءٌ؛ لم یجڑ له أَنْ يبيحه لغيره» ولأنَّ في ذلك تعريضًا لها للتلف . 

٭ هذا؛ وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعاريّة إذا تلفت 
في يده في غير ما استعيرت لەء فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه 
سواة تى اوك يتعد؛ لعموم قوله يكِ: «على اليد ما أخذت حتی 
تؤدّيهه» وذلك مثل ما لو ماتت الدابةٌ أو احترق الثوبُ أو سّرقت العینُ 
المعارة :ذفن جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم یتعد؛ لأنها 
لا تُضمنُ إلا بالتعدّي عليهاء ولعلٌ هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير 
قبضها بإذن مالكهاء فكانت أمانة عنده کالودیعة . 

٭ ویجبُ على المستعير المحافظة على العاربً يه والاهتمامٌ بها 
والمسارعة إلى رڈھا إلى صاحبها إذا انتهت مهميّه منهاء وان لا يتساهلٌ 
بشأنهاء أو يعرّضّها للتلف؛ لأنها أمانةٌ عندہء ولأنَّ صاحبّها أحسن إليهء 
وقد قال الله تعالى : « هَل جَرآۂ لجسن إلا امسن )4 [الرحمن/ .]٦٦‏ 


لالالا 


4 ۱ الملخّص الفقهي (۲) 


٭ العَضْبُ لغةً: اڈ الشيء ظلمّاء ومعناه في اصطلاح الفقهاء : 
الاستيلاءً على حق غيره قهرًا بغير حق . 

٭ والغصبٌ محرّم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: « ولا اكوا 
مول بيتك بالل 4 [البقرة/ ۱۸۸]ء والغصب من أعظم صور أكل المال 
بالباطل» ولقوله ككِ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضضکم عليكم حرام» ,۷ 
وقال ككل : لا يل ما امریء مسلي إلا بطيبٍ نفس مت . 

والمال المغضوت قد يكون عقارا وقد يكون منقولاء لقرل اڑا 
«من اقتطعَ شِبْرًا من الأرض ظلمًا؛ طُوّقه من سَبٔع أَوْضِين» 0 

# فيلزم الغاصبّ أَنْ یتوبَ إلى اللَلهِ عز وجل» ويردٌ المغصوب إلى 
صاحبه» ويطلبَ منه العفوَ؛ قال يكلِ: «مَنْ كانت له مظلمة لأحد من عرضه 
أو شيء؛ فلیتحلَلْ منه ايوم قبل أَنْ لا یکونَ دينارٌ ولا درهمٌ (يعني: يوم 


.]٥٤٢٤/٤[ )۲۹٤۱( أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسندہ .]٦٤٤ /۳[ )١8170(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث سعيد بن زيد )٦١٤۸(‏ [44/5]. وأصله متفق عليه: 
البخاري (۳۱۹۸) /٦[‏ ٣٥۳]؛‏ ومسلم .]٥٤/٦[ )٦١١٤(‏ 


باب في أحکام الغصب کو 


القيامة) إِنْ كان له عملٌ صالحٌ أخدّ منه بقدر مة مظلمته» وإنْ لم تکنْ له. 
حسناتٌ؛ أخذ من سيئات صاحبهء فحُمل عليه»”' . 


فان کان المغصوبٌ باقيًا؛ ردّہ بحاله» وإِنْ كان تالمًا؛ ردَّ بدلّه. 


قال الإمام الموفق: (أجممّ العلماءٌ على وجوب رد المغصوب إذا 
كان بحاله لم يتغير)”" » انتھی . ۰ 


# وكذلك يلزمه رد المخصوب بزیادته» راء كانت اة 
ار لیا ا الو ھی ا كالمل : 


٭ وإِنْ كان الغاصبُ قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرسَ فيها؛ 
لزمه لع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله پل : الب لغرق 
ظالم خ5 روا الترمذیٔ وق وس ون كان ذلك يؤثر على 
الأرض؛ لزمه غرامة نقصهاء ويلزمّه أيضًا إزالة آثار الف راس والبناء 
المتتقية + حت یلم الآرض لمالكها ستليمة . 


02 


: اجر 
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4 ويلزمه أيضًا دَفْمْ اُجرتھا منذ أَنْ غصبھا إلى أن سلمھا؛ 
مثلھا؛ لأنه منعَ صاحبّها من الانتفاع بها في هذه المدة بغیر حى . 


ا ون 7< م ص1 وت 7 
٭ وإن غصبّ شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على 


الصحيح . 


.]١75/8[ )۲٤٤۹( أخرجه البخاري من حديث أبی هريرة‎ )١( 


)٢(‏ انظر: «المغني» مع «الشرح الكبير» [۳۷٤ /٥[‏ بتصرف يسير. 


(۳) أخرجه الترمذي (۱۳۸۲) [۳/ 577]؛ وأبو داود (۳۰۷۴۳) [۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 

٭ وإِنْ حلط المغصوب مع غيره مما یتم - كحنطة بشعير ‏ ؛ لزم 
الغاصبَ تخليصّه ورڈ وإن خلطه بما لا یتمیّز ‏ كما لو خلط حنطة 
بمثلها ‏ ؛ لزمه رد مثله كيلا أو وزنًا من غير المخلوطء وإن خلطه بدونه 
أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتمير؛ بيْمَ المخلوط» وأعطي كل 
منهما قَدْرَ حصّته من الثمنء وإ نقص المغصوبُ في هذه الصورة عن 
قيمته منفردًا؛ ضمنّ الغاصبٌ نقصه. 


٭ ومما ذكروه فی هذا الباب قولّهم: (والأيدي المترثّبة على يد 
الغاصب كلها أيدي ضمان)ء ومعناہ: أَنَّ الأيدي التي یتقل إليها 
المغصوبٌُ عن طريق الغاصب کلھا تَضَمنٌ المغصوب إذا تلف فيها. 

وهذه الأيدي عشر: یڈ المشتري وما فى مغناه» يد الْحَتأجَر ود 
القابض تملَّكًا بلا عوض كيد المتّهبء ويد القابض لمصلحة الدافع 
کالوکیل؛ وکاڈ المستعير» ويد الخاصب؛ 7 المتصرّف في المال 
كالمضارب» يد المتروج للمغصوبة وید القابض تعويضا بغير بيع» 7 
المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه . 

وفی كل هذه الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحالء وأ الدافع إليه 
فا ففرا الات علیہ اھ على ما عليه غ ماذون فيه عن 
مالكه» وإِنْ لم يعلمْ بحقيقة الحال» فالضمان على الغاصب الأولٍ. 

عر ع 2+ و 

د واذا كان المغصوبٌ مما جرت العادة يتأجيره ٠‏ لزم الغاصبَ اجرة 
مثله فد بقائه بیده؛ لأ المنافع مال متقومء فو جب مانا كضمان 
العین ۔ 


باب في أحكام الغخصب ۱ ۷( 


٭ وکل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة؛ لعدم إذن المالك . 

* وإِنْ عَصَّبَ شيئاء وجهل صاحبّه. ولم يتمكنْ من رده إليه؛ 
سلّمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحیح؛ أو تصدّقٌ به عن 
صاحبه» وإذا تصدق به؛ صار ثوابّه لصاحبه» وتخلّص منه الغاصب. 

# وليسٌ اغتصابٌ الأموال مقصورًا على الاستیلاءِ عليها بالقوة» بل 
ذلك يشمل الاستيلاءً عليها بطريقٍ الخصُومة الباطلة والأيمان الفاجرة؛ قال 
الله تعالى : « ولا تاوا امول ينك الیل ئد وا به إل لیر لكأ ڪا 
رامن مول لكايس يا لوو وام نممو 4 [البقرة/ ۱۸۸]. 
2٠ ٠‏ وقال تعالی : ل ال رود هد َه امم تما قبلا أولقِدَك لا 
خَلَقَ لهم في الآيضرز وا بحكَلْمُهُمْ الله وک يَظرٌ اَم يوم الييکمو و بهم 
وَكَهُمْ عَدَابُ اپ 4 [آل عمران/ ۷۷ء فالأمر شديد والحساب عسير. 

وقال قلل: «من اقتطع شِبُرًا من الأرض ظُلْمًا طُوّقه من سبع 
أرضين»”2. وقال للا : «من قضیث له بحم أخيه ؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطعٌ 
له قطعة من نار»". 


لا با تا 


)١(‏ أخرجه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود (۳۰۷۳) [۲۹۷/۳]؛ والترمذي 
.]٦٦٦ /۳[ )۱۴۸۲(‏ وذكره البخاري في صحيحه معلّقَا [ه/ ۲۳]. 

(۲) متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري )۲٦۸۰(‏ [4/8ه"]. واللفظ له؛ 
ومسلم (5[)445448/١"9؟].‏ 


۸ ۱ ۱ الملخّص الفقهي )٢(‏ 


َابٌ 


* إن الله حرّم الاعتداءَ على أموال الناس وابتزارھا بغير حقء 
وشرعَ ضمانَ ما أتلف منها بغير حق» ولو عن طريقٍ الخَطَأ. 

٭ فمنْ الف مالا لغيره» وكان هذا المالٌ محترَمّاء وتَلمَةُ بغير إذن 
صاحيه ؛ فاته يجب عليه ضمانه . 

قال الإمام الموفق: (لا نعلمٌ فيه خلاقاء وسواءً في ذلك العمدٌ 
والسهوء والتكليفٌ وعدمّه)۔ 

٭ وكذا مَنْ تسيّب في إتلاف مال؛ كما لو فتح بابّا قضاع ما كان 
مغلقًا عليه» أو حلٌ وعاءً فانساب ما في الوعاء وتلف؛ ضمن ذلك» وكذا 
لو حَلَّ رباط دابة أو قَيْدَها فذهيث وضاعث؛ صَمِتّھاء وكذا لو ريط داية 
بطريق ضيّق » فتج عن ذلك أَنْ عََرَ بها إِنسان لف أو تضرّرء ضمته؛ لأنه 
قد تعدّى بالربط في الطريق» وكذا لو أوقف سيارة في الطريق» فتج عن 
ذلك أن اصطدمت بها سيارة ازع أو َء قنجم عن ذلك ضررٌ؛ 
ضمنه؛ لما روى الدارقطنيٌ وغيره: «مَنْ أوقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين» أو في شوق من َسواقھم فأوطآت بید أو رجل؛ فهو 


باب في أحكام الإتلافات 1589 
صامن»“» وكذا لو ترك في الطريق طینًا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه 
رة فترتك على ذلك جلف الملا او ضز أو ال في الطريق قشر 
بطيخ ونحوهء أو أرسل فيه ماءٗ فانزلق به إنسانٌ فتلف أو تضرَرَ؛ ضمنه 
فاعلٌ هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعدّيه بذلك ۔ 

وما أكثرٌ ما يجري التساهلٌُ في هذه الأمور في وقتنا! وما أكثرَ ما 
يُحفرٌ في الطریقِ ويْسَدُ ووضع فيه العراقيل! وما أكثر الأضرار الناجمةُ عن 
تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب» حتى ا أحدّهم ليستولي على 
الشارعء ويستعمله لأغراضه الخاصةء ويضايق المارّة ويضة بهمء ولا 
يبالي بما يَلحقّه من الإثم من جرّاءِ ذلك . 

¥ ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبًا عقورًا فاعتدى على 
المارّة وعَفَرَ أحدًا؛ فإنه يضميّه ؛ لتعدّيه باقتتاء هذا الکلب ۔ 

٭ وإنْ حفر يئرًا في فنائه لمصلحته؛ ضَمِنَ ما تَلفَ بھا؛ لأنه يلزمُه 
ن يحفظها يما یمنمٌ ضرر المارّة» فإذا تركها بدون ذلك؛ فهو متعڈ. 

« نوإذا كان لیا وجب عليه حفظّها في الليل من إفساد زروع 

اص فان تركها وأفسدتث شيئًا؛ ضمنه؛ لأنَّ ابی لا قضى 9 على 
اَل الأغوال :حفظھا بالتهاز». وما أفندت بائلیل ا عليهم. رواه 
احمك وا اود وا ماع ای قل یف جات ایت تا انث 


)١(‏ أخرجه من حدیث التعمان بن بشیر: الدارقطني )۴۳۴٥٣(‏ [۳/ ۱۲۷] الحدود؛ 
والبيهقي (۱۷۹۹۳) [6۹۷/۸)] الأشرية ٤٤‏ . 

(۲) أخرجه من حدیث أبي محيصة الأنصاري : أبو داود ٠ /۳[)۳٥۷۰(‏ ]البیوع ۹۰؛ 
وابن ماجه ]۱۰١۱/۳[)۲۴۳۳۲(‏ الأحكام ١7"‏ ؛ وأحمد(57841) [15757/6. 


۷۰ الملخُص الفقهي (۲) 
بالٹھار؛ إلاّ إن أرسلها صاحبُھا بقرب ما تتلفه عادة . 

قال الإمام البغويٌ رحمه الله: (ذهب أهلٌ العلم إلى أَنَّ ما أفسدت 
الماشيةٌ المرسَلَهُ بالنهار من مال الغیر؛ فلا ضمان على ربّهاء وما أفسدته 
بالليل؛ ضمنه مالكها؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل» فمن خالف هذه 
العادة؛ كان خارجًا عن العرف» هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن 

و 

كان مها لی سان ما ات ١٠:‏ 


وقد ذکر اللَّلهُ قصة داود وسلیمان وحكمهما في ذلك» فقال 
وت دھے مض جس تر ہش 
م ھی © ففهنتها سين ولا عابتا حكما ويلا 4 


ما ۸ /. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 7 بنص القران الثناء على 
سليمان بتفهيم الضمان بالمٹل؛ فإن النفش رعي الغنم لیا وكان ببستان 
عنب؛ فحكم داود بقيمة المتلف؛ فاعتبر الغنم» » فوجڈھا بقدر القيمة؛ 
فدفعها إلى أصحاب الحرث» وقضی سلیمان بالضمان على أصحاب 
الغنم» وأَنْ يضمنوا ذلك بالمثل؛ بِأَنْ يعمروا البستانَ حتی يعود كما کان 
ولم يضيّعْ عليهم مغلّه من حين الإتلاف إلى حب حين العَدء بل أعطى 
امات البستان ماشية أولئنك» ليأخذوا من 2 بقدر نماء البستان» 
فیستوفوا من نماء غنمه نظيرٌ ما فاتهم من نماء حرثهم» واعتبر الضمانين 


.]4١9 /8[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


باب في أحكام الإتلافات ۷/۱ 
فوجدهما سواءً. وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأئنی عليه بإدراكه)2" . 
انتهى . 

٭ وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائ أو سائق؛ ضَمِنَ جنايتها 
تاها هاو فا ا و كرجلها؛ لحديث: «الوَجْلٌ 
و وفي رواية أبي هريرة : رِجْل الحْمَاءِ جباز»» والعجماء 
البهيمة؛ سمّيت بذلك لأنها لا تتكلم» وجبار ‏ بضم الجيم ‏ ؛ أي: 
جناية البهائم هدر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (كل بهيمة عجماء؛ 
كالبقر والشاة وغيرها؛ فجناية البهائم غيرٌ مضمونة إذا فعلث بنفسهاء 
كما لو انفلتث ممن هي في يده وأفسدث؛ فلا ضمانٌ على اَحد 
مالم تكنْ عقورًاء ولا فرط صاحبّها في حفظها في الليل أو في 
أسواق المسلمين ومجامعهم)ء وكذا قال غير واحد: إنه إنما یکول جُبارًا 
کے قلف داهن على را ی و و ا ق؛ إلا 
الضارية» انتهى . 

٭ وإذا صالَ عليه آدميٌ أو بهيمةٌ» ولم يندفم إلا بالقتل» فقتله؛ فلا 
ضمان عليه؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسهء ودفاعه عن نفسه جائزء فلم يضمن 


.]47١ /0[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد )٥٥۹٤(‏ [4/ 4517]. 

)۳( أخرجه البخاري بلفظ: «العجماء جبار» (رقم 444١)؛‏ ومسلم بلفظ: 
«والعجماء جرحها جبار» (۱۷۸۱۰). 

.]٤١١ /٥[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 


۷۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ما كرتت عليه ولأنَّ قتله لدفع شرهء ولأنه إذا قتله دفعًا لشرہ؛ كان 
الصائل هو القاتل لنفسه . ۱ 


قال الشبخ تقیُ الدین : (عليه أن يدفع الصائل عليه» فان لم یندفع 
إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء). 

٭ وممالا ضمانَ فى إتلافه: آلاثٌ اللهوء والصليبُء وأواني 
الس وكتبُ الضلال والخرافة والخلاعة والمجون؛ لما روى أحمدُ عن 
ابن عمر: ن النبیٗ اة أمره ل يأخدٌ 1 ثم خرج ع إلى أسواق المدينة» 
وفيها قاف الحم كن حلیٹ من الشام. فقت فشققت بحضرته» ا انات 
رڈلاف(۶۲. 

فد الحدیث على طلب إتلافها وعدم ضماتھا۔ 4 الك لبد ان یکن 
إتلافها بأمر السلطة ورقابتها؛ اة ودَفْمًا للمفسدة 5 


لالالا 


. ط دار العاصمة‎ )٦٢٤ انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
.]۱٣۳ - ۱۳۲ /۲[ )٦۱٦٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


باب في أحکام الودیعة ۷۳ 


تاب 
تی أَحْکام الودیعة 


٭ الایدام شرعًا: توكيلٌ في الحفظ تََڑُعَا 

اد لها امہ ا مرك الي زاف اس 
عند المودع . وهي شرعًا: اسمٌ للمالٍ المودع عند مَنْ يحفظه بلا عرض . 

# ویُشْمَرَّطٌ لصحّة الإيداع ما يُعتبِرٌ للتوكيل من البلوغ والعقل 
والرشد؛ لآن الإيداع توكيل في الحلظ: 

* ویستحب قَبُولُ الوديعة لمَنْ عَلِمَ من نفسه أله ثقة قاد على 
حفظھا؛ لأنَّ في ذلك ثوابًا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبييٌ كل أنه قال : 
«. . . واللَّلهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه»'» ولحاجة الناس 
إلى ذلك ما مَنْ لا يعلمُ من نفسه القدرةً على حفظها؛ فيْكْرَهُ له فبُوّها. 

٭ ومن اكام الوَديعَة أنّها کے ہے ولم پا فإنه 
الا و دھالی متسر اق ایا مات N‏ 
لم يتعدّء پور جم ما ھی الاو ارده ركيد 
فلا ضِمَانَ عليه٤ء‏ رواه ابن ماجه"» ورواه الدارقطني بلفظ : «ليس على 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.]۱۳۸ /۳[ )۲٥١٢( أخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو‎ )۲( 


۱۷ الملخّص الفقهي (۲) 
المستعير غير المّغْلٌ ضمانٌ ولا على المستودّع غير المُفِل سے 
والمُغْلٌ: الخائن. وفي رواية 3 «لااضمان على موْتّمَن)!" کم ولأن 
المستودّع يحفظها تبرُعَاء فلو ضَمُن ؛ ؛ لامتنع الناسٌ من قبول الودائع» 
فيترتب على ذلك الضررٌ بالناس وتعطلٌ المصلحة . 

أما المعتدي على الوديعة ا یا یضمٹھا إذا تلفث - 
لاله متلف لمال غيره. 

* ومن أحكام الوديعة له یجبُ على المودع حفھا في حرزِ مثلها 
کما مالّه؛ لن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: < تين اللہ یمرک أن 

دوا لاست إل أَمْلِهًا 4 [النساء/ ۸٦]ء‏ ولا يمكن اُداڑُھا إل بحفظهاء 
اي رتس ا 

٭ وإذا كانت الودیعةُ دابَّةٌ؛ لزم المودعً إعلافهاء فلو قطع العلت 
عنها بغیر أَمر صاحبهاء فتلفث؛ ضمنها؛ لأن إعلافٌ الدابة مأمورٌ بەء ومع 
كونه یضمٹھا؛ فإنه ينم أيضًا بتركه إعلاقها أو سقيّها حتى ماتت؛ لأنه 
يجبُ عليه عَلَفّھا وسقيّها لحقّ الله تعالى؛ لن لها حرمة . 

٭ ويجورٌ للمودع أَنْ يدفم الوديعة إلى مَنْ يحفظ ماله عادةً؛ 
كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تع 
ولا تفریط؛ لم يضمن؛ لأنّ له أَنْ يتولّى حفظها بنفسه أو مَنْ يقومٌ مقامّہ 


)۲۹۳۹( أخرجه الدارقطني من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيهء عن جده‎ )١( 
۔.٣۳[‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده (۳۹۳۸) 
[/٣۳]۔.‏ 


باب في أحكام الوديعة ۷٥‏ 
وكذا لو دفعها إلى مَنْ يحفظ مال صاحبها؛ برىءَ منها؛ لجريان العادة 
بذلك . 
0 3 00 ۱ جج 1 
مس سی ہی ہنی ور لراك سمي 
المودع؛ لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر؛ إلا إذا كان إيداعها 
عند الأجنبيٌ لعذر اضطرّه إلى ذلك؛ كما لو حَضْرَهُ الموثٌ أو أراد سفرًا 
2 کات کے َ‫ و 
ويخاف عليها إذا اخذها معه؛ فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا 
٭ وإن حَصَلَ خوفء أو آرادَ المودعٌ أَنْ یسافر؛ فإنه يجبُ عليه رذ 
o ٤‏ : - و 
الودیعة إلى صاحبها او وكيله» فان لم يجد صاحبها ولا وكيله؛ فإنه يحملها 
٠‏ جح و کاو گے تم و وو 00.7 7 
معه في السفر إذا كان ذلك احفظ لهاء فان لم يكن السفر احفظ لها؛ دفعها 
2-2 کو 0 : ۰ 0 
إلى الحاكم ؛ لأن الحاكم يقومٌ مقامَ صاحبها عند غيّبته» فإن لم يمكن إيداعها 
عند الحاکم ؛ أودعها عند ثقة؛ لآن النبي يق لما أراد أن يهاجر أودع الودائع 
5 0 ۶ 7 
التي كانت عنده أمَّ أيمن رضي الله عنهاء وأمر عليًا أن يردها إلى أهلها"» 
وكذا من حضره الموثٌ وعنده ودائع للناس ؛ فإنه يجبٌ عليه ردُھا إلى 
أصحابهاء فان لم يجذهم ؛ أودعها عند الحاكم أو عند ثقة . 
0 والتعدّي على الوديعة يوجب ضمائها إذا تلفث؛ كما لو 3 
دابة فركبها لغير علفها أو سقيهاء أو اودع ثوبًا فلبِسَهُ لغير خوف من عثٌ 
وھ 0 0 0 7 
وكما لو أودع دراهم في حرز فاخرجھا من حرزهاء او كانت مشدودة 
7 5 فو 5 و 70 و تھا بن ٠‏ 
فأزال الشدً عنها؛ فإنه يضمن الوديعة إذا تلفث في هذه الحالات ؛ لأنه قد 
تعدی بتصرُّفه هذا. 


.١ الوديعة‎ ]٣۷٤/٦[ )۱۲٦۹١( أخرجه البيهقي من حديث عائشة‎ )١( 


)٢( الملخّص الفقهي‎ ۷٦ 
٭ والمودع أمين يقل قولّه إذا ادّعى أنه ردّھا إلى صاحبھا م‎ 
يقومٌ مقامّه» يقل قوله أيضًا إذا اأعى أنها تلفث من غير تفريطه مع يمينه‎ 
2 لأنه أمين؛ لأن الله تعالى سكاها أمانة بقوله:‎ 
لمكت إل أَمْلِهَا 4 [النساء/ ۸٥]ء والأصلٌ نزاءته إذا لم تقم قرينةٍ على‎ 
کذبهء وكذا لو اع تلمّها بحادثِ ظاهرٍ كالحريق ق؛ فانه لا يبل قولہ إلا‎ 
. إذا أقامَ بينَةَ على وجود ذلك الحادث‎ 
ولو طلبَ منه صاحبٌ الوديعة ردّھا إليه» فتأجّر من غير عذر حتى‎ 
تلفث؛ ضمتها؛ لاله فعل محرّمًا بامساکھا بعد طلب صاحيها لهاء والله‎ 
اس لت‎ 


نات تا 


VV 


ر و وا رت وس ا 
كتاب اخياء الموات وتملك المباحات 
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کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام إحياء الموات ۷۹ 


٭ المواثُ ‏ بفتح الميم والوَاوٍ ‏ : هو ما لا روح فيه والمراد به 

هنا: الأرض التي لا مالك لها . 

¥ وو ما يعوا نل اف الأرض المنفكة عن 
الاختِصّاصات وملك مَعْصُوم . 

فيخرج بهذا التعريفٍ شيئان: 

٤ ھ٤۰‎ 

الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وکافر؛ بشراء أو عطية 
او رها 

والثانى : ما تعلّتْ به مصلحةٌ ملك المعصوم؛ كالطرق والأفنية 
ومسيل المیاہء أو تعلّقتْ به مصالحٌ العامر من البلد؛ كدفن الموتى» 
بیج القاس 0 المَرْصدة لصلاة العيدين» والمحتطبات 

ا خلت رش عن ملك مسوم ود 00 پروی 


۸۰ الملخّص الفقهي (۲) 


٤ 2‏ و 8 2 3 
لف رواه احمد والترمذئ و وورد بمعناه احادیثء وبعضها 


في اصحیح البخاري» . 


٭ وعامَّةٌ فقھاءِ الأمصار على أَنَّ المواتٌ يملّكُ بالإحياءء وإن 
فيه من التضييتي على الحجاج في أداء المناسك» واستيلائه على محل 
الناسٌ فيه سواء . 


* ويحصل إحياءً الموات بأمور: 
الأَوَلُ: إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادةٌ به؛ فقد أحياه؛ 
لقوله 8 ا : سن أحاط حائطا على أَرض؛ فھی لا رواه ا 
٤‏ 8 ۱ 2 3 ےم ۶ 
وابو داود عن جابر» وصححه ابن الخنازوذ٢٢َ‏ وعن سمرة مثله» وهو 
0 6 4 و ۔ۂ سے 
يدل على أن التحويط على الأرض مما يُستحَقٌ به ملكهاء والمقدارٌ 
اسر سا شي اطا ف الات اما لو ادان حول المرات اجا 
00 8 7 1 £ ےے 7 2 
ونحوها کتراب او جدار صغير لا يمنع ما وراءه او حفر حولها حندقا؟ فإنه 
لا يملكه بذلك» لکن يكون أحقّ بإحيائه من غيره» ولا يجوز له بیمُه الا 
باحیائه . : 
)١(‏ أخرجه أحمد )١570(‏ [۳/٣۰٣]؛‏ والترمذي (۱۳۸۳) [۳/ *577]. وأخرجه 
بنحوه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود (۳۰۷۳) [۲۹۷/۳]؛ والترمذي 
(۳[)۱۳۸۲/ ٦٦٦]۔‏ 
ژ٢(‏ اخرجه أحمد )۰۰۰4م( ]°/11[« وأخرج أبو داود مثله عن سمرة (VV)‏ 
[۲۹۸/۳]۔ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام إحياء الموات ۱ 
الثاني: إذا حفر في الأرض الموات بئرّاء فوصل إلى مائها؛ فقد 
أحياها؛ فإنْ حفر البعرَ ولم يصلْ إلى الماء؛ لم يملكها بذلك» وإنما يكون 
احق بإحيائها من غيره؛ لأنه شرع في إحيائها . 
الثالث: إذا أوصلَ إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين أو نهر ؛ 
فقد أحياها بذلك؛ لأن نفع الماء للأرض أكثرٌ من الحائط . 


الرابع : إذا حَبَسَ عن الأرض الموات الماءَ الذي كان يغمرّها ولا 
تصلح معه للزراعة» فحبسه عنها حتى أصبحث صالحة لذلك؛ فقد 
أحياها ؛ لأن نفع م الأرض بذلك اكد من نفع الحائط الذي ورد في الدليل 
أنه يملكها بإقامته عليها. 


عامء بل يرجع فيه إلى العرف؛ فما عدّہ الاس إحياءً؛ فإنه تُملّكُ به 
الأرض الموات» واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم؛ لأنَّ الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه» فوجبَ الرجوعٌ إلى ما كان إحياء في 
العرف ۔ 


٭ ولامام المسلمين إقطاعٌ الأرض الموات لمن يحييها؛ لأنَّ 
56 2 2 9 2 سے 7ے ھم :> 
النبيّ يي أقطمَ بلالَ بن الحارث العقیقَ" وأقطع وائل بنَّ حجر أرضا 


)01( أخرج البيهقي من حديث بلال بن الحارث ]۲٥٢/٦[ )۱۱۸۲١(‏ إحياء 
الموات ۹. وأخرجه أبو داود بلفظ: «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» 
(205 [۲۹۱/۳]. وکنا هو في البيهقي (۱۱۷۹۷) ]75١ /٦[‏ إحياء 
الموات .٥‏ ۱ 


۱۸۲ الملخّص الفقهي (؟) 
روت 1 20070+ یف وان وجمعًا من الصحارۃاگک لکن 
لا يملكه بمجرد الإقطاع حتی یحیيه بل یکون احق به من غیرہ فان 
احياه؛ ملكهء وإن عَجَز عن إحيائه؛ فللامام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن 
يقدر على إحيائه؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات 
0 


من الذين عَجَرُوا عن إحيائها 
٭ ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات؛ كالصيدء والحَطبٍ؛ 
فهو احق به إذا حازه . 
٭ وإذا كان يمرٌ بأملاك الناس ماءٌ مباح (أي: غير مملوك) كماء 
النهر وماء الوادي؛ فللأعلى أَنْ يسقيّ منه ویحبسَ الماءَ إلى الكعب ثم 
سر یت : 
الجَذْر؛. ع a‏ 


)۱۳۸۱( والتدمذي‎ ؛]741١/[‎ )۳۰٥۸( أخرجه 50 وائل: أبو داود‎ )١( 
۱ ۱ .]٦٦٦ /٣[ 
.]717/1١[ )۲۰۳۹٤٣( أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ )۲( 

(۳) كما أخرجه البيهقي (۱۱۷۹۶۰۲) ]۲۳۹/٦[‏ إحياء الموات ٤‏ . 

)٤(‏ وممن أقطعه الزبیر: حصين بن مشمت» وعلي» وعمرو بن حريث. انظرها في 
البيهقي [778/5] إحياء الموات ٤‏ . ش 

)۱۱۸۲٤١( كما في استرجاعه العقیق من بلال بن الحارث» أخرجه البيهقي‎ )٥( 
إحیاء الموات ۹۔‎ ]۲٥/٦[ 

)٦(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير: البخاري )۲۳٥۹(‏ [٦٥/٤٥]؛‏ ومسلم 
(5056) [۸/ ۱۰۷)] الفضائل ۱۲۹ . 


كناب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات ٠‏ ۱۸۳ 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول 
النبئ ل2 : «ثم احبس الماءً حتى يصل إلى الججڈر؛؛ فكان ذلك إلى 
الكعبي. 90 , 

أي: قاسوا ما وقعت فيه القصة؛ فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا 
ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول» وروی أبو داود وغيرُه عن عمرو بن 
شعيب: أنه يق قضى في (سیل مهزور) ‏ واد بالمدينة مشهور ‏ : أن 
يْمْسَكَ حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل». 

٭ أما إن كان الماءٌ مملوكا؛ فإنه يقسّم بين ع المُلآك بقذر ر أملاكهم. 
ويتصرّفٌ كل واحدِ في حصته بما شاء. 

٭ ولإمام المسلمين أن يحمي مرعىّ لمواشي بيت مال المسلمین؛ 
كخيل الجهاد. وإبل الصدقة ؛ ما لم يضرّهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : «أن النبيّ يل حمى النقيع لخیلِ المسلمین؛”'. 

فیجوز للامام أن يحمي العشبَ في أرض الموات لإبل الصدقة 
وخيلٍ المجاهدين وَنَعم الجزية والضّوالٌ إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيّق 
على المسلمين. 

لا لالا 


.)۲۳٦٣( في آخر حديث‎ ]٣۹/٥[ أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۳۹) .]۳٦/٤[‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث ثعلبة بن 

. أبي مالك بنحوه )۲٤۸۱(‏ [۱۸۱/۴۳]. 

(۳) أخرجه البيهقي (۱۱۸۰۸) ]۲٢٤٤/٦[‏ إحياء الموات ۷. وأصله في البخاري عن 
ابن شهاب قال: بلغنا. . وهو ملحق بحديث (۲۳۷۰) .]٥٤/٥[‏ 


1۸4 ۱ الملخّص الفقهي (؟) 


باب 
في أحْكَام الجَعَالة 


وهي مثلثة الجيم» وتسمّى الجَعْل والجعّال والجَعيلةء وهي: ما 
يعطاه الانسان على أمر يفعله؛ کاَنْ یقولَ: مَنْ فعل کنا؛ فله كذا من 
المال؛ بأد يحل شا ران الال لم يضملل حمل مارکا كيتاءِ 
حائط . > 

٭ ودلیلٌ جواز ذلك قولّه تعالى عن يوسف: #وَلِمَن جا بو حَل 
صر وأتأبد رَعِيءٌ @) [يوسف/ ۷۲]؛ أي : لمن دل على سارق صُوَاع 
الملك حمْلٌ بعيرء وهذا جِعْلُ» فدلّت الآية على جواز الجَعَالة ۔ 

ودليلّها من السنة حدیث اللّدي» وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: انهم راع جره قن اا العرب» فاستضافوهم» 
فأبواء فلّدعَ سيّدٌ ذلك الحيّء فسعوا له بكلّ شيءء فأتوهمء فقالوا: هل 
عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي» ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جَعْلا. 
فصالحوهم على قطيع من غنم» فانطلق ينفث عليه ويقراً: «الْحَمد لله 


رب ب العدلييت :2 »> [الماتحة/ ۲۲ء فکأنما تَشط من عقال» فأوفوهم 
جَعْلهمء وقدمُوا على البيّ كد فذکروا ذلك له فقال: اقل أصبتم » 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الجّعالة :۸۵ 
اقسموا واضريوا لي معكم سهمًا»”" . 

٭ فَمَنْ عَمِلَ العمل الذي جُعلت عليه الجُعالةً بعد علمه بھا؛ 

ستحقٌ الْجَعْلَ؛ لأن العقدّ استقرٌ بتمام و وإن قام بالعمل جماعة؛ 

اقتسموا الجعْل ا لأنهم اشتركو في العمل الذي يستحق 
به العوّض فاشتر ي شی سل سا ت لم ما ل 
عليه؛ لم يستحق ي شيئاء لأنه عَعَلٌ غير مأذونٍ فيه فلم یَستحی به عوضاء 
60+ َد من لجنل بمقدار ما عمله بعد 
العلم . ۱ 

چ سا لكلّ من الطرقين فسحّهاء فان کان الفسخ 

من العامل؛ لم ب یستحق شيئًا من الجَعْل؛ لأنه اسقط حقَّ نقےء ون کان 
الفسخ من الجاعلء وكان قبل الشروع في العمل؟ فللعاملِ جر مثل 
عمله؛ ویو بس 

والجَّعالة تخالفٌ الإجارة في مسائل: ۱ 

-_ متها: أن الجعالة لا يشترط لصکّتھا العلم بالعمل المُجاعّل 
عليه؟ يخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط ط فيها 9 يكون العمل المؤاجر عليه 
معلومًا ‏ 

- وعتھا: أن الجعالةَ لا بُشترط فيها معرقة مد العمل؛ بخلاف 
الإجارة؛ فإتھا يشترط فيها أن تكونَ مده العمل معلومة. 
(1) متفق عليه: البخاري )۲۲۷١(‏ [٤/١۷٥]ء‏ واللفظ له؛ ومسلم )٤٦۹۹(‏ 

[۷/ ۰ السلام ٦٠۔‏ 


٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 

ومنها: ا الججعالة يسور تھا الجمع. بد بين العمل والمدّة» کان 
يقول : : مَنْ خاط هذا الثوبَ في يوم؛ فله كذاء 
الجْعْل» ولا فلا؛ بخلاف الإجارة ؛ فإنها لا يصح فيها الجمعٌ بين 
والمدّة. 

- ومنها: أَنَّ العاملّ في الجعالة لم يلتزم العملّ؛ بخلاف الإجارة؛ 
فإن العامل فيها قد التزم بالعمل . 

- ومنها: أن الججعالة لا يشترط فيها تعن العامل؛ بخلاف 
الإجارة؛ فإنها يشترط فيها ذلك . 

- ومنها: أن الجُعالة عقدٌ جائرٌء لكل من الطرفين فسخُھا بدون 
إذن الآخر؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها عقدٌ لازم» لا یجوڑ لأحد الطرفين 
فسخُھا؛ إلا برضا الآخر. 

پور الغا سرت رپ سر 
رخاس و وب لم ب يستحق 2 شيعا ؛ لأنّه ذل منفعة من غير 
عوض؛ فلم یستحلہ 0 ار 
من ذلك شيئان: 


الأوَلُ: إذا كان العاملٌ قد أعدّ نف للعمل بالأجرة كالدلل 
والحَمّال ونحوهما؛ فإنَّه إذا عَمِلَ عملاً بإذن يستحقٌ الأجرة؛ لدلالة 
العُرْفٍ على ذلك» ومَنْ لم يعد نفسّه للعمل؛ لم يستحقّ شيئّاء ولو أَذِنَّ 
له؛ إلا بشرط . 


الثاني: مَنْ قام بتخليص متاع غيره من مَلَكَةِ؛ كإخراجه من البحر 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الججعالة AV‏ 
أو الحَرَّقِ أو وجَّدّه في مَهْلّكة يذهبُ لو تركه؛ فله أجرة المثل وإن لم 
ِأَذْنْ له ربه؛ لألّه یخشی هلاکه وتلقه على صاحبه» ولأن في دفع الأجرة 
ترغیبًا في مثل هذا العمل» وهو إنقاذٌ الأموال من الهَلكَة . ۱ 

وقال شيخ الإسلام ابنْ تيميّة رحمه اللَّلهُ: (من استنقذ مال غيره من 
اهلك وردّهء استحقٌّ أجرة المثلء ولو بغير شرطء في اصح القولين» 
وهو منصوص أحمد وغیرہ). 

وقال العامة ابنُ القيّم رحمه الله : (فمَنْ عَمِلَ في مال غيره عَمَلاً 
بغير إذنه ليتوصّل بذلك العمل إلى غیرِہء أو فَعلَه حفظا لمالِ المالك 
وإحرارًا له من الضّياع؛ فالصوابٌ أله يرجمٌ عليه بأجرة عمله» وقد نص 
عليه أحمدٌ في عدّة مواضع)» :انتهى . 


لا نالا 


۸۸ الملخّص الفقهي )(٢(‏ 


٭ اللْقَطَةُ ‏ بض اللام وفتح القاف ‏ هي: مال ضَلَّ عن صاحبه 

غير حيوان. وهذا الدينُ الحنیفُ جاءَ بحفظ العَالِ ورعايته» وجاءً باحترام 
مال المسلم والمحافظة عليه» ومن ذلك الْقَطَهُ. 

¥ فإذا ضَلٌ مال عن صاحبه؛ فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أَنْ یکونَ مما لا تتبعه هكَذُ اُوساط الناس؛ كالسّوطء 
والرًّغيف» والثّمرة» والعصا؛ فهذا يملكه آخذه ويتتفعٌ به بلا تعريف؛ لما 
روى جابرٌ قال: «رحَص لنا رسول اللله ڑل في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به٤»‏ رواہ ابو داو . 

الحالة الثانية: أن يكونَ مما يمتنمٌ من صِعَار السّباع : إما لضَحَامَته 
كالإبلٍ والخيلٍ والبقر والبغال» وإما لطيرانه كالطيورء وإما لسُرْعة عَذْوِه 
كالظباء» وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود؛ فهذا القسمٌ بأنواعه 0 
التقاطه» ولا يملكه آخذه بتعريفه؛ لقوله ية لما سبل عن ضَالَّة الإبل: «ما 
لكَ ولها؟! ممّها سِقَاوُها وجذڈاؤھاء ترد الماءَء وتأكلٌ الشجرَء حتى يجدمًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۱۷) [۲/ ۲۳۲] اللقطة ۱۷۔ 


کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقطة ۸۶۹ 
لام سی عليه" نال ضر تن أخد الصا فهو حال ا 
مخطىء . 

وقد حكم با في هذا الحديث بأنّها لا تلتقطء بل تترك ترد الماءً 
وتأكل الشجرَ حتى يلقاها رٹھا . 

وبٔلْحٌَ بذلك الأدواث الكبيرة؛ کالقڈر الضّحُمة والحَسَّبِ والحديد 

و 27 1 ¢ ھ 

وما يحتفظ بنفسه ولا يكاذ يضيع ولا ينتقلُ عن مکانە؛ فيحرم اخذه 
کالضوالء بل هو أولى . 

الحالةُ الثالثة: أَنْ یکو المالٌ الضالٌ من سائر الأموال؛ کالنقود 
والأمتعة وما لا يمتنعٌ من صِعَار السباع؛ كالغنم والفضلان والمُجُولِ؛ فهذا 

Ts £‏ ۶ و 
القسم إن أمن واجذه نفسّه عليه ؛ جار له التقاطه. وهو ثلاثة أنواع . 

النوعٌ الأولُ: حيوانٌ مأكول؛ كفصيل وشَاة ودَجَاجَة. . . فهذا يلرم 
واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أحد أمور ثلاثة : 

أحدُها: أكله» وعليه قيمبّه في الحال. 

الثاني : بیعّہ والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه. 

الثالثٌ: حفظه والإنفاق عليه من ماله» ولا يملكه» ويرجمٌ بنفقته 
على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنّهِ كلل لما سئل عن الشاة؛ قال: «خذها؛ 


)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن حارث: البخاري (۹۱) [١/55؟]؟‏ ومسلم 
(VY)‏ 57/53 7]. 

(؟) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: البيهقي ]"١6/5[ )۱۲۰۷١(‏ اللقطة ۲؛ 
ومالك .)۸٥۳(‏ وأخرج مسلم مرفوعًا من حدیث زيد بن خالد الجهني بلفظ : 
«من آوى اللقطة فهو ضال ما لم يعرفها» ]۲٥٢ /5[ )٤٤۸٥(‏ اللقطة ١‏ . 


۱1۹۰ سے سے سے 
فإنما هي لك أو لأخيكٌ أو للذئب»» 0 غه ومسا آنا ضعيفة 
اة للهلاك»› مترددة بين أن تاخدّھا انت أو ا تم ہا 7 
الذئث. 


0 ١ 


قال أبن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (فيه جواز 

التقاط الخنم» وأنَّ الشاة إذا لم يأت صاحبُھا؛ فهي ملك الملتقطء فيخيّر 

بين أكلها في الحالء وعليه قيمتهاء وبين ببعها وحفظ ثمنهاء وبين 

تركها"“ والإتفاق عليها من مال سر ا وت 
يأكلّها الملتقط ؛ له أخذها). 

النوغغ الثاني: ما يُخْشَّى فسادہ؛ ؛ كبطيخ وفاكهة» فيفعَلٌ الملتقط 
الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه» ونه وعلط ننه ع ا 
مالكه . 

النوعٌ الثالتُ: سائرُ الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود 
والأواني» فیلزثہ حفظ الجميع أمانة بيده» والتعريفُ عليه في مجامع 
الناس . 

* ولا يجورٌ له أَخذُ اللقطة بأنواعها إلا إذا أَمنَ نفسّه عليها وقوي 
على تعريف ما يحتاجٌ إلى تعريف؛ لحديث زيد بن خالدٍ الجهنيّ 
رضي اللَلهُ عنه؛ قال: سئل النبيئٌ ية عن لقطة الذهب والوّرقی؟ فقال: 
«اعرف وكاءها وعِمَاصّهاء ثم عرّفْها سنةء فإِنْ لم ُمْرَف؛ فاستشفهاء 
لْتَكُنْ وديعة عندك؛ فإنْ جاءَ طالبُّها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه»» وسأله 


. أي : أخذها وتركها دون ب بيع أو ذبح‎ (0١) 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللقَطة ۱۹۱ 
عن الشاة؟ فقال: «خذها فإنما هي لكك 5 لأخيك أو للذئب»» وسٹل عن 
فا الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» 
وتأكلٌ الشجرَ؛ حتى يجدها ريّها؛, متفق عليه . 

- ومعنی قوله اة «اعرف وكاءها وعِفَاصّھا؟ء الوكَاءُ: 28۳۵ 
الوعَاء الذي تكو فيه التَمَقَهٌ والعِمَاصٌ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة . 

ل ومعنی قوله کات : ثم عرافهًا سنةً) ؛ أي : اذكرّها للناس في مكان 
اجتماعهم من الأسواقٍ وأبواب المساجد والمجامع والمحافل» ١سنةً؛؛‏ 
أي : مدّة عام كاملٍ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم ؛ 
لان مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع ار ثم بعد الأسبوع ينادي عليها 
حسبّ عادة الناس في ذلك . 

اك يدل قل وضرت التعريف يف باللقطة. وفي 5-7 
«اعرف وِكَاءّھا وعفاصها»» یل على وجوب معرفة صَاتهاء حتى اذا جاء 
صاحبُھا واا ضا مطابقًا لتلك الصفات ؛ دَفِعَتُ إليه» وإن اختلف 
مھا عن الراقم الاجر ا 

۔- وفي قوله لا : «فإِن لم ثعرَف؛ فاستنفقها), دلي على أن 
الملتقط یملِگھا بعدَ الحولِ وبعد التعریفِ؛ لكنْ لا يتصرّف فيها قبلّ معرفة 

8*0 رص ے : 7 7 ہے : 

صفاتھا؛ اي : حتی يعرف وعاءها ووكاءها وقدرّها وجنسها وصفتهاء فإن 
جاءً صاحبُھا بعد الحول» ووصفّھا ہما ينطب على تلك الأوصاف؛ دفعَها 
إليه ؛ لقوله قللة: «فإن جاءً طالبُھا يومًا من الدھر؛ فادفعها إليه». 


07 0 
*# وقد تبيّن مما سبق اله يزم نحو اللقطة أمورٌ: 


۱۹۲ الملخّص الققهي (۲) 

اول : إذا وجدھا؛ فلا يدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة 
في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثْرٌ على صاحبھاء ومَنْ 
لا يأْمنْ نفسّه عليهاء لم یجڑ له أذّهاء فإِنْ أَحَدَّهاء فهو كغاصب؛ لاله 
أَخدّ مال غيره على وجه لا يجوزٌ له أخذّهء ولما في أخذها حيتئذٍ من 
تضبيع مال غيره. 

ثاتیا: لا بد له قیل أخذها من ضيط صفاتھا يمعرفة وعائها ووکاٹھا 
وقدرها وجنسها وصتفها؛ ؛ لن انبيّ ل مر بذلك» والأمرٌ يقتضي 
الوجوبء والمرادٌ بوعاٹھا: ظرفها الذي هي فيهء كَيسًا كان ار 
والمرادٌ بوكائها: ما تَشَدٌَ يه 


ثالمًا : لا يْدّ من التداءِ عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول ۱ 
كلّ يوم» ثم بعد ذلك حسب ما جرت به العادة» ویقول في التعريف مثلا: 
مَنْ ضاعَ له شيء؟ أو نحو ذلك» وتكون المتاداةً عليها قي مجامع التاس 
كالأسواق وعتدَ أبواب المساجد في أوقات الصلوات بعد أدائهاء ولا 
يناتى عليها في المساجد؛ لان المساجد لم تبن لذلك؛ لقوله ےت : «مَنْ 
سَمِعَّ رجلا يَنْشْدُ ضَالَّةَ في المسجد؛ فليقل: لا رنّها اللَّهُ عليك؛ فَإنَّ 
المساجد لم تبن لهذ“ . 


رايعًا: إذا جاءَ طالبُّهاء فوصفھا بما يطايق وصفھا؛ وجب دقعها إليه 
بلا يك ولا يمين؛ لأمره ہے بذلكء ولام مها معام اة والیمینء »> بل 
ريما کت وضنه ھا اليه وأصدق من اليينة واليمين» ويدقع معها تماءها 


() أخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة (1770) [/07] المساجد 14 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقَطة ۱4۴۳ 
المتصل وال آیا إذا لم یز على وصفها؛ فإنها لا تُدْهَمُ إليه؛ لأنها 
أمانة في يده؛ فلم یجڑ دفٹھا إلى مَنْ لم یت لله صاحبھا. 

خامسًا: إذا لم يأت صاحبُھا بعد تعريفها حول كاملاً؛ تكونٌ ملكا 
لواجدهاء ولكنْ يجبُ عليه قبل التصرُفٍ فيها ضبط صفاتھا؛ بحيتُ 
لو جاءَ صاحبّها في أي وقتٍِء ووصفھا؛ ردّها عليه إن كانث موجودة 
أو رد بدلّها إن لم تكنْ موجودة؛ لأنَّ ملكّه لها مراعیٌ يزول بمجيء 
صاحبھا ولیس ملكا مطلقًا. 

سادسًا : اختلف العلماءٌ في لقطة الحرم: هل هي كلْقَطة الحلّ تُملَكُ 
بالتعريفٍ بعد مُضِيّ الحول» أو لا تملك مطلقًا؟ فبعضهم يرى آگھا تملّك 
بذلك؛ لعموم الأحاديث» وذهب الفريق الآخَر إلى أنها لا تُمْلَكُء بل 
يجبُ تعریفها دائمّاء ولا یملگھا؛ لقوله پ5 في مكة المشرّفة: «ولا تل 
لتطب إلا لمنشيا'» واختارٌ هذا القول شيخ الإسلام ادن تة 
رحمه الله ؛ حيث قال: (لا تَمْلَّكُ لقطة الحرم بحال» ویجبُ ا 
أبدَا)» وهو ظاهرٌ الخبر في النهي عنها. 

سابعًا: مَنْ ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز 
صاحبه عنه؛ مَلَكَهُ آخذه؛ لخبر: «مَنْ وج دابّةَ قد عَجَرَ هلها عنهاء 
فسيّبوهاء فَأَحَدَّهاءٍ فهيّ له»» رواه ابو داود"» ولأنها تُرَكَتْ رغبةً عنها 
فأشبهث سائر ما تُرِلكَ رغبةً عنه. ۰ 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري )۲٤۳۳(‏ [٥/۰۸]ء‏ واللفظ له؛ 


ومسلم (۳۲۸۹) [ہ/ ۱۲۷]. 
)٢(‏ أخرجه أبو داود من حديث عامر الشعبى مرسلاً .]٥٥٥ /۳[ )۳٥٣ ٣٢(‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۱۹٤ 


گے 70 ۰ و ی ۰ 2 چ ت ٠‏ و 

یہ ود بس تیر و سی جات 
حكمٌ اللقطةء لا يملكّه بمجرّد وجوده وإن كان يشبههء يل لا بذ مق 
تغريفه» وبعد تعريفه يأخذُ منه قَدْرَ حقّه ويتصدَّقٌ بالباقي عن صاحبه . 

ثامنًا: إذا وجدَّ الصبييٌ والسفیۂ لقطةء فأخذها؛ فإِنَّ وليه يقومٌ مقامّه 
ها رف ادها متها ةد لاا ليسا اخ ل لا اف والح فان 
تركها في يدهماء فتلفث؛ ضمنها؛ لأنه مضي لهاء فإذا عرّفها وليّهماء 
فلم تُمْرَفْء ولم يأت لها أَحدٌ؛ فهي لهما ملكا مراعىّ؛ كما في حقٌ الكبير 
الا 
ٗ0۹ 5 

٭ تنبيه: من هدي الإسلام في شأن اللْقَطة تُدْرَكُ عنایئہ بالأموال 
وحفظها وعنایلہ بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة نُدْرِكٌُ من 
ذلك كله حت الإسلام على التعاوؤن على الخير . 

نسأل الله سبحانه أن پٹپتنا جميمًا على الاسلام ويتوقانا مسلمين. 


ناذا تا 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقيط حل 


۔ د 


٠ 


2 أحكام اللقيط 


٭ أحكامٌ اللقيط لها علاقة َة كبيرة بأحكام اللْقَطَةِ؛ إذ اللقطةٌ تخت 
بالأموال الضائعةء واللقيط هو الإنسان الضابعء ا به يظهر ضر 
أحكام الإسلام لکل متطلّبات الحياة» وښقه في کل مجال :ثافع حيويٌ 
مفيد» على نحو يفوق ما تعارف عليه عالَمْ الیوم من إقامة دور الحضاة 
والملاجىء للحفَاظ على الأيتام ومَنْ لا عائل لهم من الأطفال والعَجَزة 
ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ۔ 


٭ واللقيط هو: الطفلٌ الذي يوجَدُ منبودًا أو يَضلٌ عن أهلهء ولا 
يدرك شتفي الا 

* يجب على مَنْ وجد اللقيط على تلك الحالِ أن يأخدّه وجوبا 
كفائيّاء إذا قام به مَنْ يكفي؛ سقط الإثمُ عن الباقين» وإِنْ تَرَكَهُ الكلُ؛ 
أثمواء مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوٌا عل أل والاتوی 4 
[المائدة/ ٤]؛‏ فعموم الاية يدل على وجوب أخذ اللقيط ؛ لأنه من التعاوّن 
على البرّ والتقوى» ولأن في أخذه إحياءً لنفسه؛ فكان واجبّا كإطعامه عند 
الضّرورة وإنجائه من العَرّق. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 4٦ 
٭ واللقيط حتٌ في جميع الأحكام؛ لأنَّ الحرية هي الأصلٌء والرّق‎ 
. عارضء فإذا لم يُعْلمْ فالأصل عدمه‎ 

+ وما وج معه من المال أو وُجد حوله؛ فهو له؛ عملاً بالظاهرء 
و ا ی ل ماف ارو تة ر ا ا ك 
يوج عه شي 42 أنفى .عليه من بيت الحال» لقؤل مر برضي الللة اة 
للذي أَحَدَ اللقيط لگا وجدّه: (اذهب؛ فهو حرّء ولك ولاؤهء وعلینا 
نفقلہ)'' ومعنى (ولاؤه): ولايته» وقوله: (وعلينا نفقته) يعني : من بيت 
ال الین 

٭ وفي لفظ: أن عمرَ رضي اللَّلهُ عنه قال: (وعلینا رَضَامہ)"''؛ 
يعني : في بيت المال؛ فلا يجبُ على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضامه 
بل يجبُ ذلك في بيت المال» فإ تعدّر؛ وجبث نفقتّه على مَنْ عَلِمّ بحاله 

من المسلمین؛ لقوله تعالى: «وَيَمَاوَُوُا عَلَ ال وَاللَقوَىَ © [المائدة/ ؟]» 
ولما في ترك الانفاقِ عليه من هلاكه» ولان الإنفاق عليه من باب 
المواساة؛ كقرى الضيف . 

٭ وحكمه من ناحية الین : أنه إن وج في :دان الإسلام أو في بلد 
كمَّارِ يكثرُ فيها المسلمون؛ فهو مسلمٌ؛ لقوله يِ: کل مولود يولد على 
الفطرّة» 2 . 


. ٠١ اللقطة‎ ۲۳۲ /٦[ )۱۲۱۳۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۱٥٣٣٣(‏ [198/5] الفرائض ٠١7‏ . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۱۳٥۹(‏ [۲۷۹/۳] الجنائز ۸؛ 
ومسلم (5591) .]٤۲۳/۸[‏ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللّقيط 4۷ 

وإ وج في بلد كمّار خالصة» أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو 
كاف تبِمًا للدار. وخضاشة تكون لواجذه إذا کات اء لان ع 
ر ع و الف تی ید ای سر ا وم ا 
وقال : «لك ولاؤه“؛ أي: ولايته» ولسبقه إليه ‏ فكانَ أولى به. 


¥ وينفق عليه واجدّه مما وجد معه من قد أو غيره؛ لألّه ولي 
وينفقٌ عليه بالمعروف . 

٭ فإِنْ كان واجدہ لا يصلّحُ لحضانته ؛ لكونه فاسقا أو كافرًا واللَقيط 
مسلم؛ لم يقر بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المُسْلِم؛ لأنه 
يفتنه عن دينه . ۰ 

وكذلك لا تقر حضائثہ بيد واجده إذا كان بَدَويا يقل في المواضع 
لأنّ في ذلك إتعابًا للصَّبِيّ» فیؤحَذُ منه ويُدقَعُ إلى المستقرٌ في البلد؛ لأَنَّ 
مُقَامَ اَل في الحَضَرِ رِ أصلحٌ له في دينه ودنياه» وأحرى للعثور على أهله 
ومعرقة نسبه . 

٭ وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجبٌ الدية 
يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولدة» وإِنْ كان له زوجةٌ 
فقط ؛ فلها الربع . 

٭ ووليّهِ في القَثْلٍ المَمْدٍ العُذوان الإمامُ؛ لأنَّ المسلمينَ يرثونه» 
والامام ينوب عنھم فيخيّر بين القصاص والدية لبيت المال؛ لأنه ولي مَنْ 
لا وليّ له. 


.)۳۳۷ /٥( أخرجه مالك والبيهقي كما تقدّم» وأصله في البخاري معلقًا‎ )١( 


۱۹۸ الملخٌص الفقهي )٢(‏ 

وإِنْ جني عليه فيما دونَ النفس عمدًا؛ انثظر بلوغه ورشده ليقتص 
عند ذلك أو يعفو. 1 

٭ وإِنْ أقرّ رجلٌ أو أقرّت امرآةء بأنَّ اللقيط ولڈہ أو ولڈھا؛ لحقَ 
به؛ لأنّ في ذلك مصلحة له بانّصَالٍ نسيه» ولا مضرّة على غيره فيه؛ شر 
أَنْ ينفرد بادّعائه نوه رات یمکن كوه منه» وإن اذَّعاهٌ جماعة؛ دم 
ذو البيّنة وإِنْ لم يكنْ لأحد منهم بینڈ أو كانت لهم بيناتٌ متعارضة ؛ 
عرض معهم على القَافَ فمنْ ألحقنةٌ القافة به؛ لحقة؛ لقضاء عمر 
رضي اللَّهُ عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنھم''' 

والقافةٌ: قومٌ يعرفونَ الأنسابّ بالشّبء ويكفي قائفٌ واحد ويشترط 
فيه أن يكون 45 عذلا ا ربا في الاصابة . 


نا نا نا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۱۲۰۸) ]447/٠١[‏ الدعوى ٢١‏ في الولد يدعيه أكثر من 
رجل؛ وعبد الرزاق ]٣٦٣ /۷[ )۱۳٣۷١(‏ القذف. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ۱۹۹ 


ناب 
في أحكام الوَفْف 


+ الوقك هو تخي الال رقسل امت افرلا بالأضل: 
ما يُمْكنْ الانتفاعٌ به مع بقاءِ عينه کالڈور والدّكاكين والبساتين ونحوهاء 
والمراد بالمتقعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل #الفمرة والأجرة وشكتى 
الدّان وتحوها: 

٭ وحُكُمُ الوقفٍ أله قربةٌ مستحتٌ في الإسلام» والدليلُ على ذلك 
الشْنَةُ الصحيحة : 

سس ففى (الصحیحین) : أن ع رمت اللَّهُ غنه قال : یا رسول الله ! 


و 
0 


إني أصبت أرضا بخيبرَ لم صب مالاً قط أنفسّ عندي منه؛ فما تأمرني به؟ 
قال: «إِنْ شعت حبست أصلها وتصدّقت بها»» قال: فتصدّق بها عمر: أنه 
لا یبا ولا يوهت ولا يورّث. تصق بها عمرٌ في الفقراء وفي القربى 
وفی الرقاب وفی سبيل اللّله وابن السبيل والضَّيِف7' . 
- وروی مسلمٌ فی «صحيحه» عن النبيّ كلِِ: أنه قال: «إذا مات 
6 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۷) ]٥٤٥/٥[‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]۸۸/٦[ )٤۲۰۰(‏ 


ال ١‏ لملخّص الفقهي (؟) 
س‫ و 0 03 م 0 

الانسانٌ انقطعَ عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له)”'' . 

۔۔ وقال جابرٌُ: (لم کو اعات رك ات إلا 
وقف). 

وقال القرطبئ رحمه الله : (ولا خلافَ بين الأئمة فى تحبيس 
القتاطر والمَّسَاجِدء واختلفوا فی غير ذلك). 

0 7 2 تی 2 و ۴ 1 ۰ 

٭ ويشترّط أن يكون الواقفُ جائرٌ التصرّف؛ بأن يكون بالغا خرًا 
رشيدًا؛ فلا يصح الوقفٌ من الصغير والسفيه والمملوك. 

الْآَوَلُ: القَوْلُ الذَال على الوقف؛ کأنْ يقولَ: وقفتٌ هذا المكانء 
أو جعلته مسجذًا. 

الَمْدْ الثانى : الفعْلٌ الدّانٌ على الوقف في عرف الئّاس ‏ کَمَنْ جَعل 
دارہ مسجذاء وأذنَ للناس فى الصَّلاة فيه إذنا عائًا ‏ » أو جَعل أرضة 
مقبرة» وأَذنَ للناس فی الافن فيها. 

۶ 

o»‏ ي۶ 007 گے 2 7 5 1 .. ابي و 

الة الاوّل: ألفاظ صريحة؛ کان یقول: وقفت» وحبست) 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم ]۸۷/٦[ )٦٦۹۹(‏ الوصية ٣؛‏ وأبو داود 


(۲۸۸۰) ۲۰۱/۳1[ الوصايا ١٤١؛‏ والترمذي (۱۳۸۰) [۳/ ]٢٦٦‏ الأحكام 75؛ 
والنسائي ]٤٣٥٥ /۳[ )۳٣٣٣(‏ الوصايا ۸. كلهم بلفظ : «إذا مات الإنسان. .6 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ١‏ 
وسئلتٌ» وسقیث. . . هذه الألفاظ صريحة؛ لأنّها لا تحتمل غير الوقف؛ 
فمتى أتى بصيغة منها؛ صارَ وقفاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

والقسْمُ الثَّانى: ألفاظ كتاية؛ كأن يقول: تصدّقتٌ» وحَرَّمتُء 
وأنّدت. . . ونحوهاء سمیت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره ؛ 
فمتى تلقَّظَ بواحد من هذه الألفاظ؛ اشتّرط اقتران نیہ الوقفٍ معه» 
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه» واقتران 
الألفاظ الصرد يحة؛ كأنْ يقول: تصدّقتٌ بكذا صدقة موقوفة أو تة 
أو مسئّلة أو محرّمة أو مؤبّدت واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأنْ 
یقول : تصدّقتٌ بكذا صدقة لا تُباعٌ ولا تُورثٌُ. 

وزكر ا وك عروط ومن 

ولا : أن يكون الواقت جاتر الضف كما سيق: 
ثانيًا: أن یکونَ الموقوف مما يِنْتَقَعُ به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه؟ . 
فلا يصح وقفٌ ما لا يبقى بعد الانتفاع بە؛ كالطعام . 

ثالنًا: أَنْ یکونَ الموقوفٌ معيّنا؛ فلا یصخحُ وقفُ غير المعيّن؛ كما لو 
قال: وقفت عبدًا من عبيدي أو بیتّا من بيوتي . 

رابعًا: أَنْ يكونّ الوقفُ على بٌ؛ لأنَّ المقصود به التقرُبُ إلى الله 
دا کالمساجد 22 والمساكين ارات وَکَتبٍ العم والأقارب؛ 
لی والوقف علی ےت TT e‏ ا 2و 
لأنَّ ذلك إعانةٌ على المعصية والشرك والكفر. 


۰۲ الملخّص الفقهي (۲) 

خامسًا: ويُشرَط لصكّة الوقف إذا كان على معيّن أن يكونَ ذلك 
المعّن من يصح منه أن يملك ملكا ثابتا؛ لأنَّ الوقفت تمليكٌ؛ فلا يصحٌ 
ال 0+۸2 


شادا: ويسر لصحَّة الوقف اَن يكون منبّرَاه فلا يصح الوقفٌ 
المؤقّتُ ولا الفلية a EA‏ صحٌ ذلك؛ كأن یقول إذا 
مث ؛ فبيتي وقفٌ على الفقراء؛ لفائروف :اى اود «أنّ عمر رضي الله 
عنه أوصى إن حدث :يه حَدَتٌ؛ فإن تفا (أرض لة):ضصدقة ‏ . واشتهرء 
ولم يُنْكَرْء فكان إجماعًاء ويكون الوقف المعلَّقُ على الموت من ثلث 
المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية. 

3 ومن أحكام الوقفِ أَنّه یجبُ العمل بشرط الواقفِ إذا كان 
لا حالف الشرع ؛ لقوله كَل : «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا أحلّ 
حرامًا أو حرم حلا "ء ولان عمرّ رضي اللَّهُ عنه وقف وقمًا وشرط فيه 
شرطاء ولو لم يجب اتباعٌ شرطه؛ لم يكن فيه فائدةٌ» فإذا شَرَط منه مقدارًا 
معيّنًا أو شرط تقديمًا لبعض المستحقين على بعض أو جَمْعَهُم أو اشترط 
اعتبارٌ وصفِ في المستّحقٌ أو اشترط عَدمَهُء أو شرط النظرّ على الوقف 
وغيرَ ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما لم يخالف كتابًا أو سُنَة 

فإ لم يشترط شيئًا؛ استوى في الاستحقاق الغنينٌ والفقيرٌ والذكرُ 
والأنشى من الموقوف عليهم . 

.]۲٤٢ /۳[ )۲۸۷۹( أخرجه أبو داود بنحوه من طريق يحيى بن سعيد‎ )١( 
تقدم (ص۱۷).‎ )٢( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف e‏ 

٭ وإذا لم يعيّن ناظرًا للوقف» أو عيّن شخصًا ومات؛ فالنظرٌ يكون 
للموقوف عليه إِنْ کان معيّنّاء وإِنْ كان الوقفُ على جهة كالمساجد» أو مَنْ 
لا يمكنْ حصرٗھم کالمساکین؛ فالنظرُ على الوقفٍ للحاکمء يتولآه بنفسه» 
أو يُنِيبُ عنه مَنْ یتولاہ. 

٭ ویجبُ على الناظر أن ينمي الله ويحسنَ الولاية على الوقف؛ 
لأ ذلك أمانة اؤْثّمن عليها. 

# وإذا وَقَفَ على أولاده؛ استوی الذكورٌ والإناث في الاستحقاق ؛ 
لأنه شَرَكَ بينهم» وإطلاقٌ التشريك يقتضي الاستواءً في الاستحقاقٍ» كما 
لو أقرٌ لهم بشيء؛ فإنَّ المُقَرٗ به يكون بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقفَ 
عليهم شیتّاء ثم بعد أولاده لصْلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد 
بناته؛ لأنّهم من رَجُلٍ آخرّء فینسبُون إلى آبائهم. ولعدم دخولهم في قوله 
تعالی : ییک اه ن ولد ڪڪ [النساء/ ٤١]ء‏ و العلماء مَنْ يرى 
دخولَّھم في لفظ الأولاد؛ لأنَّ البنات أولادّه؛ فأولادُهن أولادٌ أولاده 
حقيقة» والله أعلم . 

ولو قال: وقفٌ على أبنائي» أو: بني فلان؛ اختصّ الوقفٌ 
بذكورهم؛ لأنَّ لفظ البنينَ وضع لذلك حقيقة» قال تعالی : « أم اه المَثُ 
کم أبن 49 [الطور/ ۳۹]؛ إلا أن يكون الموقوفٌ عليهم قبيلة؛ كبني 
هاشم وہٹی تميم 4 فيتخل فيهم النساء؛ لأن اسم القبيلة يشمل ڈکڑھا 
وأنثاها . 


٭ لكنْ إذا وقفَ على جماعة بمْكن حصرّهم؛ وجب تعميمهم 


۰€ الملخّص الفقهي )(٢(‏ 
والتسوية بينهم» وإن لم يمكن حصرٌھم واستيعابهم؛ كبني هاشم وبني 
تمیم؛ لم يجب تعميمُهم؛ لالہ غيرٌ ممکنء وجار الاقتصارٌ على بعضهم 

٭ والوقف من العقود اللازِمَة بمجرّد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ 
کم" والسلام: «لا يباع أصلّها ولا يومَبُ ولا یوزٹ؛”'. قال 


لترمذيٌ : (العمل على هذا الحديث عند أهل العلم) . قلا يتجوز س 
ا 


* ولا یباغء ولا بل من مكانه؛ إلا أَنْ تتعطّلَ منافعٌه بالکلیة؛ 
كدار انهدمث و پت الوقف»ء أو أرضٍ زراعية خَرِبِتْ 
وعادت مَوَاتًا ولم یمکن ارا بحيث ایکون في دیع الوقف ما 
يعمرّهاء فيباعٌ الوقف الذي هذه حالله ویصرَّفٌ ثمنه في مثله؛ لأنه أقربُ 
إلى مقصود الواقفِء فإِنْ تعدّرَ مثلّه كاملاً؛ صرف في بعض مثله» ویصیر 
البديلٌ وقمًا بمجرّد شرائه . 

* وإِنْ کان الوقفُ مسجداء فتعطّلَ ولم یتفم به في موضعهء کان 
خربٹ مله ؛ فإنه يبع رف کن 5 مسجد آخرء وإذا کان على 
مسجد وقفٌ زاد رَيْعّه عن حاجته؛ جازٌ صرف الزائد إلى مسجد آخرء لأنه 
انتفاع به في جنس ما وُقف له» وتجوز الصدقة بالزائد من غَلَّهَ الوقف على 
التسجد على الساكين: 


٭ وإذا وقفَ على معیّن؛ كما لو قال: هذا وقفٌ على زيدء يعطى 


. ۲۲ الوصايا‎ ]41/4 /٦[ )71515( أخرجه البخاري من حديث ابن عمر‎ )١( 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ۰ 
منه كلّ سنة مئة » وكانّ في رَیٔم الوقفٍ فائضٌ عن هذا القَذر؛ فإنه یتعیْنُ 
01 : ۶ وا و ر e‏ 7 و 
إرصاد الزائد» وقال الشيخ تقيٌ الدين رحمه اللله : (إن عَلِمَ أن ريعه يفضل 

دائمًا؛ :وبحت ضرف لان بقاءه فاد له). 


۲ ص مها سن 03 و 
بن وإذا وقف على مسجد» فخرت» وتعذر الانفاق عليه من 
الوقف؛ صرف في مثله من المساجد. 


لالالا 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ ۰٢ 


نت 

.تت ۔‫ 
ف أحكام الهية والعطتة 
في م الهبة و ع 


# الهِبةٌ: هي الم من جائز التصرُفٍ في حياته لغيره بمالٍ معلوم . 

٭ وقد کان النبیٔ ييه يهدي ويهدى إليهء ويغطي ويعطى ؛ فالهبة 
والهّديّهُ من السنّة المرغٌّب فيها؛ لما يترنّبُ عليها من المصالجء ٠‏ قال گے : 
«تهادوا تحابّوا"'2. وعن عائشة رضي اللَّنَهُ عنها قالت: 
7 الہ یا يَعْبَلُ الهدية ويُتِيبُ عليها»". وقال يكلِ: «تهادواء فإِنَّ 
الهدية تذھبُٔ بالسخيمة»9© . 

٭ وتلزمٌ الهبة إذا قبضها الموهوبُ له بإذن الواهب؛ فليس له 
الرجوغ فة أنا قبل القبض؛ فلّه الرجوعٌ؛ بدلیل دب عائسة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في الموطأ ۳۲٦/۲1 )١5(‏ حسن 
الخلق ٤‏ ؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 045)؛ والبيهقي )١١985(‏ 
[۲۸۰/۹]. 

.]۲٥۹/٥[ )۲٥۸۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد بلفظ: «تذهب وَغْرَ الصدر» (۹۲۲۲) [٤/٤٠٥]؛‏ والترفذي 
بلفظ : «تذهب وَحْرَ الصدر» سو بے والوخر كلاهما بمعنى 
الحقد والغل والحسد. 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطيّة ۷ 
رضى الله عنها: أنَّ أبا بكر نَحَلها جَدَادَ عشرين وسفًا من ماله بالعاليةء 
فلا مرف قال ا ية إئی كنت سك جداد عشرين وسقاء الو كك 
جددتيه واحتزتيه؛ كان لك؛ وإنما هو اليوم مال وارث؛ فاقتسموه على 
کاپ للد لاك 

# وإن كانت الهبة في يد المُتھبٍ وديعة أو عاریّةء فومّبها له؛ 
فاستدامته لها تكفى عن قبضها ابتداء . 

3% وتصح هبة الین لمَنْ هو في ذمّته ويعتبرٌ ذلك إبراء له وور 

# ولاز تصحٌ الهبة المعلّقِةٌ على شرط مستقبّلٍ» كأن يقول: ! 
حَصَل كذا؛ فقد وهبتكَ كذا. 

# ولات تصخح الهبة مؤقَتةً؛ کان وهبتّكَ كذا شهرًا أو سنة؛ 
لأنها تمليك للعین ؛ فلا تقبل التوقیتَ؛ كالبيع» > لكنْ يُستئنى من التعليق 
تعليق الهبة بالموت ؛ ا إذا مث؛ فقد وهبئك كذا وكذاء وت کو 


٭ ولا يجورٌ للإنسان أن يَعَبَ لبعض أولاده ویترك ؛ بعضهم أو یفضشل 
بعضهم على بعض في الهبة» بل يجبُ عليه العدلْ بينهم؛ ag‏ 


3 


دن لحديث النعمان بن بشير : ن أباه أتى به النبيّ يكل 
نخْلَة ‏ ليُشهد عليها النبي كله فقال التب كلل: 0 


ا 


)١(‏ أخرجه من طريق عروة: البيهقى /٦[ )۱۱۹١۸(‏ ۲۸۰] الهبات ٢ء‏ ولفظه: «من 
ماله بالغاية». 


۰۸ کت 
هذا؟». فقال: لاء فقال: «أرجعه». ثم قال: ات تقوا الله واعدلوا بین 
أولادكم». متفق عليه“ . 

فدلٌ على وجوب العَذْلِ بين الأولاد في العطيةء وأنها تحرٔم الشهادة 
على تخصيصٍ بعضهم أو تفضيله تحمُلاً وأداء إن عَلِمَ ذلك . 

وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوبُ له؛ حَرٔم عليه الرجوحٌ 

فيها وسحبُھا منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «العائدٌ في هبته كالكلب 
يقيءٌ ثم يعود في قيئه»" ؛ فدل و وس الجن في سی إلا لمن 
اسنا ا وهو الأب؛ فله أن يرجعٌ فيما وهبه لولده؛ لقوله کا : 
الا بحل للرجلِ أن يعطي العطیۃً فبرجمٌ فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولذہاء 


رواه اة وصحّحه اعد 


0 


٭ كما أَنّ للوالد أَنْ يأخدّ ويتملّكَ من مال ولده ما لا یضژُ الولدَ ولا 
يحتاحه ؛ لحديث عائشة : 3 أطيبّ ما أكلتم من كَسْبِكُمْ وإن ن أولادكم 
من كسبكمٌ». رواه الترمذيٌُ وحسّنهء ورواه غير ©» وله شواهد تد 


]59/5[ )4181( الهبة ۳٠؛ ومسلم‎ ]٦٦٦ /0[ )۲٥۸۷( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
. ۳ الهبات‎ 

.]٦۷ /٦[ )۲٠١۲( ومسلم‎ ؛]٥٦٦/٥[‎ )۲٥۸۹( متفق عليه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه من حدیث ابن عباص: أبو داود )۳٥٣۹(‏ [۸/۳١٥]؛‏ والنسائي (۳۹۹۲) 
[“/5لاه]؛ وابن ماجه 077+ وذكره الترمذي بلا إسناد 
(مركوه). 

]٦۳۹ /۳1 )۱۳۹۲( أخرجه أبو داود (8374”) [۳/ 981] البيوع؛ والترمذي‎ )٤( 
5 .]۸۰ /۳[)۲۲۹۰( ؛ والنسائي (715/51)41571] البيوع ؛ وابن ماجه‎ ۲٢ الأحكام‎ 


کتاب إحياء الموات وتمّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطيّة ۰۹ 
کا إساوالوو اٹ وفات اواعات رواپ كام اوہ لي تی 
بمجموعها على أنَّ للوالد الأخدّ والتملّكَ والأکل من مال ولده ما لا یضر 
الولد ولا يتعلّق بحاجتہء بل إِنَّ قول هة : «أنتَ ومالّكَ لأبيكَ؛''ء يقتضي 
إباحةً تسه لأبيه كإباحة ماله فيجبٌ على الولد أن يخم أباه بنفسه 
أو بماله إن احتاجٌ إلى ذلك» ويقضيّ له حوائجه. 


وليس للوالد أَنْ يتملّكَ من مال الولد ما يضرّه أو تتعلّقْ به حاجہ؛ 
لقوله :دلا ضَرَر ولا ضرا . 

وليس للولد مطالبةٌ أبيه بين ونحوه؛ لن رجلاً جاءَ إلى 
النبيئ لا سي خرن مسنم نال النبي كلِِ: «أنت ومالك 
لآبيك», فدلّ على أنَّه لاحن للولّد مطالبة والده بالڈینء وقد 
قال الله تعالى: « وبالولشٍ إعساا © [البقرة/ ۸۳]؛ فأمر سبحانّه 
بالإحسان إلى الوالدين» ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق 
الذي عليهما للولدء ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبته 
بھا؛ لضرورة حفظ النَفْس إذا كان الولّدُ يعجز عن الكسب وكان الوالدٌ 
يستطيع الإنفاق عليه؛ ولقوله إلا لھند: «خذي ما يكفيكِ وولدك 
[٣‏ سس 


)۳٥٣٣( أخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جدہ: أبو داود‎ )١( 
.]۸۰ /۳[ )۲۲۹۲( ]؛ واين ماجه‎ 1 

(۲) تقدم (ص۲۳ء 97). 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )٤٥٥٤٥(‏ [۸/۹٦٤٤]؛‏ ومسلم )٦٥٥٥(‏ 
[5/ ٣٤٤۲]ء‏ واللفظ له. 


۲۰ الملخّص الفقهي (۲) 
٭ والهدية تُذّْهبُ الحقّْدَ وتجلبٌ المحبّة؛ لقوله ية : «تهادوا؛ فإنٌ 
الهدايا ذهب وك الگا 7 
| # ولا ينبغي رہ الهدية وإِنْ قلَّتْء وَتُسَنٌ الإثابةٌ علیھا؛ لأنّهِ بيا كان 
قبل الهديّة وبيب عليها" ذلك من محاسن الدّينء ومكارم الشَّيّم . 


لا دا تا 


)١(‏ الوّخر: الغْلّ والحقد. 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۹۲۲۲) [7/ 408]؛ والترمذي (8١؟)‏ 
.]:5١/5[‏ 

(۳) تقدم (ص"١7).‏ 


كتاب المواریث 


3 
6 
6 


فى تَصَرُفَات المَریض المَاليّة . 


سے اضر 


الوَصایا . 
م المَوَاريث . 
باب الإزث وَبَانِ الورَنَة 


0 
۰ 
ب 


6 
< 
۷و FF‏ يت 


CC 


ت 


بیز اواج والزوجَات. 


سے 


٦ 


0 


ميرّاث الْآبَاءِ والأجْدَاد . 


في 
في أخكا 
٭ باب في 
في 
ب في 


ا 
پ. ل بد 


2 


سوہ ام a‏ ڳ م یی نه 

باب في میراث الاخوّاتِ مع البّناتِ ء 
6 

ومیراٹ الإخوة لأُمٌ. 

باب فی التعصيب . 


ب في الحَجْب . 
ب في تؤريث الإخوّة ةمع م الد . 
ت في الماد . 
ب في التَوْريث بِالتَّقَدِيرِ وَالاحْتيّاط . 
ب في مِيرَاث الخنتى . 
ب في مِيرّاث الحَمْل . 
ب في مِيرَاث المَفْقُود . 

باب في مِيرّاث الغرقى والهَدْمَى . 

باب في التَْريث بالرَد. 

باب في مِيرَاث وي الأرْحَام . 

باب في مِيرَاث المُطلقة . 

بَابٌ في التَّوَارْتْ مع اختلاف الڈین 1 


د 
3 
د 
د 
د 
3 
د 
د 
2 
د 
د 
د 
ين 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية ۱ ۲۳ 


E 
في تَصَرُقَات المريض الماليّة‎ 


حال الحكة تخرف عن حالة المَرَض من حت ود تصرّفات ۱ 
الإنسان في ماله في حدود الشُرع والرشد من غير استدراك عليه» والصدقة 
في هذه الحالة أفضلٌ رس بر سوہ 

قال الله تعالى : « انقفو بن ما رز ين َل أن ا الوت 
فقول رت لول لحرتو ا ال تیب سک وَأ ينأ س سجرن و ونورآ 


۰ج 


سر ا آله حَريمَاتعَمَلُونَ )4 [المنافقون/ .]٤ ٠١‏ 


وفي «الصحيحين»: أن ای 25 لما جل أي الصد وہ أجرًا؟ 
قال : «أَنْ تَصدّق وأنتَ صحیخ د شحیخ؛ تأْمُلٌ الغتى» وتخشى الفقرّء ولا 
تُمْهل حتى إذا بلغت الحلقوم؛ قلتَ: لفلانٍ كذا ولفلانِ كذاء وقد كان 
لفلان؛''۶. 

٭ والمَرّض یْقَسمُ إلى قسمین : 

أولاً: مَرَضٌ غیژ مَخُوفِ: أي: لا بُخاف منه الموث في العَادة؛ 
مرجم رین ون وصداع يسير؛ فهذا القِسْمٌ من المرضٍ یکون تصرف 


.)۱۰۳۲( أخرجه البخاري (۸٤۲۷)؛ ومسلم‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ NE 


المريض فيه لازتا كتصرف الصحیحء وتصخ عطي من جميع ماله 07 
تطوّرَ إلى مرض مَحُوف ومات منه؛ اعتبارًا بحاله حال العطيّة. لأنه في 
حال العَطيّة في حكم الصحيح . 

اتا موض رر بمعنی أله يتَوَقُمُ منه الموثٌ عادة ؛ فان تبرعات 
المريض في هذا المرض وعطاياه تنفد من ثلثه لا من رأس المَالء فان 
كانت في حدود الثلث فما دون؛ نفذث» وإن زادت 7 ذلك؛ فإنها 
لا تنفڈٌ؛ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموتِ؛ لقوله اة : «إنَّ اللَلهَ تَصدّقَ 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم»» رواه ابن ماجه 
والدارقطني”'" . 

فدلٌ هذا الحديثٌ وما ورد في معناه على الإذن بالتصَّدْفٍ في ثلث ٠‏ 
المال عند الوفاة» وهو مذهبٌ جمهور العلماءء ولأنه في حال المرض 
المخوف يَغْلبُ موتّه بەء فكانث 000 تاس المال تُجْحفٌُ بالوارث» 
فرذت إلى الثلث كالوصية. ۱ 

ومثلٌ حالة المرض المخوفٍ في حكم التصرُفٍ الماليّ حال الحَطر؛ 
۳ 01 أو كان بین الصَمنِ في القتال وکات :فق لج 
البحر عند هيجَانه ؛ فإنه لا ينغد تبرُعُه في تلك الحالِ فیما زادَ على الثّلث؛ 
إل باجنازة الورثة بعد الموات: ولا يصح تبرُعہ في تلك الحالِ لأحدٍ ورثته 


بشيء؛ إل بإجازة الورثة إن ماتَ في هذه الحال» فإِنْ عوفيَ من المرض 
المخوف؛ نفذث عطاياه كلها؛ لعدم الماع . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه (۲۷۰۹) [۳۰۸/۳]؛ والبيهقي 
14١ 1)1761/1(‏ الوصايا ٥‏ ؛ والدارقطنى ]۸٥ /5[ )٦٢٤٤(‏ الوصايا. 
٠‏ 5 


كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية ۲۰ 

ومَنْ كان مرضه مزمتاء ولم يُلْزِنْه الفراش؛ فتبرعاته تصِحٌ من 
جمیع ماله کتبرُعاتِ الصحيح ؛ + لأنه لا بُخاف مته تعجيل ا فهو 
كالهرم . ما إن لزم مَنْ به مرض مزمِنٌ الفراش٘؛ فهو كمَنْ مرضه مخوفٌ» 
ھی مایا إلا في حدود الثلثء ولغير الوارث؛ إل إذا جنار هنا 
الورثة؛ لأنه مريض ملازمٌ للفراش» يُخْشَى عليه التلفٌ . 

٭ ویعتبرٌ مقدارٌ الثلث عند موته؛ لا وت لزوم الوصاياء ووقتٌ 
استحقاقهاء فتثثُُ الوصايا والعطایا من ثلثه حينئذ» فان ضاق عنها؛ قُدُمت 
العطايا على الوصايا؛ لأنها لازمة في حقٌّ المريض» فقدّمث على الوّصِبّة ؛ 
كالعطية في حال الصحّة . ۱ 

٭ وهناك فروق بين الوّصِيّة والعَطيّة؛ فقد قال الفقهاء رحمهم الله : 
إن الوصية تفارق العَطيّةَ في أربعة أشياء : 

أحدها : أنه یسوّی بين المتقڈم والمتأخر : في الوّصِيّة ؛ لأنها تبرغ بعد 
الموت» يوحت بدفعة اة ام العطية ؛ دا بالأول فالأول فيها؛ لأنها 
تقع لازمة في حقٌّ المعطي . 

الثاني : أَنَّ المعطيّ لا يملك الرجوع في العطيّة بعد قبضها؛ بخلاف 
الوصية ؛ فإنّ الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلرَمُ إلا بالموت . 

الثالث : أن العطية يعتبر القبولٌ لها عند وجودها؛ جو 
الحال؛ بخلاف الوصيّة؛ فإنها تمليكٌ بعد الموت+ فاع عببِرَ القبول عند 
e‏ 

الرابع ٤ے‏ أن الط ت بت الملّكُ فيها عند قبولها؛ بخلاف الوّصيّة ؛ 
وا سو ام ا فلا تتقدّمّه 


۲۱٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 


# لوس اسان ماخؤدة فق وصَیْتٌ الشيءَ إذا وصلئہ؛ سمّيث 
بذلك لأنها وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الموتِ؛ لأنَّ الموصي وصلّ 
بعض التصرٌّف الجائز له في حياته ليستمرٌ بعد موته. 

والوصيّةٌ في اصطلاح الفْقَهَاءِ هي: الأمرٌ بالتصرّفٍ بعد الموت. 
أو بعبارة أخرى هي : التبرّعٌ بالمال بعد الموتِ . 

٭ والدليل على مشروعيّتها الكتابُ والسنة والإجماع. 

- قال الله تعالی : « کیب یک إا حَضّر اتک لْمَوْتٌ إن 47ھ حبرا 


و 
مر ہ۔ 


م .سے کے وس ره 0 سرک مد مجوة 7 
ألوصِيّة لِلوالدَينٍ وألا بين يا لْمعْروض حقاعل الْمُلقَینَ )€ [البقرة/ ۱۸۰]. 


وقال تعالى : اهن بََدِوَصِيَةَ بوص يبآ ودين [النساء/ .]١١‏ 


۔- وقال النبي وك : «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في أَعْمَالكم»”"' . 


۶ ۶ 7 7 7 
% والوصيّة تارة تكون واجبة وتارة مستحبة . 


.)5١4ص( تقدم‎ )١( 


كتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۲۱۱۷ 

فتجب الوصية ہما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتاتٌ؛ 
ثلا تضیع؛ قال النبي ل: دما حڻ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يوصي به بيت 
لیلتین ؛ إل ووصیللہ مکتوبة عندہا٭'ء فإذا كان عندّه ودائع للناس أو في 
ذئته حقوقٌ لهم؛ وجب عليه أَنْ یکٹھا ويها . 

- وتكون الوصيةٌ مستحبة بأنْ يوصِيّ بشيءٍ من ماله يُضْرَفَ في سبل 
البر والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارحٌ بالتصرّف 
عند الموت بثلث المّالء وهذا من نطف اللَّلهِ بعباده؛ لتكثيرٍ الأعمال 
الصالحة لهم . 

وتصح الوصيةٌ حتی من الصبي العاقلِ كما تصح منه الصلاة. 

وتشر“ تثبثُ بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي . 

٭ ومن أحكام الوصیة تھا تید بحدود ثلث المال فأقلّ» وت 
العلماء يستحتٌ أن لا تبلعٌ الثلت؛ لما ورد عن أبي بكر الصدیقِ وعلي بنِ 
أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي اللَّلُ عنهم : 

ب نه قال أو بكر رفصي لاف اث ما زهي اشات 
لنفسه)؛ يعني في قوله تعالى : 4# واوا اما عَنِمسُم ين ىو فان یل 
4 [الأنفال/ ٤٤]۔‏ 


؛١ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۸) [455/8] الوصايا‎ )١( 
. ١ الوصية‎ ]۷۷/٦[ )٦١۸۰( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (1558) [15/4] الوصايا. وأخرجه بنحوه البيهقي من 
طريق قتادة (1781/54) [547/5] الوصايا .٦‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۹۰۹) 
]۲۲۸/٦[‏ الوصایا ٦٤‏ . 


وقال علیٌ رضي اللَّلهُ عنه : (لأنْ أُوصِيّ بالخمس لَحَبُ إلىّ من 
وال ابن عباس رضي اللَلهُ عنهما: (لو ن الناس عضو فزن 
الثلث إلى الربع ؛ فان رسول الله ل قال : «الثلث» sS‏ 


٭ ولا تجورٌ الوصية بأكثرَ من الثلك لمن له وارثٌ؛ إل بإجازة 
الورثة ؛ لام زا على الث حق لی فإذا أعاروا كت از عل ص 
ذلك. وتعتبرٌ إجازتهم لها بعد الموت. 
* ومن أحكام الوْصايًا؟ : أنها لا تصخ لأحدٍ من الورثة؛ لقوله ئل : 
6ه ۶۶ت“ 7 ئ 
وقال الشيخ تق الدین : (اتفقت الم عليه)» وذکرَ الشافعیٔ أنه 
متواترء فقال: سر ےت من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وري لا يختلفون 95 النبيّ ييه قال عام اج 
ل واا چا وله علق ا وہ العلم)؛۰ إلا إذا اجار 
الورثة الوصية للوارث؛ فإنها تصحٌ؛ لن الح لھمء وتعتبرُ صح إجازتهم 
الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا 


¢ وله شواهد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحارث )۱٦٣٦١(‏ [55/4] الوصاياء والبيهقي 
بنحوه ]٥٤٤ /٦[ )1١561/56(‏ الوصايا 5 . 

(؟) متفق عليه: البخاري )۲۷٤۳(‏ [٥/٤٥٥]؛‏ ومسلم (4144) .]۸٥/٦[‏ 

(۳) أخرجه من حديث أنس: أبو داود (856") [977//8]؛ والترمذي )۲١٢٢(‏ 
[؟/ ”59 ]؛ وابن ماجه (15/ا؟) [۳۱۱/۳]. 

)€( انظر: حاشية الروض المربع .]٥٥/٦[‏ 


کتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۲۱۱۹ 
اک ا ادد 
Ss‏ ٰ 0 
ووارثه غير محتاج؛ کا ار 0 
دحا کڈ [البقرة/ ۰ء والخيرٌ هو: المال الكثير عرفا؛ فتكره 
وصيةٌ مَنْ ماله قليلٌ ووارثُ محتاججٌ؛ لأنه يكونٌ بذلك قد عَدَلَ عن أقاربه 
المحاويج إلى الأجانب» ولقوله ل لسعد بن أبي وقاص : «إنك أَنْ تَدَرَ 
ورك أغنياء خيه من أَنْ تذّرهم عالة يتكمّفون الاس“ 


وقال الشعبييٌ : رو یہت تشد یت 

ويغنيهم به عن الناس)”") > وقال علي لرجل: «إنما ترقت كينا يسيةا؛ 
فدعه لورئتك:”"» وكثير من أصحاب النبي كه لم يوصوا. 

٭ وإذا كان قصدٌ الموصي المُضارَة بالوارث ومضايقته ؛ فان ذلك 

يحم عله وان بي لقوله تعالی : # عير مضا مَصَكآرّ © [النساء/ ٤١]ء‏ وفي 

الحدیث: «إِنَّ الرجل ليعملٌ بطاعة الله ستين سنةء ثم بحضزہ الموث 

فيُضارٌ في الوصية. فتجث له النار»*»» وقال ابن عباس: (الاضرار في 


0© سی عا ف خی بدن ا البخاري (م۱۲۹۵) [۲۱۰/۳] 
الجنائز 455 ومسلم (4186) _.]۷۹/٦[‏ ۱ 

(۲) انظر : حاشية الروض المربع .]٤١/١[‏ 

(۳) أخرجه بنحوہ الدارمي (۳۰۷۲) [۲/ ]۸٦۲‏ الوصایا ٥؛‏ وابن أبي شیبة (۳۰۹۳۷) 
[5/ 0"؟] الوصایا ۸ ؛ وعبد الرزاق ]٦٦ /۹[ )۱٦٦٣١(‏ الوصايا. 

)٤(‏ أخرجه من حدیث أبي هريرة: أبو داود (/7851) ]٣۱۹۰/۳[‏ الوصايا ٣؛‏ والترمذي 
(؟51)5937/١"4]؛‏ وابن ماجه ١(‏ ۳[)۲۷۰/ ©0170 ولفظه: #سبعين؟ . 


لليف الملخُصٰ الفقهى (؟) 
ي سے تس سے ومبم[ہممشہش۱سہ۔ہجأٹکٹ ٹکٹ تسس شسسٹ سسہسسٹشسسہ۔ ‏ تبي 
)1١(7 ¢ 0‏ 


قال 0 الشوكانيٌ رحمه اللہ : (قوله: # عي مصَكآرٌ 4 
[النساء/ ؟7١]؛‏ أي : ا يوصي حال كن غير مضاڑ لورثته بوجه من وجوه 
الضرار؛ کان يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مَقْصِدَ له فيها إلا 
الاضرار بالورثةء أو يوصي لوارث مطلقا أو لغیرہ ه بزيادة على الثلث ولم 
تر ارز وا الد اف قوله: « عير مُصاوٌ [النساء/ _]١٢‏ 
راجع إلى الوصيّة الین المذكورين ؛ فهو قیڈ با فما صدرٌ من 
الإقرارات بالڈیون أو الوصايا المنهيّ عنها أو التي لا مَقصدَ لصاحبها 
المضارّة لورثته؛ فهو باطل مردودٌء لا ينفذٌ منه شيءٌ» 07 
انتھی کلام الشوكانيٌ رحمه الله . 


٭ ومن أحکام الوَصَایا : جواز الوصِية بکلٌ المَالٍ لمَنْ لا وارتَ له؛ 
لقول النبيّ لا : «إنّك أَنْ تل ورك اغا خير من أَنْ تذرهم عالة 
یتکففون التامن! مم وورد جوازٌ ذلك عن ابن مسعود رضي الله عن" 1 


)١(‏ أخرجه من طريق عكرمة: الدارقطني (4744) ]۸٦/٤[‏ الوصایا؛ وأخرجه 
البيهقي .]٤٤٤/٦[ )۱۲٥۸۷(‏ ۱ 
ورواه البيهقي أيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس» وقال: (الصحیح موقوف 
ورفعه خطأ) رقم (٦۸٥۱۲)؛‏ وعبد الرزاق )١5485(‏ [۸۸/۹] الوصایا؛ وابن 
أبي شيبة )۳۰4۷( [9/5؟؟] الوصايا ١۷‏ ؛ والدارقطني ]۸٦/٤[ )٤١٤۹(‏ 
الوصايا. 

(۲) تقدم (ص۲۱۹). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل (1571/1) [۹/ 1۸] الوصايا. 


كتاب المواریث : باب في أحكام الوصايا ۲۱ 
کاب افراریڈ اپ أي 2 1 ا ا 
وقال به جممٌ من العلماء؛ لأن المنعٌ من الوصية بما زاد عن الثلث لأجلٍ 
حقٌّ الورثةء فإذا عُدمُوا؛ زالَ المانع؛ لأنه لم تعلق به حى وارث ولا 
غريم؛ فأشبه ما لو تصدّقَ بماله في حال صځته . 
قال الإمامٌ ابن الق : (الصحيحٌ ن ذلك له؛ لأنه إنما متعه الشارعٌ 
ہپ ہے 7پ 9 
رو 


٤ 


:۰ * ومن انام الوْصَايًاة أنه إذا لم يفٍ ثلتُ مالٍ الموصي بهاء 
ل الزيادة على الثلث؛ فان النقص دشل على الجميع بالقسط 
00 ولا فرق ہین مقدّمها ومتأخُرها؛ لأنها كلها تيرح بعد الموتِ؛ 
فوجبثُ دَفعةً واحدة» تساوی أصحابُها في الأصل وتفاوتوا في المقدارء 
فوجبت المُحاصَّةٌ؛ کمسائل العول في الفرائض إذا زادث: على أصلٍ 
السا ۱ 
مال ذلكَ: لو أوصّى لشخص بمئة ریالِء ولآخَر بمئة ریالِء ولثالث 
بخمسین ريالآء ولرابع 2ػ یئ سم 
مث ريال فقط ء ومجموعٌ الوصايا ثلاث مئة ريال» فإذا نسبت مبلعٌ الثلثِ إلى 
مبلغ مجموع الوصايا؛ بلغ ثللّه٠‏ فيعطى کل واحلدٍ ثلث ما أوصى له به فقط . 
ê‏ أحكام الوصایا: أَنَّ الاعتبار بصكتها وعدم صكتها بحالة 
الموت» فلو أوصى لوارث» فصارَ عند الموت غير وارث؛ كأخ حُجبَ 
باب تجدّد؛ صخت الورضية اعتبارًا بحال الموت ؛ لأنه الحالٌ الذي بحسل 


.]٦۷/٦[ انظر: حاشیة الروض المربع‎ )١( 


۲۲ الملخّص الفقهي (۲) 

ااال الی الوارک زاوی وپکی ذل ال ارصی تھے 

وارث» فصار عند الموت رك فإنها لا تصح الوصية؛ كما لق ارمق 
5 5 ْ2 0 و ا و عو ه 

لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيّة. ثم مات ابنه؛ فإنها تبُطل الوصية إن لم 
. و 3232 9 0 

+7 ل 


007 ایر رت البرتي! ا 
ثبوت حقّه» ولا يصح القبولٌ قبل موت الموصي . 

قال المومّق: (لا نعلمٌ خلاًا ب بين أهلٍ العلم في أَنَّ اعتبارَ الوصية 
بالموت. وإ كانث الوصية لغیرِ معيّنٍ كالفقراء والمساكين أو مَنْ لا يمكنٌ 


موہ بلہ جح وم تفتة تفتقرٌ إلى قبول» 
ولزمت بمجرّد الموت؛ أما إذا کان على معیّن 0 فإنها تَلرّمٌ بالقبول بعد 
الموت). 


٭ ومن أحْكَام الوصية: أنه يجوز للموصي الرجوعٌ فيها ونقضها 
أو الرجوعٌ في بعضها؛ 0" رن الع اسا 
الوصية)» وهذا مف عليه بين أهل العلم» فإذا قال: رجعٹ في 
وطن اوہ ابطلقیاے رس ذلك مث + لا سيق من أن الاعتيا” 
بحالة موت الموصي من حیثُ القَبولٌ ولزومٌ الوصية؛ فكذلك للموصي أن 
يرجم عنها في حياته» فلو قال: إِنْ قدم زيدٌ؛ فله ما وصَّيْتُ به لعمروء 


)۳۰۹٣( وأخرجه بنحوه الدارمي‎ .]٥٦٤ /٦[ ذكره بهذا اللفظ البيهقي في سننه‎ )١( 
. ٠٠ الوصايا‎ ]۲۱۷ /٦[ )۳۰۷۹۵٥( 8]ٗوابن أبي شيبة‎ |[ 


كتاب المواریث : باب في أحكام الوصايا ۲۲۲۳ 
كنات القؤاريت اال كام لوي د 0 
َقَدمَ زیڈ في حياة الموصي؛ فالوصية له» ويكون الموصي بذلك قد رجع 

عن الوصيّة لعمروء وإِنْ لم يَقْدُمْ زیڈ إلا بعد وفاة الموصي؛ فالوصية 
لعمرو؛ لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرّت الوصية للأوّل وهو 
عمرو. 

٭ ومن أخکام الوَصِيّة: أنه يُخْرَجّ الواجبُ في تركة الميّت من 
الديون والواجبات الشرعيّة كالزكاة والحجٌ والنذور والکفارات أَوَلٌ 
لميوص به؛ لقوله تعالى: ین بعد وة نوص ہا ا او دی 4 
[النساء/ »]1١‏ ولقول علي رضي الله عنه : «قضى رسول اللَّله ل بالدّينِ 
قبل الوّصيّة) رواه الترمذی وأحمدٌ وغيره 0 بر رع 
الوّصِيّة» وفي «الصحيح» : «اقضوا الله ؛ فاللَّه أحقٌ بالوقاء"» فيبداً 
بالڈینِ ثم الوّصيّة. ثم الإرث؛ بالاجماع . 

والحكمة في تقديم ذكر الوَصِيّة على الدَيْنِ في الآية الكريمة» وإن 
كانث تأر عنه في التنفیل: ّا لما أشبهت الميراتٌ في كونها بلا عوض 
كان في إخراجها مشقةٌ على الوارثء فقدّمث في الذكر؛ حنًا 7 
إخراجهاء واهتمامًا بهاء وجيء بكلمة (أو) التي للتسوية» فيستويان في 
الاهتمام» وإِنْ كان الدَّينُ مقدّمًا عليها. 

* ومن هنا فإن أمر الوصية مهم حيث نوه الله بشأنها في كتابه 


)١(‏ أخرجه أحمد (048) [۸۰/۱]؛ والترمذي (۲۱۲۷) [٤/٥٣٥]؛‏ وابن ماجه 
(۲۷۱۰) [۳۱۱/۳]. ۱ 
(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس )٢٦۹۹(‏ [۷۱۱/۱۱] الأيمان ٣٠ء‏ بلفظ : 


«فاقض الله فهو أحق بالقضاء» 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۲٤ 
الكريم» وقدمھا في الذكر على غيرها اهتمامًا بها وحمًا على تنفيذها ما‎ 
دامت تتمشى على الوجه المشروع . ص۵ .۸ء مَنْ تساهل بشأنها‎ 
أو غير فيها وبدّلَ من غيرٍ مسوّغ شرعيّء فقال سبحانہ: $ فمن بد بدن‎ 


م روص مم رم ےئ ور رو دور مر gr f‏ 


ممعم فانما إثمه عل الین يدون إن اله يع علي )€ [البقرة/ .]۱۸١‏ 

قال الامامٌ الشوكانئٌ في تفسیرہ: (والتبديلٌ التغييرُء وهذا وعيدٌ لمن 
غير الوصية المطابقة للحَقّ التي لاجَتَفَ فيها ولا مُضَارَة وأنه يبوم 
اا زلیس على عون سی لان کیا فقن تخل ».نهنا كان غل 
بالوصية بە). انتهى . 

٭ ومن أحكام الوصية: صِحَتّها لكل شخص يصح تملکه» سواءً 
كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: إلا أن تَْعَلوا إل أويآيكم مََرُوكا 4 
[الأحزاب/ .٦‏ 

قال محمد ابن الحنفية: (هو وصيّةٌ المسلم لليهوديٌّ والنصرانيٌ)» 
وقد كسا عمرٌ بن الخطاب رضي اللَلهُ عنه أا له وهو مشرك" وأسماءٌ 
وصلتث أمّها وهي راغبة عن الاسلام NY‏ 2 المؤمنين اوصت بثلثها 
لأخ لها يهوديّ””". ولقوله تعالی : * لا يتهنځ آله عن ين لم لوک في الین 


.]٥۸۰ /۲[ )۸۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أسماء: البخاري ]۲۸٦/٥[ )۲٦٢٢(‏ الهبة ۲۹؛ ومسلم 
]9١0 /4[ )۲۴۳۲۱(‏ الزكاة ٠١‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي (۳۱۸۰) [888/7] الوصايا ٣٤‏ ؛ والبيهقي (580؟١)‏ 
[٦/9۹٥٥]؛‏ وعبد الرزاق (1)19755١١/7ه"]‏ الوصايا؛ وابن أبي شيبة 
(٣؛۳۰۷۰) ]1١/5[‏ الوصايا ۱۲ . 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا Yo‏ 
ي رر ے2 


وکر مود بن ویرک كن تر قيطا لهم ٤ِ‏ اه يِب الْتَيلِنَ © > 
[الممتحنة/ ۸]۔ 


رتا تيح وم اف للكافر المعيّن كما ورد واا الكافد 

غير المعيّن؛ فلا تصحٌ م الوصيّةٌ له؛ كما لو أوصى لليهود أو النصارى 

أو فقرائهم» وكذا لا تصحٌ الوصية للكافر المعيّن بما لا یجوژ تمليكّه إِيّاہ 
وتمكيئه منه؛ كالمصحف» والعبدِ المسلمء أو السلاج . 


٭ وتصح الوصيةٌ لحَنلِ م تُحقّقَ وجودہ قبل صدور الوصيّة. وبْحرَفٌ 
ذلك بان تضعه اہ قبل تمام سنّة أَشهُرِ من صدور الوصيّة إذا كان لها زوج 
أو سيّدء أو تضمه لأقلّ ن آرت سنين إِنْ لم تكنْ ذاتَ زوج زرط لان 
مث هذا الحمل يرث؛ فالوصيّةٌ له تصح من باب أولى» وإِنْ وضَعَنْهِ مينًا؛ 
گت ا ۰ 


لا تصخ الوصيةٌ لحمل غيرٍ موجود حيتها؛ كما لو قال: أوصيث 
لمن تَحْمِلُ به هذه المرأةٌ؛ لأنها وصية لمعدوم. 

3 وإذا أوؤْصّى بمبلغ كبيرٍ من المال يُحَج به عنه؛ فنّه يُصرّفُ منه 
حجة لعن آقری سی بت ٠‏ وإ كان المبلع قليل حُجٌ به من حیث بل 
وإنْ نص على أن المبلّعَ الكثير کله ب يُصرَفٌ في حَجة واحدة؛ صرف في 
حجّة واحدة؛ لأنه قَصَدَ بذلك نفع مَنْ يَحْجّ عنه» ولا يصح حج الوصِيٌ 
أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأنَّ الموصيّ قصدَ غيرّهما في الظاهر. 

* ولا 3 ص الوصية لمَنْ لا يصځ تمليكه؛ کالجتيّء والبهيمة. 
والميت. 


ص 


شف الملخّص الفقهي (۲) 

# ولا ر صح الوصية على جهة معصية ؛ كالوصية ا 
الكفرة ا وكالوّصيّة لعمارة الأضرحَة وإسراجها أو لسَدنتھاء 
سواءً كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (لو حبس الذمئٌ من مال نفسه شيئًا على 
معابدهم ؛ لم یج للمسلمين الحكمٌ بصحّته ؛ لأنه لا يجورٌ لهم الحكمٌْ إلا ہما 
الول الل سا 0ل الله أن لا يتعاونوا على شيءٍ من الكفر والفسوقٍ 
والعِصَيّان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضعَ م التي يُكفْرٌ فيها؟ !)30 . 

ولا تصصخ الوصيةٌ على طَبَاعَةٍ التب الو ةة رر 
والإنجيل» أو طباعَة الكتب المنحرقة؛ ككتب الرَّنْدَقَةَ والإلحاد. 

زین أحكام الوم 6 قطان کرت رش مزا ا 
باح ولو كان مما بجر عن تصلييه؛ كالطير ذ في الهَواء وَالحَمْلٍ الذي 

في البَطن. واللبنٍ الذي ذ في الضرْع أو کان با نا گال ارم سا 


یں ای ہی 


ا او جن دا أو مدَّةٌ معینهہ معينة كسنة» فان حَصَّلَ شيءٌ من 
المعدوم ؛ فهو للموصی لهء وإن لم يحصل شيء؛ بطلت الوصيّة ؛ لأنها 
لم تصادث محَلاً. 


٭ وتصحٌ الوصية بالمّجهولء كما لو أُوصّى بعبد أو شاة» ويعطى 
الموصّى له حینثذِ ما يقعٌ عليه الاسم حقيقة أو عُرْهًا . 

* ومن أَحْكَام الوصايا: أنه لو أوصّى بثلث مالهء فاستحدّتٌ مال 
بعد الوصيّة؛ دَخَلَ في الوّصيّة ؛ لأنَّ الشلت إنما بعر عند الموت في المال 
شد 7 


.]5 /٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب المواریث : باب في أحكام الوصایا ۲۲۷ 
٭ ومن أحكام الوصایا: أنه لو أوصّى لشخص بشيء معيّن من مالەء 
فتلف ذلك المعيَّنُ قبلَ موت الموصي أو بعدّه؛ بطلت الوصيّةٌ؛ لزوال حق 
الموصّی له بتلف ما أوصِيّ له به. 
٭ ومن أحكام الوصایا: أنه إذا لم يحدَّدْ مقدارٌ الموصّى بهء كما لو 
أوصّى بسهم من ماله ؛ فإنه يفسّر بِالسُدّس؛ لأنَّ انهم في كلدم العرب هو 
ہیں وبه قال علىٌ وابن مسعود» ولأنَّ الم قل مفروغیں؛ 
فتنصرفٌ الوصية إليه» وإِنْ أُوصّى بشيءٍ من ماله» ولم يبن مقدارَہ؛ فإنَّ 
الوارتٌ يعطي الع فا فا٤‏ سا رن لات الشية لا حدً له في 
اللغة ولا في الشرعء فیصدُق على أقلّ شيء يُتَمَوَلُء وما لا يمول 
لا يحصّلٌ به المّصٌودٌء واللّلهُ أَعْلَمُ . 


اکا حْكَام الموصّى إليه (الناظر على الوّصِيّة وغيرها) : 

* الموصى إليه هو المأمورُ بالتصرّف بعد الموت في المال وغيره 
مما للموصي التصرّف فيه حال الحياةء وتدخله النيابة ؛ لأنَّ الموصّى إليه 
نائبٌ عن الموصي في ذلك . 

٭ ودخول الموصّى إليه في تلك النيابة وبول لها مندوبٌ إليه وقربةٌ 
E‏ لكنّ ذلك يشرَحٌ لمَّنْ عندّه المقدرة على العَعَلِ ويجدٌ من نفسه 
و الأمانة؛ لقوله تعالی : # وتماو: وأ عل ار والَتویٰ 4 [المائدة/ ۲]ء 
وقوله پل : « ٠.‏ . واللّلهُ قش عون العبد ما دام العبدٌ في عون أخيه)(١)‏ 
ولفعل الصحابة رضي الله عنهم» فقد أوصى إلى الزبير رضي اللَّهُ عنه 


.)١97”ص( تقدم‎ )١( 


۲۸ الملخّص الفقهي (۲) 
جماعة من الصَحَابة“ء وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنھما 
وأوصى عمرٌ إلى بنته حفصة”" رضي الله عنهما ثم إلى الأكابر من ولده. 

أما مَنْ لا يقوى على القيام على الوَصِيّةَء أو لا أن نفسّه على 
حفظها؛ فلا يجوز له الدخولٌ في الوصاية. 

٭ ويُشْتَرَط في الموصّی إليه أَنْ یکو مسلمًا؛ فلا يصح الایصاءُ إلى 
كافر . 

وط فيه أيضًا أن یکوںَ مكلَمًا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صَبیٌ 
ولا إلى مجنون. ولا إلى أبْلَّهِ؛ٍ لأنَّ هؤلاءٍ ليسوا من أهل الولاية 
والتصرّفٍ. لكنْ يصح تعليق الإيصاء إلى صبيّ ببلوغه؛ لقوله 6: 
«أميذكم زیڈ فان تل ؛ فحعفر؛۹۴. 

٭ ويصخ الایصاءُ إلى المرأة إذا كان فيها كفاءةٌ للقيام بشؤون 
الوَصِبّ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنهاء 
ولأنٌ المرأة من أهل الشَّهَادَة» فيص الإیصَاءُ إليها کالرجُل . 

* وتَصِحٌ الوصية إلى مَنْ لا يَقْدِرُ على مزاولة العَمَلِء لكنْ عند 


. 44 الوصايا‎ ]۲۲۷ /٦[ )۳۰۸۹۹( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن قيس فى المصنف (۳۰۹۰۲) 
/٦[‏ ۲۲۷]. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه من طريق ابن عمر: الدارمي (۳۱۷۹) [7/ 845] الوصايا ٤١‏ ؛ 
والدارقطني )٤۳۷۹(‏ [۳/ ۱۷۷]. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
دينار )۳۰۷٦۱(‏ [5/5١؟]‏ الوصايا ۱۳ . 

.]1۳۹/۷[ )٦٢٤٤( أخرجه البخاري بنحوه من حديث عبد الله بن عمر‎ )٤( 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا ۲۹ 
تفكير سل وي اله قادرا اميا ناون هغه: 

٭ ويصخ أن يوصي إلى أكثرٌ من واحد» سواءً أُوصّى إليهم دفعة 
جح یو ہت 

3 وإذا وق إلى جماعة ؛ فإنهم يشتر كون في العملٍ» ولیس 
لأحدهم التصرّفٌ فى الوصية دون الآخخر؛ وان مات أَحدُھم او غاب أقام 
الحاكمٌ مقامَه مَنْ يصلّحُ . 

٭ ويصحٌ قبولٌ الموصّى إليه الوصية في حياة الموصي» وبعذ 
موته» وله عَرْل نفسه متى شاءَ في حياة الموصي وبعد موته» وللموصي 
أيضًا عَزْلِ الموصّى إليه متی شاءَ؛ لأنه وكيل . 

٭ ولا یجوژ للموصّی إليه أن يوصيّ إلى غيره؛ إلا أن يُجعل ذلك 
إليه؛ بأَنْ يدن له الموصي بالایصاءِ إلى غيره متى شاءَ؛ کان قول اذئٹ 
لك أن توصي 000 

#7 وشفَرَط لصكة الإيصاء بی وہ جتن ليَعْلَمَ 
کے سو بحفظه والتصرّف فيه. 
ل كقضاء دينه » وتفرقة ت ثل والنظر 7 ونحو ذلك ؛ أن 
الموصّى إليه يتصرَّفٌ بالإذن» فلم یجڑ له التصرّف إلا فيما یملگ 
الموصي؛ کالوکالةء ولأن الموصيّ أصلّ والوصيّ فرع؛ ولا يملك الفرع 
ما لا يملكه الأصلء فلا تصح الوصيّة بما لا يملكه الموصي؛ كتوصية 
المرأة بالنظر فی حٌ أولادها الأصاغر؛ لألّه لا ولاية عليهم لغير الأب. 


۳۰ . الملخّص الفقهي (؟) 

* وتتحدَّدُ الوصیةً بما عُيّتْ فيه؛ فمَنْ وُضَّيَ في شيءِ؛ لم يكن 
وصيًا في غیرہ فلو أَوصّی إلى شخص في قضاءِ ديونه؛ لم يكنْ وصِيًا 
على أولاده؛ لأن تصرفه يقتصرٌ على ما أَدْنَ له فيه كالوكيل . 

٭ وتصِحٌ وصيّهُ الكافر إلى مسلم إذا کانٹ تركثه من المباح؛ فان 
كانت من المحرّم كالخمرٍ والخنزيرٍ؛ لم تصحّ؛ لأ المسلم لا يجوز له أن 
يتولى ذلك . 

٭ وإن قال الموصي للموصّى إليه: ضع ثلثي حيتٌ شعت أو: 
تصق به على من شنث؛ لم جز للوصي أن ياعد مه ناء لأله لم يأذن 
له بذلك» ولا يجوزٌ له أَيضًا أَنْ يعطيّهُ لولده وورثته ؛ لائہ مثَهَمٌ في حقهم . 

٭ ومنْ أحكام الوصايا: أَنَّ مَنْ مَاتَ بمكان لا حاكمّ فيه ولا وَصِيّ ؛ 
كمَن مات في بريه ؛ جاز لبَعْضٍ مَنْ حَضرَهُ من المسلمين تولي تركته» 
وعمل الأصلح من بیع وغيره؛ دلوت مرو ےو ترك شلت 
وحفظه من فروض الكقايات» ويكمّنه ويجهّزه من تركته . 


٭ 


لا لالا 


كتاب المواريث : باب في أحكام المواريث ۲۲۳۲۴۹ 


في أَحْكام المَوَاريث 


هيد 

3 وضو المواريث موضوعٌ مهجٌّ وجديرٌ بالعتّایق؛ فقد حت 
النبيٌ لئ على تعلّمه وتعليمه في أحاديثٌ کثیرۃ: 

. منها: قوله پل : «تعلَّموَا الفراتضء وعدّموها الناسّ؛ فإنه نصفثُ 
العلم؛ وهو ينسى» وهو اول شيءِ ينرّعُ من أمتي». رواه ابن ماجه» وفي 
رواية : «فإني امرقٌ مقبوض› ون العلم سيقبّض وتظهر الفتنُء حتی يختلفٌ 
اثنان في الفريضةء فلا يجدان مَنْ یفصل بیٹھما)ء رواه الترمذي 
۳ھ[ ۱ 

وقد وقع ما أَخبرَ به پل فقد أهملّ هذا العلمٌ ونسيّ؛ فلا وجود 
لتعليمه في المساجد 0 نادرّاء ولا فی مدارس المسلمین إلا في بعض 
الجهّاتِ التعليمية على شكل ضعیفِ لا يفي بالغرَضٍ ولا يضمن بقاءً هذا 


العلم. 


.]۳۱٣/۳[ )۲۷۱۹( أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة‎ )١( 
مختصرًا إلى قوله:‎ ]117/14[ )۴۰۹٦( أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي‎ )۲( 
.]۳۴۳ /٤[ )۸۰۲۱ «فإني مقبوض»؛ والحاكم (۸۰۲۰ء‎ 


ضف الملخّص الفقهي (۲) 

فيجبٌ على المسلمينَ أَنْ يَهْيُوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في 
المساجد والمدارس والجامعات؛ فإنهم بأمنّ الحاجّة إليهء لرن عن 

وقد ثبت اک يكلف قال : للم ثلاثةء وما سوى ذلك فضل: ايد 
مه 0 

وعن عمرَ رضي اللَّدهُ عنه قال: (تعلَّمُوا الفرائض؛ فإنها من ٠‏ 
دينكم)" وقال عبد الله بن مسعود: (من قراً القرآن؛ فليتعلم 
الفرائضٌ )0 . 

ومعنى قوله ية عن الفرائض: «إنها نصف العلم»: أَنَّ للإنسان 
حالتين: حالة حياةء وحالة موت. وفي الفرائض معظمُ الأحكام المتعلقة 
بالموت» بينما يتعلّق باقي العلم بأحكام الحياة» وقيل: صارث نصف 
سو لأنها يحتاج إليها الناسٌ کلہم دقل فق بن غيرٌ ذلك والمهمٌ 
أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم . 

٭ ويسمّى هذا العلمُ بالفرائنض» جمع فریضةء مأخودٌ من الفَرْض» 
0 9 1 9 "0 "×× 
لمستحقّه . وعِلَمُ الفرائض هو: العِلْمُ بقسمة المواريث من حیثٌ فق 
أحكامها ومعرفةٌ الحساب الموصل إلى قسمتها . 


6 ا ہے ل 
»> وسته قائمف وفريضه عادلة» 


)١(‏ أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أبو داود (۲۸۸۵) [۳/ ۲۰۷]؛ وابن ماجه 
.]٤١/٤[ )٥٥(‏ 

؛١ الفرائض‎ ]۷۷۹/۲[ )۲۷٤٤( أخرجه الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم‎ )٢( 
. ١ الفرائض‎ ]۲٢٢ /٦[ وابن أبي شيبة (٭۳۱۰۲)‎ 

(۳) أخرجه الدارمي من طريق أبي عبيد (۲۷۵۱) [۸۰۰/۲] فرائض ١‏ . 


كتاب المواريث : باب في أحكام المواريث A‏ 
لمعه سس باك تم ا اوت ا ا ج 


¥ ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق: يبدا بمؤنة تجھیزہ من ثمنِ 
كفن ومؤنة تغسيله وأأجرة حفر قبره» ثم تُقُضَّى منها دیون سواءً كانت لله ' 
كالزكوات والكمّارات وَالنّدُورٍ والحَجّ الواجب» أو كانث للادميين» ثم 
تخرج وصاياه؛ بشرط أن تون في حدود الثلثِ فأقل؛ ثم یْقْسَمْ الباقي بعد 
ذلك بين الورئة حسبما شرعَةٌ الله عز وجلٌء يقدّمٌ أصحابُ الفروض؛ فإن 
بقيّ شيءٌ؛ فهو للعصبةء على ما سیأتي بيانه . 

٭ ولا يجوز تغيِيرُ المواريث عن وضبھا الشرعيٌ» وذلك كفرٌ باللّله 
عز وجل؛ قال اللَّهُ تعالى: « لک خُدُو ال وص SS‏ 
بَنْخْلَهُ جت ری ین تَحَيَهَا انر کے فيها أ کوک 
ألْعَورُ ألْمَظِيم © ومن بعص الله وَرَسُولَمٌ وعد حدودم يَدَغِلْهُ كارا 
کید فی ھاو لم دات مھت 409 [النساء/ ۱۳ .]١5‏ 

قال الامامٌ الشوكانيٌ رمه الله في تفسيره: (والإشارة بقوله: 
« یلک € إلى الأحكام المتقدّمة (يعني: في المواريث)» وسمّاها 
حدودًا؛ لكونها لا تجوز مجاوزٹھا ولا يحل تعدّيهاء فو يطح الله 
وَرَسُولّمُ ۹ في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية» كما يفيده 
عموم اللفظ ؛ «مُدْضآ كدت ج ری ين تدا الان € . . .) إلى 
أنْ قال: (وأخرج ابن ماجة عن أنس؛ قال: قال رسول الله اة : «من فطع 
ميراث وارثه ؛ قطع اللَّلهُ ميرالّه من الجنة يوم القيامة') ‏ انتھی . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۷۰۱۳) .]۳۰٣/٣[‏ وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث 


' سليمان بن موسى (۳۱۰۳۲) [17/5؟7] الفرائض ١‏ . 
(۲) «فتح القدير» [۷۰۰/۱]. 


درف الملخّص الفقهي (۲) - 

فمَنْ مت في المواريث ناو بھا عن و ای الشرعي؛ فورّتٌ 
غير رَ وارث» أو حرم الوارث من کل ن أو بعضه» اوشاری تن الرّجلٍ 
والمرأة ة في الميراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية؛ مخالفا 
بذلك حكم الله في جعله للذكر مثلّ حط الأنثيين؛ فهو كاف ملد في 
النار والعياذ بالله؛ إل أَنْ یتوبَ إلى الله قبل موته . 


إن اَهَل الجاهلية كانوا يحرِمُونَ النساءً والصَّمَارَ من الميراث» 
ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبونَ الخيلَ ويحمِلُونَ ا جا 
الإسلامٌ بإبطال ذلك». وقال الله تعالى: «الِرجَالٍ تَصِيبُ مما رك اَلوَلِدَان 
الد قرو لسا تيب مما رك الْوَلِدَان والأهربورت هِهًا کا كلوه 21 
مَفْرُوصًا )€ [النساء/ ۷]ء وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية .من عدم 
توريث النساءِ والصّغار. 

وفي قوله تعالى : یلان ن ولد کڪ ِلد و مل حط دين » 
[النساء/ »]١١‏ وفي قوله: وین کا خو رجا ومام لُک مل حب 


he 2 م»‎ 


الأنشين 4 [النساء/ ٦‏ إبطال لما عليه عض الجاهليات المعاصرة من 
تسوية ارا بالجل فى الميراث فاده لله تعالی ورسوله لا وتعڈیا 
لحدود اللّلهِ. 

فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث ء0 
التغاصرة أعطتها ما لا تستحقّه» ودين الإسلام انها وراد مها واعتلابها 
حقّها اللائقّ بهاء فقاتلَ اللَّدهُ الکفار الان 7ھ" 
« يُرِيدُورت أن بطو ٹور ال يأفوهه ويڪ ال ل أن يضر ودم وَلَوْ کر 
الگنرویت 49 [التوبة/ ۳۲]. 


كتاب المواریث : باب في أسباب الإرث وبیان الوّرئة 0( 


كاك 
فی اباب الإرث وبيان الوَرَنَة 


٭ الإرثٌ هو: انتقال مال الميت إلى حي بعدّه حسبما شرعه اللَّلهُ. 

٭ وله اَسباب ثلاثة: ۱ 

أولها: الرحمٌ: أي: القرابة» وهم قرابة النّسبٍِء قال اللّلهُ تعالى : 
١‏ وَولوأ الام بن زگ یں في كت الو 4 [الأنفال/ ٢۷]ء‏ سواء قرُبت 
القرابةٌ من الميت أو بَعْدَثْء إذا لم يكن دوتها مَنْ يحجُبها. 

وتشمَلُ أصولاً وفروعًا وحواشي: فالأصولُ هم: الآباءٌ والأجدادُ 
وان عَلَوا بمحض الذّكورء والفروعٌ هم : الأولادٌ وأولادٌ البنين وإِنْ نزلواء 
والحواشي هم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام ون علوا وبنوهم وإن 


ل 
بر ۰ 7 
والثاني : النكاحٌ : وهو عَمَدٌ الزوجيّة الصحيحٌ» ولو لم يحصل به وطء 


کے رە 


ولا حَلُوة؛ لعموم قوله تعالى: 8 وڪم نص ف ما ترك ازو جڪ ...4 

[النساء/ »]١7‏ إلى قوله : وهر الم مِمَائَرَكْشْمَ 4 [النساء/ 17]» 
ویتوارتُ بعقد الزوجيّة الزوجان من الجانبین؛ فكلٌّ منهما یرت 

لآحَرَ؛ للاية الكريمة» وَيتوارّثُ به الزوجان أيضًا في عِدّة الطلاق 


.]۸۸/٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


طرف الملخّص الفقهي )٢(‏ 
الرجعيّ ؛ لأن الرجعية زوجة. وقولهم: «عَقَلُ الزوجيّة ا لصحيحٌ' . : يخرج 
به العقڈے سیت E‏ جو 
ار سس ہم ہے سی 
ويخلّفٌ المعتق من بعده عصبئه بالنفس دون العصبة بالغير أو مح الغير . 

والدليل على التوريث بالوّلاء قوله پ8 ی: «الولاءٌ لُحْمَةُ کَلْحْمَة 
الشّمَب». رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصځحه» فشبه الولاءً 
بالنسب» والنسبٌ يورّث به؛ فكذا الولاء. وهذا بالإجماع» وفي 
الصحيحين أنَّ النبي كلل قال : «إنما الولاءٌ لمن أعتق». 
أقسامٌ الورثة باعتبار الجنس : 

* الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث . 

وس والوارثون من الذكور عشرة : 

- الابنُ واببُہ وإ نزلَ بمحض الذكور؛ لقوله عالق < وصیک ام 
ف أؤلدر کم للد مل حَيَل لنیپ [النساء/ ٤١]ء‏ وابنُ الابن يعدٌ ابنا؛ 
لقوله تعالى: # بب َادَمَ 4 [الأعراف/ ٢٢]ء‏ 9 یی اسر یل 4 
[البقرة/ .]٤٤‏ 


)٦4٥٠٥( أخرجه من حديث ابن عمر: الحاكم (۸۱۷۱) [٤/4۰٥]؛ وابن حبان‎ )١( 
وأصله متفق‎ .١ الولاء‎ ]544/١١[ )۲۱٤۳۳( ؛ والبيهقي‎ ٥ البيوع‎ ]۳۲/۱[ 
)۳۷۱۷( العتق ۱۰؛ ومسلم‎ ]٥٠٦/٥[ )۲٥٥٢( عليه بلفظ اخر : البخاري‎ 
ولفظه : «نهى عن بيع الولاء وهبته».‎ ٣ العتق‎ ]۴۸۷ /٥[ 


كتاب المواریث : باب في أسباب الإرث وبیان الوَرَلة ۲۷ 

- والأبٍ وأبوه وإِنْ علا بمحض الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجَڈ؛ 
لقوله تعالی : « وَلِأَبوَيْهِ لكل وجي مهسا الشُدُش € [النساء/ »]١١‏ والجَد 
َء وقد أعطاه النبئٌ اة السدسَ”'. 


- والأحُ مطلقاء سواءً كان شقيقًا أو لأب أو لأمٌ؛ لقوله تعالی: 

ریق م ‏ ےھ شم ٠.‏ . ْ2 ےر رع ۶ رس سز ما بجيو م ۰7 ہے سے 
< موتك فی الہ بے یکم فى أ كلل إن ازفا ماك لیس لم وا وله خت لها 
3 


صف ما رك وَهُوَ يمآ إن آج یکن ا وذ . . . 4 [النساء/ ٤۱۷]؛‏ فهذه في 


الإاخوة لغير الأمء وقال في الاخوة لأم : ٭ ون کات رجل ہورٹ ڪل 
أو مره وله اع أو أحت كلل وينما شش [النساء/ ؟١].‏ 


0 ہے و ٠‏ : 25 
- وابن الأخ لغير أمّ. أما ابن الأخ لأمٌ؛ فلا يرث؛ لأنه من ذوي 
الأرحام . 


- والعمٌ لغير أَمّ واه وإِنْ نَل بمحض الڈکور؛ لقوله ية : «ألحقُوا 
الفرائض بأهلها؛ فما بقى؛ فلأولى رجل ذَكر»”" . 


- والزوځ؛ لقوله تعالى : «# وڪم زِصَفٌمَاکَر2 روسكم » 
[النساء/ .]١١‏ 


ص والعاشرٌ: ذو الولاء وھو اَی أو مَنْ يحل محله؛ لقوله ا : 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: آبو داود (۲۸۹۷) [۳/٤۲۱]؛‏ وابن ماجه 
(۲۷۲۳) [۳۱۸/۳]۔ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري )٩۷۳۲(‏ [4/115١]؛‏ ومسلم 
.]٥٤٤/٥[ (1۷)‏ 


۲۳/۸ الملخّص الفقهي (۲) 
«الولاءٌ لَحْمَة كل کَلْحْمَة التب" وقوله تكلِكِ: ٢إنّما‏ الولاءٌ لمَنْ أعتىّ». 


٭ والوارثاتِ من النساء سبع : 

- البنثُ وبنث الابن وإ نزل أبُوها بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: 
لَه لام رك ون كانت تہ ها لّضف [النساء/ .]١٢‏ 

- والأمٌ والجَدّة؛ لقوله تعالی : « کن ل یکی لر ولد وَوَرتَد اه مايه 
لشت ان کا له وہ لگ اشث ش4 [النساء/ ١١]ء‏ وعن بريدة مرفوعًا : 
اللجّدّة السدسٌ إذا لم يكن دوتها أَمّهء رواہ أبو داود9 . 

- والأختُ مطلقًا شقيقة أو لأب أو لأمٌ؛ لقوله تعالى: #وَإِن 
کات رج بوَرَثتُ كلل أو ا مرا وله حاو حت َكل وح مَنْهُمَا اشد 
[النساء/ ١١]ء‏ ولقوله تعالى : فا ران اما هلك زد ود وَلا, ك هلها 
صف ما رك . . .) إلى قوله: إن ا أمَْتيِ هما لان بنا ولد 4 
[النساء/ 5/ا١].‏ 


- والزوجة؛ لقوله تعالى: وله الیم ما ٹرکٹز . . . » 
[النساء/ ١۱]ء‏ الآية. 

- والمعتقة؛ لقوله ية : (إِنّما الولاءٗ لمَنْ أعتق». 

هذه جملةٌ الوارثينَ من الذُكور والاناٹ . 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص575). 


(۲) تقدم تخريجه (ص775). 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۹۶۰) .]۲۰۱٤/۳[‏ 


كتاب المواریث : باب في أسباب الإرث وبيان الوّرّئة ۲۳۲۰۹ 
وو 
وعندٌ اللتفصيلٍ يبلغ الرّجَالُ خمسة عشرًّء وتبلغ الإناثٌ غشرّاء 


ویعرَفُ ذلك بالتاًگل والرجوع إلى المصادرء والله لله تعا! لن آم 


0 


1 نواعٌ الوَرَثة ب ثة باعتبار الارٹ : 

٭ والوَرَنُ باعتبار الإٴرث ثلاث أتواع: نوخ يرث بالفرض؛ ونوحٌ 
يرث بِالنَعْصِيبٍء ونوعٌ یرٹ لكونه من ذوي الأزحام. 

- فصاحب القَرْض: لایع اجا ا قرها ا 
بالدٌ ولا ينقصٌ إلا بالعَوْل. 

- والعَصَبَةُ: هم الذين يرئونَ بلا تقدير. 

- وذوو الأرحام : هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض 
- غير الزوجين ‏ وعدم العَصبّات . 1 

* وذوو الفروض عشرة أصناف: الزوجانِء والأبوان» والجَدٌء 
القت وات الام والأخواثٌ من كلّ جهة» والإخوة من الم ذكورًا 
وإنانًا . 

ونتكلّمُ على كلّ صنفٍ من هؤلاءِ بشيءٍ من التفصيل : 

لا نالا 


کی الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في ميراث الْأَزْوَاجٍ والرَّوْجَاتَ 


* للرّوْج الصف مع عدم الولد وولد بت وَالرُبْعٌ مع وجود الود 
أو وَلَد الابن» لقوله تعالى: ( # نو ہت قف ما کرک کٹ إن ل 
یکی لے وَل ون َا هن کد کے از مام رسكن و دوي ا 
ثوصصسیت بها أو دّ4 [النساء/ 17]. 

* وللزوجة فأكثرٌ الربعٌ 0 الفرع الوارث» لن مع وجوده؛ 
لقوله تعالی : ولھ آَل مسا رگن | إن آج يڪن لَك وک إن کات 
لكم ولد م اٹ رگاس با کر رر کو وخوت ب دی 4 
[النساء/ .]١١‏ 


والمراد بالفرع الوارث: أولادُ المیّتِ وأولاد بنيه. 


ناذا تا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الآباء والأجداد 41 
اح ت 


فى میراث الْآبَاءِ وَالأَجْدَاد 


٠‏ ولكلٌ من الأب والجَدٌ السدسسٌ فرضًا مع ذكور الولدٍ وولدِ الابن؛ 
لقوله تعالی : ٭ وَلِأَبَوَبَّهِ لکل ور ينما سدس گا ر4 إن 36 کر وَل 4 
[النساء/ .]١١‏ 

وی الات وہ ہس ت سی سس وت لقوله 
ال « هّن گر یکن لوول ووركه: أب ڈیو الث [النساء/ ١١]ء‏ فأضاف 
الميراث إلى الأبوين الأب والأمء وقدّر نصيبَ الام ولم یقڈر نصيبَ 
الأب» فكان له الباقي تعصيبًا . 

* ویرت الأب والجدٌ بالفرض والتعصيب ممًا مع إناث الأولاد 
وأولاد البنين؛ لقوله يكلِ: «ألحقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذكر»" E‏ فلأقرب 8٤‏ والأث هو أقربُ ذکر بعذ 
الابن وابنه. 

٭ 00 

الحالةً الأولى: یرت فيها بالفرض فقطء وذلك مع وجود ابن المیتِ 


0 ۔‎ 6 e 
لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل.‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۳۷). 


4۲ الملخٌص الفقهي (؟) 


والحالة الثالثة : يَرِثُ فيها بالفرض والتعصیبِ معًَا مع وجود الإناث 
من ولد الميت أو من ولد ابنه. 
* والجَدٌ مثل الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناولِ النصوص له إذا 
و الأبُء ویزیڈ الجدٌّ على الأب بحالة رابعة» وهي ما إذا وج معه 
إخوةٌ أشقاءً أو لأب؛ فقد ات في هذه الحالة : هل یکو فها مثلّ الاب 
يَحْجِبٌ الإخوة» أو لا يحجبهم ويشاركوته في الميراث ويكون كواحد 
منهم یتقاسمون المالَء أو ما أبقت الفروض؟ على کیفیاتِ معروفة في هذا 
الباب ؛ أن الجدّ والإخوة تساووا في الادلاءِ الات فال ایا والاخوة 
أبناؤه» فيتساوون في الميراث؛ كما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من الصحابة؛ 
كعليٌ وابنٍ مسعود» وزيد بن ثابت» بھی قول ا مالك والشافعيٌ 
وصاحبي أبي حنيفة وأحمدّ في المشهور عن واستدلوا بأدلة وتوجيهات 
وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطوّلة . 
والقولٌ الثاني : أَنَّ الج يُسقط ا قط الا وهي 
إلى ذلك أبو بكر الضديق وابنُ عباس وابنُ الزبير» وروي عن عثمانَ 
وعائشة نشة وا بق كعب وجابر وغیرھم وهو قول الإمام یں 
ورواية عن الإمام أحمدّء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ المي 
والح معن بن عبد ازفا رحم الله الجميعَ» ولهم أدلةٌ كثيرة وهذا 


5 


القولُ أقربُ إلى الصواب من القول الأَرَّلِء واللَّلهُ أعلمُ . 


ناناتا 


کتاب المواريث : باب في میرا الأهات ۴ 


الحالة الأولى : رث فيها السدسّء وذلك مع وجود الفرع الوارثِ 

من أولاد الميت أو أولاد بئیە4ء أو مع وجود اثنين فاکٹر من لاخ لقوله 

تعالى : « وَلاَبوَيهِ لکل وجل مھ امش نا تر إن کان د ا ...8 
وہ ولگ 


[النساء/ ١١]ء‏ إلى قوله تعالى: #فإن کان له إحوة فلأي السَدس 4 
[النساء/ .]١١‏ 
الأولاد وأولاد 5 وعدم الجن من الإخوة وَالأَحَوَات ؛ القوله ا 
« إن لر یکن لم وَأ وور أ اہ ا کان کان لم حو ممه اش » 
[النساء/ .]١١‏ 

الحالة الشالشةُ : ترث فيها ثلتٌ الباقي إذا اجتمع زوج وأبٌ 
وام اتد وأ وام وتسمًی هاتان المسألتان بالعمريّتين؛ 
لأنّ عمرَ بنَ الخطَّابٍ رضي الله عنه قَضَّى فيهما أَنَّ للام ثلث الباقي 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۱ E: 
بعد الموجود من الرَؤجين“.‎ 

ے‫ 00 ا ۶ھ 5 و گے 

قال سيبح الإسلام ابن يميه رحمه اللله : (وقوله أصوبٌ؛ لان اللنه 
إنما أعطى الأمّ الثلتَ إذا ورثه أبواه؛ [يعني: في قوله تعالى: 8 فَإن لیگ 
م ولد ووركة: أبواء ملي الث 4]ء والبافي بعد فرض الزوجين هو ميراثُ 
الأبوين يقتسمانه كما اقتسما اف" - لو كان على الميّت دين 
أو صا فإنهما يقتسمان ما ر م بقى أثلانا) . 


لا تا تا 


؛٠١ الفرائض‎ ]۳۷۳ /٦[ )۱۲۲۹۹( أخرجه من طريق ابن مسعود: البيهقى‎ )١( 
]۲٠۲/۱۰[ )۱۹۰۱۰( الفرائض ۳؛ وعبد الرزاق‎ ]۸۰۳ /۲[ )۲۷٦٥( والدارمي‎ 


الفرائض؛؟ وابن أبى شيبة /٦[ )۳۱۰٣٤(‏ 78547] الفرائض ". 


کتاب المواريث: باب في ميراث الجدّة 4o‏ 


كه 


فى ميرّاث الجَدَّة 


# المُرادُ بالجدّة هنا: الجَدَّةَ الصحيحة» وهي: كل جَدَّةِ أدلث 
بمحض الإناث ؛ 15 الم وأمّهاتها المُدْلِيات بإناث حلص وكأ الأب 
وکل جَدَّةِ أدلث بمحض الذکور؛ كأمٌ أبي الأب ب وأ اي ابی الاب 
أو أدلث بإناث إلى ذكور؛ کامٌ :7 الأب 7 مآ 1 أبي الاب . 8 الجَدَةٌ 
المُذلية بذكور إلى إناث كأمٌ أبي الم 1 أبي الأب؛ فهذه ١‏ ترثُ؛ لأنها 
من ذوي الأَرْحَام . 

3# فضابط الجَدَّة الوارثة: هي مَن دلت بإناث خَلٌص 7 بذكور 
حاص أو بإناث إلى دقو ا الجَدَّة غير الوارثة هي: مَنْ مَنْ أدلث 
بذكور إلى إناث» وبعبارة اغرئ ین الت اکر ا عي إجداهما: 

# ودليلُ توريث الجََدّة السنّهُ والإجماحٌ : 

ہے فاا ات فا ديف قبيصة بره E‏ قال: (جاءت الْجَدَّةٌ 
اق ابی بكر فسالہ ميراتهاء فقال: ما لك في کتاب الله شيءٌ» وما 
علمتٌ لق سنَة رسول اللہ پا شیتًا؛ فارجعي ج أسألّ النامن . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۲٤٦ 
فسألَ الناسَء فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللہ يك أعطاها‎ 
السدس . فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمّة فقال مثل ما قال‎ 
المغيرة بن شعبةء فأنفذه لها أبو بكر). قال: (ثم جاءت الجَدَةُ الأخرى‎ 
إلى عمرَ فسألئّه ميراتّهاء فقال: ما لك في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاكَ‎ 
السدسٌء فإن اجتمعتما؛ فهو بينكماء وأيُكما خَلّتْ فهو لها و‎ 
. الخمسة إلا النسائيّ وصحّحه الترمذيئ‎ 


وعن بريدة: «أنَّ النبئّ يل جَعَلَ للجَدّة السدس إذا لم يكنْ دوتها 
أ رواء أبو داود وصحّحه ابن السّكَنِ وابنُ خزيمة وابنُ الجاروو". 

فهذان الحدیثانِ يفيدان استحقاق الجَدَّةِ السدسَ» وهي كما قال 
الصدِّيقٌ وعمرٌ رضي اللَلهُ عنهما - لیس لها في كتاب الله شيةٌ؛ لان الام 
المذكورة في كتاب الله مقيّدة بقيود وجب صسف الحكم بالأمٌ الذّنيا؛ 
فالجَدَة وإِنْ سمّيث أمّا؛ لم تدخل في لفظ الأ المذكور في الفرائض؛ وإِنْ 
دخلث في لفظ الأمهات في قوله تعالى: « حرم مث ڪڪ أ ک4 
[النساء/ ۲۳]ء ولكنّ رسول الله ل أعطاها ادس ؛ فثبتَ ميرائها إذَا 
بالسنّة . 


- وكذا ثبت ميرانّها بإجماع العلماء ؛ فلا خلاف بين آهل العلم في 
توريث أم الأمٌ وأم الأب واختلفوا فيمن عَدَاهُما؛ فورّث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه من طريق قبيصة بن ذؤيب: أبو داود (۲۸۹۰) [۳/ ۲۱۳]؛ والترمذي 
(6١١5/41)5١4]؛‏ وابن ماجه (75/ا؟) [۳۱۸/۳]۔ 
(٢(‏ تقدم (ص۲۳۴۸). 


كتاب المواریث : باب في ميراث الجدّة ۷ .:. 


5 ا من العلماء الجَدَّاتَ وك تر إذا ك في درجة واحدة؛ 1 من 
0 باب غير وارٹ؟؛ كا أبي الم وٹ بعضهم ثلاث جَدَاتَ فقط 
: هُنّ: أَمُ الم 1 الأب وأ الجڈ أبي الأب. 


ويشْتَرَطٌ لتوريث الجَدّةِ عدم وجود لأ لأنّ الجَدَةَ تدْلِي بهاء 

ومَنْ ۳۲ بواسطةٍ؛ حجبثہ تلك الواسطة؛ إلا ما اسئثني» وهذا بإجماع 
أهلٍ العلم 5 الع تتححث تحجبُ الجَدّة من جميع الچھاتِ . 

كيفيّةٌ توريث لجَداتٍ: 

٭ إذا انفردث واحدةٌ من الجَدَّاتَء ولم يكنْ دوتها أَمْ؛ 
الاس كنا سيق لی لها اك نه جو 0 
۵+ ۰ عفرن هاا رن عله 
يشتركنَ في السدس؛ لأنَّ الصحابة شرکوا بينهن» ولأنّهن ذوات عددء 
لا يشاركهنٌ در فاستوى کثیرھن وواحدتھن کالزوجات» ولعدم المرجّح 
لإحدامُن. ومن قرُبث عنھنٌ إلى المیت؛ فالسدسُ لها وحدّهاء سواءً 
كانث من جهة الأمٌ أو من جهة الأب» وتسقط البُمْدَى ؛ لأنَِّنَّ أمهاثٌ یرثن 
ميراثًا واحدّاء فإذا ہس ہیں الدّرَجَة ؛ فالميراث لأقربهن . 


و 
x‏ 


2 ےو 
2 وترٹ الجَدَهٌ أ 


ے 


َم الأب مَعَ وجود الأب 7 الجَدَّة 1 الجَدَّ مع 
وعد ال ۵ت ارسي عن هذه بعال على خلاف 
القاعدة: أَنَّ مَنْ أدلى بواسطة؛ حجبئه تلك الواسطة؛ لما روى ابن مسعود 
رضي اللَّلهُ عنه أنّه قال في الجدّة مع ابنها: «إنها أَوَّلُ جَدَةِ أطعَمَهَا 


نويه 


۲۸ الملخّص الفقهي (۲) 
رسول الله ية سدسًا مع ابنها وابھا ح٤ء‏ رواه الترمذیؿ”ء والعلة في 
ذلك: أنها لا ترت ميراتٌ مَنْ دلت به حتى. تسقط به إذا وُجد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقول مَنْ قال: من أدلى 
بشخص؛ سقط بهء باطلٌ طردًا وعكسًا. باطلٌ طردًا بولد الام مع الام 
بول شك لاس کے 


ورث 07 شخص ؛ كط a‏ کان افرت منه » الات يقن مقاة 


الأمّ فيسقَطنَ بهاء وإِنْ لم يدلين بهاء والله أعلم). 
زلا نالا 


.]٤٩۱/٤[ )۲۱۰۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب المواریث : باب فی ميراث البنات اح ۲ 
ا ا ل کک 


كاك 


ة 7ھ 2 3 
و ور ات 


٭ البنْتٌ الوَاحِدَةٌ تأخذ النصف بشرطین : 

الشَّرْط الآَوَلُ: انفراڈھا عَمَّنْ يُشاركها من أَحَوَاتِها . 

والشَّرْطٌ الثاني : انفراڈھا عَكَنْ يعصّبُّها من إخوتها. 

* وذلك لقوله تعالى: ییک ال ين آوکد كُم للذکر مل حن 


611 سے ےر مرو ےم ددري خم 


الْدُسَييْنِ إن كى ضس هوق اَثْتمَيینِ هَلَهِنَّ ُنَا ما تر ون إن کات وحكةٌ َه 
ليصف [النساء/ ١١]ء‏ فقوله : 8 وَإن كانت ة4 : کک تراط 
انفرادها عَمَّنْ يشاركها من أخواتهاء وقوله تعالی: ٭ للڈگر مِتْلُ 
لیو : يوْحَذُ منه اشتراط عَدَم المعصب ۔ 

9 وبنت الابن تأذ النصف بثلاثة شروط : 

الشَّرْطُ الأَوّلُ: عَدَمُ المُعَصّبٍ لهاء وهو أَحُوها أو ابنُ عَمّها الذي 
في درجتها . 


والشَّرْط الثاني: عَدَمُ المُشارك لاء وهل مٹیا أو بِنْتُ عَمّھا التي 


والشّدط الثَّالتُ: َدَم القع الوّارث الذي هو أَعْلَى منها. 


o٠۰‏ سعہ الس فان 
3% زالکاٹ اثنتان فاکٹر تأخذان الثلثين ء وذلك بشرطین : 
الشَّرْط الأَوَلُ : أَنْ يكر اثنتين فأكثر . 
والشَّرْطٌ الثاني : عَدمْ المُعَضّبء دعر ایخ 
وذلك لقوله ہے لیک الہ ن ولد ڪم للد بن حص 


2 2 


الْأنشيين فان كن يسا فوق اتنس تو كه ل ب 9 فاستفيد من قوله: 


٭ < ہے 


00 اشتراط عَدَم المعصّب في ميراث البَنّاتِ 
29 ۳ اہ 

الثلثين» واسشِید من قوله تعالى: « قان ى سا4 مَوْقَ اتی ٭: اشتراط 

کون اثنتين فأكثر. 0 


و ا عل "۰ 6 : موق أنَتي4 في الآية 
الكريمة؛ إِذْ ظاهره أن البنتين لا يأحْذنَ الثلثینء وإنما تأخده الثلاتُ 
فاکٹر؛ جالعو عزوي عن ابن اعنام رضي اللَّهُ عنهماء والجمهورُ من 
أهل العلم على خلافه» 17 البنتين” تأخذان الثلثين؟ بدليل حديث جابر 
رضي اللَّهُ عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيعع إلى رسول الہ يك 
بابنتيها من سعدء فقالت: ارول الل هاتان ابنتا سعد بن الّبيع ؛ بل 
ابو ا فی احا شي وا عكهُما أخدّ مالّهما فلم يدغ لهما مال 
ولا كان إل بمال. فقال: «يقضي الله في ذلك»» فلزلت أي الميراث» 
فارسل رسول اللَلهِ إلى عمّهماء فقال: «أعط ط ابنتي سعد الثلثين › وأمّهما 
الثمنّء وما بقي فهو لك٤ء‏ رواه الخمسة إلا النسائ ثيٗء وحمّنه الترمذيٌ”'' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۹۱) [۳/ ۲۱۲]؛ والترمذي (۲۰۹۸) [416/4]؛ وابن ماجه 
(۰) ۳/۳1[ . 


کتاب المواریث : باب فی میراث البنات ۲٢‏ 


وهو يدل على أن للبنتين الثلثين» وهو نص في محل النزاع» وتفسیرٌ 
عد 

من النبئ ی لقوله تعالى : « إن كُعَ سا هوق اتکی مهن ثا ما يرد ۹ء 
وان لمعتاها»: لا سما وا سیت ترولها قصة ابحى سعد بن :الع 
وسؤال أمّهما عن شأنهماء وحينَ نزلث أرسل النبيٌ ية إلى عمّهما. 

ويجاب عن الاستدلال بلفظة : موق أَتْنَتَيْنِ# ‏ التی استدلٌ بها مَنْ 
رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثرٌ ‏ بأجوبة: 

منها: أَنَّ هذا من باب مطابقة الکلام بعضه لبعض؛ لاله سبحانه 

7 2 0 عد 2ت حو عاسم وء 4 ممم 6 لس 2< 
وتعالى قال : < ییک اک ن ولد کم لادک مل حط انين إن كن فسا 
سے 2 کی کب ہر ں ہے رر 5 75 و E‏ 
وق اَثْنتَيِِ هَلَهَنَ ثلا ما تر € . فالضمیر في (كنَّ) مجموعٌ يطابق الأولاد إن 
كان الأولادُ نساءً؛ فاجتمع فى الآية الكريمة ثلاثة أمور: لفظ (الأولاد) 

و 5 یں 5 ۰ و 

وهو جمع» وضميرٌ (کن) وهو ضمير جمع» و (نساء) وهو اسم جمع؛ 
فناسب التعبير ب # فوق أتنتين» . 

ومن الأجوبة عن هذا الاستشكال: أنَّ الله تعالی جَعَلَ للذّكر مثْل 


ت 
2-4 


حط الأَنْتيِينء فإذا أَحَدَ الذَّكَرُ اللّلثین والأنثى الثلتَ؛ عُلمَ قطعًا أَنَّ حَظ 
الأنثيين العلعان؛ لأنّه إذا کان ا ا الذّكر الثلثُ؛ فلأآنْ یکونَ لها مع 
الأنثى الثلث أَوْلى وأَخْرى» وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى» فإذا كان 
سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نضا وميراث الثنتین تنبيهًا؛ فإنَ كلمة هوق 
تت4 تفيد أَنَّ الفرض لا يزيد بزيادة العَدّده حتى ولو کن فوق اثنتين» 


واله أعلمُ . 


٭ وبنتا الابن مثلّ بنات الصّلْبِ في استحقاقهن الثلثين» سواءً كانتا 


۲۲ الملخّص الفقهي (؟) 
أختين أو بنتي عم متحاذیتین؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ 
لأنَّ بنتَ الابن کالبنتء لكن لا بد لهما من تور ثلاثة شروط : 

الشرط الأَوَلُ: أَنْ يكن اثنتين فأكثر. 

الشرط اللاني: عَدَم المعصّبء وهو ابن الابنء سواءً كان أا لهما 
أو كان ابنَ عم لهما في درجتهما. 

الذٌرط اللَلِثٌ: عَدَمْ الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن 
صُلْبٍ أو ابن ابنء أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثرً» واللّنهُ أعلم . 


ناندا تا 


اد 
فى ميرّاث الأخوّات الشقائق 
٭ قد ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى ميراتٌ الأخوات الشقائق والأخوات 


لأب مع الإخوة لغير أمُ واحدتھن وجماعتهن؛ بقوله في آخر سورة النساء : 


ہے >م ہے گھ م2 ۶۴ f. o>»‏ سے ہا ۶ کر ریس ب ر رو 3 سے 
ل یتشک فل ال بے کم فى كلدو إن انرق هلك ليس كم ولد وله حت مھا 
: ر سس مر رم ور r‏ ےه ور 2 سس دح نرم رور م قود ما ساي 
صف ما رك وشو برٹھسا إن لع یکن ما ولد فان کاتتا اَتتَتيِنِ هما الان عا رك ون 
ےک مھ < درگرں۔ے۔ ہے سے وص ھ رس مه #ددوة 
کارا خو رجا اوغا لد کر مل حط لين [النساء/ 175]. 


وذكر ميراتٌ الأخوات لام واحدة كانث أو أکثر مع الأخوة لام بقوله 
تعالی في أول سورة النساء : #وَإن کاب رجل يورت كله أو امراه وله 
ع أو حت لکل حر ينا شش کن كارا سك من لك مهم ركاه 
فى العُلث» [النساء/ 17]. 

0 و و .دام 2 و 

کے 1 و 2 ۹ 5 

وین کا خو رجا کا َه یاک مل حط لين » 
3 3 بار 5 7 

الشرط الثاني : عَدَمُ المشارك لهاء وهو الأخحت الشقيقة؛ لقوله 
تیال ٭ ٭ ان اا ای 1 یر یو ا ا ا 
تعالی : ٭ إن ام هلك لیس لم ولد وله خت فلها يضف ما رك وهو يرثهآ إن لم 


e ES 


۰ 
ض 


نی الملخّص الفقهي (۲) 

الشّرْطٌ اللَالِثُ: عَدَمُ الأصل من الذكور الوارثینء والمرادٌ به الأب 
والجڈ من قبل الأب على الصحيح . 

الشّرْطٌ الرَابعٌ: عَدَمْ الفرع الوارث» وهو الابنٌ. واب الابن وإنْ 
نزلَ» والبنٹ وبنتٌ الابن وإ نزلَ أبوها. 

ودليل هذين الشرطين أَنَّ الإخوة والأخوات إنما يرئونَ في مسألة 
الکلالةء والكلالةٌ هو: مَنْ لا والدَ له ولا ولد. 

٭ والأختٌ لأب تأخڈ النصفت بخمسة شروطء وهي: الشروط 
الأربعة السابقة في حقٌّ الأخت الشقیقةء والخامسسٌ عَدَمُ الأخ الشقيق 
والأخت الشقيقة؛ لأنَّ الموجود منهما أقوى منها. 

٭ والأختان الشقيقتان فأكثرَ يأخذن الثلثين؛ لقوله تعالى: «قإن 
كنا اتْتَتِن مهما لدان ما ر وإنما يأخذْنَ الثلثين بأربعة شروط : 
الشَّرْط الْأَوَلُ: أَنْ يكن اثنتين فاکٹر؛ للاية الكريمة: لوان كاتا 

الشَّرْطُ الثَانِي: عَدَمُ المعصّب لهماء وهو الأخ الشقيق فاکٹرَ؛ لقوله 
تعالى : < ان کارا لخو لاوس لد کر مل حط لابين » . 

ارط الَالتٌ: عَدَمْ الفرع الوارث» وهم الأولادُ وأولادُ البنين؛ 
لقوله تعالى : « إن انر هلك ليس كه ولد وله خت لها ضف ما رك . . . » 
الایة ۔ 

الشَّرْطُ الوَابِعٌ: عَدَمْ الأصل من الذكور الوارثِ وهو الأبُْ 
بالإجماع» والجڈ على الصحيح . 


كتاب المواريث : باب فی ميراث الأخوات الشّقائق یہ 


٭ والأخواتث لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للاجماع على دخولهن 


5 ہہ 7 ۶ اص لما ص عر معو ہے ےو ير ر رر 
في عموم اية الکلالة : 9 إن امرف هلك لیس لم ولد وَلَدُمِ أخت لها يضف ماتراك 
3 ا 00 0 یر سے سس فعس رے ‏ لسع واوا ے ےرتا .0 
وهو برها إن لم یکن فا ولد فان کانتا أَنْمَتَيْنِ فَلھما اللثان يما ترك ۹ء لکن 
لا یأخڈنَ الثلثين إلا إذا تحِقَّقَتْ خمسة شروط : 
و 2 
الشروط الأربعة السابقة فى الشقائق . 


والشرط الخامسل: عَدَمُ الأشفَّاءِ والشقائق» فلو كان هناك من 
الأشقاء؛ واحدًا كان أو أكثرّء ذكرًا كان أو أنثى؛ لم ترث الأخواث لأب 
الثلثين» بل يُحْجَبْنَ بالذكر وبالشقیقتین؛ إلا إذا كان معهن مَنْ يعصّبُّهن» 
٠‏ وأما إذا كان الموجودٌ شقيقة واحدة؛ فإن للأخت أو الأخوات لأب 
0+487 ظ 

َ# وإذا وُجد بنتٌّ واحدة وبنت ابن فأكثر؛ فللبنتِ النصفٌ» ولبنت 

الابن فأكثرٌ معها السدُ؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود رضي الله 
عنه بذلك» وقوله: «إِنّهُ قضاءُ رسول الله لا فيها», رواه البخاريٌ”'', 
ولأنه قد اجتمعَ من بنات الميت أكثرٌ من واحدة» فكان لهنّ الثلثان؛ لقوله ٠‏ ' 
تعالی : « ان کے نس ذو انس دهن اما کر 4 واختصّث بنث الصلب 
بالنصف لأنها أقربٌ» فبقي لبنت الابن فأكثرٌ السدسٌ؛ تكملة الثلثين» 
وذلك بعد توقّر هذين الشرطين : 

الشّرْط الأَوَلُ: عَدَمْ المعصّبٍ لهاء وهو ابنُ الابن المساوي لها في 
. الدرجة» سواءً كان أخا لها أو ابنَ عم . 


.8 الفرائض‎ ]1١/17[ )59/75( أخرجه البخاري‎ )١( 


)٢( الملخّص الفقهي‎ ۲٥٦ 
الشّرْط الثاني : عَدم الع الوارث حاتي مادم ضاحة‎ 
النصف ؛ فإنها لا تأخذٌ السدس إِلّ معها.‎ 
والأأخث لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدسَ تكملة الثلثين»‎ * 
الال على نے ورس مع یف وقیاھا على بن‎ 
الشّرْطٌ الأَوَلُ: أَنْ تكونَ مع أخت شقيقة وارثة النصفَ 1 فلو‎ 
تعدّدث الشقيقاتٌ؛ أسقطنَ الأحتَ لأب؛ لاستكمالهنّ الثلثين.‎ 
الشَّرْط الثاني : عدم المعصّب لها وهو أخوهاء فان كان معها‎ 
أخوها؛ فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبّاء للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» واللّله‎ 


ل . 


ناذا تا 


کتاب:المواریث : باب في میراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لإُمٌ مت 


ص اوہ 


٠ 


22 سے 
ت 5 كر 5 کس . 
في ميرّاث الا'خوّات مع البتات 
٠‏ 
م ليا 


ومیراٹ الإخوة 3 


٭ إذا وج بنثٌ فأكثرٌ مع أخت شقیقة أو لأب فأكثرٌ؛ فإنَّ الموجود 
من البنات واحدة فأكثرٌ يأخذٌ نصيبه ثم إِنَّ جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين يرون أَنَّ الأخوات من الأبوين أو من الأب يكنَّ عصبةً مع البنات 
(وهو ما يسمّى لدى الفْرضبين بالتعصيب مع الغير)» فیأخدنَ ما فصل عن 
نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؛ بدليل الحديث الذي رواه 
البخاريٌ وغيرّه: (أَنَّ أبا موسى سٹل عن ابنة وبنت ابن وأخت؟ فقال: 
للابنة النصفٌ. وللأخت النصفٌ». وقال للسائل: وائت ابنَ مسعود 
فسيتابعني. فسئل أبن مسعودہ وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضلَلْتُ 
إذا وما أنا من المهتذين! أقضي فيهما بما قضى الب يلِ: للبنت 
النصفٌء ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت»27 . 

ففي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ الت مع البنت عصبةٌ تأخدٌ 
الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن . 


.۸ أخرجه البخاري (57/5) [۲۱/۱۲] الفرائض‎ )١( 


4 الملخّص الفقهي )٢(‏ 


٭ ويرث الواحدُ من الإخوة لم السدسَ» سواءً كان ذكرًا آم أنثى» 
ويرث الائنان فأكثر منهم الثلتّ بينهم بالسوية الذكرُ والأنتى E‏ 
تعالى : ون کات رَخْلٌ يورت ڪل أو أمرأه وله أعْ أو حت لکل وجار 
مَنَهُمَا أَلسُدّسَ يان كانواً آ ڪر ين دَلِكَ مهم شرےےاہ فى ال » 
[النساء/ ؟١].‏ 

وقد أجمعَ العلماءٌ على أنَّ المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة 


الإإاخوة لام وقرأها ابن مسعود وسعدٌ بن أبي وقاص: «وله خ ان اخت 
af‏ 
من 


وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل ؛ فاقتضى ذلك تسوية الأنٹی 
بالذكر متهم . قال اریم ابن القيم : (وهو القياس الصحیح والميزان 
الموافقٌ لدلالة القرآن وفهُم أكابر الصّحاب) . 


٭ وبْشتَرَط لاستحقاق ولد الأُمٌ الشّدس ثلاث شروط : 

الشَرْط الآَوَلُ : عَدَمُ القع الوارث . 

الشَّرْط النَانِي: عَدَمٌ الأصلٍ من الذكور الوارثين. 

الشَّرْط الثَّالتُ: انفراده. 

٭ ويشتَرَط لاستحقاق الاخوۃ لأ الثلتَ ثلاث شروط : 

الشَّدْط الأوَلُ: اَنْ يكونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنثيين» أو 
ذكرًا وأنثى» أو أكثرَ من ذلك . 


. ۲۲ الفرائض‎ ]۳۷۹ /٦[ )۱۲۳۲۲( انظر أثر سعد في : البيهقي‎ )١( 


كتاب المواریث : باب في ميراث الاُخوات مع البنات وميراث الإخوة لم ۲۹ 
الشّرْط الثَاني: عَدَمٌ الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البتين وإِن 
نزلوا . 1 
الشرئط الثَالتُ: عدمٌ عَدَمّ الأَصْلِ من الذکور الوارثين وهو الاب والجدٌ 
من قبله . 


سے 


٭ ويَخْتمل الإحوة لم بأحكام خمسة: 
الحُکُمُ الأول والثّانِي : أنه لا يمَصّل ذكرُهم على آنثاهم في الميراث 
اجتماعًا وانفرادًا؛ لقوله تعالى في حالة الانفراد: #وَإن گات رجل پورٹ 
كلك أو اما وء أو ك يك نها ا۷ء وقوله تعالى 
في حالة الاجتماع: 3 کن سےا منک قح شرا فى اند ۔ 


والكلالة في قول الجمهور: عَنْ ليس له ولد ولا والدّء فشرّط قي 
توریٹھم عدم الولد والوالدء والولدُ يشمل الذكرٌ والأنئى» والوالدٌُ يشمل 
الأب والجدّ. 

وفي قوله تعالى: « قَان كوا آ ڪر من دك َم شُرَكاءٌ في 
اتی ۹: دليل على عدم تفضيل ذَكَرهم على أنثاهم؛ لان الله سبحانه 
شرك بينهم في الاستحقاقء والتشريك إذا أطلىّ اقتضى المساواة. 
والحكمة في ذلك والل أعلم ‏ أنهم يرثون بالرٌحم المجرّدة؛ فالقراية 
التي يرئون بها قرابة أنتى وہ بیع ہہ دس چج دی 
على أنثاهم؛ بخلاف قراية الأب 

الحُكُمْ اللَلِثٰ: أَنَّ ذكرّهم يدلي باتش ویرٹ؛ بخلاف غيرهم؛ قإته 
إذا أدلى بأنثئى لا يرث؛ كاين الینت ۔ 


۹۰ الملخٌص الفقهي (۲) 
الحُکُمُ الوَابعٌ: أنّهم يَحْجُبون من أدلّوا به نقصانًا؛ أَيْ: أَ الم التي 
أدلوا بها تَحْجَب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف غيرهم؛ فإن المدلى 
به يحجب المدلي . ۰ 
الحُكُم الحَامِسُ : أنّهِم يرون مع مَنْ أدلّوا به؛ فَإنّهم يرثونَ مع الأ 
التي أدلّوا بهاء وغيرُهم لا یرت مع مَنْ أدلى به؛ كابن الابن؛ فإنه لا يرث 
مع الابنء وهذا تشاركهم فيه الجَدَةُ أمُ الأب وأمٌ الجَدّ؛ فإنها تدلي يابنها 
وك 
والتحقيقٌ: أَنَّ الواسطة لا تحجث مَنْ أدلى بها؛ إلا إذا كان يخلفها 
بأخذ نصيبهاء أّما إذا كان لا يأخدٌ نصيبها؛ فإنها لا تحججبه؛ كما هو الشأن 
في الإخوة دو فإنهم لآيأخدوث نصيبٌ الأ عند عدمهاء والجدة ام 
الأب وأ الجَد) لا تأخذان نصيبهماء وإنما يرثان بالأمومة حَلَقًا عن الأم» 
واللَّلهُ أَعْلَمُ . 


لا نالا 


كتاب المواریث : باب فى التعصيب 51١‏ 


چ التَعْصيبٌ لغة: مصدر عصّب يُعَصَّبٌُ تعصيبًا فهو معصّبٌ» 
مأخودٌ من الحَصْبٍ؛ بمعنى: الشدٌ والإحاطة والتقوية» ومنه العَصَائبُ 
وهي العمائم . 

٭ والْحَصَيَةُ في الفرائض (جَمْعُ عاصب)ء لفظ يطلق على الواحدء 
فيقال: زيد عَصَبةٌّء ويطلق على الجماعةء وعصبة الرجل قرابئ من جهة 
أ ع لأنهم عصّبوا به؛ أي: أحاطوا به 7 شيء استدار 
حول شيء؛ فقد عصّب به؛ فالآب طِرَفٌء والابنُ طرف والأخُ جانبٌء 
والعم جانبٌء وقيل: سوا بذلك لتقوّي بعضهم ببعضِںء من العَصْبٍء 
وهو الشدٌ والمنعٌ ؛ فبعضهم یش بعضًا ويمع من تطاول الغير عليه . 

٭ والعاصِبُ في اصطلاح الفرضيين هو: من یرت بلا تقدیر؛ لأنه 
إذا انفرد؛ حار جميعَ المّالء وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخدّ ما بقي بعدَ 
الفرض؛ لقول النبيّ ية : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقيّ فلأؤلى رجُلٍ 
ذکرہ۶۷۔ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۳۷)۔ 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ YY 

٭ وتنقسمٌ العصية إلى ثلاثة أقسام : عصبة بالنقس» وعصبة بالغيرء 
وعصية مع الغير: 

القسْمٌ الأول : العَصبة بالتّمس : 

وهم المُجِمَع على إرثهم من الرجال إل الزوج والح من الم وهم 
أريعة عشر: الابنٌء وان الاين وإِن نزلء والاّبٌء والجَدُ من قبل الأب 
وإِنْ علاء والح الشقيق» والح لأب وابتاهما ون نزلاء والعمٌ الشقيق 
والعمٌ لأب وإِنْ عَلّواء وابتاهما وإِنّ تزلاء والمعتق والمعتقة. 

وهم أريعة أصتاق : 

الأَول: البنتُ فأكثرٌ مع الاين قأكثر. 2 . 

النَاتِي: بت الاين فأكثرٌ مع اين الاين فأكثر إذا كان في درجتهاء 
سواء كان أخاها أو ابنَ عمّهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنزلٌ منها إذا 
احتاجث إليه. 

ودليلٌ هذين الصّتفين من العَصّبَة بالغير قوله تعالی : < يياه يه 
ولد کم للد مَل حظ الأكيي » [التساء/ »]1١‏ فهذه الآية الكريمة 
تناولت الأولادَ وأولادَ الاين. 

التَّالتٌ : الأحت الشقيقةٌ فأكثرٌ مع الأخ الشقيقٍ فأكثر . 

الَابِعٌ : الأحتُ لأب فأكثرٌ مع الخ لاًب فأكثر . 

ودليلٌ عذین الصّنفین قوله تعالی: #وَإن کا خو رجا وَذاء 
يلدگ تل حَظِ الي 4 [النساء/ ٦ء‏ فتناولت الاية الكريمة ولد 


2 2 2 


كتاب المواريث: باب في التعصیب ۲۳۳ 

فهؤلاءِ الأربعةٌ من الذكور: الابنُء وابنُ الابن» والأخُ الشقيق» 
الخ لأب؛ ترث معهم أخواثهم عن طريقٍ التعصيب بھمء أما مَنْ داهم 
من الذکور؛ فلا ترت أخواتهم معهم شيئاء وذلك كأبناء الإخوة والأعمام 
وأبناء الأعمام . 

القسْمُ اللّالثُ: العَصَبَةُ مع الغير : 

وهم صنفان : ۱ 

ک 3 2 م 5 

5 12 الشقیقة ك البنت کل ارت ان اس 
قول جمهور العلماء ء من الصحابة واابعين ومن بعھم أن وات لون 
أو لاب غ مع البنات أو بنات الابن» ودليلهم ما رواہ التدماعة إل 

أخت؟ فقال: للبنت الصف وللاختِ النصفٌ. وقال للسائل : وائت 

ابن مسعود فسيتابعني . فلما أت ابن مسعود » وأخبره بقول أبي موسی 
قال لے للك إذا ونا آنا هن الميعددن» ای تھا سا قفن 
النبيئٌ ية : للبنت النصفُ؛ ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي 
لا خت). 

ف هذا وال تال 2 مَنْ انفرد منهم حاز جميع المال؛ لقوله 
تعالی : # وهو يرثا ان ل يك مارڈ4 [النساء/ ١۱۷]؛‏ فورتٌ في هذه 
الاية الخ جميعَ مال أخته» وتنفردٌ العصبة بالنفس بهذا الحكم» ويشاركون 
بقيّةَ العصبة في أَنَھم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ 


.)۲٥۷٢۷ص( تقدم‎ (0١) 


٦٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 
لقوله كل : «ألجقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأؤلى رجلِ ٥ر‏ وإ 
لم يبق شيء بعد الفروض ؛ 0+1 
لوو "گے 
* هذا و تس هي : : جهة البو ثم جهة الأبْرة لم 
جهة الاو م جه ي الاخوَة مم الین تی 
هو : ا کو نعمّة المعتق على رة قيقه بالعتق» ودليلها قوله كل : « 
٭ وإذا اجتمع عاصبان فأكثرٌ؛ فلهم حالات أربع : 
الأؤلی : اَن يتَحدَا في الجهة والدّرَجَة ۳یئ وحینئذ يشتركان فى 
الميراث كا لا بناء والاخوَ رة الأشقّاء ء والأعمّام . 
اللّانیةً: أن يَختلمًا في الجهةء فيقدّمُ في الميراث الأَفُوى جهة؛ 
كالابن والأب» فيقدَمٌ الابنُ فی التعصيب على الأب . 
اللَلكَةً: أن يتّحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن 
وار بن ابنء فيقدّمُ الابن على ابن الابن؛ لأنّه أقرب درجة . 
الوَابِعَةُ: أَنْ يتّحدا في الجهة والدَرَجَة ويَحْتَلمًا في القوَة؛ بحيتُ 
يكرت لحذهها أقوق: من الآخر) خف الأقو كا لو اجيم اع شقين 
وخ لأبء فيقدّمُ الخ الشقيق؛ لألّه أقوى؛ لإدلائه بأبوين» والح لأب 
يلي بالأب فقط 
ناذا تا 


)١(‏ تقدم (ص۲۳۷). 


0( تقدم تخريجه (ص575؟). 


كتاب المواریث : باب فی الحَجُب نف 


٭ هذا البابُ له أهمّيةٌ خاصّة بین أبواب المواريث؛ لأنَّ معرفة 
تفاصيله يترنَّبُ عليها إيصال الحقوقِ إلى مستحقّيها. وعدم المعرفة بأحكام 
هذا الباب يترنَّبُ عليها خطورة عظيمة؛ لأنه قد يعطي الميراتٌ لمن 
لا یستحلّہ شرعًا ويَحْرمٌ المستحیق » ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم 
على مَنْ لا يعرف الحجب أن يفتيّ في الفرائض . 

* والحَجْبُ لغة: المنعٌء يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول» 
والحاجب لغة: المانع» ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من الدخول عليه . 

ف واا الححث في :اصطلاج رو اکسا : عَنْمْ مَنْ قامَ به 
سببُ الإرث من الإرث بِالكُلَيّة أو من أوفر حظّيه . 


* وَيَنْقَسِمٌ الحجبٌ في الفرائض إلى قسمين : 


۲۶ 


ال 


القَسْم الأول : جب حَجْبُ الأُوْصَاف: رکون قسن ااصت بأحد موانع 
الإرث اللاثةء وهي : ال أو القَثلء 0ئ اختلافٌ الڈین؛ فمَن اتصف 
بواحد من هذه الأوصاف ؛ لم یرت ویکون وجوده کعدمه. 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ ۲٦٦ 

القِسْمُ لاني : حَجْبُ الأشخَاص : وهو مَنْمُ شخص معیّن من الإرث 
بالكلية 3-77 الحرْمّان)ء أو منعه من إرث أكثرَ إلى إرث أقلّ 
منه» ولذلك سمّی حجب فاص و وهو BY‏ انراع: ار منها 
رس ا وثلاثةٌ منها تحصّل بسبب الانتقال من فرض إلى 
فرض » وهذه السبعة هي : 

أولا: جیب رب أجل بيه اسل لدو مين 
النصفٍ إلى الربع مثلا . 

اتا اققال من ت إل" ضيب أف منه» کانتقال الث لغ 
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الِتًا: انتقالٌ من فرض إلى تعصيب أقلَّ منه؛ كانتقال ذواتِ النصف 

رَابعًا : انتقالٌ من تعصيب إلى فرض أقلّ منه؛ كانتقال الأب والجد 
من الارث بالتعصيب إلى الإرث بِالفَرْض . 


حَامِسًا: ازدحامٌ في فرض؛ كازدحام الرّوجات في الْبٔم والنن 


وها سم 


و 


مثلا . 

سَادسًا: ازدحامٌ في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما 
أبقت الفروض . ١‏ 

سَابعًا ۷ كازدحام أَصْحَابِ الفروض في 
الأصول التي دخلا الغول؛ ان کل واحد منهم يأخدٌ فرضه ناقصًا بسبب 
العول: 


كتاب المواریث : باب في الحَجْب 5 

٭ وللحجب قواعدٌ يدورٌ عليها : 

القَاعِدَةٌ الأولّى: أَنَّ مَنْ أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطةٌء ولك 
كابن الابن مع الابنء والجَدّة مع الام والجَدٌ مع الأب والإخوة مع 
الاب . 

القَاعِدَةٌ الَاَِةً: أله إذا اجتمع عاصيان فأکرَ؛ قَدمْ الأقدمٌ جهةء 
وذلك كالابن مع الأب أو مع الجَدّ؛ قالتعصيبٌ يكون للاين؛ لأنه أقدمَ 
جهةء وإن اتّحدَ الموجودان في الجهةء قَدّمَ منهما الأأقربٌ إلى الميت؛ 
كما لو اجتمعٌ ابن وابنُ ابن آحَر أو اجتمع اح شقيق وابن ¿ أخ شقیق 
آخَرَ. . . وهكذا؛ فإن تساوى الموجودون في الجهة والقَرّب؛ ق الأقوى 
منهم؛ كما لو اجتمعَ اح شقيقُ وآ لأب فإنه يقدّمٌ الشقيق لقوّته؛ لكوته 
يُذْلِي بِالأبويْنِء والح يدلي بالآبٍ فقط 

القَاعِدَةٌ اللَالثةً: (وهي في حَجْبٍ الجرّمَان): آل الأصول لا يحجّيُهم 
إلا أصولٌ؛ فالجدٌ لا يحجّبّه إلا الأبُ أو الجدٌ الذي هو أقرثُ من 
والجَدَةٌ لا يحجُبها إلا الام أو الجَدَّهُ التي هي أقربٌ منهاء والقروعٌ 
لا تحجيّهم إلا فروحٌ ؛ فابنُ الابن لا يحجبه إلا لابن أو اين الاين الذي هو 
أعلى منهء والحَرّاشي وهم الإخوةٌ وبنوهم والأعمامٌ ويتوهم يحجّيهم 
أصول وفروع وحواش 


ا کات عصية 


صول صولٍ وفروع وحواش ۔ 


۲۸ الملخّص الفقهي (۲) 
٭ نعودُ فنقول: إِنَّ بات الحجب بابٌ مهم جِنَّاء قيجبُ على مَنْ 

يفتي في الفرائض أن يتقنَ قواعده ويتأمَلَ في دقاتقه ويطيّقها على وقائع 

الأحوال؛ لئلا يخطىءَ في فتواه» فيغيّرَ المواریثٌ عن مجراها الشرعيٌ» 
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ويرم من يستحى» ويغطي مَنْ لا يُستحقٌء واللكه ولي التوقيق ۔ 


نانذناتا 


کتاب المواريث : باب قي توريث الإخوة مع الجَدٌ ۱ ۲۱۹ 


ات 


في ور 


٭ قد آخذ أحمدٌ والشافعیٔ ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن 
ثابت رضي الله عته» كما أخذ به أبو يوست ومحمد بن الحسن من 
الحتقية» وجمع من آهل العلم . 

وحاصله: أنَّ الاخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أن يكونوا من 
الأيوين ققطء أو من الب فقطء أو من مجموع الصنفين . 

۔. فإذا كان معه أحدٌ الصتفين فقط ؛ فلّه معهم حالتان: 
الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحبٌ فرض : 

قله حینتذ معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكونَ المقاسمة أحظ له من ثلث المال 
وضايدلها : 

أن يكوت الاحوةٌ أقلَّ من مثليه؛ بأنْ یکونوا مثْلاً ونصمًا فما دون 


دلك» وذلك متحصرٌ قي خمس صور: 


مف الملخّص الفقهي (۲) 

الأولى : ج وأحتٌ ت٤‏ قله فی هذه الصورة الثلثان. 

الثانية: جد وح قله في هُذه الصورة نصفٌ المال. 

الثالثة: جد وأختان؛ فله في هذه الصورة التصفٌ كالتي قبلهاء وهو 
أكثرٌ من الثلث ‏ 

الرابعة: جد وثلاث أخوات؛ فله في هذه الصورة الحْمُمَانء وهما 
أكثرٌ من الثلث؛ لن العددَ الجامعَ للكسرين خمسة عشر؛ فثلثة خمسة 
وَحْمُسَاء ستةّء وهي أكثرٌ من الخمسة يواحد. 

الحَامِسَة: جَدَّ وأ وأخت؛ فله في هذه الصورة مثلّ ما لَه في التي 

الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسَمَةَ وثلتٌ المال» وضابطها : 

أن يكوت الإخوة مثلَيه وينحصر ذلك في ثلاث صور: 

الأولى : جَدّ وَلَحَوَان ۔ 

الثانية : جد وأ وأختان ۔ 

الثالثة: جد وأريعٌ وات 

قيستوي له المقاسمة والثلثُ في تلك الصورء فن قاسمَ؛ أخدّ ثلثاء 
وإن لم یقاسمْ؛ فكذلك ۔ 

واختلف - هل يعبر حي بالمقاسمة فيكون ره بالتعصيب» اس 
بالئلث قيكونٌ إرثه بالفرضء آرت ان الات ة أو بالثلث؟ 


كتاب المواريث: باب في توریث الإخوة مع الجَدٌ PY‏ 


ورجح بعضّهم التعبیرَ بالثلث دون المقاسّمة؛ لأنَّ الأخذٌ بالفرض إن 
أمكنّ أولى؛ لقو الفرض وتقدیم ذوي الفروض على العصبةء واللَّلهُ 
ا 

الحالةُ الثالثة : أَنْ يكونَ ثلث المال احظ من المقَاسَمَةء فيأخذه 
فرضّاء وضابطها: أن يكونوا أکثرَ من مثليه» ولا تنحَصِر صور هذه 
الحالة كما انحصرث صورٌ الحالتين اللتين قبلّها؛ فأقلّها جَدّ وأَحَوَانِ 
٦‏ 02 أخوات» ودوت أخوات. مب ا تا 
فوق ۔ 
الحالة الثانية : أَنْ يكونَ مع الجَدٌ والإخوة صاحبٌ فرض 

وله معهم حينئذ سبمٌ حالات» وهي إجمالاً: 

تعيّنُ المقَاسَمَةء تعيُنُ ثلث الباقي» تعيّنُ سدس جَّميع المال. 

استواءٌ المقاسمة وثلث الباقي» استواءٌ المقاسمة وسدس جميع 
المال. 

استواء ثلث الباقي وسدمن جم المال» استواء المقاسمة وسدس 
جميع المال وثلث الباقي یہلا ا 

فالحالةٌ الأولى: أَنْ تکونَ المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن 
سدس المالء ومثالُ ذلك : : زوج وجد ڏ وخ ما كان هالص فده 
الصت: وكا الاخوة أف ن مثلنة: 


3220 


ووجة تعن المقاسمة فی ذلك: أَنَّ الباقي بعد نصف الزوج النصفٌ 
الاخرَ على الجد والأخ وحن أن غه رهز الربع ‏ أكثرٌ من ثلث 


۲۷۲ الملخّص الفقهي (؟) 
الباقي ومن السدس» لكنّ الباقیَ لا ينقسم على الج والأخ» فيضربٌُ اثنان 
في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة» للزوج واحدٌ في اثنين باثنين» وللجَدٌ 
والأخ واحدٌ في اثنين باثنين» لكل واحد واحد . 


وهذه صورتها: 


الحالة الشانية: أَنْ يكونَ ثلتُ الباقي أحظ من المقاسّمّة ومن 
السدسء ومثالٌ ذلك: أمّ وج وخمسة إخوةء مما كان فيه الفرض دون 
النتصفِء وكان الإخوة أكثرَ من مثليه . 

ووجة تعیٔن ثلث الباقي في ذلك: أن الباقيَ بعد سدس الأمٌ خمسة 
على الجد و- خمسة الاخوة. وا واحدٌ وثلثان» ولا شك أنَّ ذلك أكثر 
من المقاسمة والسدس» لكل الباق ليس له ثلث صحیحء فتضرَبُ الثلاثة 

: ےہ و : 5 ۶ 

(مخرجٌ الثلث) في أصل المسألة (ستة) تبلغ ثمانية عشرًء فللامٌ من أصلها 
واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» وللجَدٌ ثلثُ الباقی خمسةء يبقى عَشَرَة على خمسة 


إخوة. لكل واحد اثنان. 


٠‏ کتاب المواریث : باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ ان 


۰۹ و و 
وهذه صورتها: 


الحالة الثالثۃً: أَنْ يكونَ سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث 
الباقي› ومثَال ذلك: زوج وأمٌ وجدٌ وأخوان» مما كان فيه الفرض قَدْرَ 
الثلثين» وكان الإخوة أكثرٌَ من مثله بواحد» ولو أنٹی . 

ووجه تعيْن السدس في ذلك: أَنَّ الباقيّ بعد نصفٍ الزوج وسدس 
الم اثنان على الجد والاخوینء ولا شك أَنَّ السدسَ أكرٌ من ثلث الباقي 
ومن المقاسمةء لکن يبقى واحدٌ لا ينقسمٌ على الأحَوَيْنِء فيضرَبُ اثنان 
عددُ رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشرَ للزوج من أصلها 
ثلاث في اثنين بستةء وللدُمٌ من أصلها واحڈ في اثنين بائنینء وللجَدٌ من 
أصلها واحدٌ في اثنين باثنين» وللاخوة من أصلها واحدٌ في اثنينٍ باثنين» 


لکل واحد واحد. 


۲۷۶ الملخّص الفقهي (۲) 


الحالة الرابعة : أن تستويّ له المقاسَمَةُ وثلثُ الباقي» ویکونانَ أحظ 


من سدس المالء ومثال ذلك: : آموجڈ وأخوان» مما كان فيه الفرض دونَ 
النصف. وكان الاخوة مثليه . 


ووجة استواء المقاسمة وثلث الباقي: أن الباقيّ بعد سدس 
الا على ال واا نيرت تاق و وثلئانء 
وهو مسارٍ للمقاسمة» لکن لائلتُ للباقي صحیخ؛ ٠‏ فتضرَب ثلاثة 
(وهي مخرج الثلث) في أصل المسألة ستةء تبلغ ثمانية عشرّء لاء 
من أصلها واحدٌ في ثلائة بثلائق یقی اخسة عش للجڈ خمسة 
بالمقاسمةء أو لكونها ثلتُ الباقي» وللاخوة عشرةء لكلّ واحد 


م 


١ 7 


کتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ Ye‏ 


TE 
وهذه صورتها:‎ 


الحالةٌ الخامسةٌ: أَنْ تستوي له المقاسَمَةٌ وسدسٌ المالء ويكونان 
أحظ له من ثلث الباقي» ومثال ذلك: زوج وجدَّةٌ وجدٌ وأخٌء مما كان فيه 
الفرض قَدْرَ الثلثين» وكانّ الموجود من الإخوة مثله . 

ووجة استواء المقاسّمة والسدس: أن الباقيّ بعد نصفِ الزوج 
وسدس الْجَدّة اثنان تقسم على الجَدٌ والأخ. تللح ولحة بال قا 
آ4 السدس» وللاخ واحد. 


۰١‏ ور 
وهذه صورتھا: 


۷۸ت الملخّص الفقهي (1) 

الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المالِ وثلث الباقيیء ومثاله : 
زوج وجدٌّ وثلاث إخوةء مما كان فيه الفرض قَدْرَ النصفِء وكان الإخوةٌ 
أكثرٌ من مثليه . 

ووجة استواء السدس وثلث الباقي: 5 الباقي بعد نصف. الزوج 
النصفُ الْآخَرُ على الِجَدٌ والإخوة الثلاثة؛ فالسدس قَدْرْ ثلث الباقي» لكنْ 
يسن للباقي ثلث صحیخء فيْضْرَبُ مخرجٌ الثلث ثلاثةٌ في أصلٍ المسالة 
۔. وهو اثنان ‏ تبلغ ستةٌ: للزوج من أصلها واحدٌّ في ثلاثة بثلاثة» يبقى 
ثلائةء للجد منها واحد» وهو ثلث الباقي» ويساوي سدس الكلء 


وللاخوة اثنان ورؤوسهم ثلاث لا تنقسم وتباينٌُ» فنضربٌ مَصّمَّ المسألة 
ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة» فتبلغ ثمانية عشرٌء للزوج منها ثلاثة في ثلاثة 
بتسعةء وللجَدٌ واحد في ثلاثة بثلائق وللاخوة اثنان في ثلائة بستةء لكل 


۰ و 2 0 
وهذه صورتها: 


كتاب المواريث : باب في توريث الإخوة مع الجَد ۲۷۷ 
ل وار لا ا ا ي 
الحالة السابعة: أن تَستويَ له ثلاثةٌ أمور: المقاسمة» وثلتُ الباقي» 
وسدسسٌ المالء مثا ذلك: زوج وجّةٌ وَأَحَوَانَء مما كان الفرض فيه قَدْرَ 
النصف» وكان الإخوة مثْلَيْه . 
ووجۂ استواء الأمور الثلاثة: أَنَّ الباقيَ بعد نصفِ الزوج هو 
اعت ا ع کات خر فا لان اقا واق 
متساویڈء لکن لا تلت للباقی صحیحٌء فتضرِبُ مخرج الثلث ثلاثة في 
أصل المسألة اثنين؟ تبلغ ستةً: للزوج من أصلها واحدٌ في ثلاثة بثلاثة» 
يبقى ثلائةٌ» للجّدٌ منها واحدٌ بكلّ حال» ويبقى اثنان للأخوين» لکل واحدٍ 


واخ . 


ا ا ہے 
وهذه صورتها: 


فائدة: للجَد باعتبار ما 027 عن الفرض وجودا وعدمًا أربعة 
أحوال: 


010 انظر : «الفوائد الجلية»؛ ص١7‏ ٢۲ء‏ و اشرح الشنشوري على الرحبية بحاشية 
الباجوري». ص١۱۳ ۳A‏ 


۲۷۸ ۱ الملخّص الفقهي )(٢(‏ 
الحال الأَوَلَ: اَنْ 7 عن الفرض أكثرٌ من السدس؛ فللجَدٌ خير 
الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقی وسدس المال. 


الحالٌ الثاني : أن يبقى قَدْرُ السدس؛ فهو للجَدٌ قَرْضًا. 

الحا الثالتُ: أن يبقى دونَ السدس؛ فيُعَالٌ للجَدٌ بتمام الشّدس. 

الحال الرابعٌ: أن لا يبقى شيء» لاستغراق الفروض جميمَ المال؛ 
فيَعالٌ بالسدس للجَد. 

وفي هذه الثلاثة الأحوال يسقّط الإخوةٌ؛ إلا الأحت في الأكدَريّة؛ 
كما یات . 

فائدةٌ: يُعطى الجدٌ ثلتَ الباقي في بعض الأحوال» قياسًا على الام 
في العمریتین؛ لأنَّ كلاً منهما لَه ولادةٌ» ولأنه لولم يكنْ نّم ذو فرض؛ 
أخدّ ثلث المالء فإذا أخذ صاحبُ الفرض فرضه؛ أخد الجد ثلث الباقي» 
والباقي للإخوة» ولم يُعْط الجدٌ الثلثٌ كاملا لإضراره بالإخوةء ووجة 
إعطائه السدسَ: أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره 
ول ٩‏ 
و ٤‏ 


لا لانا 


: ۱۳۸ انظر : (احاشية الباجوري». ص‎ (١( 
۔)٦۹۰‎ /۱( 2 انظر : «العذب الفائض»‎ (۲) 


كتاب المواريث : باب فى المُعَادَّة ۲۷۵۵۱ 
ا ا “كك کک فک 


فی المُعَادَةَ 


٭ ما تقدُمَ من بحث الجَّدٌ والإخوة هو ما إذا كان معّه أحدٌ الصنفين 
فقط: : (الإخوة الأشقاءء أو الإخوة لاب) أما إذا كان معه مجموع 
الصنفين أ ره أشقاء اة لأب؛ فان الإخوة الأشقاء ادون 
الجَدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم» فإذا أخذ الج نصيبه؛ رجَعَ الأشقاء على 
أولاد الأب» فأخذوا ما بأيديهم» وإِنْ كان الموجودُ شقيقة واحدة؛ أخذثُ 
كمالَ فرضهاء وما بقي؛ فلولد الأب . 

# او و عضو اد لاتحادهم في الأّحْوَ ة من 
الب ولأنَّ جهة الأمٌّ في الشقيق محجوبة بِالجَدٌ فيدخلٌ ولد ا و 
RT EEE‏ لنت تعن ن الذلك 
أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس العَالِ. 

٭ وأیضا إنّماعَدَ أولادُ الأبوين أولادَ الأب على الجَدٌ؛ لأنهم 
يقولونَ للجَدٌ: منزلتنا ومنزلتُهم معكَ واحدہٌء فيدخلون معنا في القَسْمَةء 
ونزاحمُكٌ بهم. ثم يقولونَ لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معناء وإنما 
أدخلتاكم معنا قى المقاشمة؛ حجن الجد فناخد ما يحمكم» كان لع 


۲۰" الملخُص الفقهي (؟) 
یکن معنا جد . 
متى تکونُ المُعَادَة؟ 

انا کہ المعادة :ذا كان :ولد الاير اف من مفلل ال رش 
بعد الفرض أكثرٌ من الربع » فإن كانوا مثليه فأكثرٌ؛ فلا داعي للمعادّة . 


صُوَر المُعَادة : 


لی 
٤‏ 


صُوَرْ المُعَادَة ثمان وستون صورة» ووجة حصرها في هذا العدد: أَنَّ 
مسائل المعادّة لا بُدّ فيها أَنْ يكونَ الأشقاءٌ دونَ المثلين» وينحصرٌ ما دون 
المثلين في خمس صورء وهي : جد وشقيقة» جَدٌ وشقيقتان» جَدٌ وثلاتُ 
انی جد وی جد وک ق ويكونُ مع مَنْ ذُكرَ في هذه 
الصور الخمس من الأب من يكمّل المثلينٍ أو دونهما. 

سور 9007ی ضو وش شقيقةٌ وأُحثٌ لأب» شقيقةٌ 
واد لاب شقيقة وثلاثُ أخوات لأب» شقيقة وأَحّ لأب» شقيقة وأ 
وأأحتٌ لآب . 

وم زم الشقيقتين ثلاث ضرر: وهي : : شقيقتان وأعتٌ لب 
رت بت شقیقتانِ وَأَحٌ لاب . 


رو 


ویتصو مع الشقيتي ثلاث صورء وهي : : شقيقٌ وأحثٌ لأبء شقيق 
وأختان لب 7ھ اع 
و 


رُ مع الثلاث الشقائق صورة واحدةء وهي: ثلاث شقائق 


0 


)0۱( انظر : «العذب الفائض» 2 .)١١ 4/1١١‏ 


کتاب المواریث : باب فی المُعَادَةَ ۲۸1 
ا 


وي يصو مع الأخ الشقیق والأخت الشقیقة صورةٌ واحدة» وهي : 


تھے ا 5 وأث لأب. 


ومجموعٌ هذه الصور ثلاث غ وة ثم لا يخلو من حالين: 
عه 4 7 و و 
إما أن لا يكون معهم صاحبُ فرضء أو يكون. وعلى الثاني؛ فالفرض إما 
ربعء أو سدسنٌء أو ربع وسدسْٰ أو نصفٌ؛ کی ار مو ون 
تضرَبُ في الثلاثٌ عشرة صورة» ر اعد وان 
و و 7 o‏ 27 ع 
والصورة السادسة والستون: ان يكون مع الجد والاخوة صاحبا 
نصف وسدس؛ کبنت وبنت ابن وجَدٌ وأخت شقيقة وأخت لأب . 
2 مو 1 و 5 
والسابعة والستون أَنْ يكونَ معهم أصحاب ثلثين؛ كبنتين وجَدٌ 
وشقيقة وأخت لأب. 


of ل‎ 


والثامنة والستون ان ضي - - ص ۹ ہہ كبنت وزوجة 
وجَدَّ وشقيقة وأختِ لأب. 
هل يَتَصوَر أن يَأخَدٌ الإخوةٌ لأب شيئًا مع الأشقاءِ في صور 
المعادّة؟ 

ّما إذا كان في الأشقاء ذک' أو كانتا شقيقتين فأكثرٌ؛ فلا يُتَصَوَرُ ان 
تی وإنْ كانت شقیقۃً واحدة؛ فلّها إلى تمام النصفء فإن بقي 


)١(‏ أربع في حالة إذا کان معهم صاحب فرض» والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب 
فرض . ۰ 


۲۶۲ الملخّص الفقهي (؟) 

فمن الصور التي یبقی فيها لولد الأب شيء: الزیدیاتُ الأربعٌ» نسبة 
لزيد؛ لأنه الذي حَکَمَ فيها بذلك» وهي : 

١‏ - العشريّة : وهي جد وشقيقة وأحْ لاب فأصلّها من خمسة 
عدد الرؤوس» وإنما نسبث إلى العشرة لصحَّتها منها. 

ووجه صحتھا من عشرة: أن للشقيقة النصفء ولا نصفت للخمسة 


صحيحٌ؛ فیضرَبُ مخرجٌ النصف اثنان في أصل المسألة خمسةء تبلغ 
عشرة < e‏ أزقعة ا ولحت نصقها سڈ يبقى واحدٌ لاخ 


یں 


ل . 
7 


- العِشْرِينيّة: نسبةً إلى العِشْرِينَ؛ لصکتھا منهاء وهي جد 
وة ا لأت فاضلها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتي قبلهاء 
E ES‏ 
للخمسةء فيضرَبُ مخرج النصفِ اثنان في أَصْلِ المسألة خمسة؛ يحصلٌ 
عشرة: للجَڈٌ من أصلها اثنان في اثنين بأربعة» وللأخت النصفٌ خمسة 


كتاب المواريث: باب في المُعَائة YAY‏ 


يبقى واحدٌّ للأختين لأب بينهما مناصفةء ولا ينقسمٌ عليهنٌ فتضربٌ عدد 
مو رہف سو یت > يحصلّ عشرون: للجَدٌ أربعة في 


cag 


اثنين بثمانية» وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة»› وللأختين لأب واحد في 


اثنين باثتين » لكل واحدة واحد. 


ولك أن تقول قي هذه: أصلّها من خمسة: للجدّ منها اثنان 
بالمقاسمة» وللشقیقة النصف ائتان ونصف» يبقى نصفٌ للأختين لان 
لكل واحدة ربعٌ» ومخرج الربع من أريعة» تضربّہ في أصل المسألة 
خمسقف بعشرين: للجَدّ من أصلها اثنان في أربعة بثمانية» وللشقيقة 
النصفٌ عشرةء وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد. 

۳ مُخْتَصَرَة رَيْد: 7 رانك لآن؛ 
سیت يذلك لأنَّ تصحيكها من عثة وثمانية باعتبار المقاسمة» وتصحٌ 
بالاختصار من أربعة وخمسین ) کان سڈ من ستة : لام سدس وذ 
کی مسا فل CE‏ والاخوة مقاسمة» ورؤوسُهم ستة لا تنقسمء 
فتضرِبُ عد الرؤوس ستةً في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستةٌ وثلاثين: : لله 


)٢( الملءً الفقهي‎ YA 
من أصلها واحدٌ في ستة بستةء والباقي خمسة في ستة بثلاثين» للجَڈ منها‎ 


بالمقاسّمة عشرة» .يبقى عشرون للشقيقة» نصفُ المالٍ ثمانية عشرَء يبقى 
انان على الأخ والأخت لب ورؤوسُهم جرف رت ہت 
ثلاثة في ستة وثلاثين؛ تب مثةٌ وثمانية : للام تة في ٹلائة بعمانية عش 
وللجَدٌ عشرة في ثلاثة ئة بثلاثين › وللشقيقة ثمانية عشرَ في ثلاثة ة بأربعة 
وخمسينٌ » وللأخ والأختٍ لأب اثنان في ثلاثة بستةء 000000 
اثنان . ثم ننظرٌ فنجد بين الأنصباء ومَصَّحٌ المسالة تواقمًا بالنصفٍ. ٠‏ فترجع 
الفسألة إلى تصٹھا أربعة وتخمسين» ويَرجِعٌ نصيبٌ الشقيقة إلى نصفه سبعةٍ 
وعشرين» ويرجع نصيبٌ الجَذ إلى نصفه خمسة عشرء ونصيبت ب الأخ لب 


إلى بُصفه اثنين» وتيت الات لب إلى نصفه واحد. 


وهذه صُورتھا: 


انت مین زی : وهي 2 وجَدٌ وشقيقة وأخوان و لب ؛ 
سمّیثْ بذلك نسبة إلى التسعين لصحّتھا منها. 

ووجة صحُتھا من تسعین: أن الأحظ للجَدٌ هنا ثلثُ الباقي بعد 
سدس الام فيكونٌ أصلّها من ثمانية عشرّ إن اعثْرَ ثلثُ الباقي مع 


كتاب المواریث : باب في المُعَادة ۸۰٥‏ 
لیت دصح أن يُجْعَلَ أَصْلُها من ستة مخرج السدس: ۶ 7 
يبقى خمسة لاثلتَ لها صحيحٌ» فيضْرَبُ مخرجٌ الثلثِ ثلاث في سن 
راعش : للم من أصلها السدسنٌ. واحد مت بثلائةقء فقن اميه 
5 اكد ها سیت ثلثُ الباقي» وللأخت الشقيقة نصفٌ المال 
تسعڈ يبقى واحد للإخوة لاب غيرٌ منقسمء فتضربٌ عدد رؤوسهم 
خمسة في أصل المسألة أو مصّحُها ثمانية عشرَ بتسعين» وها ت لد 
ارد في اح يح عدر وللجَدٌ خمسة في خمسة بخمسة وعشرين» 
وللأخت الشقيقة تسعة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ؛ وللأخوة لأب واح 


فی خمسة بخمسة لكل من الأخوين اثنان» وللأتثى واحدٌ. 


وهذه صورتها على الطریقتین : 


۵۷۳۲٦‏ 6امه. 


هذا؛ وبقي ما يسمَّى بحساب المواريث» ويتَكوَن من باب الحساب 
وباب المُتَاسَخات وباب قسمة التركات» وهذا محله كتبٌ الفرائض . 


ناناتا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 


-َ 
- 


* ما سبق كله هو حدیثٌ عا إذا تحقَّىَ موث المورّث وتحفّقَّ 
كذلك وجو الوارث عند موت المورّثء وہٰذا واضحٌ لا إشكالٌ فيه. 
َكنْ هنا حالاتٌ يلتبِسنٌ فيها الأمرٌ؛ فلا تُعرَفٌ حال المورّث 
والوارات: فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردّد بين الوجود وَالعَدَمٍ 
وذلك كالحَمْل ة في البَطن وَالعْرْقى والهذمى ونحوهم والمققودء وأحوالٌ 
تتردّد بين کون الوارث ذكرًا أو كونه ای وذْلكَ كالخشى المشكل 
والحَمْل ة في البَطن . 
بجنا على لان التردّد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة 
والمورّثين؛ أفردث بأبواب خاصّة تسمّى أبوابَ التوريث بالتقدير 


1 
٠. 
35 
ت‎ 
٠ 
غ۲‎ 
١ 

۱ 
عت 


7٦ 
١ 
بھ ای‎ 8 
1 
.)6 5 
اچ‎ 
35 
۱ 
امم‎ ¢ 4 


۔۔ وبَابٌ الغرقى والْهِدْمَى 
O00‏ 


كتاب المواريث : باب فی ميراث الخُنتى YAY‏ 
ا 8سس سوستےٹش مج سممممم شبیسست 


عد 


في مِيرَاث الحنقى 


٭ فَالحئْتَى مأخودٌ من الائختاثء وهو اللَّينُ والتكسُرٌ والتَدئّي 
يقال: خَتَثٌ فم السَّقَاءِ 0و عو سس وهو في 


5-9 
9.9303 و 


اصطلاح الفرضيين : : شخصل له آله رجلِ وآلة أنثى» أو لیس لَه آله أضْلاً . 


و 


٭ والجهّاتُ التي يمكنُ وجودٌه فيها فيها: الب والأخر ڈ وَالحٌمُومَةٌ؛ 
۰0 ۶ که كرا ار عو اش دولا 
يمكنٌ اَن یون الخُنٹی المشكلٌ أبَا ولا اما ولا جَذّا ولا جَدَّة؛ إِذْ لو كان 
كذلك؛ لاتضح أمرہء فلم يبق مشكلاء ولا يمكنٌ كذلك أَنْ یکو الہُنٹی 
المشكل زوجًا ولا زوجة؛ لأنّه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا . 


3 


وقد عَلی الله بني ادم ذكورًا وإنانًا؛ كما قال تعالی: اا 


پت ھ2 صر ص صرت رص صر 035 رک 
التاس اَتقوا ریم ألزى ٠‏ یکوک جا وھ ویک وت 
ےج سم ار م 


[النساء/ ١]ء‏ وقال تعالى : ھا لگ ملك لسوت ولاز بلق ما سا َب 
لمن بنا إا وب لمن مك ألذَكْوْرَ 49 [الشورى/ 44]. 


وقد بين سبحاله حکمَ كل واحدٍ منهماء ولم يبن حُكُمَ مَنْ هو ذكرٌ 
و 


وا فدلٌ على أن لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيفٌ پتاتی 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ذلك وبيتهما مضادّة؟! وقد جَعَلَ سبحانه وتعالی للتمييز بينهما علامات 
١ 7‏ 9 و 0 :. ہے ۴ 2 
مميّزة» ومع ذلك قد يقعٌ الاشتبا؛ بأنْ يوجَدَ للشخص آلة ذكر وآلة أنثى . 
علامات مميزة : 
فمثلا : إن بال من جت مر الرجل؛ ورت ميراثٌ رجلء وإ بال 
دن سیت ون الأُنٹی ورت عبات أنثى ؛ لأنّ دلالة الول على الذكورة 
أو الأنوثة من أَوْضَح الڈلالات وأعجّها؛ آرچوڑھا من الصغير والكبير؛ 
فبوله من إحدى الآلتين وحدها يذل على لله من أهلهاء وتكونٌ الله التي 
لا يبول منها بمنزلة العْضُو الزائد والعَیْب في الخلقة. 
فن بالَ من الالتين ممًا؛ اعثبرَ الأكثدُ منهماء وإِنْ كان فى ابتداء 
الأمر يبول من آلة واحدةء ثم صارَ يبول من الآلتين؛ اعتبرنا الآلةَ التي ابتداً 
البول منها. 
ہو ریس و تا ہے 


لى آنذاك اة يرجى بے 0 الو 


الشارب ونبات اللحة 4 وخروج 4 من ذكره. فإذا ت فيه E‏ من 


هذه العلامات؛ فهو رجل . ومنها علاماتث تختص بالنّساءء وهى الحَيْض 
الع سك سی فإذا تبيّن فيه علامةٌ من هذه العلامات؛ فهو أنثى . 


8 فان لم یظھر فيه شيءٌ من عَلامات الرّجال ولا عَلامات الإناث 


كتاب المواریث : باب فی ميراث الخُنثى ۸4 
ا لک للل دت 
عند البلوغ؛ بقيّ مشكلا لا یرجّی اتضاح حاله» وللعلماء في كيفية توريثه 
وتوريث مَنْ معه في الحالتين مذاهبٌ: 

- فمنهم مَنْ يرى أَنَّ الخنثى المشكل یعاتَل بالأضرٌ دون من مع 
فیعطی ل من نصيبه إذا و 000 أو نصيبه إذا فو ات وإِنْ كان 

وط مت کہ 
بالأضَرٌ ویوفَفُ الباقي إلى اتضاح حال الخُنٹی أو اصطلاح الورثة على 
اقتسامه . 

- ومن العلماء مَنْ یری أَنَّ الخنثى المشکل يعطى نصف نصیبِ ذکر 
2 3 2 2 5 7 ۔‫ اک 
نصف التقدير الذي يَرتُ به» وهذا الحكمُ بُعْملٌ به سواءً كان يُرجَى اتضاح 

ومن العلماء مَنْ يرى التفصیلء فإنْ كان یرجّی اتضاحٌ حال 
الخنثى ؛ ؛ عُومِلَ هو ومَنْ معه بالأاضرٌ فيعطى هو ومَنْ معه المتيقن من 
ميرائه» ويوقف الباقي إلى اتضاح حالهء وإِنْ کان لا يرججى 6 
فإ الخنشی يعطَّى نصف ميراث ذَكَرٍ ونصف مرا أشى إن ورك 
بالتقديرين» وإِنْ وَرتَّ بأَحَدِ التقديرين؛ أعطيّ نصف ما يستحفه ب واللَلہُ 


تقال فی 


ناذا تا 


” الملخّص الفقھی (؟) 
حك 2 ل ب ع ا رت ا ل ذو ےہ سے سا مت لي یا ہے 


باب 
فى ميرّاث الحمل 


٭ قد يكون من جملة الور حَمْلٌّء ومعلومٌ حینطِ ما یحصّلُ من 
الإشكال الناشىء عن جهالة الحَالة التي يكون عليها من حياة أو موت 
وتعدد أو انفراد وأنوثة أو ذكورةء والحكمٌ یختلف غالبًا باختلاف تلك 
الاحتمالاتء من هنا اهتمٌ ات رحمّهم الل بشأنه» فعقدوا له بايا 
خاصًا في كتب المَوَاریثِ . 

* والحَمْلٌ: ما يُحْمَلُ في البطن من الولّدء والمرادُ به هنا: ما في 
بطن الادميّة إذا توفي المورثُ وهي عم بەء وکان یرٹ أو يُحجَبُ بكلّ 
قد أو یرت أو يُحْجَبُ في بعض التقاديرء إذا انفصل حيًا . 

٭ والحَمْلٌ الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقَّقُ فيه شرطان : 

الشوط الوك عردا قن الك سو مرت الروت :ولو فة 

الشّرْطٌ الثّاني: انفصاله حيًا حياة مستقرة؛ لقوله يكِ: «إذا استهلٌ 
المولودٌُ؛ وُرّثٹ٢ء‏ رواه أبو داود”'ء ونقل عن ابن حبان تصحیخُه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (۲۹۲۰) [#/ 778]. وأخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر )۱٥٥۸(‏ [۲/ ۲۲۲]. 


كتاب المواریث : باب في ميراث الحَمْل ۱ ۲۹۱ 
كات المواريك پاپ کی فور الا و مخت 

ومعنى استهلال المولود: بكاوّه عند ولادته برفع صوتهء وقيل: 
مع ال ستهلال أن يوجد منه دلیل الحياة من بکاء أو عطاس أو حركة» 
ولا يختَص ذلك بالبکاء . 


فالاستهلالٌ بعد الولادّة دلينٌ على انفصاله حيًا حياةً مستقرّة» وبه 


يتحقَّقٌ الشرط الثّانى . 

أما الشرط الأوَّلُ ‏ وهو وجودہ في الرّحم حينَ موت المورّث ‏ 
يدل على تحقّقه بِأَنْ تلدّه في المُّدّةِ المُحدَدَةِ للحمل» ولھا أل ولها 
أكثرٌ بحسب الخال وذلك 9 للحمل المولود بعد وفاة المورّث ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى : اَن تَلدَهُ حيّا قبل مُضيٌّ زمن أَقَلٌ مُدّة الحمل من موت 
الموژٹ؛ ففى هذه الحالة یرت مطلقًا؛ لأنَّ حياته بعد الولادة في هذه 
المُدة دليلٌ على أله كان موجودًا قبلَ موت المورّث . 

صسرسم قرو 


وأقلُ مُدَةِ الحَمْل سنّةُ أشهر بإجماع العلماء؛ لقوله تعالی : ٭وَِحَلمُ 
700۳87۶ - ۳ ے‫ 


وَفصلُم لس َر [الأحقاف/ ١٠]ء‏ مع قوله تعالی : [ ©#وَالْوَلِداتُ بضع 
وكَدَهْنَّ حول اين 4 [البقرة/ ۳٢۲]ء‏ فإذا طْرحَ الحولانِ وهما أربعةٌ 
ورون شهرًا من ثلاثين شهرًا؛ بقي سه أشهر» وهي أل مد الحمل . 

الحَالَةٌ الثانیڈ: أَنْ تَلدَهُ بعد مُضيَ زمن أكثر مدة الحَمْلٍ من مَوْتِ 
المورّث؛ ففي هذه الحالة لايرثُ؛ لأنَّ ولادته بعد هذه الع تل عار 
حدوثه بعد موت المَورّث . 


ے 


٭ وقد اختلف العلماءُ فى تحديد أكثر مُذَة الِحَمْل على ثلاثة أقوال: 


۲۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
الْأَوَلُ: أن نّ أكثر مد الحملِ سنتان؛ لقول أَمْ المؤمنينَ عائشة رضي 


لاوّل: 
الله عنها: (لا يبقَى الولدٌ في بطن أمّه أكثرٌ من سنتین)''' ومثلٌ هذا 
cS‏ 


ین 


ن أكثرَ مُدّة الحمل أربعٌ سنينُ؛ لأنَّ ما لا نص فيه يرجم فيه 
إلى 00 وقد وُجد بقاء الحمل في بطنِ 3 إلى أربع سنين . 

وَأَرْجَحُ الأقوال - واللّنهُ أعلمُ ‏ أن أكثرَ مدة الحَمْل أربعٌ سنين؛ 
لأنّه لم يثبث بالتحدیدِ دليلٌ» فرج فيه إلى الوجودء وقد وُجد أربع 
نستيق > والله أعلم . 

الحالة الثَالئهُ: أنْ تلدَهُ فیما فوق الحَدٌ الأدنى لمدّة الحَمْلٍ ودونَ 
الحدّ الأعلى لها؛ ففي هذه الحالة : : إن كانت تحت زوج أو سيد یطڑھا في 
هذه المُدّه؛ فان الحَمْلَ لا یرٹ من الميّتِ؛ لأنّه غير متحمّقٍ الوجود حينَ 
موت المورّث؛ لاحتمال أَنْ يكونَ من وطءٍ حادث بعد موت المودث» 
واد کات لا رطا ىک و ا 
أو تركهما الوطء عَجُرًا أو امتناعًا؛ فإنَّ الحملٌ يرتُ؛ لأله متحقّقُ الوجود. 

* هذاء وقد اتفقّ العلماءً على أَنَّ المولود إذا استھلٌ بعد ولادته؛ 
فقد تحققت ولاوثه: گا اة" مستقرّة . واختلفوا فيما سوى الاستهلال؛ 
كالحركة والرّضَاع أو التنفّس؛ فمنّ العلماء مَنْ يقتصِرٌ على الاستهلال ولا 


]۷۲۸/۷[ )٥٥٤٥١١( أخرجه الدارقطني (۳۸۲۹) [۲۲۱/۳] النکاح؛ والبيهقي‎ )١( 
۔۳٣ العدد‎ 


كتاب المواریث : باب فى ميراث الحَمْل 4۳ 
ا ت 
يُلحق به غيره من هذه الأمور ومنهم من يعمّم فیلجق بالاستهلال کل ما 
دلٌ على حياة المولود وهذا هو الراجح م لأنّ الاستهلال لا يقتصر تفسيره 
على الصْرَّاخ فقطء بل یشملٌ الحركة ونحوّها عند بعض العلماءِء وحتى 
لو اقتصر تفسير رت على الصَّْت والصّرَاخ ؛ فإن ذلك لا یمنع 
الاستدلال بالعلامات الأخرى» والله أعلم . 


و 7 
كيفية توريث الحمل : 

٭ إذا كان فى الورثة حَمْلّء وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة 
حالته من حي الإرثُ وعدثہ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظارٌ حتى 
يُعرَفَ مصيرٌ الحمل ؛ ؛ خروجًا من الخلاف» ولتكون القسمة مره واحدة. 

٭ فن لم يرض الورثة بالتأخيرٍ والانتظار إلى وَضْع الحَمْلٍ؛ فهل 
مد مق الف اف الما رجنم الله فى ذللقا على قولين' 

القَوْلُ الأَوَلُ: أنهم لا یمگنون وذلك للشك في شأن الحمل» 
وجهالة حالته» وتعدد الاحتمالات فى شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير 
فى مقدار إرئه وإرث من معه. 

القَوْلٌ الثاني : أن الورثة يمكنُون من طلبهم» ولا يجبّرون على 
الانتظار؛ لأنَّ فيه إضرارًا بهم؛ إذ ربا يكونونٌ أو يكون بعضهم فقراءًء 

ومُدَةَ الحملٍ قد تطول» 7 ا ليه فيوقفٌ: له ها يضمن سلامة 
نصيبه ؛ فلا داعیَ للتأخير . 

وهذا هو القولٌ الرّاجِحٌ فيما يظهرٌء لکن اختلفت أصحابُ هذا القولِ 
في المقدار الذي يوقفُ له؛ لأن الحمل في البطن لا يَعلَمُ حقيقته إلا الللةء 


۹٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 
تتجاذبّهُ احتمالاتٌ كثيرة؛ من حياته وموته» وتعدہ وانفراده» وذكوريته 
وأنوثيته» ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعدّدة تود على مقدار إرثه 
وإرث مَنْ معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي یوقت للحمل على أقوال: 
القَْلُ الأّوَل: أنه لا ضَابطً لعدد الحَمْلٍ لأنه لا يُعْلَمْ أكثرُ عدد تحمله 
المرأة يو ن الأَجتّة لكنْ ينظرُ في حالة الورئة الذین يرثونَ مع الحمل؛ فَمَنْ 
يرث في بعض التقادير دون بعض » أو كان نصيبّه غير مقدّر؛ کالعاصب ؛ 
فال يعطن نا ومَنْ يَرِتُ في جمیع التقاديرٍ متفاضلاً؛ فإِلّه يعطى 
الاش ومن لا يختلفُ نصيبّه في جميع التقادير؛ ناد طن سے 
کاملاء ثم يوق الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلى أن يتكشت آم الحَمْلٍ . 
والقولٌ الثاني : ئل الخد اط ويعامّل الورثة معه 
بالأضرّء فيوقّفُ للحملٍ الأكثرٌ من ميراث ذكرين أو أنثيين» ويعطى الوارثُ 
مه اليقينَ من نص فإذا ولد الحملٌ» وتبينَ أمره؛ أَحَدَّ من الموقوفِ ما 
یستحفّه ورد د الباقي إن کان أكثرَ من نصيبه» أو أخذه كاملا إن كان قَذد 


: 


7 وإِنْ کان أنقص من نصيبه؛ رجعَ على الورثة بما نقص . 

القَولُ الثّالثُ: ا له یوق للحمل حَظ ابن واحدٍ أو بنتٍ واحدة أَبْھمَا 
ای لأنّالغالت المعتاد أن لا تلد الأنتى أكثر من واحد في بطن واحد؛ قینبنی 
الحكمٌ على الغالب. ويأخدٌ القاضي من الورثة كفيلاً بالزيادة على نصیب 
الواحد؛ لأ الحمل عاجرٌ عن اللّظر لنفسه» فينظرٌ له القاضي احتياطا . 

والراجحٌ من هذه الأقوال ما كان ف الط أك وهو الا 
الثاني ؛ لن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع؛ وم زاد على 
الاثنين نادرٌء وأخذ الكفيلل ‏ كما في القول الثالث ا وحتى 


كتاب المواریث : باب في ميراث الحَمْل 40 
لو وٴجدَ الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه» فيعجرٌ عن التحمّل» فیضيعٌ حق 
الحمل إذا تبيّن أكثرٌ من واحد . 

سے رت يُجْعَلُ للحمل ستة تقادیرَ؛ لأنّهِ إما أن ینفصل 
حا حياة مستقرّة» ٠‏ وإما أن ينفصل مين ا و و سو وت 
أن يكو ا ار انق فقط» ار دا وای ارات اوا 
فهذه سنَّهُ تقادير» يُجْعَلُ لكل تقدير سا وتُجرّی عليها العمل 
الحسابية» وینظرُ ذ في أحوال و فمَنْ کان يرث في ہد المَسائلِ 
مار ةاغط سے اف ومن كان يرث فيها متفاضلا ؛ أعطيته 
الأنقصء ومَنْ كان يرث في بعضها دون بع لم تعطه شیئاء ويوقفٌ 
الباقي إلى إن ينّضِصحَ حال الحَمْلِ كما سبق» واللّلهُ أعْلمُ . 


أ 


انثیین ؛ 


نا نا نا 


۲۹٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 


فى ميرّاث المَفْقو د 


- ےپ بر رت ہے والفقد: :أن 
َطلْبَ الشيء ءَ فلا تجده» والمراد بالمفقود ہُنا: ا خبره وجهل 
اله فاا سی آ حي هو أم میٹ سواءَ كان سببٌُ ذلك سفرّه أو حضورَہ 
قتالاً أو انكسارَ سفینة أو أسرّه في أيدي اهل الحَرْبٍ أو غیرَ ذلك . 

٭ ولما کان حال المفقود وقتَ فقده محتملاً متردّدًا بين كونه 
موجودًا أو معدومّاء ولكلّ حالة من الحالتين أحكامٌ تحْصّها: أحكامٌ 
بالنسبة لزوجتهء وأحكامٌ بالنسبة لإرثه من غيره» وإرث غيره منەء وإرث 
غيره معَهُء ولم یترجخ أحدٌ الاحتمالين على الآخر؛ كان لا بُدَ من ضرب 
. مدّة يُتأكدٌ فيها من واقعهء تكونُ فرصة للبحث عنهء ويكون مُضِيُّها بدون 
معرفة شيءٍ عنه دَلیلاا على عدم وجوده. 

٭ وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المُّدَّةَء لكن 
اختلفوا في مقدارها على قولين: 

القول الأَوَلُ: انه يرجم في تقدیرِ المُدَةِ إلى اجتهاد الحَاكم؛ لان 
الأصل حياء المفقودء ولا يحرج عن هذا الأصْلِ إلا بيقينٍ أو ما في 
حکمه» وھٰذا قول الجمهور. سواء كان يغلبٌ عليه السلامة أم الهلاكء 


کتاب المواریث : باب فی میراث المفقود ۲۹۷ 
سسوموژوحسسمسسے-۔سسٗسومژسسسٗسحدهھ”ػےصٔےے۔۔ہسحووٛٗسچجچپو۳ومم سم ؤز‪ڈ٠پٹ2×٦پصحڈوؤژتص-سصسچحج[(ہہگژسسمٗ×و,سسسجْٗٔٗ“سسس۔ہ-سسسدوو۔.۔ں]‌مسسچّْجحچتہچجت‏ 
وسواء فقد قبل الت لتسعير” من عمره أو بعدھا فينتظرٌ حتى تقوم بينة بموته 
أو تمضيّ مُذَّةٌ يغلبُ على الظنٌ أنه لا يعيش فوقها. 

القول الثَانى: التفصيلٌ» وذلك أنَّ للمفقود حالتین : 

الأوْلّى : أَنْ یکونَ الغالبُ عليه الهلاك : كمَنْ يُمَقَدُ في مَهْلَكَةَ أو بين 
الصمّين» أو في مركب غَرِقَ فسلمَ بعض أهله ومَلَكَ بعضء أو یفقڈ من 

بين أهله؛ کانْ یخرج ج لصلاة ونحوهاء فلا يرجع؛ فهذا بتظر أربع سين 
من فقدَ؛ دة یتکور فيها تردِّدُ المسافرينَ والتجار؛ فانقطاعٌ خبره إلى 
هذه المّدّة يعْلّْبُ على الظنٌ أنه غير حي 

انيه : أن يكونَ الغالبُ على المفقود السلامة؛ كمَنْ سافرٌ لتجارة 
أو سياحة أو طلب علمء فخفی خبره ؛ ا ا ر مه بد 
وُلِدَ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثرَّ من هذا . 

والراجح هو القول الأول کو يرجَع في تحديد مده الانتظار 
المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأنَّ ذلك یختلفُ باختلاف الأوقات والبُلدان 
والأشخاص؛ لأنّه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصللات» حتی 

صارَ العالم کله بمثابة البلد الواحد مما يختلفُ الحا به عن الزمان 
السابق اختلافا كبيرًا . 

٭ فإذا مات مورّثُ المفقود فى مدّة الانتظار المذكورة: 

. - فان لم يكن له وارثٌ غيرٌ المفقود؛ وقف جميعٌ ماله إلى أنْ 
يضح الأمرء أن عقن الد 

- وإِنْ كان له ورئةٌ غيرُ المفقود؛ فقد اختلّف العلماءً في كيفيّة 


۲۹۰۸ الملخّص الفقهي (؟) 
مسألتهم على أقوال» أرجحها قول أكثر العلماء : أله یعامَلُ الورثة الذينَ مع 
المفقود بضر فيعطى كل منهم إرنه المتیشنَ؛ ويوقفٌ الباقي» وذلك بأنْ 
نقْسَمَ المسألة على اعتبار المفقود حيّاء ثم تُقْسَمُ على اعتباره ميئّاء فَمَنْ 
كان برف في المسائین متفائلة سى الام > ومَنْ يرث فيهما 
متساویّا؛ ا نصيبة كاملاً» ومَن يرت في إحدى المسألتین فقط ؛ 
لا يعطى شیتٌاء ويوقفُ الباقي إلى ت تبین أمر المفقود . 

¥ هذا في توريث المفقود من غيره» وأا توریث غیرہ منہ؛ فإنّه إذا 
مضت مدَّة انتظارہ ولم يتييّن أمرّه؛ فلّہ يحكَمٌ بموته» وَيْقْسَمْ ماله 
الخاص وما وُقفَ قف له من مال مورّئه على ورثته الموجودِينَ حين الحُكم 
بموته» ون مَنْ مات في مدَّة الانتظار؛ ؛ لأنّ الحكم يموت المفقود جاء 
محرا عن وفاة مَنْ مات في مدَّة الانتظارء ومن شَرْطِ الإرث حياةً الوارث 


بعد موت المُوَرّث 


نا تا تا 


كتاب المواریث : باب في ميراث العَرْقى والهّذمى ۲۹ 
ا و ak‏ وا می a‏ 00_ےہ رم يي تت 


5 


ف۰ 
2 


في مِیرَاثِ الغرقى والهَذمَی 


٭ هذه المسألة دم م الإشكال.» ألا دهي نان 
لابق 00 لیکو وروا وس تن اا كرد 7 7 ما 3 
الناس؛ کحوادث السيارات والطائرات والقطاراتء وكذا حوادث الهدم 
والحریقِ والغرّقٍ والقَضْفِ في الحروب» وغیرِ ذلك . 

٭ فإذا حَصَلٌ شيءٌ من ذلك؛ فلا یخلو الأمرٌ من خمس حالاتِ: 

الحالةٌ الأولى : أَنْ يُْلَمَ أنَّ الجماعة مات آفراڈھا جميعًا في آنِ واحدٍ 
لم يسبق أحدهم 2 ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالاجماع؛ لان 
من شرط الآرث تحقّقَ حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا الشرط 

مفقود هنا. 


+ کا وه 0 - 
الحالة الثانيةٌ: أن يُعْلَّمَ تأخْرُ موت أحدهم بعينه عن موت الاخرٍ ولم 


۰ الملخّص الفقهي (۲) 
يُنْسَ؟ فالمتأخَرٌ یرٹ المتقدّمٌ بالإجماع؛ لتحقٌّق حياة الوارث بعد موت 
المورّث 
الحالة الرابعة: أن يُعْلَمَ تأَحُمُ موت بعضهم عن موت البعض الْآخَر 
الحالةٌ الخامسة: أن یُجْهَلَ واقعٌ موتهم؛ فلا يذْرَى أماتوا جميعًا أم 


نار اون 

٭ ففي هذه الأَحْوَالٍ الشلاثِ الأخيرة مجالٌ للاحتمَالِ ومسرحٌ 
للاجتهاد والنظرء وقد اختلف العلماء ‏ رحمّهم الله فيها على قولين: 

القولٌ الأول : عَدَمٌ التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعًاء وهو 
قول جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصدیق وزیڈ بن ثابت وابنُ 
عباس رضي اللَلهُ عنهم» وقال به الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالك 
والشافعيئٌ)» وهو تخريجٌ في مذھب أحمد؛ ا رج 
حياة الوارث بعد موت المورثِء وهذا الشرط ليس ؛ تن ها هق 
مشکولڈ فیەء ولا توریث مع الشكّ» ولأنَّ َتْلَى وفَعَة لام وقَتْلَى وقعة 
صِفْينَ وقَتْلَی الحَرَِ لم يور بعضهم من بعضں . 

القولٌ الثّاني : له يورثُ كل واحدِ من الْآخَرء وهو قول جماعة من 
الصَّحَابة رضي الله عنهم؛ منهم عمرٌبنُ الخطًاب وعلييٌ رضي الله 
عنهماء وهو ظاهرٌ مذهب أحمدَ رحمه الل ووجه هذا القول: أَنَّ حياة 


کتاب المواریث : باب في ميراث العْرْقى والهذمى 2 
کلٌ منهم كانت ثابتةً بیقینء وَالأصَلٌ بقاؤها إلى ما بعد موت الاش 
ولأنَّ عبر ر رضي اللَّلهُ عنه لگا وقع م الطاعون في ام جَعَل هل الت 
یموتون عن آخرهم» فَكُتِبَ بذلك إلى عم فأمر أن وَرَنُوا بعضّهم من 
بعض”2 . 

ويُشترط للتوريث أن ل وعلت ورڈ الموى لق فين 5 
موتهم» فيدّعِي ورثةُ كلّ ميت تأخْرَ موت مورّثهم» 00 
حینثذِ يتحالفون» ولا توارْتٌ. 

وكيفيةٌ التوريث على هذا و 3 سو ف ث كل واحد من تلاد مَالِ 
الأخر؛ أَيْ : من ماله له القديم؛ دون طريفه ؛ َي : ماله الجديد الذي ورثه 
مِمَنْ مات معه في الحادث» وذلك بأنْ تقرض ن أحدّهم مات أولآء 


سے نمی ہس 


ى ‏ و ھا وبر كانت ميب ا حصل لمن نات 
مَعَهُ من ماله بهذه القَسَمة ؛ قسَمْتَهُ بين ورثته اليا فقطء دون مَنْ مات 


معه ؛ لئلا يرت مال نفسهء ثم تكس العمليّة مع الآخرِء فتفرضه مات 
ألا :تعمل سنا عملته مغ الأزل: 

¥ لماج في هذه المَسْألة هو القول الأَوّلُء وهو عَدَمٌ التوارث؛ 
لأ الإرٹ لا يقبت بالاحتمال والشكٌ» وواقع مم الموتى في هذه المسألة 
مدهل 7+ کالمعاوع و موت أحدهم فی هذه الحالة 
' مجھول؛ فهو کالمعدوم» راشا الميراث إنما حَصَلَ للحيّ ليكون خليفة 
للميت ينتفع بماله بعدّه» وهذا مفقودٌ هناء مع ما يلزمٌ على القول بتوارثهم 


. الفرائض "الا‎ ]۲۷۹۸/٦[ )۳۱۳۳۷( أخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


۳.۲ الملخّص الفقهي (۲) 
من التناقض ؛ لان توريتٌ أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخرٌ عنه بالوفاة» 
وتوريتٌ صاحبه منه يقتضي أنه متقدّمٌء فيكونٌ كل واحد منهما متقدّمًا 
متأخرًا! 

وعلى هذا القولِ الراجح ‏ وهو عدم التوارُث ‏ يكونٌ مال كل منهم 
لورثته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملا باليقين» وابتعادًا عن 
الاشتباه» واللَّلهُ أعْلَم . 


لا تا تا 


کتاب المواريث : باب فى التوريث بالوَّدٌ 
5 باب في 1 


يات 
NM gû‏ 4 
في التؤريث بالرّد 


٭ البَذُ لَعْةَ: الصَّرْفُ والإرجاحٌ : يقال رده ردًا: أرجعة وضرف 
والارتدادُ الرجوعٌ» ومنه سیت الرّدة؛ لھا رجوعٌ عن الذي الصحيح. 
٭ والرَّدُ في اصطلاح الفرضيينِ: هو صرف الباقي من التركة عن 
فروض الورثة -إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ يستحقّه ‏ ۔ إلى أصحاب الفروض 
ر 
٭ وذٰلِكَ أن الله سبحانه قَدَرَ فروض الورثة بالنصفٍ والربع والثمنٍ 
والثلئينٍ والثلثِ والسدس» وين کیفیةً توريث العصبة من الذكور 
والإناث» وقال التب يلل : «ألحقُوا الفرائض بأهلها؛ فما بقئ فلأأولى 
رجل ذکر؛''؛ فكانَ هذا الحديثُ الشريفُ مبيّنًا للقران» ومريّيا للورثة 
بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصَّبَاتِء فإذا جد أصحابٌ فروضں 
وعصبة؛ فالحكم واضمٌ» ذلك بِأنْ يعطى ذوو الفروض فروضهمء 2 
بي بعدّها يعطى للعصبةء ون لم يب شي؟؛ سقط العصبة؛ ؛ عملاً بهذا 
الحدیث الشريف› ون جد عصبة فقط؛ أخذوا المال بالتعصيب على 


عَدّدِ رؤوسهم . 


ر6 تقدم (ص۲۳۷) 5 


0.4 الملخّص الفقهي (۲) 
¥ إنما الإشكال فيما إذا جد أصحابُ فروض لا تستغرق 
فروضهم التركة ولم وا عض ادون الباقي؛ فالباقي في هذا الحالة 


يُرَدُ على أصحاب الفروض بقڈر ر فروضهم؛ ؟ غير الزوجين؛ وذلك للأدلة 
الآتية : 


أولا : قوله تعالی : « وو الام ٹف مہم ارک یں في کپ الہ 4 
[الأنفال/ ه/ا]» وأصحابُ الفروض من ذوي أرحام الميت؛ فهم أولى 
بماله» وأحق من غيرهم . 

ثانا : قول النبيّ بلا : «مَنْ ترك مالآ؛ فهو لورثته»» رواه البخاریٔ 
وم ۵2 وهذا 2 في جع المَال الذي یترک الميتٌ» ومنه ما يبقى 
دم تک بت کو پت 
للنبي لا لما جاءه يعوده من مرض اا (یا رسول اش إنه اتی 
إلا ابنڈ لي ولم ینکر عليه النبيئٌ بل حَصْرَ الميراث في بنته» ولو كان 
ذلك خطأ لم ی يقرّه؛ فدلٌ الحديثُ على أن صاحب الفرض يأخدٌ ما بقي بعد 
فرضه إذا لم يكن هناك عاصبٌ» وهذا هو الردٌ. 

٭ والذين يُرَدٌ عليهم هم: جميعٌ أصحاب الفروض» ماعدا 
الزوجين؛ لأنَّ الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يَدَخُلانِ في 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5171) [۱۳/۱۲]؛ ومسلم 
(f)‏ [٦/۱٦]۔‏ 
م٢(‏ متفق عليه» وقد تقدم (ص۲۱۹). 


كتاب المواريث : باب فی التوريث بالود e8‏ 


عموم قوله تعالى: واولا الاسام بصم اڑل عض في ككب آئو 4 
[الأنفال/ ۲۷۰. 
وقد اتفق ى أهل العلم عن أله لا بر على الزوجین؛ إلا ما روي عن 
عثمان رضي الله عنه؛ أنه رد على زوج وهذا يحتمل أله أعطاةٌ لسبب 
غير الردٌ؛ ككونه عصبة أو ذا رَحِمء تأعطاة من أجل ذلك لا من أجل 
ارد واللّله أَعْلَم . 


لا تا تا 


دنم الملخّص الفقهي (۲) 


ذوو الأَرْحَام في اصطلاح الفَرَضبِينَ: كل قريب لیس بذي فرض ولا 
عصبة . وهم على سبيل الإجمال أرب أصناف : 
بنات البنينَ وإِنْ نزلُوا . 
ال و الثاني : مَنْ ينت إليهم الم 22 وهم الأجداد الساقطون 
والجدّات السواقط وإن علوا. 
الصّنْفُ الثَّالتُ: مَنْ ینتمي إلى أبوي الميت» وهمْ أولادُ الأخوات» 
7 2 7 * إا ۔ کے ره وه ٠‏ و 
وبنات الاخوّةء وأولاد الإخوة لام ومَن يدلي بهم وإن نزلوا. 
لصف الرَابعٌ: مَنْ ینتبي إلى أجدادٍ المیتِ وجَداته» وهم: الأعمام 
0 0 7 ۶ - وو معو 0 0 
للامء والعمّات مطلقاء وبنات الأعمام مطلقاء والخؤولة مطلقاء وإن 
تباعدوا» وأولادهم وإن نزلوا. 
3 هذه أصنافهم على سبيل الإجمال» وهم يرڻون إذا لم يوجد أحدٌ 
من أصحاب الفروض غير الزوجين» ولم یوجد أحدٌ من العصبة وذلك 
لأدلة» منها: 


كتاب المواريث: باب في ميراث ذوي الأرحام EY‏ 


أولاً: تولہ تعالی: ۶ 7 10ص0 
[الأنفال/ ١۷]ء‏ ؛ ى : : بعضهم ا 8 8 الآخر في حكم الله 
تعالی . 

ثانيًا: عمومٌ قوله تعالی : # لَرَجَالٍ تي .کس تحت 

صي ينا رك لْوَلِدَانِ وَالْأَوْبورك € [النساء/ ۷]ء ؛ فلفظ الرّجال والنّساءِ 
ey‏ ومن اذَّعَى التخصیص ؛ فعليه الدلیل . 

ثالثًا: قول الَسُول كك : «الخالٌ وارٹ مَنْ ارت لرا اک 
وأبو داود وابنُ ماجه والترمذي” '©» وقال: (حدیثٌ حسنٌ). 


4 أنه ج :الخال وارنًا عند عَدَم الوارث بِالفرْض 


سے 


ووجه الدّلالة منه: 
أو التعصيب» وهو من ذوي ى الآرحا حامء فیْلْحَی به غيرُه منهم . 
هذه بعض أل مَنْ يرى توزنث ذوي الأرحام» وهو مرويٌٌ عن 
عة ة من الصحابةق 7 عمر ھی 0 0 وهو مذهبٌ 
المال . 


٭ وقد اختلف القائلون بتوریٹ ذوي الأرحام في 11 4 توریٹھم 
على أقوال» أشهثها قولان: 


)١(‏ أخرجه من حديث المقدام: أبو داود (۲۸۹۹) [۳/ ]۲٠١‏ الفرائض؛ وابن ماجه... 
۶ [۲۷۸۱/۳] الديات ۷. وأخرجه الترمذي من حديث عمر (۲۱۰۸) 
.]57١/4[‏ وأخرجه أيضا من حديث عائشة (۲۱۰۹) [4717/4]. 


۳۰۸ الملخّص الفقهي (۲) 
م ادلی به فیٔجْعَل له نصيئه ؛ فأولاد البنات 0ھ بنات البنين بمنزلة 
أمهاتهم» والعغ لأ والعَمّاتُ بمنزلة الأب» والأخوالٌ والحَالات وأبو الأ 
بمنزلة الم وبناث الإخوة وبناثٌ بيهم بمنزلة آبائهنٌ. . . وهكذا. 


والقَوْلُ الثاني : أنَّ تَوريتَ ذوي الأرحام كتوريث العَصَبَاتِء فيقدَمٌ 
الأْرَبُ فالأهْربُ منهم» واللّلهُ أَعلَم. 


نا ناتا 


كتاب المواريث: باب في ميراث المطلّقة ۴۹4 


شیات 
٠‏ و کہ 
فى ميرّاث المطلقة 


9 من المعلوم أنَّ عَقْدَ الزوجية هو مما جعلّه الله سيا من أسباب 
الإرث؛ حیث يقول جَلٌ شأنة ہی کڪ صف تب ذو جڪ إن ر 


سے 
و 


یکن لہ ری ول ل د ڪان هن تج لت گا ر ڪن ما بد وي َة 
7-- 0 يد يرك أ یع کا ترکشز إن لم ڪن لک وڈ کان 
کد لحك وا مہ ے ےس ےآ و تر مرک بها او 
دب [النساء/ 7 .]١‏ 

٭ فما دام عَقَدُ الزوجية باقیّا؛ فالارثُ باقٍ؛ ما لم يكنْ هناك مانع 
من موانع الڑارٹِ . 

* وإذا خُلَّ عقدُ الزوجية بالطلاق حَلاٌ کامل ‏ وهو ما یسگی 
بالطلاقِ البائن ‏ فإنه ينتفي الارثٌ؛ لاله إذا عُدِمَ السببُ؛ عدم المسبّبُ؛ 
إلا آنا قذ تكو هنالة ملابساتٌ حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرت؛ كما 
ان إذا لم يل عقدٌ النُکاح بالطلاق حَادٌ كاملاً؛ فان التوارّتٌ بين الزوجين 
لا ينتفي» ما دامت في العدَّة» وهو ها يسك بالطلاق الرَّجْعِىّ ٠‏ ولهذا يعقد 
الفقهاءٌ بابًا يسمُونه باب ميراث المُطَلَقَة ‏ 

٭ فالمطلّقاتٌ إِجْمَالاً ثلاثةٌ أنواع : 


۳1۰ الملخّص الفقهي (؟) 
الع الَوَلُ: المُطَلقَةُ الوَجْعِيهُ سواءً حَصَّلَ طلاقها في حال صِحًّة 
المُطلّق أو مرضه . 

الثاني : المُطَلَقةُ البائنٌُ» التي حَصّل طلافّها في حال صحة المطلّق . 

لقَلثُ: المُطلَقَةُ البائنٌُ» التي حَصَلَ طلاقها في حال مرض موت 
المطلّق . 

٭ غالمطلَقَةُ الرجعيّه ترثُ بالإجماع إذا مات المطلّق» وهي في 
الا لايا زوج لها ما للزوجات نا دامت فن الات 

٭ والمطلَقَةُ البائنُ في حال الصّحَّةَ لا ترت بالاجماع؛ لانقطاع صلة 
الزوجية؛ من غير ُهْمَةِ تلحَقٌ الزوج في ذلك » وكذا إذا حَصَّلَّ هذا الطلاق 

٭ والمطلقة البائنُ في مرض الرّوج المخوفِء وهو غيرٌ مهم بقصد 
حرمانها من الميراث؛ لا تَرثُ أيضًا. 1 

* والمطلَقَةُ البائنَ في مرض الموت المخوفء إذا كان الزوجٌ مكَهَمَا 
فيه بقَصْدِ حرمان الرَّوجَة من الميراث؛ فإنها نَرتُْ في العِدَّة وبعدّها؛ ما لم 
تتزوجٌ أو ترتڈ . 

والدليلٌ على توريث المُطْلَقة طلاقًا بائنا يهم فيه الزوجُ: أَنَّ 


3 ت02 0+ ر گی ھ ہے 5 هاء ١‏ 
عثمان رضي الللة عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف 
رضي اللَّلهُ عنهء وقَذ طلّقها فی مرض موته فِا" واشتهر هذا 
)١(‏ أخرجه من طریق عبد الله بن الزبير: الدارقطني ]١ /٤[ )٥٥٤٤(‏ الطلاق. وكذا 


وأخرجه ابن أبي شيبة ]١75/5[)١19055(‏ الطلاق ٠٠١‏ . 


كتاب المواريث : باب في ميراث المطلّقة ۳۱۱ 


.. و کے اص مے ٥‏ 5 کے ۔ڈ 5 
القضاء بين الصحابةء ولم ينكرْء مع قاعِدَة سد الذرائع : 


لأنّ هذا المطلّقَ قَصَّدَ قصدًا فاسدًا في الميراث» فَعُوملٌ بنقيض 
َضْدِهِء وهذا المعنى لا ينحصر في زمنٍ العدّة حتى يُقْصَرَ التوريثُ على 
زمن العِدّةء واللّلهُ أَعلَم. 0 

* ویتوارث الزوجان بعَقْد د التكاج إذا مات أَحدُهما قبل الدخول 
التو لعموع الأ کرس وش كرك تعالى: «# وڪم نشف 
ترك ازجم . . . 4 [النساء/ ؟١]»‏ إلى قوله: ولھ اربع 
رک .> السام ۷ ية لا ماقا ریخ مانا ری ER‏ 
وشریفڈ يتردّبُ عليها أحكامٌ» وثبنى عليها مصالح عظیمةٌء فجعلٌ ل 
لكل منهما نصيبًا من مالِ الْآخَرِ إذا ماتَ؛ كما جَعَلَ لأأقربائه» وهذا مما 
يوك على الرَّوجِينٍ أن ينظرَ كل منهما إلى الآخرَ نظرة احترام وتوقير . 

وَهذه هي أحكامٌ الإسلام» كلها ع ویر کان سال الله عا 
وتعالى أَنْ يثيّنا عليه ويمينا عليه . 


لا نا تا 


1۲ الملخّص الفقهي )٢(‏ 


ات 
في التَّوَارُتِ مع اختلافِ الدّين 


* اختلافٌ الین ہُوَ: أَنْ يكونَ المودثُ على ملَة والوارثُ على مِلة 
0 : 
آخری . 


- + 
3# وتحت ذلك مسألتان: 


0 اہ 7 و‎ or 
: الْمَسْأَلةٌ الأولى : إرثُ الكافر من المسلم وإرثٌ المسلم من الکافر‎ 
اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على أربعة أقوال:‎ 
أهل العلم؛ لقوله ق2 : «لا يَرِثُ المسلمٌ الكافرّء ولا الكافِرٌ المسلمّ'.‎ 
200 
. متفق عليه"‎ 
القول الثاني : أله لا تَوَادْتَ بين مسلم وكافر إلا بالولاء؛ لحديث:‎ 
«لا يرث المسلمٌ النصرانيّ؛ إلا أَنْ يكونَ عبذہ أو أمته»ء رواه الدارقطنی''؛‎ 
متفق عليه من حديث أسامة بن زيد: البخاري (5155) [7١/١5]؛ ومسلم‎ )١( 
.]٥٥ /٦[ )٦١٤٤( 
وذكر أن‎ ٠ضئارفلا‎ ]4١1/4[ )505( أخرجه الدارقطني من حديث جابر‎ )۲( 
. الموقوف هو المحفوظ‎ 


كتاب المواریث : باب في التوارث مع اختلاف الدّين 1۳ 
فهو يَدُل على إرث المسلم لعتيقه النصرانيّ» ویقاسٔ عليه العكسٌ» وهو إرثٌ 
کے ود سن 

القَوْلُ الثَالِتُ: انه يرت الكافرٌ من قريبه المسلم إذا لم بل قن 
التركة؛ لحديث: ل قشم قُسِمّ في الجاملية؛ فهو على ما فيم وکل 
شم أذدكة الإسلام؛ فإنه على ما فس سو فالحدیث يدل عل انه 
ل رس سا وَرث 
«الإسلامٌ یزیڈ ولا ولا يد يُنقصل )7( رتور السام من اکا نيا وعدم تر 
منه نقصلٌ ١‏ والحديثٌ يدل على أَنَّ الإسلام بَ يَجلبٌ الزيادة ولا يجلبٌ النقص . 

والرّاجح م - واللَهُ أعلمُ ۓ: القول الأَدَلُ وهو 0 التوارّث بین 
المسلم والكافر؛ لصحّة دليله وصراحته؛ بخلاف بقيّة يه الأقوال؛ فَإنّ أدلتها 
إِمّا غير صحيحة وإما غير صريحة ؛ فلا تُحَارض دليلَ القولٍ الأول 
المَسْأَلَةَ النّانية : توارُث الكُمّار بعضهم من بعض : 

للكمّار حالتان : 

الحالةً الأولى: أَنْ يكونوا على دين واحد؛ كاليهوديٌ 0 
اليهوديٌ . والنصرانيٌ مع النصرانيٌ؛ ففى هذه الحالة لا خلا فى إرث 
بعضهم من بعض . 
)١(‏ أخرجه من حذيث ابن عباس: أبو داود )۲۹۱٤١(‏ [۲۲۲/۳]؛ وابن ماجه 


.]۲٢٠/۳[ )۲٤۸۸( 
.]۳۳۸/٦[ )۱۲۱١١( (؟) أخرجه البيهقي من حدیث معاذ‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ْ ۳1٤4 

الحالة الثانية : أن تختلف أديائهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس 
أو الوثنيينَ؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماءً ءي حکم توریثِ بعضهم من 
بعض» ومبنى الاختلاف هو: هل الكفرُ ملة واحدة أو ملل متعدّدة؟ 

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأولُ: الكفرٌ ملَهٌ واحدةٌ وهو قول الحنفية والشافعية (مع 
اتحاد الدَّارِ)» ورواية في مذهب الحتابلة» وهو قول الجمھور: أن الكفرَ 
بجميع أشكاله واختلاف نحَله مله واحدةٌء فيتوارثُ الكَمَارُ بعضهم من 
بعض دون نظر إلى اختلافٍ دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارّث الاباء 
والأبناء؛ فلا يحص من عمومها إلا ما استثناه الشارعٌ» ولقوله تعالى : 
$ وا لت كَفرُوا بعصم لاء بَعض* [الأنفال/ ۷۳]. 

القولٌ الثاني : أَنَّ الکفرَ ثلاث ملل؛ فاليهودية مله والنصرانية مل 
وبقيّة الكفر مِلَّهٌ؛ لأنّهم يجمعُهم أنّهم لا كتابَ لهم؛ فلا يرت اليهودي من 
النصرانيٌ» ولا يرث أحدهما من الوثنيٌ. 

القول النَالتُ: أنَّ الكفرَ ملل متعدّدةٌ؛ فلا یرثُ اَهَل كلّ ملة من أهل 
الملة الأخرى؛ دلي قول الي کن دلا يتوارثُ اَل ملین سَتَى »: روا 
أحمدٌ وأبو داود والتَسائِی وابنُ ماج" ۱ 

ولعلٌ هذا القول هو 7 لهذا الحديث» وهو نص في مَحَل 
راع ولعدم التناصر , بين أَهْلٍ الملل؛ فلا توارُتٌ بينهم؛ كالمسلمينَ مع 
)١(‏ أخرجه من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدہ: أبو داود (۲۹۱۱) 


[۳ء واللفظ له؛ وابن ماجه (۲۷۳۱) [۳/ ۳۲۲]. وأخرجه الترمذي من 
حديث جابر (۲۱۱۳) [175/5]. 


كتاب المواريث : باب في التوارث مع اختلاف الڈین و 


0 ولال قد ہہ موجبُ 2 0 من ارت 17 می 


سر 
:+23 


03 > ع2 


والین 7۰ الکفر مله واحدةٌ 7 1 لعفت الدار مانعٌ من 
توارُث بعض الکفَارِ من بعض؛ لدم الَتاصر والتازر بيتهم» وهذا المعنی 
موجودٌ مع اختلافِ الملل ؛ فعلى هذا القول: الذي يظهرٌ لنا اَن الراجح أنه 
لا يَرِتُ النصرانئٌ ‏ مثلاً ‏ قريبه اليهوديّ أو قريبه المجوسيّ أو الوثنيّ» 
ولا يرت الوثنیٔ _مثلاً ‏ قريبه اليهوديّء وإنما يتوارّثُ التّصَارَى فيما 
بينهم» والیھود فيما بينهم» والمجوس فيما بينهم» وكذا بقيّة بقيَةُ الملّلٍ 
الكفْرِية واللّلهُ أَعْلَمُ . 


لالالا 


(۲) الملخّص الفقهي‎ ۳1١ 


باب 
في كم د تَوْرِيثِ القاتل 


د َد تتوفرٌ ات الارٹ ولكنّه لا تق ا عارض هذه 
الأسباب فنع من تحقّت مقتضاھا . 


%¥ وموائع م الإرث كثيرة» منها : قتل الوارث لمورّثه؛ وذلك 
لقوله وہ : الیس لقاتلٍ ميرات»” وقوله ويد : (لا یرٹ القاتل شیئًا»" »۰ 
ولأجْلٍ سَد الذريعة؛ ل الوارثٰ قد یحمله حت المال على قل مورلہ 
لأَجْل الحصولِ على مالهء والقاعدة المعروفةٌ: أن مَنْ تعجل شيعا قبل 

# ورتا لقاتل من الميراث مُجْمَمْ عليه ب بين أَهْلٍ الیلم في 
الجَمْلَة ای و من الت 

والصحيح من مذھب الشافعي رحمه الله أل القاتل لا رت 


)٥٥٤٤( أخرجه من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: أبو داود‎ )١( 
الديات ١۱ء واللفظ له.‎ ]۲۷۷ /۳[ )۲٦٤٢( وابن ماجه‎ ؛]٥١۹/٤[‎ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ وجادة: أبو داود من حدیث عمروبن شعيب )٦٥٥٤(‏ 
[4594/1] الديات .7١‏ وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: الترمذي 
(15١55/5[1)591؟].؛‏ وابن ماجه (548؟) [۳/ ۲۷۷]. 


کتاب المواریٹ : باب في حکم توريث القاتل ۳1۷ 
بحالِء أيّا کان نون القتل؛ لعموم قوله ل : «لا يَرثُ القاتل شيئًا»» ولأنَّ 
فرح من الات لئلا يُجْعَلَ القت ذريعة إلى استعجال الميراث» 
فوجّبَ أَنْ يُحْرَمَ بكلٌ حالِ؛ لحَسم الاب . 

ف ا او یھ مدعل و لق ولو کان بحقٌ؛ 
کالمقتصض؛ ومن 2 بالقتل؛ كالقاضي» وكذا الشاهد» وحتى لو كان 
القتلّ بغيرٍ قَضّدِ؛ٍ كالقتل الذي يحصّل من نائم ومجنونِ وطفلء وكذا 
لو كان القتل ناتجًا ل مأذون فيه شرعًا؛ كالمؤدٌب والمداوي إذا 
رتك ان الاد والفلاع مرت الو واا 

- وذهب الحنابلةً إلى أَنَّ القت الذي یمم الإرثَ هو القتلُ بغير 
حقٌء وهو ما وَجَبَ ضمانة بقود أو ديّة أو كَمَارَة؛ كالقتل العَمْدِ وشبْه 
العمد والحَطاً وما جرى مجراهٌ کالقتل بالسبب» والقتل ین ال 
والماجتون. والتائب ,وما الى En‏ رق وا رت فإنه لا یمنم 
المیراتٌ؛ كالقتل قصّاصًا أو حَدًّا أو دَفْعَا عن النفس» أو كان القاتلُ عادلاً 
والمقتول باغ او کان القتلٰ ناتجًا عن فعل مأذون نه شرا كالتأديب 
والعلاج. ۰ 

2 وكذا مذهب الحنفيّة. إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسيّبٍ لا يمنع 
الميراتٌ؛ كما لو حَمَرَ بئرًا أو وَضَعَ حجرًا في الطريق» فقتل بذلك مورت 
وكذا القتل بغیرِ قصد لا يمنمٌ الميراتٌ؛ كالقتل من الصبيّ والمجنون. 


ے 


وعندً المالكيّة أن القاتل له حالتان : 


1١‏ د 


الحالة الأولى: أنْ یکونَ قتل مورّته عَمْدَا عدوانًا؛ ففى هذه الحالة 


۳۱۸ الملخّص الفقهي (۲) 

الحالة الغائیڈً: أَنْ يكون قَتَلَّ مودَلّہ خطأً؛ ففي هذه الحالة يَرثُ من 
مالهء ولا يَرِثُ من ديته» ووجه توريثه من المال عندّهم في هذه الحالة : أله 
لم يتعجله بالقتلٍ» ووجه كونه لم يرث من الدية: لأنها واجبةٌ عليه» ولا 
معنى لكونه یرٹ من شيءٍ يجب عليه . 

٭ وباستعراض هذه الأقوال نجدٌ القولَ الوسّطّ منهاء وهو أَنَّ القتلّ 
الذي يوجبُ الضمان على القاتل يمنعٌ الميراتٌ» والقتل الذي لا يوجبٌ 
الضمان على القاتل لا يمَعٌ الميراتٌ؛ كما قال به الحنابلة والحنفية؛ لأن ما 
أوجبَ الضمان يكو القاتل فيه غير معذور ومتحمّلا لمسؤوليته» فيترتبُ 
على ذلك حرمَّائُه من الميراث» وما لا يوجبُ الضمان يكون القاتل معذورًا 
فيه وغیرَ متحمّل لمسؤوليته؛ فلا يمئعه من الميراث . 

ولو عملنا بقول الشافعية» فجعلتا كلَّ قتل يمنعٌ المیراث ؛ لكان ذلك 
سببّا لعدم إقامة الحدود الواجبّة» ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه. 

فعلى هذا یکون عمومٌ قول الرسول يكللهِ: «ليس للقاتل میراثٌ٤:‏ 
مخصوصًا بما إذا كان القتلّ بغير حقٌ وغیرَ مضمون» وال تعالی أعلمٌ . 


لالالا 


۹ 


کر ضر کے 

بَابٌ في المُحَرّمَاتِ في التكاح . 
رہ 
ا افو ف الام 
بَابٌ في أَْكَحَة الگفًار . 


بَابٌ في الصداق في الٹکاح . 

بَابٌٍ في وليمة العرزس . 

باب في عشرة النّسَاءِ . 

بَابٌ فيما يُسْقط تَفَقَةَ الرّوْجّة وقَسْمَهًا . 


ھا 


تمھید : 

هذا المَوْضُوعٌ لَه أهميّةٌ هميّةٌ بالغة» جعلت الفقهاء ةیجعلون له في 
مصنفاتهم مكانًا رحبا يفصلون فيه اكام وون فيه مقاصده 
واثاره؛ لأنّه مشروغ في الكتاب والسّنة وال جما 


بر سے کے 27 


قال اللَلُ تعالی : « فَأتكِحأ ما طابَ لکم د السك ہت 


[النساء/ ۳ء ولما ذكر النساء اللاتي يحرم م التزوؤج منهن ؛ قال تعالى : 
وال تم کا و کیم أن تتا اوک مین 0298-9 4 
[النساء/ 5؟]. 


والنبئٌ يكل حت علی روج 27 فيه فقال: ديا مد معشرَ الشباب؛ 
من استطاع منكم الباءة؛ فليسزوج ؛ فان أغض للبصرء وأحصن 
للفرج. . ٠.‏ ۷ء وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «تزْوَجُوا الوَدُود الوَلُودَ؛ فإني 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (0055) ]١5١/9[‏ النکاح ۳؛ 
وقننلم ١76 /6[ )۳۳۸۷٤(‏ ] النکاح .١‏ 


فض الملخٌص الفقهي (۲) 
مكائر بكم الأمم يوم القیامة۷'''. 
د والنكاح یترب عليه مصالحٌ عظيمة : 


- منها: بقاءٌ النَسْلٍ البَسَرِيٌء وتكثيرٌُ عدد المسلمينَ» وإغاظة 
الكَمّار بإنجاب المجاهدينَ في سبيل الله والمدافعينَ عن دينه . 


-- ومنها: إعفافٌ تروع زاضضاتیا وصیانٹھا من 0 
المتخرع الذي يُفْسدٌ المجتمعات البشرية ؛ 

- ومنها: قيامٌ الزوج على المرأة اڑعایۂ والإنفاق؛ قال تعالی: 
$ یبال مورت عل ايسآ یکا کل اللہ بعصم عل بت وما نموا ِن 
مولِهة4 [النساء/ .]۳٣‏ 

ے ومنھا: حصول المُکن زان بين ن الزوجين» وتحصيول الرّاحة 3 
النفسيّة؛ قال تعالی: « ون ليه أن خاق لکر ن اکم أزويئا اکا ع 
لھا [الروم/ ٢۲]ء‏ وقال تعالى: ٭ #هْوَالدِى حَلْقَكُم ين تفي وَحِدَوَ 
وجَعَل ِجَعَلَ مِنبَارَوْجَهَا یسک إا » [الأعراف/ ۹. 

ومنها: نه اة للمجتمعات البشرية من 2 في الفواحش 
الخلقيّة ه التي تهدم م الأخلاق وتقضي على الفضيلة . 

و ا الأنسابء رر و ا 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (۳۲۲۷) [۳/ ۳۷۳]؛ والنسائي 
[V€ /Y] (۰0°)‏ . 


- ومنها: الترفُمٌ ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة 
الإنسانية الكريمة. 

إلى غير ذْلكَ من المَصَّالح العظيمة التي تترقّبُ على التّكاح الشرعيٌ 
الشريف النظيف» القائم على کتاب اللَّله وسنة رسوله با . 

ہے م وت 2 9 

بالآخّره كما قال النبئ پل : «استوصوا بالنساءِ خيرًا؛ فإلَهَنَ عوان 
عندكم»' وفي رواية: «استحللتم فروجَهُنَ بكلمة الله" . 

٭ وعَقْدٌ التّكاح ميثاق بِينَ الروجِين؛ قال سال وار 
ینم يَيكَتًا ليا 9 4 [النساء/ ١؟]؛‏ فهو عَقّدٌ يوجبُ على كلّ من 
الزوجين نحو الآخَر الوفاءَ بمقتضاه؛ قال تعالى : 7 ييه الب امنا وفوا 
ألْمُقُودِ4 [المائدة/ .]١‏ 


بے 


و ر و 5 سے مو سب چم 7 22 و“ 
# ویباح لمن عنده المقدرة والامُن من الحيف ان یتزوج بأكثرَ من 
ا 
رص شاب لصتم رھم ر ح صرح >> 


واحدة؛ قال تعالى : فَادی کا ما طب لک ن السا می ونكت وري إن فا الا 
اميد أو [النساء/ ۴]ء والعَدُلُ المطلوبُ هناء هو العَدْلٌ المستطاعء 
وهو: التسوية بينَ الزوجات في النفقة والكسْوّة والمَسْكنٍ والمبيت. 

٭ وإباحة تعدّد الرَّوْجَات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيّتها لكل 


زمان ومكان؛ لما فيه من المَصالح العظيمة للرّجَال والنّساءِ والمجتمعات: 


]٥١۹/۲[ )۱۸۵۱( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص‎ )١( 
. ٩ التفسير‎ ]777/0[ )۳۰۹٦( النکاح ؛ والترمذي‎ 
]4٠7/4[ )594١1( أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج‎ )۲( 


الحج 19 . 


فض الملخّص الفقهي )٢(‏ 

- لاله من المعلوم كثرةٌ عدد النساء عن عدد الرَّجَالِ مع ما يعتري 
الرجالَ من الأخطار التي تقلّلُ عَددهم؛ كأخطار الحروب والأسفارء مما 
ينقرض معه كثرة الرجالِء ويتوّرُ به عددٌ النساءء فلو فصر الرَجْلُ على 
واحدة؛ تعطل كثيرٌ من النساء. 

- وكذلكَ معروفٌ ما يعتري المرأة من الحيْضٍ والتّقاسء فلو مُنعَ 
الرجلٌ من التزؤج بأخرى ؛ ا ا ال 
والانجاب . 


سے ل أن ١‏ شب 12 استمتاعا كاملا 0-7 حي 
واحدة؛ e‏ 01 0 

إضافة إلى اه إذا كان من المعلوم أَنَّ عدد النساءِ یزیڈ على عدد 
الرّجَالِ في غالب المجتمعات البشريّة؛ فإنَّ قصرَالَجُل على امرأة واحدة 
يرك كثيرًا من النساء لا عائل لهُنَّء وبالتالی يُفضي هذا إلى الفساد 
الخلقيٌ» وضياع کثیرِ من النساءء أو حرمانهنّ من متعة الحَيّاة وزينتها . 

والحكمُ البالغة في إباحة تعذد الزوجات 0 ٦‏ فقاتل الله من 
يحاولٌ سَدَّ هذا الطريقٍ وتعطيل هُذْه الَصَالح . 

٭ والتَكَاحُ من حیثُ الحكمٌ الشرعيئٌ على خمسة أنواع : تارةً يكون 
اتہر تا رڈ کون سطع وار کون ااه ونار وکن سراما وا 
يكون مكروها: 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح Yo‏ 

نے بكرن النکاخ واجبًا على مَنْ یخاف على نفسه الزنى إذا تركه؛ 
لا لإعفاف نفسه من الحرامء وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رخ (وإن احتاج الإنسان ال التكاج, وخاف العَنّت 
بتركه؛ قَدَّمَهُ على الحجٌ الاج . وال فة کون اله انسل ن 
الح التطوّع والصّلاة والصّؤْم التطوُع . 

قالوا: ا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه . 

قال الشیخ تق الڈین: (ظاهرٌ كلام أحمد والأكثرينَ عدمٌ اعتبار 
الطوْل ؛ لأنَّ اللَّكهَ وَعَدَ عليه الغنى بقوله: «إن بک مقر ييوخ ال ین 
فصل € [النور/ ۳۲]ء وقد كان النبِيٌ يك يصبح وما عندہ شيءٌ 
ويمسي وما عنده شيء”""2 وزوَّجَ رجلا لم یقدز على خاتم من حدیدِ)'''. 

وبُْتَحَبٌ النكاح مع وجود الشَهوَة روما الخوف من الرّنی؛ 
لاشتماله على مصالح كثيرة للرّجَالِ والنّساء . 

2 ويباح التَحاحُ مع عَدّم الشهوة والميل إليه؛ کاليتّیْنِ والکبیرء 
يكونُ مکرومًا في هذه الحالة؛ لأنه يفرّتُ على المرأة الغرضٌ الصحیح من 
التكاح» وهو إعفافهاء ويْضِبٌ بها. 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع [78/5؟]. 

(۲) هذا مفهوم بالاستقراءء وقد ثبت مضمونه في عدة أحادیث؛ ومن أقراده حديث 
عائشة عند البخاري (5655؟) [0/ 747] الهبة ١؛‏ ومسلم (۷۳۷۸) [۳۰۸/۹] 
الزهد ١‏ : «إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. . .» الحديث 

(9) متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري )٣١۸۷(‏ 
[4/ 4 ؛ ومسلم .]۲٦٥/٥[ )٣۴۷٤(‏ 


ہش الملخّص الفقهي (؟) 

3 ويُحرم التكاح على المسلم إذا كان في دار قار حربيينَ؛ لأنَ فيه 
تعريضًا لک للخطر واستيلاء الكمّار ر عليهم. ولأنّه لا يأمَنُ على زوجته 
متهم . 

٭ ويْسَنٌ نكاح المرأة الدَيَةَ ذات ت العَمَافٍِ وَالأَصْلٍ الطَيّبٍ ؛ لحديث 
أي هريرة رضي الله عنه أَنَّ ابي بل قال: دک المرأةٌ لأربع : 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الڈینء تربث يداك٤ء‏ 
ھ ٠‏ 

وقد ورد النهي ص 0 المرأة لغير دينها؛ قال كله: ۷لا تنكخوا 
النساء نون فلعلَهُ بيهن ولا لمَالهِنَ فلعله يُطغِيهنَ : وانكحومُنٌ 
للدّين»”” 

٭ وقد حت النبئٌ بي على اختيار البكرء فقال لجابر رضي الله 

: «قهلاً بكرا تلاعِبُها وتلاعبك؟)» متف عليه" » وما في زواج البكر 
من اأ اه حي لم يميق لها تر بم قد يكوث قله ملا به 
فلا تكون حاجٹھا للزوج الأخير تام 


٭ ويْسَنُ اختيارٌ الرّوجة الولود؛ أَيْ: بِأَنْ تكونَ من نساءِ يُعْرَفَنْ 


:7 د2 


)۳٦٣٣( النکاح ٥٥۱۰ء ومسلے‎ /3[ )٥۰۹۰( متفےء عل ۰ الہ 2 اري‎ )١( 
۱ ۲۹۳]۔‎ /٥[ 

(؟) أخرجه بنحوه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو (۱۸۰۹) ]٥٢١٤/٢[‏ 
التكاح ٦‏ ۱ 

(۳) متفق عليه: البخاري (01517) [۹/٥٤٦]ء‏ ولفظه: «فهلا جارية»؛ ومسلم 
)٦۷(‏ [ه//ا19]. ٠‏ ۱ 


کتاب النکاح : باب في أحکام النکاح ۱ ۳۲۷ 
بكثرة الأولاد؛ لحديث أنس رضي اللَّنهُ عنه عن النبيّ كله أنه قالَ: 
«نزوّجُوا الودوۃ الولود؛ فإني مكاي بكم الأمَمَ يوم القيامَة»» رواه النسائیْ 
وغيده( الى وجاء بمعتاه أحاديثٌ . 

٭ وحكم التزژج یختلف باختلاف حَالِ الشّخْص وقدرته الجشميّة 
والمَالیّة واستعدادہ لتحمُّل مَسْؤُوليته . 

وقد حت النبيٌ ل الشبابَ على الزواج المبکر؛ لاهم أحوج إليه 
من غيرهم؛ قال كل : «يا معشرّ الشبّاب! من استطاع منكم الباءة؛ 
٠‏ وک 6 26 2ه ۔ بور کس 0 3 ٠.‏ 
فليتزوخ؛ فإنه آغض للبصر وأحصّن للفرٴج؛ ومن لم يستطع ؛ فعليه 
بالصَّوْم؛ فإنه له وِجَاءء رواه البخاريٌ ومسلمٌ وغيرهمّا”''. 

و «الباءة»: قيل: هي الجماعٌ. وقيل: هي مُوَنْ التكاح» ولا تنافي 
بين القولين؛ لأن التقدير: من استطاع منكم الجماعَ لقدرته على مُوَن 


وقوله: «أَعَضٌ للبَصَرا؛ أَيْ : أَدْقَعُ لعينٍ المتزوّج عن النظرٍ إلى 


وقول : «أخْصَنٌ للقَرْج»؛ أَيْ: أشد مَنْعًا وحفْظًا له من الوقوع في 
الفاحشّة 


)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (۳۲۲۷) [۳/ ۳۷۳]؛ والنسائي 
[Y4 /Y] (۰0°)‏ 
ومسلم [۱۷١ /8[ )۳۳۸٣(‏ النکاح ١‏ 


۳۲۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ثم قال لا : ومن ل يستطع»؛ أي : لا يقدرٌ على التكاج ومونه : 
«فعليه بالصّوْم 3 أي : يتََخْلُ الصوم علاجًا ديلا . (فاله له وجاء؛ ؛ آئ: 
فع الشهوة ة یجن خطرھا کما 20 الوجَاءء وهو الاختصاء ؛ لن 
7 شر اط والشرَاب کت له ویجصل له 
< اناما صا سے اليا ےت یٹ تلخ 
كفو € [البقرة/ ۱۸۴]ء وقال تعالی : ۶ وآن مَصُومُوا ڪيرڪ إن کسر 
َعَلَمُونَ )€ [البقرة/ .]٦۸٤‏ 
فأمر ية بمقاومة الشَّهْرَة واتقاءء خطرها بأمرين مرثَِّين : الأمرُ الأَوَلْ : 
ر عليه » والثّاني : الصّيامٌ لمَنْ لم یقدز على الرَّواج ؛ مما 
يدك عل أنه 0 للانسان 9 يتك نفسّه في مَدَارِج الخَطرء وهذا 


كقوله تعالی : وتک ابی نوسلين من عِبَاوِف . . . © [النور/ ۳۲] 
إلى قوله تعالی: سے ل من فَضْلِوءٌ 4 
[النور/ ۳۳]. 


لالالا 


كتاب النکاح : باب في أحكام الخطبة ۳۲۹ 


سے یہ 


٭ قال عليه الصّلاة والسّلامٌ: «إذا حَطْبَ أحدُكم امرأة؛ فقَيِرَ أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها؛ نل لیوات امد راو اود 
وفي حديث آخرٌ: «انظر إليها؛ فإنه أَحْرَى أَنْ یؤدَمَ بِينكُمَا»9 . 

فدلّ ذلك على الإذْنِ في النَظرِ إلى ما يَظهَرُ من المخطوبة غالبًاء وأ 
يكونّ ذلك من غير عِلْمهَاء ومن غير حَلَوَةِ بها. 

قال الفقهاءٌ: (ويباح لِمَنْ أَرَادَ خطبّة امرأة وغلبَ على ظنّه إجار 
نظ ما يظهرٌ غالباء بلا حَلْوََ» إن أَمِنّ من الفتنة)ء انتهى . 

وفي حديث جابر: (فکنث أتخبأ لهاء حتى رأيتُ منها بعض ما 
دعاني إلى نكاحها)”" . 


و 


.]۳۹۰ /۲[ )۲۰۸۲( أخرجه من حديث جابر : أبو داود‎ )١( 
أخرجه من حدیث المغيرة بن شعبة: الترمذي (۱۰۸۸) [۳/ ۳۹۷]؛ والنسائي‎ )۲( 
.]٤۱۸/۲[ )1856( التكاح ۱۷؛ وابن ماجه‎ ]۴۳۷۸/۳[ )۳۲٣٥( 


۳( أخر جه أحمد وأبو داود» وهو طرف من حدیله السابق ۔ 


۳۰ الملخّص الفقهي (۲) 

فدل ذلك على أَنَهُ لا يخلُو بهاء ولا تكون هى عالمة بذلكء وال 
لا ينظرٌ منها إلا ما جَرَتٌ الغادة هوو مو ا وال هذه الرخصة 
تختّصٌ بِمَنْ عَلَبَ على ظلّه إجاثہ إلى تزؤجهاء کرت و 
الما بعت إليها امرأة ثقة تتأملّها ثم تصفهًا له؛ لما روي: أن النبي يك 

بعت أمّ سَلیم تنظ امرأةء رواه أحمة EE‏ 

٭ وِمَنْ استّشِيرَ في خاطب أو مخطوية؛ وجب عليه أَنْ يذكرَ ما فيه 
من مساوىء وغيرهاء ولا يكون ذلك من الغیبة . 

٭ ويّحرُمٌ التصريحٌ بخطبة المُحْتَدَة؛ كقوله: أريد أن أتررّجَك؛ لقوله 
تعالی : ولا تح یکم فیا کرشم ہے ال [البقرة/ ٢۲۳]؛‏ 
فأباح التعريض في المعتدّةء وهو 5 8 مثلا : ي مثلك 
أريدٌ أن 7 3 انصریع تی7 غير 00 فلا يُؤْمَنُ 9 

فال الإمام بر :ليع جب لتقا ہی رر 
ذلك في عِدَة الوَفَاۃِء وإِنْ كانَ المرجمٌ في انقضائها ليس إلى المَرْأة؛ فإنَ 
إباحةً الخطبّة قد تكونٌ ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في 
انقضاء عِدّتھا)'''. 

وتباح خطبة المعتدّة تصريحًا وتعريضًا لمطلّقها طلاقًا بائنًا دونَ 


)۱( أخرجه أحمد. 


كتاب النکاح : باب في أحكام الخطبة ۳۳١‏ 
الثلاث ؛ لاه بَا له نک ھا في عِدَّتَها) . 


وقال الشیخ تق الین : (يباح التصريحٌ والتعريض من صَاحِبٍ العِدّة 
ِا إن كان مم س له لق يها فى ا 

¥ وتَحْرُمٌ خطبَتٌه على خطبّة أخيه المُسْلِم؛ فمنْ خَطبَ امرأةٌ 
وجيب إلى ذلك؛ حَرْمَ على غيره خطبثهاء حتی يأذنَ بڈلك أو يرد 
لقوله ية : «لا يخطبُ الرجلٴ على خطبة أخيه حتى يكح أو يرك رواه 
البخاريٌ والنسائي"» وروى مسلم: دلا يحل للمؤمن أُنْ يخطبٌ على 
خطیة أخيه حتى یں“ 

وفي حديث ابن عمرَ: «لا يخطبٌ أحذدّكم على خطبة أخيه»» متفق 
عليه“ وللبخاريٌ: «لا يخطبٌ الرجلٌ على خطبة الرجل حتى يترك 
الخاطبٌ قبله أو يأذنّ له»© . ۱ 

فدلت هذه تی ی وس ہی تس على 
خطبة أخيه؛ لما في ذلك من الإفساد على الخَاطب الأول وایقاع العَدَاوَة 
بین الناس» والتعدّي على حقوقهمء فان رد الخاطبٌ الأول أو أذنَ 


.]٢٤٤ /٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة ]۲٥۹/۹[ )٥۱٤٤(‏ النکاح 40 ؛ وهو في 
النسائي )۳۲٣٣(‏ [۴۸۲/۳] التكاح 7١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر )۳٤٤٩(‏ [۲۰۳/۰]. 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: مسلم (7441) .]۲۰٠/٥[‏ وأخرج البخاري مثله 
عن أبي هريرة (71150) [455/5]. 

.]7144/4[ )٥۱٤۲( أخرجه البخاري من حديث ابن عمر‎ )٥( 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
للخاظت الثانی> أو تَرَكَ لك الهزأة؛ جار للناق أن يخطت تلك المرأة؛ 
لقوله گل : ١حتى‏ ناد أو يترك»» وهذا من حرمة المسلم. وتحريم التعدّي 
غل ِ 


وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقَدِم على خطبة المرأۃء وهو يعلمُ 
اله ترق ان طا وأنها قد حَصَّلَّت الإجابة» فيعتدي على حى 
أخيه » ویفسد ما تم من خطبته» وهذا محرّمٌ شديدٌ التحريم» وحَرِيٌ بمن 
قم على خطية امرأة وهو مسبوق إليها - مع إثمه الشديد 0 ان لا يون 
رات رتاقت: 


فعلى المسلم أن يتنه لذلك» وَأنْ يحترم حقوق إخوانه المسلمین؛ 
إن حنّ المسلم على أخيه المسلم عظيمٌ؛ لا يخطبٌ على خطبته» ولا يبيع 


على بيعه» ولا يؤذيه بأيّ نوع من الأذى . 


لالالا 


كتاب النكاح : باب في عقد النکاح وأركانه وشروطه رشنن 
ای وض و مات کی لا السو اا و ا یر جس ےچ تار سے 


ناث 


ف 


0 سی یں سے کچ ہے عو 
في عقدِ النکاح وأركانه وشروطه 


3 بستحت عند إرادة قد د التكاح تقد يم خطبة قبله تسمّى خطبة ابن 


Es‏ العاقدٌ ره ولفظها : «إِنَّ الحمد للّه ؛ 
نحمده» ونستعیلہء ونستغفرُہ ونتوب إليەء ونعوڈ د بالل من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده اللَّنهُ؛ فلا مُضِلٌلَهُ ومَنْ يضللٌ؛ فلا هادي لَه 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهد ان ةاعد ووس لف رو الخصية 


("١(2 ےو‎ 


EE. 0‏ ہے ٣‏ مس 1 
وحسّئَهُ الترمذئ» ویقراً بعد هذه الحُطبة ثلاث آيات من كتاب الله : 


ا َ2 


کور قوله تعالى : 8 اا الد انوا انغوا آله حق تفایوہ ولا مو رلا 
نتم مسيم e‏ 1۰[ 


مد" 5-5 
بی سس صر یں ہز .کے 71 کے 7ک ےس کے رمع کے 6 ےھ سی 
7ھ 0 وتوا الله لی ساون يو والأرسام إن ال کان 
عك رَقِيبًا ل4 [النساء/ .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۱۸) [۰۸/۲٥]؛‏ والترمذي (5١1١1١)417/1]؛‏ والنسائي 
(۳۲۷۷) [۳/ ۳۹۷]؛ وابن ماجه .]٤۳٤/۲1)۱۸۹۲(‏ 
وأخرج هذه الخطبة مسلم من حديث ابن عباس )۲۰۰٢(‏ [۳۹۰/۴۳] 
الجمعة ٠۳‏ . 


۳٤‏ الملخّص الفقهى (؟) 
م ما سبو و مموره مي 


الثالثة : قوله تعالی : اما الذي امنوأ اتقو الله وفولوا مولا سدینا €3 


سلح لحم اعماذھ ویغفر لك دوبک ومن بطع الله ورس وم ققد ارا عا )4 
[الأحزاب/ ۷١‏ ۷۱]۔ 


3 وأگا أركان عَفْدِ النکاح؛ فهي ثلاثة : 

الکن الأول : وجود الروجِين الخاليين من الموانع التي تمتَمٌ صِحَّةَ 
الكُکاح؛ بأن لا تکونَ المرأةً ‏ مثلاً ‏ من اللواتی يَحْرْمْنَ على هذا الوَجُل 

37 73 2 . 7 وو 7و 2 
بنسب او رضاع او عدة أو غير ذلك» ولا يكون الرّجل مثلا _ كافرًا 
والمرأة مسلمة. . . وغيرُ ذلك من الموانع الشرعيّة التي سنبیٹھا إِنْ شاءً 
اللنه. 

الوْكُنُ النّاني: خُصُول الإيجاب» وهو: اللفظ الصادرٌ من الولِيّ أو 
ره د و ہے رو گ٭ ى م می u‏ کے ەف 
مَنْ يوم مَقَامَهُ؛ بان يقول للزوج: زوَّجْتَكَ فلانة أو انکخنکھا۔ 

الوكْنْ القَّالثُ: حَُصُولُ القبُولِء وهو: اللفظ الصادرژ من الرَّوْجٍ أو 
مَنْ يقومٌ مقامّه؛ بان یقول: قبلث هذا النكاح أو هذا التزويج. 


1١ 


0 ما ہک 3 - 75 .- 2 و aD‏ ۴ م 1 2 

1 واختار شيخ الاسلام اين تيميّة وتلميذه ابن ١‏ م ان النکاح ينعقد 
بكلٌ لفظ يدل عَليهء ولا يقَتَصرٌ على لفظ الإنكاح والتّزويج . 

گے وی او 7 | 2.0 جه 506 

ووجهة نظر مَنْ قصَرَهُ على لفظ الإنكاح والتّزویج : أَنّهِمَا اللفظان 

اللذان ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالى : « فَلمَاقضئ رید ينها وط روح کا4 

[الأحزاب/ ۳۷]ء وكقوله تعالى: « ولا کا ما نگم ءاباؤسم يت 

الاي [النساء/ 77]. 


لکن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين» والله أعلم . 


کتاب النکاح : باب في عقد النکاح وأركانه وشروطه To‏ 


# وينعقد النْكَاحٌ من أخرس بکتابة أو إشارة مفهومة . 
٭ وإذا حَصَل الايجابٌ والقثولٌ؛ انعد التكاحء ولو کان اتا 
ووںہ رت سس «ثلاث ههن جد وجَِدّمُنَ جد : 
الطلاقٌ» والنَكاحٌ والجعڈء رواه الترمذؿخ!'۶. 


2 
إن کے 


٭ وَأَمَا شروط صكة اللکاح : فهي أَرْبَعَة 


الوط الأول : تعیين كل من الزوجين ؛ فلا يكفي أن یقول: زوجتك 
بنتی . إذا کان له عه بنات» أو يقول: زوجٹھا ابتك› وله عة أبناء» 


و 


ويحصّلٌ التعيينُ بالإشارة إلى المتزوّج» أو تسميته» أو وصفه ہما ب مير به 

الشّراط الثاني : رضا کل من الروجين بالآخر؛ فلا يَصح إن رہ 
اثشا علیہ العديق اہی عريرة :لا كع اليم سی تام ولا البكر 
حتی تستأذن»» متفق عليه"؛ إلا الصغيرٌ منهما الذي لمْ يبلغ والمعتوة؛ 
فلوليه أن يزوّجَه بغير إذنه. 

ا ہے >7 ات شیا لت لم کل ىا 

الشرط الثالث: أن یعقد على المّرأة ولٹُھاء لقوله 25: ١لا‏ نكاح إلا 
بول .»» رواه الخمسة إلا النسائی'"ء فلو زوجت المرأة نفسّها بدون 
وليّها؛ فتكاحها كرا لأنّ ذلك يع إلى الا ولأنّ المرأة رةه 
لتر عن اختيار الأصْلّح لهاء واللَّهُ تعالی خاطبّ الأولياءً بالتکاح» فقال 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود )۲۱۹٤٢(‏ [447/15]؛ والترمذي 
(۱۱۸۲) [49۰/۳٥]؛‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) [۲/ .]51١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري (0175) [۹/ ۰٤۲]؛‏ ومسلم .]۲۰٠٦/۰[ )۳٤٣٤۸(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي موسی: أبو داود )۲۰۸٥(‏ [937/5]» والترمذي 
(۱۱۰۲) [۳/ ۰۷]؛ وابن ماجه (۱۸۸۱) .]٤۲۸/۲[‏ 


)٢( الملخّص الفقهي‎ (۴۳۴۲٦ 


تعالى: وتک لای ینک € [النور/ ۳۲]ء وقال تعالّى: لیک 
تمَصَلُوهَنَ4 [البقرة/ ۲۳۲]ء وغیٴ ر ذلك من الآيات ۔ 


ولي المرأة هو: أيُوهاء ثم وَصِيّه فيهاء ثم جَدُها لأب وإِنْ علاء 
ثم ابٹھاء ثم بوه وإِنْ نزلُواء ثم أخوها لأبوين» ثم أحُوها لأب. ثم 

بنوهماء ثم عَمُّها لأبوين» ثم عمّها اک ثم بتوهماء ثم أقربُ عصبتها 
نسَبَاءِ كالارث» ثم المعتق» > ثم الحاكم. 

الشّرئط الرَابع : الشّهَادَة على عَقْدِ النُکاح ؛ لحديث جابر مرفوعًا: 
«لا نکاح إلا بولِىٌ وشاهديٰ عَذَْلٍ»؛ فلا يَصحٌ م إلا بشاهدين عدَلين. 

قال الترمذيٌ: (العملٌ على هذا عند أهلٍ العلم من أَصْحَابٍ 
النبيّ یچ ومَنْ بعدّھم من التابعينَ وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود. 
ولم يَخْتْلْفَ في ذلك مَنْ مضى منهم؛ إلا قومًا من المتأخرين من أَمْلٍ 
العلم)۶۷۔ 

ناذا تا 


.]۲۷۷ -۲۷٢/٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب النکاح : باب في الكفاءة في النکاح ۴۲۷ 


ساب 
في الكفاءة في التكاح 


٭ الکَفَاءَةٌ لغة: المُسَاوَاةٌ والممائَلٌُ» والمرادٌ بها هُّنَا: المساواة بين 
الزوجين في خمسة أشياء : 

أحدّها: الدّينُ؛ فلا یکو الفاجرُ والفاسق كفء العفيفة الِعَدْلِءٍ لأنّه 
مردودُ الشهادة والرّواية» وذْلكَ نقص في إنسانيته . 

الثاني : المَنْصبٌء وهو الََبُ؛ فلا يكون العجمیئ وهو: من 
ليس من العرب ‏ كفء العريية . 

القَالتُ: الحُرَيّةُ؛ فلا تكرت الجذنولا الب ك ال لان 
منقوص بالرّقٌ . 

اربع : الصَّنَاعَةٌ: فلا يكو صاحبُ صناعة دنيئة كالحَجَّام 
والحائك كفء بنتِ مَنْ هو صاحب صناعَة جليلة کالتّاجر . ا 

الخَامس : الْسَارُ بالمَال بحسب ما یجبُ لها من المَهْرِ والتَقَة؛ فلا 
یکول المعسرٌ كفء الموسرة؛ لأنَّ عليها ضررًا في إِغسّارہ؛ لإخلاله 


۴۸ الملخٌُص الفقهي (۲) 


واف اعد ا رجن عن الاخرق راعد جن هله الأمور 
الخمسة؛ فقد انتفت الكفاءة» وذلك لا یؤئر على صِحَّة : التكاح؛ لأنَ 
الكفاءة ليست شرطا في صِحَّته ؛ لأمر النبيّ بي فاطمة بنتِ قيس أن تنک 
أسامة بن زیدء فنککھا بأمره' أن ولكنْ تكونٌ الكفاءة شرطًا للزوم التكاح 
فقط ؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها؛ فلمنْ لم يَرْض لك دمن المراء أو 
أوليائها فسخ التكاح؛ لذ رجلا زوج بتنّه من ابنٍ أخيه لیرفع بها 
خسيستهء فجَعَل النبئٌ ية لها الخيار"» وبعض العلماءِ يرى أن الکفاءَة 

ف وهو راتا عن اک 
قال شيخ تق الدّين: (الذي يقتضيه کلام أحمد أَنَّ الرجل إذا تبيّن 
سے و ما وآ ليس للوليّ أن يزوج المرأة من غير 
كفعء ولا للزوج أن يزوج سی ہس وان القفاءة 


9 


ليست بمنزلة الأمور الماليّة مثل مهر المرأة: إن أحيّت ت المرأة والأولياء 
طلبوه وإلا تركوه» رک انی ا:۱ انتهى 
لا لانا 


.]77 4 /0[ )۳٦۸۱( أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس‎ )١( 
.]۳۹۰/۴۳[ )۳۲٦۹( (؟) أخرجه النسائي من حديث عائشة‎ 
.]۲۸۲/٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )۳( 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في النکاح ۴۹ 


باب 
في المُحَرَّمَاتِ فی النکاح 


٭ المُحَرَّمَاتَ في الکاح ة قسْمّان: 


اسم الأول : اللاتي يحرّمُن تحريمًا مُوَيدًا : 

وهنٌ أربع عشرة: سَبٔمٌ يحرم بالنّسَبء وسَبْعٌ يَحرُمْنَ بالسَّبَبء 
وهُنَّ المذكوراتٌ في قوله تعالى: 9 ولا كوأ . . .4 [النساء/ 
ےی رات 

ْوَل : اللاتي يحرْمْنَ بالنّسَب: وبيانْهنَ كما يلي : 

ا اللہ ول تماق +« رم ع ارت 4 
[النساء/ 77]. 

وال وٹ الاين :بوبيك اک رت ات الا القوله 
تعالی : وَرتَانگپ> [النساء/ .۲٢۴‏ 

حر ساوت مق الات أن اة ا 
واخوات تكم [النساء/ ۳. 

و الأخت وبنتُ ابنها وبنت بنتھا؛ لقوله تعالى: « وَبَتَاتٌُ 
انت [النساء/ ۲۳]. 


وس الملخٌص الفقهي (۲) 
سے وت لاخ ونت كت ت الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالی : # وَبنَاتٌ 
الاخ [النساء/ 7]. 


- والعَمّةٌ والخَالَةٌ؛ لقوله تعالّى: « وَعَسَفَكُمَ وكتلدتكع > 


[النساء/ 7 ]. 


دوع 


ثانيًا : اللاتي يَحْرُمْنَ بالسَّبَبِ: وبيانهنَ كما يلي : 


المُلاعتة على الملاعن؛ لما روى الجوزجانيٌ عن سهل بن 
سعد؛ قال: (مضت السُنّهُ في المتلاعنين أن یِفَرّقَ بينهما ثم لا يجتمعان 
أہدًا)۶. قال الموقَقُ: (لا أحدًا قال بخلاف ذلك). 


- ويَحَرْمٌ بالرّضاع ما يحرم بالنّسَبِ من الأقسام السابقة؛ فکل امرأة 
مت بال من الأقسام رر تک مثلّها بالرٌضاع؛ كالأَمَهَاتَ 
والأحوات؛ لقوله تعالّى: « ( تینک ائی ارگ 1ک ئسٹم ورت 
رة [النساء/ ٣۲]ء‏ وقال النبي گل : «يحرُمٌ من الرّضَاعَة ما يحرم 
من النّسَب»» متفق عليه" . 


جح رس وَل 
پوت رو پیر ورو و نر 


تح أمَا تک ءا بآؤْكُم تیب السا [النساء/ ۲۲]. 


)۷۴۰٣( الطلاق ۲۷. وأصله في البخاري‎ ]٤۷٤/۲[ )۲۲۰۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
٥ الاعتصام‎ ]۳۳۹/۱۳[ 

(۲) انظر : حاشية الروض المربع .]۲۸٦/5[‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة : البخاري (7544) /٦[‏ ۳۱۲]ء واللفظ له؛ ومسلم 
(و#كه")[4/0""]. 


کتاب النکاح : باب في المحرمات في النکاح کس 


کے و راسم 


- وتحرُمٌ زوجة ابنه وإِنْ تَرَلَ؛ لقوله تعالی : « وليل نیکم 


َه 5 ۴ ص م ۲ 
5 ۔- وتحُرم عليه أمّ زوجته وجڈاتھا بمجرّد العقد؛ لقوله تعالى: 
« وَأمَهِدتٌ اكم [النساء/ ۲۳]. 
عو © ہے و ٤‏ اريس و سرن 2 
- وتحْرُمُ بنٹ الرّوجَّة وبناث أولادها إذا دحل بالأمٌ؛ لقوله تعالى : 
سر صے سرصم 36 . 72 ا چپ ھ۶ 1 ص32 2 2 0 
وَرَََّکےکم لیتق فى حُجُو رک ين اکم الل دَحَلُم يهن فان لم 
كوو مم پھرک فلا جتاح 2یکم [النساء/ 77]. 
هذا؛ ویناسب أَنْ نورد اة الكريمة منّصِلَة بعد أَنْ ينا ما ذکرَ فيها 
من أنواع المحرّمَاتِ من النَّساء في التكاح؛ قال تعالّى: «١‏ مت 
يڪم اه مَك وباک وََحَوَثتُکم وَحَمَفَكُمْ راکم وتات آل 
وتات الت وڪم الى أَرَصَعَئك وَلَمَوَثظم يت اَلرَضَعَة 
PY‏ ہے 00005 ےو 5 7 سے ہم 1> 
ڪلُم يهن ِن لم کو حلش يهرج فل كح یکم مَعَلَبْل 
أنایکم ان ِن اص رڪم ون تَجْمَعُوا بے الاکن إلا ما کا 
سلف ارک الله کان مورا رجي ا )4 [النساء/ ۲۳]. 


2:621 


: الان : ما كان تحریمه مهن موقا : 

وهو تؤعان: 

النّوْعُ الأوَلُ: ما يَحْوْمٌ من أُجْلٍ الجمْع : 

گت کے الأختين ؛ لقوله تعالی : « وآن تَجَمَعُوا بيرت 
الکن 4 [النساء/ ۳٢]ء‏ وكذا يحرم الجَمْعُ بينَ المرأة وعمّتها وبينَ 


۲ الملخّص الفقهي (؟) 
المرأة وخالتها؛ لقوله كلِ: ١لا‏ يُجْمَمْ بين المرأة وعمّتها ولا بین المرأة 
وخالتها». متفقٌ علیہ" وقد بيّنَ پل الحكمة في ذلك حينَ قال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام: «إنكم إذا فعلتمٌ ذلك؛ قطعتمْ َرْحَامَكمٌ؛ ؛ وذلك لها 
يکود ہیں الضرائر من الغيْرَق فإذا كانث إحداهما من أقارب الأخرى؛ 
9 م ا و ا ا 
وعمتها وخالٹھا؛ لانتفاء المحذور. 

ر يجوز َنْ يجمََ بين أكثر من أربع نسوة؛ لقوله تعالى : 
فانک ما طاب لک من الا مني وثلت ریغ 4 [النساء/ ۳٣ء‏ ا 
النبيئٌ ية مَنْ EES‏ 

الع النّاني : ما كانَ تحريمٌه لعارض يزول : 

0 تزوّجٌ المعتدّة من الغير؛ لقوله تعالی : « لا تَمَرْمُوا عَفَدَة 

حو يلم الک َكب اڑپ [البقرة/ ٢٣۲]ء‏ ومن الحكمة في ذلك 
#1 00 2007 حاملاً» فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنْسَاب . 


سے 


تے ویحرم تزؤج م الزّانية إذا عَلِمَ زناها حتی تتوت وتنقضي ا 
رصي مع ر ص ص کے مھ 


لقوله ا لر لا تكنها لا ان از مُنِْلڈ شن کیک کل انز © ) 
[النور/ .]٤‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )01١9(‏ [9/١٠5]؛‏ ومسلم 
(459")[ه/19]. 

(۲) أخرجه من حديث قيس بن الحارث: أبو داود )۲۲٢٢(‏ [۲/ 559]؛ وابن ماجه 
.]٤٥١٤٥/٤[ )۱۹٥١(‏ 


کتاب النكاح : باب في المحرمات في النکاح E‏ 
وو رو کہ E‏ 

- ويحرُمُ على الرّجْل أن يتزوّجَ مَنْ طلقّها ثلانًا حتی يطأها زوجٌ 
غير بنکاج صحيح؛ لقوله تعالى: ٭ الطلقٌ تان . . . 4 إلى قوله : # فان 
ےہ تی له ہم ہے سمے 
طلََهَا 4؛ يعني : الشالاة؛ 3 کل يل لم یئ بعد حى تكح ريا عير * 
[البقرة/ .]۲٣٢‏ 

- ویحوُمٌ تزوّجٌ المحرمّة حتى تَجلٌ من إحرامها. 

میں پت لئ و 


م 


کو مہ لقوله تعالی  :‏ ولاتنکحا 
مركن حَق بق یچ [البقرة/ .]۲٢٢‏ 

ولا يتزوج المسلمٌ امرأة كافرة؛ لقوله تعالی: «ولا کیو 
لْمُتْرَكتٍ حى يوم 4 [البقرة/ ٢٢۲]ء‏ وقوله تعالى : کا یکا بوصم 
الکواف 4 [الممتحنة/ ١٠]؛‏ إلا الحرَّة الكتابيةء پور لام أن 
یسَزوَجّھا؛ لقوله تعالى: «وَأنْحْصَتتٌ ين الْنَ أونوأ التب من بلک » 
[المائدة/ ©]؛ يعني : حل لک رن هذه الآية e‏ ة لعموم الایتین 
السابقتینِ في تحريم نکاج الکافراتِ على المسلمينَ» > وقد أجمع اَل العلم 
على ذلك . 
)١(‏ أخرجه من حديث عثمان: مسلم )۳٤۳۲(‏ [45/8١]؛‏ وأبو داود )۱۸٤١(‏ 


]۸4/۲[ والترمذي (840) [۱۹۹/۳]؛ والنسائي )۲۸٤۲(‏ [۳/ ۲۱۱]؛ وابن 
ماجه .]٤۷٤٤ /۲[)۱۹٦٦(‏ 


وس الملخّص الفقهي (۲) 
ا المسلم 5 يتزوّج الات الك ؛ لأنَّ ذلك 
يفضي إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا خاف على نفسه من الزنى» ولم 

يقد على مهر الشكة أو ثمن الأمةء فیجوژ له سيت تو الأمة المسلمة؛ 

لقوله تعالى: # و من لم سطع نک طول أن ینک المحم کت اَلمُومِکتِ 

ین کمامملگٹ أَيَمندَكُم من فييك الْمُؤْمِتٍ . . . 4 إلى قوله : # لِمنْ حَشَىَ 

المت سک [النساء/ .]۲٢‏ 
- ويحرمٌ على العبدِ أن يتزوّجَ سیّدنّہ للإجماع ؛ ولاه یثنافی کوٹھا 

ر روا ا و وہ 
- ويح على السيّد أن يزوح مملوكته؛ لان عفد الملك أقوى من 

عقدِ التكاح» ولا يجتمع عقدٌ مع ما هو أضعفٌ منه. 
٭ والوطهٌ بملك اليمينٍ حكمّه حكمٌ الوطء في العَقدٍ فیما سبق إلى 

أمدِء فمن حَرُمَ وطؤها بعقدٍ كالمعتدةٍ والمُخرمة والزانية والمطلّقةٍ ثلانا؛ 

حرم وطڑھا بملك اليمين؛ لأنَّ العقد إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء؛ 

قلآنْ يحرم الوطءٌ من باب أولى . 


لا نالا 


حت 
في الشروط في النکاح .. 


المراد بالشروط في التكاح : ما يشرطه أَحدُ الزوجين في العَقْدِ على 
الآحر مما له فيه مصلحةً. ومحلّها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبلّه» وهي 
سے سیف ي وفاسد . 
أولا : الشروط الصحيحةٌ في التّكاح : 

۔_ فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق 
ضرَّتها؛ لأنَّ لها في ذلك فائدة رقال العف ال من اسنا بعدم صكّة 
هذا الشرط؛ لأنَّ النبى يك نهى أَنْ تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتكفاً ما فی 
إناٹھاک والنهيُ يقتضي الفساد . 1 

- ومن الشروط الصحيحة في النَکاح إذا شرطث عليه أَنْ لا يتسرّى 
أو لا یتزوّجٌ عليهاء فإِنْ ونّىء وإلا فلّها الفسخُ؛ لحديث: «أحقٌ الشروط أَنْ 
توقُوا بها ما استحللْتم به الفروج» 9 . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (50١5؟)‏ [557/54]ء واللفظ له؛ 
ومسلم )۳٣٤۹(‏ [195/6]. 

(۲) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر : البخاري (۲۷۲۱) [٥/٦۳۹]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]٥٤٠/٥[ )۳٣٤۷(‏ ظ 


اکس الملخّص الفقهي )٢(‏ 

- وکذا لو شرطث عليه أَنْ لا يخرجّها من دارها أو بلادھا؛ صم هذا 
رط ابول كل ا ۰ 

۔ وكذا لو شرطت أَنْ لا يفرّق بیتّھا وبين أولادها أو أبويها؛ صم ہٰذا 

+ ااه ہے 7 
الشرط فإن خالفه؛ فلها الفسخ . 

- ولو شرطت زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معیّن؛ صح الشرطء 
وكان لازمّاء يجبُ عليه الوفاء ولها الفسح بعدمه» اها في ذلك 
ہے بت عتى كانت مر و يذن على راما ع 
علمها بمخالفته لما شرطنه عليه ؛ فحينئذٍ سمط خیاڑھا . 

قال عمر بن الطاب رضي الله عنه للذي قَضّى عليه بلزوم ما ما شر طبه 
عليه زوجته فقال الوَّجِل : إِذا یطلقَتًَا! فقال عمرٌ: : (مقاطع الحُقُوق عند 
الشُرُوط)”''. ولحديث: «المسلمونَ على شروطهة»”” . 

قال الْعَلامَةُ ابن القيّم : (يجبُ الوفاءٌ بهذه الشروط التي هي أحى أن 
يوفيهاء وهو مقتضی الشُرْع وَالعَقلٍ والقیاس الصٌحیح؛ فان المرأة لم ترض 
ببذل بُضْعِها للزوج إلا على هذا الشرط » ولو لم يجب ألوفاء به؛ لم يكن العقة 
عن تراض» وكان إلزامًا ہما لم تلتزئه وبما لم يُلرَّمْها الله به ورسوله»”" . 
انا : الشروط الفاسِدةٌ في الاح : 

والشروط الفاسدةٌ في التكاح نوعانِ: 

ا شروط فاسدة بطل العقد : وهي أَنواعٌ ثلاثة: 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا .]۳۹٦/٥[‏ 


(۲) تقدم (ص ۱۷). 
(۳) انظر : حاشية الروض المربع .]۳۱٣/٦[‏ 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النکاح ك۷ 

الأول : لس وهو أن يزوَجَةُ مَوْليتَهُ بشرط أن يزوّجَةٌ الآخر 
موليته ل ا سس : من الشغور و 
بول الکلب . 

وهذا النوغ جُعِلَتْ فيه امرأة بَدَلَ امرأق وقد أجمعوا على تحريمه» 
ئا وت کی رج 
تکرح ود موم وت 

وقال الشَيْح تة تق الین : (وفصْلٌ الخطاب : أن الله حَرَمَ نکاخ 
الشّعًا لشغار: : لأنَّ الول يجبٌ عليه أن يزوّجَ موليّته إذا خطبّھا كف ونظره لها 
نظرٌ مصلحة لا نظرٌ شهوة» والصَّدَاقٌ حقٌ لها لا له وليسٌ للوليٌ ولا للب 
أن یزوّجھا إلا لمصلحتهاء ولیسَ له أن يزوّجّها لغرضه لا لمصلحتهاء وبمثل 
هذا تسقط ولا . 

ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجّھا بفرج الأخرى؛ لم ينظرٌ في 
وعلى هذا؛ لو سمّى صداقًا حيلة والمقصودٌ المشاغرة؛ لم يجرٌ؛ كما نَصّ 
عليه أحمد؛ لأنَّ مقصوةه أَنْ يزوّجّها بتزؤجه الأخرى. والشَّرْحٌ بين أنه 
لا يقعٌ هذا إلا لعرَّض الوليٌ لا لمصلحة المرأة» سواءً سمي مع ذلك صداق 
أو لم يُسَمّ؛ كما قاله معاوية وغيره» وأحمدٌ جوَّرّه مع الصَّدَاقٍ المقصود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري /4[)01١7(‏ ١7]؛‏ ومسلم (7560) /٥[‏ ۲۰۳] مختصرًا 
بدون تفسير الشغار. 


۳۸ الملخّص الفقهي (۲) 
دون الحيلة ؛ مراعاۃ لمَصْلَحة المرأة في الصّداق)'''. انتھی 

فإذا سمي لكل واحدة منهما مهرٌ مستَقَلٌ كاملٌ» بلا حيلة› مع أخذ 
موافقة المرأتين؛ صَحٌ ذلك ؛ لانتفاء الضرَر . 

الَني : نِكَاحُ المُحَذّل : وهو أَنْ يتزوّجها بشرط أله متى حذّلها للأوّلٍ 
طلَقّھاء أو توى التحليلَ بلا شرط يُذْكَرُ في المد أو اتفقا عليه قبل العَقْدِ؛ 
ففي جمیع هذه الأحوال بطل التكاح؛ لقوله 8: «ألا أَخيرُكُمْ باليس 
المستعار؟». قالوا: لی يا رسول اللّله قال: ١هو‏ ال لعَنّ الله 
المحلّلَ والمحلَّلَ له٤»‏ رواہ ابن ماجه والحاكمٌ وغیرُھما'''. 

انا : إذا لق عفد الاح على شرط مستطبلٍ : كأنْ يقول: زوجتّكٌ إذا 
عاء رأ س الشهرء 3 : إن رضيّث اُٹھا ؛ فلاينعقد اللُكَاحٌ مع ذلك؛ لأنَّ 
النكاح عَفْدُ معاوضة» فلم يَصِحّ تعليقه على شرط . 

وكذا لو زرّجّه إلى مُدَّة؛ كما لو قالَ: زوجِتُكَ وإذا جاءَ غدٌ؛ فطلھاء 
أو قال: رَوَجْتّكَهَا شهرًا أو سنة؛ بَطلَ هذا النكاحٌ المؤقّتُء وهو نكاح 
المتعة. ۱ 

قال الشيخ تق ي الڈین: (الروایاث المستفيضّةٌ المتواترة متواطيةٌ على أَنَّ 
الله تعالى حَوّمَ المتعة بعد إحلالها)”” . 

وقال القَرطبئ : (الروایات كلها متفقةٌ على أَنَّ زمنّ إباحّة المتعة لمْ 


.]۳۱۹ ۔۳۱۸/٦[ انظر : حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث عقبة بن عامر: ابن ماجه )١975(‏ [٢/٤٥٥]؛‏ والحاكم 
[YTV /۲()۲۸٦۳(‏ . 

(۳) انظر : حاشية الروض المربع [٦/٣۳۲]۔‏ 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح 4۹ 
يطلء وَألّه حرم ثم أجممَ السلفُ والخلفُ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يُلتَعَثُ 
إليه من الرٌوافضِض)'. 
2 شُرُوط فاسِدَةٌ لا تُفْسِدُ اللكَام : 
- لو شَرَط في عَقْدٍ التكاح إسقاط حى من حقوقِ المرأة؛ كأنْ شَرَط 
أن لا مهر لهاء أو لا نفقة. أو شرط أن يقبتم لها اق من رها فان فى مد 
الأحوال يت عد ارط و ع العم لأنّ ذلك الشرط يعودٌ إلى معنىّ زائد 
ناشلا شی اھ او ات 
- ومن ذلك أله إذا شَرَطَهًا مسلمة» فبانت كتابيّة؛ فاللكاحٌ صحيحٌ» 
وله خيارٌ الفَسْخ . 
عون الك نه إذا شَرَطها بكرا أو جميلة أو ذاتَ نسبء فبانث 
بخلافِ ما اشتَرَّط ؛ فله الفسخ ؛ لفوات شَرْطه 
- ومن ذلك أله إذا تزّجَ امرأة على أَنّها حرةٌء فتبيّن أنّها اَم فان كان 
ممَنْ لا يَحِلُ له تزوُجٌ الإماء؛ فرق بينهُماء وإِنْ كان ممَنْ يحل له ذلك؛ فل 
انث 
-- وکذا لو تزوّجّت المرأة رَجُلاً حُرَاء فبانَ عبدًا؛ فلّھا الخیارء وإِنْ 
عتقثْ أمة تحت عبد؛ فلّھا الخيارٌ؛ لأنَّ بريرة لما عتقثُ تحت عبد؛ اختارث 
مفارقته؛ كما رواه البُخَارِيُ وغيره”"' . 
لا لالا 


.]۳۲٣ /٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
وأخرجه‎ . ٠١ ارچ البخارق من حديت ابن عباس (888) 843+ ] الطلذق‎ (۲ 
. ۱۹ أبو داود (۲۲۳۱) [۲/ 454 ] الطلاق‎ 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ o٠ 


باب 
في العٛیُوبٍِ في التكاح 


3 هناك عيوب تبث 3 ثُ الخيارٌ في التّكاح ؛ منها : 
- أن من وَجَدَتْ رجا لا يقير على الوط لكونه عا أو مقطوع 

الکر؛ ذ فلها الفسخء وإن ادٌعثْ أله عتَْنٌء فام بڈلك؛ ج سنةء فإن 
وطىء فيها وإلاً؛ فلّها الفسخ. 

۵0 یپببپ ۹ ۶ ولا 
زواله؛ فله الفسخ . 

- وكذا من وَجَدَ منهما في الآخر عَيْئَا مشتركا؛ کالباشوں 
والجُنون» والبَرص» والجُذامء وقرع الرأس» وبَحَر الفم ؛ فلّه الخيّارُ؛ لما 
في ذلك من الشرَة. 

قال العلامَةُ ابن الي : لکل عيب يقر أَحَدَ الرّوجين من الآخَرِء ولا 
بحصّلٌ به مقصود اللَکاجح؛ وت الاو وأنه أولى من البيع)”"©, انتهى . 

ولو حَدّثَ بأحدِ الرّوجين عيبٌ بَعْدَ العقد؛ فللاخر الخيّارٌ. 

٭ ویثبٔتُ الخيارٌ لمَنْ لم يرض بالعيب من الرَّوجِين» ولو كان به 


)١(‏ انظر : «زاد المعاد» ]١51/6[‏ بتصرف. 


کتاب النکاح : باب في العيوب في النکاح ۳01 
منهما بعيب الآخر؛ ان قال: رضيتٌ ب4 أو وُجد منه دلیل الرّضاء مع 
علمة بالعيت»"فلة يار له بعد ذلك 

٭ وحیث يبت لأحدهما الخیاژ؛ فإنه لا يم إلا عند الحاكم؛ لألّه 
یحتاج إلى اجتهادٍ ونظرء ا الحاكمٌ بطلب كاله الغات تار ادن 
لمَنْ له الخيارٌ فیفسخ . 

٭ وإِنْ تَعٌ الفسخ قبل الڈُخولِ؛ فلا مَهْرَ لَھا؛ لأنَّ الفسحَ إِنْ كان 
منها؛ فقد جاءت الفرقة من قبّلهاء وإِنْ كان منه؛ فقد دلَّسَتْ عليه العيب» 
فكان الفسخ بسببها 

٭ وإِنْ كان الفسخ بعد الذخولِ؛ فا فلها المهرٌ المسمّى في العقد؛ 
لأنّه وجب بالعَقّد واستفَرٌ قر بالدّذخول؛ فلا يسقط . 

* ولا يصح تزويج الصّغِيرَةِ والمجنونة والمملوكة بِمَنْ فيه عيب يرذ 
به التكاخ ؛ ls‏ چون وإِنْ 
لم یعلمْ وليّهِنَّ بالعيب ؛ فسح التكاحَ إذا عَلِمَ ؛ إزالة للضرر عنهنّ 

۔- وإذا رضيت اکر العاقلة مجبويًا أو عَِّيًا ؛ لم يمنعها وليّها ؛ 
لأن الحقّ في الوطءِ لھا دون غيرها. 

کے إن رضیث بالتزؤج من مجنونٍ ومجذوم وأبرصٌ ؛ فلوَليّها معها 
منه ؛ لأنَّ في ذلك ضررا يُحْشَى تعدّيه إلى الولّدء وفيه مَنْقَصَةٌ على أهلها. 


نا نا تا 


حكن الملخّص الفقهي (؟) 


* المُرادُ بالگفًار: اَل الكتاب وغيرُهم كالمجوس والوثنيينَ» 
والمرادٌ: ما يُقَرُون عليه من أتكحتهم لو أسلموا أو تراقعُوا إلينا حال كفرهم . 

# فنکاخ الكارِ حکمہ حُكُمُ نكاح المسلمينَ في الصّحَةَ ووقوع 
الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب التّفقة والقشم. 

٭ ویَحْرُمُ عليهم من النّساءِ ما يحرم على المسلمين 4 فقد جاء في في 
القرآنِ الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالی : « وَآمَرمُ َال 
الحطت لکلب ©4 [المسد/ ١]ء‏ و ٭ وات أَمْرَاتُ وعو € [القصص/ ۹]؛ 
فاضاف المرأة إلى الكافرء والإضافة تقتضي زوجيّة صحیحة. 


قال شيخ الإسلام اسم رمه الات ارات أن ن أنكحتهم 
المحرّمة في الإسلام حَرامٌ مطلقا: إذا لم يُسْلِموا؛ عوقبوا عليهاء وإن 
أسلموا؛ عفيَ لهم عنها؛ لِعَدَم اعتقادهم لعريته وان الصكة ناک 
فالصوابٌ انها صحيحةٌ من وجه فاسِدةٌ من وجوء فإن أريد بالصكة إباحة 
اللَّصرّف؛ انما يح لو ا بی ون أريد نفودٌه وترقبُ أحكام 
الزوجيّة عليه من حُصُولِ الحَلٌ به للمطلّق ثلاثًا ووقوع الطلاقِ فيه وثبوت 


كتاب النکاح : باب في أنكحة الکفار ۳ 


الإحصان به فصحیحٌ)''. انتھی . 
¥ ومن أَحْکام أنكحة الکَفَار : أنّهم يقرُونَ على فاسدها بشرطين : 
الشَرْط الأَوَلُ: إذا اعتقدُوا صكَتَها في شرعهمء وما لا يعتقدونَ 
حلّه ب لا يقرُونْ عليه ؛ لاله لیس من دينهم . 
الشَرئط الاني: أَنْ لا یتراَمُوا إليناء فإن تراقعُوا؛ لم نقرّهم عليه؛ 


کے سے سے ۰ھ 


لقوله ال « وان اکم تم يمآ أنزل الله € [المائدة/ .۲٤۹‏ 

٭ فإذا اعتقدوا صِحَّة نکاجھم في شرعهم» ولم یترافَمُوا إلينا؛ لم 
رس لهم؛ بدليلٍ أن النبي ب أحَدَ الو رن مرن کل ولم 
يَعترض عليهم في أنكحتهم» مع عِلْمه الهم یستبیحونَ محارِتھم؛ وأسلم 
خلق كثيرٌ في رَمنِ النبيّ يكل فأقرّهم على أنكحتهم. ولم يكشفف عن 

٭ وإنْ أتونا قبل عَقْدٍِ نكاحهم؛ عقدناهُ على حُکُم ديننا؛ بإيجاب 
وقبولٍ ووليٌ وشاهدي عدلٍ اء قال تعالى: ون حَكنْتَ كحك ّم 
لق ط4 [المائدة/ .]٤١‏ 


2 ٭ وكذلك إذا اسل الزوجان على نكاح ؛ فنا لا نتعرض لكيفيّة 
صدورہ ونور شروطه فيما سبقء لکنا ننظرٌ فيه وقتَ الترافع أو وقت 


.]۳۲۳ - ۳۲٣٣ انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 
.]۳۰۹ /٦[ )۳۱٥۷( أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ )۲( 


ان الملخّص الفقهي (؟) 
إسلامهم» فإن كانت الزوجة تباحٌ في هذا الوقتِ لعدم الموانع الشَرْعِيّة ؛ قدا 
على كادي ۶0 ا 
تس سا تس وت 

رن كان المهر الذى شك لها نی سان اکٹر ححا لحذته» لان 
وجب بالعقدء ولا مانَم من استيفائها له. وإِنْ کان فاسدًا ‏ كالحَمْر 
والخنزير ‏ : فإن كانت قبضته فقد استقرّء وليس لها غيره؛ لأنها قبضته 
بحكم الشرك» فبرئث ذِمِكُ مَنْ هو عليه منه» ولأنَّ في التعزُض له مشقةً 
وتنفيرٌ عن الإسلامء فيعفى عنه كما غفيَ عن غيره من الأعمال الكفريّة . 

وإِنْ لم تكنْ قد قبضت المهرّ الفاسد؛ بإ رہ ا ا 
وإِنْ كانت قد قبضث بعض المهر الفاسد ولمْ تقبض بقيّتّهِ؛ فإنه يجبُ لها 
دنا 
مھ المثلٍ؛ لِخُلٌ الكاح من تسمية المَهْرٍ. 

نت وإذا اسم الزوجانِ معا ان تلمّظا بالإسلام ذف 7سس فإنهما 
يبقيان على نكاحهما؛ لاله لم يوجَّذ منْهُمَا اختلافٌ دين. 

7 وان ال زوج کتابة٬‏ ولم تسلم هي ؛ بيا على نکاحهمًا؛ لان 
للسلم أن يترّرّجّ الكتابية ابتداء؛ فاستدامَيُه لنکاجھا من باب أَوْلَى . 

# ون أسلمث كَافِرَة تحت كاف قَبْلَ الڈأخول؛ بطل التكاحُ ؛ لقوله 
تعالى: <0 وف ن لكر لآ يك [الممتحنة/ ٤٦]ء‏ 


عضا 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الکفار Foo‏ 

٭ وإِنْ أَسْلَّمَ زوج غير كتابية قبل الدُخول؛ بَطْل التكاح؛ لقوله 
تعالى : و تيك بوصم الوا ٍ» [الممتحنة/ »]٠١‏ وعَليه نصفُ المَهْرِ؛ 
لمجيء ء الفرْقة من قبّله. 

* إِنْ أُسْلَمَ أَحَدَ الزّوجينٍ غير الكتابيين» أو أسلمث كَافرَةٌ تحت 
کافر بعد الدّخول؛ وقف الأمرٌ على انقضاءِ ء العدّة: فان اَسْلَمَ الآحَرُ فيها؛ 
دام التَكَاحء وإن لم يسلم فيها؛ تب تَنَنَ أنَّ التكاح قد انفسخ منذ أَسْلّمَ 
الأول 


* ومَنْ أَسْلَمَ وتحبّه أكثرُ من أرب وأْسْلَمْنَء أو كنَّ کتابیات؛ اختار 
منهنٌّ أربمًا لأنَّ قيس بن الحارث اَسْلُمَ وتحتّه ثمان نسوة» فقال له 
النبئ ية : «اخْتَر منهنَّ أَربَمَا٥ء‏ وقاله أيضًا لغيره"“ واللّلهُ أَعْلَم . 


لا ذاتا 


)۱۹٥۳( أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي (۱۱۳۰) [۳/ ٥٤٤]؛ وابن ماجه‎ )١( 
.[ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٢ 


باب 
في الصَدَاق في التكاح 


الرّوجة . وهو شرعًا EEE‏ 

٭ أا حكجُه؛ فهوا واجبٌء ودليله الكتاث والشة وَالإجِمَاعٌ . 

قال تعالى: «# واا الو صد قن له إن بن لک عن مه ھت 
کو هاا )€ [النساء/ .]٤‏ 

۔ ولفعله کا ؛ فلم يكن يُخْلِي النکا من صَدَاقٍء وقال: «التمس 
ولو خاتمًا من حَدِیدِ؛'''. 

- وأجمع أَهْلْ الیم على مشروعيّه . 

٭٭ تا مقداثہ؛ فلا يعقر اللہ ولا أكثره بح معين؛ فكل ما صحٌ 
يكو کے آو اجر بم أن يكرن صقاون قل او کر 0 
الاقتداء باللبیٌ گلا فيه ؛ 73. یکول في حدود أربع مئة درهم» وهي صداق 
بنات النبيع يو" . 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري )٥٠۸۷(‏ 


[4/ 5" ١]؛‏ ومسلم )٦٤۷٢(‏ [ه/6١؟].‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة ]۲۱۸/٥[ )۳٤۷٤(‏ النکاح ٠۳‏ . 


كتاب النكاح : باب في الصداق في النکاح Tov‏ 

قال شيخ الإسلام تفرعم الل : (الصداق المقدَّمُ إذا كثر 
وهو قادرٌ على ذلك ؛ لم يكرّة؛ إلا أن يقترن بذلك ما وجب الكراهة من 
معْتى المُبَاهَاة ونحو ذلك فاا إن كان عاجرا عن ذلكٌ؛ 32 بل يحرم 
إذا لم يتوصّلْ إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرّمّة» فأمًا إن کثْر 
وهو مور في ذمّته؛ فيبغي أن يُكرَة؛ لما فيه من تعيض نفيه لشَغْلٍ 
الّكة)( انتهى کلام . 

* والخُلاصةٌ: أَنَّ كثرة الصَّدَاقٍ لا ثكره إذا لم تبلغ حَدَّ الحُبَاهَاة 
وَالإِسْرّاف» ولم تل كاهل الرّوج؛ بحيثُ تحوجه إلى الاستعاثة بغيره عن 
طريق المسألة ونحوهاء ولمْ تشغل ذمَته بالڈین؛ وهي ضوابط قَيْمَة قيْمَة تكفلٌ 
المصلحة وتدفع المَضرّة. 

٭ ويتبيّنُ من خلال ما سَبَقَ أن ما وَصَل إليه الناسٌ في قضيّة المُهور 
من المُعَالاة الباهظة التي لا يُراعَى فيها جانبٍ الرّوج الفقير والتي أصبحث 
صعبة المُرتقى في طریقِ الزّواج؛ أن هذه المُعَالاۃً لا شك في كرامّتها 
أو تَخریمهاء حُصُوصًا وله یکو إلى جَانبها تكاليف أُخْرَى؛ من شراء 
الاب الغالية التّمَنْء والمُصاغات البَاهظة» والحَفّلاتِ والوّلائم المشتملة 
على الأشزافة والتبذیرِ وإهدار الْأطعمّة ة والأحوم في غير مصلحة تعوةٌ إلى 
الرّوجين ؛ لاشكٌ أن كلَّ ذلك من الآصّار والأغلالٍ والتّقالِيدِ السيئة التي 
يجبُ محارَبتُها والقضاءُ عليها وتنقية طريق الرّواج من عراقيلها . 

وفي حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها مرفوعًا: «أَعْظَمْ النْسَاءِ بركة 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» [ص ۳۲۷]ء ط دار العاصمة. 


۳0۸ الملخٌص الفقهي (۲) 
أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةه» رواه أَحْمَدُ والبيهقيٌ والحام وغیرھم'''. 

وقال عمر بن الخَطابٍ رضي الله عنه: (ألا لا نالوا في صَدُقٍ 
التّسَاءِ؛؟ فائه َه لو کان مرم مَةَ في الڈُنیا أو تقوىّ عند اللّله؛ كان أَولاكُمْ بها 
رسولٌ الله ية ما أَصْدَقَ نّ رسول الله ل امرأة من نسائه؛ واا 
امرأةٌ من بناتەء أكثر من اثتتي عَشْرََ أُوقية» ون الرجلّ ليغلي بصدقةِ امرأته 
حتى يكون نهنا داف 2 قلبهء وحتى یقول: كُلَّقْتُ فيك عِلْقَ القربة)» 
أخرجه النسائی وأبو داو 

ومنه نَل أن كثرة الصَّدَاقٍ قد تكونُ سيبًا في بُعْضٍ الزوج لزوجته 
حينما يتذَّكرُ ضخامّة صداقهاء ولهذا كان أعظمٌ النساء بركة أيسرّهن مؤنة؛ 
كما في حديث عائشة؛ فتيسيرٌ الصَّدَاقٍ يسبّبُ البركة في الرّوجة ويزرَعٌ لها 
المح في قلت ایی 

¥ والحكمة فى رة الصّداق: ان فيه معاوضة عن الاستمتاء 
وفيه تعزيرٌ لجانب الرّوجة وتقديرٌ لمكانتها عند الزوج . 


ا 


# وتُستحَتُ تسمية الصّداقء وتحدیدہ في العَقْد؛ لقطع التّراع . 


ن 


٭ ويجوز أن يسمّى ويحدَّدَ بعد العقد؛ لقولع تعالى: « لا جاح 
َي إن طلقم أ السا ما لج كمون أو تفْرصُوأ لَهنَّ َس 4 [البقرة/ 77]؛ 
ھ0۸۸۹" 


]۳۸٤ /۷[ )١585( واللفظ له؛ والبيهقي‎ ء]١55/5[‎ )۲١۹۹۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.]۲٠۳/۲[ )۲۷۹۱( الصداق ۳؛ والحاكم‎ 

(۲) أخرجه من طريق أبي العجفاء: أبو داود ]٥٤٤ /۲[ )۲۱۰٢(‏ مختصرًا؛ والترمذي 
[YY 5‏ النکاح ۲۳٣‏ ؛ والنسائي ]٤۲۷ /۳[ )۳٣٣٣(‏ النکاح 55" . 


كتاب النكاح : باب في الصداق في النكاح ۳۹ 


اکا 


٭ وامًا َوْعِيةُ الصَّدَاقِ؛ فكما يفهم أ ن کل اجار أن يكون تهنا فى 
بيع أو أجر هَ في إجارة وقيمة لشيء؛ جار اَن يكونَ صَدَاقًَاء سواء كان من 
عین أو دين معجّل أو موّجّلٍ أو منفعة معلومة؛ اون ا 
مطلوبٌ تيسيرٌ الصّدَاقِء وحسب الظروف والأحوال» تيسير ر الواج الذي 
يتعلّقُ به مصالحٌ عظيمةٌ للأفراد والمجتمعات . 


٭ وهذه بعض المسائل المهمّة التي تتعلّقُ بالصَّدَّاق : 

ألا : أنَّ الصَّدَاقَ ملك للمرأةء ليس لوليّها منه شيء؛ إلا ما 
و ری ہت لقوله تعالی : « واوا الآ صَدَقَتِينَ 4 
[النساء/ ٤]ء‏ ولآبيها ‏ خاصّة أَنْ يد من صداقها ‏ ولو لم تأذن - ما 
لا يضرّها ولا تحتاج إليه؛ لقوله پل : «أنت ومالك أ 


انيا : يَْدَاُ تملك المرأة لصداتھا من العقد؛ كما في الب » ويتقرّر 
كاملاً بالوطءء أو الْخَلْوَة بھاء أو يموت أحدهما. 

الا : إذَا طَلَّقَهَا قبلَ الدخول أو الحَلوَةَِء وقد سمّى لها صَدَافَا؛ فلَهًا 
نض لقوله تعالى : « ون طفشو ين بل آن مسو وقد و كن 
وِيصَةٌ صف ما فزضم * [البقرة/ ۲۳۷]؛ أَيْ : لك وَلَهَنٌ فاقتضی أن 
الصف لَه والنصففُ لها بمجرّد الطّلاق» وأيّهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه 
- وهو جائرٌ التصرف ‏ صح عفوّہ؛ لقوله تعالی : 8 إل أن یمفورے اَوَیمموا 


الى يَدِوء عُقَدَه ألتِكعْ 4 [البقرة/ ۲۳۷]ء ثم رَغَبَ في العفو فقالَ تعالى : 
۶ وَأن فوا اوت لوی ولا تنسوا أَلْمَمْ لصا بكم 4 [البقرة/ ]ل 


(۱) تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 


ذلك أن تتفضّلَ المرأة بالعفو عن التّصفِ٠‏ أو يتفضّل الرجلُ عليها بإكمال 
المهرء وهو إرشادٌ للرّجَالِ والنّساءِ من الازوَاج إلى ترك التقصّي من 
بعضهم على بعض والمُسَامَحَة فيما لأحدهمًا على الأخر؛ للوصلة التي قد 
وفحت یھنا 


رابعًا: كلّ ما قبض بسبب التّكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من 
ال 

خامسًا: إذا أَصْدَقَها مالا مغصوبًا أو محرّمًا؛ صَمٌ اللَكاخٌء ووجبّ 
لها مهرٌ المثل بَدَلَ الصدَاقِ المحرّم. 


سادسًا: إذا عَقَدَ النكاحَ ولم يجعلْ للمرأة مَهْرَاهِ صم التكاح» 
ويسمّى ذلك بالتفويض» ویقدَر لها مھرُ المثل؛ لقوله تعالی: ط اجاح 
لیک إن طلقہ السا ما لم تسم وھن أو تقر فرصا لَه ِيضصَةٌ € [البقرة/ ۹ء أي : 
أو ما لم تفرضوا له فريضةء 0 ابن مسعود في رجلٍ تزوّجَ امرأة 
ولم يفرض لھا صَدَاقَا ولم يدل بها حتّی ماتَ» فقالَ رضي اللَلهُ عنه: 
(لها صَدَاقُ نسائهاء لا وَكْسَ ولا شُططء وعليها العِدَّةَ ولها الميرَاثُ)» 
وقال له معقل بن سنان: (قَضَى رسول الله ية في بِرْوَعَ بنت واشتي بمثل 
ما قضيت)» رواه الترمذیٔ وغيرُه وصحححه” 4 

)١(‏ أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود )5١١4(‏ [405/15] النکاح ؛ 

٦٦۸ النکاح‎ ]4١ /۳[ )۳۳٥٣( النكاح؛ والنسائي‎ ]40٠ /۳[ )۱۱٤۷( والترمذي‎ 

وابن ماجه (۱۸۹۱) ]٣۴٤٣/۲[‏ النکاح ۱۸ . 


كتاب النکاح : باب في الصّداق في النکاح کش 

وقد یکو التفويض لمقدار المهر معناه: أن يزوّجَها على ما يشاء 
أحدُهما أو أُجنبيٌء فيصحٌ العقدُ في هذه الحَالةء ويقدَّرُ لها مھ المثلٍ» 
والذي يقد مهرَ المثلّ هو الحاكمء فيقدّرُه بمهر مثلها من نسائها؛ أَيْ: 
قرايتها ممَنْ یمائلھا؛ كأمّها وخالتها وعمّتهاء فيعتبرٌ الحاكمٌ بِمَنْ يساويها 
منْهُنَ القُرْبَىء فالقُّرْبَى في مال وجمال وعَفْلٍ وأَدَبِ وسِنٌ ويَكَارَةٍ 
وتيُوبة. . . فان لم يكنْ لها أقاربُ؛ ففيمَنْ يشْبِهَهَا من نساءِ بلدها. 

وإِنْ فارَقّها قبل الدُخولٍ بطَلاق؛ فلها المُنْعةُ بقذر بُنْرٍ زوجها 
وعُسْرِه؟ لقوله تعالی : < لا مْنَاع عَلتككْ إن علق اي ما آم موه أو قروا 
له ريس ويون عل الع درم وَل لمم درم متها الْمُو فا عى 
الین 63 € [البقرة/ ٢٤۲]ء‏ والأمرٌُ يقتضي الوجوبء وأداءٌ الواجب 
إحسانٌ . 

وان كانت المْفَارَفةُ بموت أحدهما قبل الدّخول؛ تقرّرَ لها مهرٌ 
المثْلٍ» وورثه الآخر؛ لأنَّ ترك تسميته الصداق لا يقدحٌ في صِحَّة التكاح» 
7۶0 ی٣س‏ لس س٭ہ ہہ ١‏ 

رفاک اول ار اناد لمات ال لعا رری اد 
90 ی۶۶۶ئٰٰٰٰئٰٰٰٰٰ >: أو أَرْحَى سِيْرًا؛ فقد 
0,۶ ۱ 

وإِنْ حصلت الفرقة منْ قبَلهًا قبلَ الدُخول؛ فلیسَ لها شيءٌ؛ كما 


لو ارتدّثْ أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الرّوْج. 


. 7١ الصداق‎ ]417/11)١41485( أخرجه من قول زرارة بن أبي أوفی : البيهقي‎ )١( 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ضابعًاة للمرأة قبل الول ال ب .۔ 

لآنها يلكت تھا ٠‏ ثم أرادت التراجم حتى تقرضه؛ لم يُنكنها ذلك 

فان كان الصَّدَاقٌ مؤجّلاً؛ فليس لها مع نفسهاء لأَنّها رضیث بتأخيره» 

وكذا الو ملت ها ٠‏ ثم أرادت الامتناع حتى تقض صَدَاقَها؛ فليسّ لها 

ذْلكَ. 


لالالا 


كتاب النکاح : باب في وليمة الرس انلها 
ل سا ت لك 


E 
مه وى‎ ٠. 
في وليمة العررس‎ 


| ال الوليمة: 0 الشيء وا يقال : | ألم 0 إِذ 
لاجتماع ادامرا تپ لوج ولا جا کی ا العرس ر 
م سيت الله وخر النتهاء: 

وكا المح تمع چو یو وت و یس 

* وحم وليمة العرس: أَنّها سنّةٌ باتفاق أَهْلٍ العِلْم» وقال بعضهم 
بوجويها؛ لأمرہ ب بھاء زج إجابة الدَّعْوَة إليها؛ فقد قال النبئ ككل 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حین کت ۳ تزوج : : «أولم 


ولو بشاة»» متفقٌ عليه » وأولمَ النبيّ كه على زوجاته: زینب''' 
5( 


وصفية وميمونة بنت الحارث . 

)۳٣٤۷٥( متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0188) [۹/٦۲۷]؛ ومسلم‎ )١( 
.]۲۱۸/۱[ 

(۲) متفق عليه من حديث أنس: البخاري ]٥٦٦۹/۸[ )٦۷۹۱(‏ تفسير سورة ۴۳ء 
باب ۸؛ ومسلم .]۲۳٣/٥[ )۳٤٣۹۱(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (۳۷۱) [1/١91؟5]؛‏ ومسلم )۳٣۸۲(‏ 
٥[‏ / ۲۲]۔ 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ۳٤ 
٭ ووقتٌ إقامة وليمة العرس موسّع٘ 7 من عَقّد د التكاح» إلى‎ 
. انتهاء يام العُرْس‎ 
٭ ومِقَدَارُ وليمة العرس؛ قال بعض الفقهاء: إنه لا ينقص عن شاة‎ 
والأولى الزيادة عليهَا؛ سب رو غيل یر یٹ «أَوْلمْ ولو‎ . 
بشاقه» هذا مع تبسر ذلك وإلاّ فبحسب المقدرة.‎ 


وقد اول النبى پا على صفية بحَيْسء (وهو: الدقيق والسمَنُ 
والأقطء يُخْلَطُ بعضها ببعض)» E‏ على نم صغير. فدلَ ذلك على 
إجزاء الوليمة بغیرِ ذبح الشاة. 

# ولا بد الاسرافٌ في وليمة العزس؛ کما قعل الان و 
٣‏ ا "و 

لا تؤكلء بل رکون مال “تلك الات ة واللّحوم إلقازها في الزّبالات 
وَإِهْدَارُها؛ فهذا مما تَنْهى عنه الشريعة» ولا تستسيغه العقول السليمة» 
ويُحْشى على فاعله ومَنْ رضي به من العقوبة وزّوال التّعمةء إضافة إلى ما 
يصحَبُ تلك الولائم الفخمة مِنْ أشر وبَطر واجتماعاتِ لا تسلمٌ في الغالب 
من المُنکرات . 

وقد تقام هذه الولائمٌ في الفنادق» ويحصّل فيها من تساهُل النساءِ 
بالسثرٍ والاحتشام واختلاط الرجالِ بهنّ ما يُحْشى من عواقبه الوخيمة و 
يتخال تلك الاحتفالات أغانِ ومزاميرٌء ويْجْلَّبُ لها المطربُون الف 
والمصوّرون الظَلَمَةُ الذين يصوّرونَ النساءَ ويصوّرونَ العريسين. 


وتَهُدَرُ في هذه الحفلات أموالٌ كثيرة من غير فائدة» بل على سبيل 


كتاب النكاح: باب في وليمة العُرس 10 
ا 
>2 لل ‏ ۶ N‏ ا یی ٌ ولیخشوا من 
ہے ۸ء عوسی رتا وش 5 شرا الي 
ت تس میدب ١‏ ۸4ت ۰ ٣ءء‏ والآيات في هذا كثيرة 
ا 
# ويجت ے على م دعي لحضور وليمة العرْس أ يجيب ب الدَّعْوَة إذا 

تورث فيها هذه الشروطً : 

الشَّرْط الأَوّلُ: أن تكونَ هي الولیمةُ الأُولّى» فإن تکوٗرت إقامةٌ الولائم 
لهذه المناسبة؛ لم يَجبْ عليه حضور ما زادَ على الأوّل؛ لقوله كَل : «الوليمة 
وَل يوم حقٌء والثانى معروف› والشالتُ رياءٌ وسمعةا» زؤاة ابو اود 


(Ms. 
. وعیره‎ 


وقال الشيح تق الڈیْن: (يَحْرْمْ الكل والذَّبْحُ الزائ على المُعْتاد في 
یہ اليم ¢ ولو كانت العادة فعله» أو لتفريح أهله» ویغرر ان غاف" : 


الشَرْط القّانی : اُنْ یکونَ الدَّاعى مسلمًا. 

ھ لهاع 2ه ۰۰۶ ١‏ و و 2 

الشرط الثالث : ان يكون الذاعى من غير العصاة المُجَاهرين بالمعصية 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود )۳۷٣٥(‏ [٤/۸۳]؛‏ وابن ماجه 


(916١5[)1؟/145].‏ 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع [404 .]5١04-‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 


الشَّرْط الوَابعٌ: أن يعيّنه الَّاعي بِالدّعْوَة ويخُصّه ؛ بان لا تكون الدَعْوَةٌ 


e 


عا 

الشَرْط الحََامِنٌ : أن لا يكونّ في الوَليمَة منكَرٌُ: کخمر وأعَان ومزامير 
ومطربينَ؛ كما يَخْصل في بعض الولائم في هذا الوقت. 

فإذا توافرث هذه الشُّروط؛ وجب إجابة الدّعوة؛ لقوله يكهِ: «شَدُ 
الطَمَام طَمَامٌ | وَليمَة یُمْتمُھا مَنْ يأتيهاء ويُدُعى إليها مَن يأيَامّاء 20 
يُحِبٍ الدعوة؛ فقذ عَصَى الله ورسوله». رواه مسلع'''. 

# وَيْسَنّ إعلان التكاح -۔ أي : إظهارُه وإشاعَبُه -؛ لقوله يل : «أَعْلنوا 
هذا التْكَاحَ ۷ء وفي لفْظ : «أظهروا التكاح»» رواہ ابنُ ماجه . 

* وَيْسَنٌ الضُرْبُ عليه بالدّفٌ؛ لقوله كلِ: 'نَصْلٌ ما بينَ الحَلالٍ 
لزا السوث والڈاٹ في الكاح»: روا السا وأحسة والیرمڈئ 


و سے 4 


ناناتا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )۳٥۱۱(‏ [۲۳۹/۰]. وأخرجه البخاري 
بمعناه )٥۱۷۷(‏ [۹/ 5 ١؟7].‏ 

(۲) أخرجه من حديث عائشة: الترمذي (۱۰۹۰) [۲۳۹۸/۳ء وابن ماجه (۱۸۹۰) 
[(.. 

(۴) أخرجه من حديث محمد بن حاطب الجمحي: الترمذي (۱۰۸۹) [۳۹۸/۳]؛ 
والنسائي )۳۳٦۹(‏ [۳/ ۳۷٤]؛‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) [۲/ .]٤٤۷‏ 


کتاب النكاح : باب في عِشرة النساء نون 


٭ يُرَادُ بالعِشْرَة لغة: الاجتماٌ والمخالطة فَيْقَالُ لكل جماعة: عِشرة 
ومَعشرٌ, 

والمُرَاد بها هنا : ما يكوك بين الرّوجينِ من الألفة والانضام ؛ لاه يلرم 
کل من الزوجين اة الآخر بالمعروف؛ فلا يُمَاطْلّه بحقه» ولا یتکرّہ 
لبذله. ولا يبِعُهُ أذىَ ومنَّةً؛ لقوله تعالی : «وَعَاشِرُوهنَ يَألمَمَرَوفْ 4 
[النساء/۱۹]ء وقال تعالى: ط کل الى َك و4 [البقر ١4/5‏ ]. 

وقال الب گا : خیرْکُم : خیِرُكُمْ اہ .©١‏ وقال پل : لوقت 
آمرًا أحدًا أَنْ يسخد لأحَد؛ لأمرثٌُ المرأة أن تسجُدَ لزوجها؛ لظم حه 
عليها»”''. وقال ية : «إذا باتت ت المرأةٌ هاجرة فراش زوجها ؛ لعَتنْھَا الملائكة 
حتی صب 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عائشة .]۷۰۹/٥[ )۳۹۰٤(‏ وأخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عباس (۱۹۷۷) .]٤۷۸/۲[‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة .]٥٦٤ /۳[ )۱۱٦١(‏ 

)۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (58/4[)0194؟]؛ ومسلم 
]۲٥۸ /٥[ )۳٠٣٥٣ ٤(‏ واللفظ له. 


۳۹۸ الملخّص الفقهي )٢(‏ 

٭ ويس لكل من الزوجینِ تحسينُ اللي لصاجبہء والرَقْقٌُ به 
وتحجّل أذاه؛ ؛ لقوله تعالى: ‏ الول ...4ء إلى قوله: 
< وَالصَاحِبٍ الجن 4 [النساء/ 5"]؛ قيل : هو كَل واحدِ من الزٌّوجینء 
وقال النبيٌ ية : «استوصُوا بالنساءِ خيرًا؛ فإنهنَّ عوان عندكُم۷'''. 

٭ وینبَغي للزوج إمساك زوجته حتی مع کراهته لّها؛ لقوله تعالى: 
٭ وعاشروهن هی يألَمعَرّوف فان موه سی أن تَكْرَهُوأ سيا ْمَل الله فيه 
خَيرا حكَيْيرا ل4 [النساء/ ۱۹]؛ قال ابنُ عباس في معنى الآية الكريمة : 
(رُبَما رُزِقَ منها وَلَدَاء فجَّعَلَ الله فيه خَيْرًا کئیرا)'''ء وفي الحديث 
الصحيح : «لا فرك مؤمنٌ مؤمنڈء إنْ سَخط منها خُلْقًا؛ رَضِيّ منها آخر00" . 

٭ ویَحرْمْ مطل كل واحدِ من الرّوجين بما يلزمةُ لوج الآخرء 
وكرامَت لبذله . 

٭ وإذا تمّ العقڈ؛ لزم تسليمُ الزوجة التي يُوْطَأُ مثلُها إذا طَلّبَ الزوجُ 
ہت .تر 

* وللزوج أَنْ يسافرٌ بها سَفَرًا لامعصية فيه ولا خَطرَ؛ لأنه يكن 
وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم“ . لكنّ غالبَ الأسفار المتعارّف عليها في 
هذا الزمان هي الْأَسفارٌ إلى البلاد الخارجيّة الكافرة وبلاد الإباحيّة والفَسَادِ؛ 
فلا يجوز السفرٌ إلى هذه البلاد لمجرّد التُرمَة والتفرُج؛ لما في ذلكَ من 


۳ تقدم (ص‎ (١) 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 
)٤(‏ هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث. 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء ۳۹۹ 


الخطر الشديد على الین والأخلق» ويجبُ على المرأة وعلى أوليائها 
الامتنائغ من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. 

٭ وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفينَ من الشْبّاب 
وذوي سے ل إلى البلآد الخَارجيّة الكافرّة لإمضاء 

شهرٍ العسل! كما يسُونه» وهو في الواقع شهَر | شم ؛ لا شهرٌ محرّم 
يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من حلع الحجّابٍ٠‏ والتزيي بزيٌّ الکفار ومشاهدة 
َالِ الكفار ر وتقاليدهم السخيفة» وزيارة أمكئة الله حتى ترجع المرأة 
اد ة بتلك الأخلاق الرذيلةء زاهدة بأخلاق مجتمعھا المسلم؛ فإنَّ هذا 
السفرَ حرام شدیڈ التحريم» یجب ا يل مرتكبيه ؛ ومنعهم منه» 
ويجبٌ على أولياء المرأة منھا من ذلك السفر وتخليصّها من هذا الزوج 
المستهتر؛ لأنّها أمانة في أعناقهم. ولو رضیث هي به؛ فإنها قاصرة النّظرِ 
لنفسهاء وما جُعِلَ الوليئٌ يما عليها إلا لمنيها من مثلِ ذلك . 

٭ ويحرمٌ على الزوج وطءٌ زوجته حالَ حيضها؛ لقوله تعالى: 


سه رظ ر موسا 1 سم eA.‏ و 2 94 
۶ جو سر هو اذ ی الوأ ليس سوہ هن حى 
ورڈ کر تلقن كاذك بن حجٹ اتاج انا بے ا بی شين ميك 


الب ی7ی ۲. 
*وللروج إجبار زوجته على إزالة وَسَخْء وأخذٍ ما تعافه النضُ من 


شَعَرٍ يجوز أخذہ وظفْرء ومنعها من أكل ما لَه رائحةٌ كريهة؛ لان ذلك ينفره 
عنها. 

٭ ويجبرها على غَسْلٍ نجاسة وآداء واجبٍ کالصلواتِ الخمس» فلو 
امتنعث عن أدائها ؛ ٦‏ 009 وإلاّ حَرْمَتْ عليه الإقامةٌ 


۳۷۰ الملخّص الفقهي (۲) 
معهاء وکذا عليه رت ف واجتنابها؛ لقوله تعالی: 
لاو یما فصل الہ بش علی بقض€ [النساء/ ٣۳]ء‏ 
7 پا سوہ ا کا ووه الاش واليجارة 
0 شِدَادُ لا يصون الد مآ أمرشم وَبَفْعَلُونَ ما ورود © 4> 
خرب 

وقال تعالی : « وآأثر امک بلصو واصطیر عا لا مكلك نكا کن رفک 
َأَلْسَقبَةُ لتقو اڑا 4 [طه/ ۱۳۲]ء وأثنى الله على نبيه إسماعيل 
عليه السلامٌ 7 ادگ في الكتب إِتییل إِلۂ سے وان رسو 
€ نامر أَهلم اة ولگ [مريم/ 4ه 


فالزُوْج وول عن زوجته» ار مسترعی عليهاء ومسؤول عن 


رعیکہ خصوصًا واا تربّی تن أ لام AE‏ أسرته» فإذا فسدت أخلاقهاء 
واختَلَ ديئها ؛ لوقنم اع 

فعلّى المسلمين أَنْ يفوا اللَّْهَ فی نسائهم» ويتفقّدُوا تصرقاتهنَ» وقد 
قال النبيٌ ية : «استوصّوا بالنّساءِ خير . 

٭ ويلزمٌ الزوج أن بيت عند زوجته إذا كانث حرَة یل من أربع لیا إن 
طلبثٗ منه ذلك؛ لأنَّ أكثرٌ ما يمكنُ أن يُجمعَ معها من النساء ثلاث مثلهاء 
ولل كعب بنّ سوارِ قضّى بذلك عند عم بن الخَطابٍ رضي الله عنه واشتھر 
لع سر . هذا رأي بعض الفقهاءء رول ا لكنْ في ہٰذا 
الاستدلال والتعلیلِ عند الشيخ تقيٌ الدين 80 حت و اروج 


.)۳۲۳ تقدم (ص‎ )١( 


کتاب النکاح : باب في عشرة النساء ۳۷1 
بأربع لا يقتضي أله إذا تزدّجَ بواحدة فقط يكونٌ حال الانفراد کال 
الاجتماع ء واللَّلهُ أعلم . 

٭ ويَلْرَمُ الزوج الوطء إذا قَدِرَ عليه كل ثلث سَنَة مره إذا طلبث الزوجة 
ذلك؛ لان الله تعالى قَدَّرَ ذلك في أربعة اشر في حم المؤلي؛ فكلك في 
حق غيره» واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة وجوبه بقدر كفاية ة الزوجة ما لم 
يه أو يُشْغِلَهُ عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة. 

وإن سافر الرَوْح فوْقَ نصفِ سنةء ولت ال و مدر ا لف 
ا را أو عزوواجب أن كاد لا شرو علي القذوي» ای 
پیر تی 0" رر التفريق بیتھما؛ فر ف بينهما 

EE 070‏ 5 
للفسخ بكلّ حال» سواءٌ كان بقصدٍ من الرَّوج أو بغيرٍ قَضْدِء ولو مّع قدرته 
جس 
لامتتاع» فقد روى مسل أن الس لقال لذن دز ناس عند الله 
قول أو فعل . 

٭ وللرّوج مَنْعٌ زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضروريّة ؛ فلا 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع 5178/51]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ VY 
يتركها تذهبُ حيث شاءَّث» ويحرُمٌ عليها الخروج بلا إذنه لغیرِ ضرورة.‎ 
7 ا : و“ ہے ےگ‎ 8 2 
ویستحَبٌ للزوج ان يَاذن لها بالخروج لتمرّض مَحْرَمَھا كاخيها وعمّھا؛ لما‎ 
بج‎ © 
. في ذلك من صِلَة الرّحِم‎ 
.کا ہم 71 ا : ا‎ 2 
۔۔ وليس له أن يمتعها من زيّارة أَبَوَيْها لها في بيته؛ إلا إذا خاف منهما‎ 
. ضرَرًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فلهُ منعهما حينئذ من زيارتها‎ 
٭ ولَّهُ منعُها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف؛ لأنَّهِ يقومُ‎ 
بكفايتهاء رن ذلك يفوت عليه 2 علیھاء ويعطل ترئيتها لأولادهاء‎ 
في هذا الزمانء الذي قل فيه الحياء‎ RA و طز الخلقي»‎ 
والاحتشام» وکثر فيه ہا المُوء وجري وصارت النساء تخالط الڑجال‎ 
في المكاتب ومَجالات الأعمال» ورَيّمًا تحصلٌ الخلرة المحرّمة 1 ئل‎ 
) ا‎ 


بے ولَه منمُھا من إرضاع ولدها من غیرہ إلا لضرورة . 

٭ ولايَلرَمٌ الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجهاء ولا 
طاعتُهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلكء بل طاعة زوجها 
ا 

لاو الإمام أحبة وغيزه: أذ عكةً حصين أنت النبي لل فقا : 
أذات زوج أَنْتِ؟ قالت: : تع قال : «انظرِي أَيْنَ أنتِ منه ؛ فاتما هو جنك 


)50 
ونارك) . 


)١417١5( النكاح ١٥۱؛ والبيهقي‎ ]٤٥٥٥ /۳[ )۱۷۱۱۹( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ القسم‎ ]//۷[ 


کتاب النکاح : باب في عشرة النساء NE‏ 


رو © . 


٭ ویجبُ على الزّوج إذا كان له أكثرُ من زوجة أَنْ يساوي بيهن في 
القَسْم بتوزيع الرَمَنِ بِيتَهنَ ؛ لقوله تعالى: ٭ وَعَاتِرُوهُنَ بالمعروف 4 
[الساء/ ۱۹]ء وقال تعالسى: 29 لا کیسارا سکُل المي متدَرُومَا 
كَلْمَعَلَفَةِ 4 [النساء/ ۱۲۹]ء وتمييزه لبعضِهنٌ عن بعض ميل يدح الأخرى 

وعمَادٌ القَسْمٍ والمبيت اللَيل؛ أن اليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ؛ 
ويسكنٌ إلى أهله. م على را مع روج عادة. ومَنْ معاشه في الليلٍ 
كالحَارس ونحوہ؛ فال يقسمٌ بِينَ نسائه في التّهارِء ويكونٌ اللَارُ في حَمَه 
كالليلٍ في حَقٌ غيره . 

- ويقسم للحائض والنفْسَاء والمريضّة من زوجاته؛ لان القصد 
كن والأنسي» ولك يحصُلُ بمبيته عندهاء ولو لم يَا. 

ولیس له أن دم بعضوّنٌ على بعض في بداءة القَسْم؛ إلا بالقرْعة» 
أو يرصان ذلك لان التداءة يها دون غيرها تفضيلٌ لهاء والشنوية مهد 
وَالعِية. 

- ولس له أن يسافرَ بإحدامُنَّ إلا بقرعة أو برضَامُنَ؛ لاله ل : كان 
أل الس اح بين ساد قت کے کیہ اجرح با 


لا نالا 


(IYA) متفق عليه من حديث عائشة ˆ البخاري )6۲۱۱( [۳۸۵۸/۹]؛ ومسلم‎ (١) 
۔]۲۰٠۱٦/۸[‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۷٤ 


ات 
0 1 و و 00 7 
فيما يُسُقط نفقة الرّوجة وقسْمّھا 


٭ المرأةٌ إذا سافرث بلا إذن زوجها أو سافرث بإذنه لحاجّتها الحَاصّة 
بھا؛ فإنّه يفط حَقُّها عليه من قَسْم ونفقة؛ لأنّها إن كانَ سفرُھا بغير إذنه؛ 
فھیَ عاصيةٌ وَنَاشرٌ» وإِنْ كانَ سفرُها بإذنه لحاجّتھا الحَاصّة؛ فقد تعذّرَ على 
زوجها الاستمتاعٌ بها لسبب من جهتها . 

_ ومن ذلك : أله لو أرادها أَنْ تسافرَ مَعَهُّ فأبثْ ذلك؛ فلا نفقة لها ؛ 
ل عاصية بذّلك . 

_ ومن ذلك : أَنّها إن امتنعث من المبيت معه في فراشه؛ سَقّط حقّها 
عليه من التّفقة والقّسْم أيضًاء لأنّها بذلك تكون عاصية کالناشز . 

٭ ويحرّمٌ على الزوج أن يَدْخْلَ على زوجة من زوجاته في ليلة ليست 
لها؛ إلا لضرورة» وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة . 

٭ ومَنْ وهبثُ قسْمّھا لضرّتها بإذن الزوج او وهبته للزوج فجعله 
لزوجة اُخخری؛ جار ذلك؛ لأنَّ الح فى ذلك لهماء وقد رضيا بتلكَ الهبةء 
وفك وشت ھت ترقیٰ الل ها کہا اة رض الله ها کان 


كتاب النكاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وقَسْمّھا o‏ 
النبيٌ كل يسم لها يومين" وإذا رجعت الواهبةٌ وطالبث بقسْمها؛ قَسَمَ 
لها الزوج في المستقبل . 

- ويجوز للزوجة 3 تسامح زوجّها عن حَقَها في القَسْم والتّمقة 
لیْمْسکها وتبقی في عصْمَته ؛ لقوله تعالی : ٭وَإنِ ا. ترآ ڪامت بها نوا أو 
لصافلا جاح ما أن صل حا بَیتہَعَاصُلحا وَاَلشْلمُ :2 [النساء/ .]۱١۸‏ 

قالث عائشة رضي اللَّدهُ عنها: (هي المرأة تكو ن عند الرَّجْلء 
لا يستكثرٌ منهاء فیریڈ طلاقهاء تقول : أمسكني ولا تطلَقْني؛ وأنتَ في حلّ 
من التّفقة علىّ والقَسْم)”"' . 

وسودة ين بدك وخشیث أن يقارقها ستول الله و قالث : «يومي 
لعائشة»"» رضي الله عنهما. ۱ 

٭ ومَنْ تزوّجٌ بكرا ومعه غیڑھا؛ أقامَ عندّھا سَبْعَاء ثم دار على نسائه 
بعد السبع» ولا يتيب عليها تلك السبعَ» وإنْ تزوّجَ يا أقام عندھا ثلاناء 

ثم دار على نسائهء ولا يحتسبٌ عليها تلك الثلاث ؛ لحديث أبي قلابة عن 


أنس رضي الله عنه : : (من السنة إذا تزوج الرجل البکر على اليب ؛ اقام 
عندها شيعا 2 وإذا تزوَّجَ الثيت؛ أقام عندها ثلاثًا ثم قسَه)9©' . 


)9514( ۳۸۷]؛ ومسلم‎ /۹[ )٥۲۱۲( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري‎ )١( 
۔]۲۸۹/٥[‎ 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة )٦٦٦٤(‏ [۸/٥۳۳]؛‏ ومسلم (رقم ۳۰۲۱). 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۱۳٢(‏ [415/7] النکاح ۳۹۔ 

)851١( متفق عليه: البخاري (2814) [۳۸۹/۹]ء واللفظ له؛ ومسلےم‎ )٤( 
۲۸۷]۔‎ /°] 


)۲( الملخّص الفقهى‎ ۳۷٦ 


قال أبو قلابة : لو شئثٌ لقلتُ: إن انسًا رفعَه إلى النبي 8ل . رواه 
ا 


- وإن أحبّت الژیِبٍ أن يقي عندّها سبعًا؛ فَعلّء وقضی مهن للبواقی 
من ضرًاتهاء ا ا ب ل 
سلمة رضي الله عٹھا: : أن النبي ية لما تزوّجها؛ أقام عندّها ثلاثة | 
وقال: «إنه ليس بك هَوانٌ على ُلك فان شئت؛ سبَّعْتُ لك وإِنْ سبّعتُ 
اف سررا ا 


u? 


َ‫ 
ص 
8 


# ومما يتعلّق بهذا الموضوع مبحث النُشُوزٍ وهو: معصنية الروجة 
لزوجها فيما يجب عليها له مأخوذ من النّشْزِء وهو ما ارتفعٌ من الأَرضٍ» 
فكأنّها ارتفعث وتعالث عما فرض عليها من المعاشرَة بالمعروفِ . 

وحم على الرّوجة فعل ذلك من غير مبرّرء فإذا ظھرٌ للزوج من 
زوجَته شيءٌ من علامات اموز كان لاجم إلى الاستمتاعء أو تتثاقل 
اظيا فإنّه عند ذلك يعظها ويخرّفها باللّله ویذگڑھا بحقه 8 علا ونا 
علَیھا من الائم 7 0 لوَعْظ؛ فإنه 
يھجُرُھا في المضجع بأنْ يرك مضَاجَمتها ولا يكَلَمُها مده ثلاثة ة یا فان 
أصَرّث بعد المَجْرِ؛ STS‏ غير شدید)؛ 
لقوله تعالى : ۶ وال افون د هرک کے فوظوشرے هروه في الاجم 
وَأصْرِيُوْهُنَ 4 [النساء/ 5*]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (505*") [٥/٤۲۸]؛‏ أبو داود (۲۱۲۲) [۱۱/۲٤]؛‏ وابن ماجه 
(۱۹۱۷) [٤٥/٤٤٥]۔‏ 


كتاب النکاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وقَسْمّھا ۲۷ 
ا 


3 وإذا اَی كَل من الرذجَين طلم الحَر لهء وتعذّر الإصْلاحٌ بينهما؛ 
فان اا بث حکمین عَذلين من أَمْلهما؛ لأ الأقاربَ أده بالعللِ 
الباطنة وأقربُ إلى الأمائّة واللّظر في المَصْلحَةء وعليهما أن ينُويا الإصلاح ؛ 
لقوله تعالى: « ون تم قاف یم فاب ٹوا حکماء ات ان امیا 
إن بیدا 1 کن يوق أله ينم نَأل کان لیما حا 425 [النساء/ © ] 
والحَکَمَان يَفَعَلانَ ن الأصْلَحَ من یت وتفریق بعوض أو بدون عوض » وما 
انتَهَيًا إليه ؛ عمل به؛ حَادٌ للاشكال» وال اغ 

لا نالا 


۲0۷1۵1 


ا 
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الطاق الشنيّ والطادق البذعئ ۔ 
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ام لُحُوقٍ النَّسَبٍ وعَدَم لحُوقه . 
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را 


بذلك لأنَّ المرأة انه ا 
الزوجینِ لباس للاخر؛ قال ا م لباس لک وان باش لَهُنّ 4 
[البقرة/ ۱۸۷]. 
٭ فمن المعلوم أنَّ الزواج ترابُط بينَ الرّوجِينِ وتعاشرٌ بالمعروف» 
يتح عنه بنا ا وإِنْشَاءُ جیل؛ قال تعالى : ل ومن بأد حا كك ون 
عم کته کے ٹپ سے ےر سے ےہ ےک مده کے 
أنفِکم أو جا كوا إِلتَهًا وجعل بدنحكم مودة وَيَحَمَدٌ # [الروم/ [Y1‏ 
فإذا لم يتحقّق هذا المعنى من الرّواج؛ بحيث لم تُوْجَّد المَوَدهُ من 
الطرَفينء أو لم توجّد من الزٌوج وحده؛ ؛ وساءت الم ادي العلآخ ؛ 
فان 00 مأموژ بتسريح الروجة بإحسان؛ قال تعالی : قَإمسا مَعرُوفٍ ار 
بح و [البقرۃ/ ۲۲۹]ء وقال تعالی : ٭ وَإن سما یئن ال کل 
9 [النساء/ .]١٠‏ 


وأما إذا وجدت الس من جانب ا ولم توجد من جانب 


الروجَة؛ بأ کرھٹ خُلّق زوجهاء أو كرهت لته أو کرھٹ نفص دینه» 
أو خَافث إثمًا بترك حَقه ؛ فالہ في هذه الحالة بباح لها أن تطلّبَ فراقه على 


۸۲ الملخّص الفقهي )٢(‏ 
عِرَضٍ تبذّله له تفتدي به نفسّھا؛ لقوله تعالى : 0ئ 


.7 
صووپرسے 7 


جح ما فيا آفندت بد [البقرة/ ۲۲۹]؛ أَىْ: إذا عَلمَ الزٌوج أو ازوج 
أنّهما إذا بَا على الرّوجِيّة لا يودي كل واحد منهما الواجبَ عليه نحو 
الأخر» فيحصّلٌ من جَرَاءٍ ذلك أن يعتدي الزوجٌ على زوجيه» أواتخاف 
المرأة أَنْ تعصيّ زوجھا؛ فلا حَرَجّ على الرّوجة أن تفتدي نفسّها من اروج 
بعوض» ولا حرج على لج في أَخَذٍ ذلك العوضء ويُخَلَيَ سبيلها. 


٭ وَحکَمَةُ ذلك : ہو سے على وجو لا ا 
فيه؟ ففيه حل عادلٌ ا 20 ع 9 يجييها حینئذ وان کان 
الزوج بُحبھا؛ استّحبٌ لها أن تصبرَ ولا تَقْتَدِيَ منه . 

* والخُلْمُ مباحٌ إذا توفّرَ سبيّه الذي أشارث إليه اليه الكريمة» وهو 
خرف الزوجين إذا بيا بَا على التكاح أنْ لا يما حدوة اللَله. وإذا لم یکن 
هناك حاجةٌ للخُلع ؛ فإنه يكرّهء وعند بعضٍ العلماء ء اله يحرم في هذه 
الحال؛ لقوله كل : دجما امرأةٌ سألث زوجھا الطّلاقٌ من غير ما بأس؛ 
فحرامٌ عليها رائحة الجَنَةَ» رواه الخمسة إلا النسائي ۱ 


قال الشيخ تقَی الین : (الحْلعٌ الذي جاءث به السبَّهُ: أنْ تكون 
المرأةٌ مبغضةً للرجلء فتفتدي نفسّھا منه کالآسیر)'''. 
5 2 0 8 کر وت کے 2 داه 
٭ وإن كان الزوج لا يحيّهاء ولكنّه يمْسكها لغرض أن تمَل وتفتديّ 
)١(‏ أخرجه من حديث ثوبان: أبو داود (7775) [457/7] الطلاق؛ والترمذي 


(۳[)۱۱۹۰/ ”59 ] الطلاق؛ وابن ماجه )5١88(‏ [518/17] الطلاق ٢۲۔‏ 


كتاب الطّلاق : باب في أحكام الحُلع 0۳" 


منه؛ فإنّه يكون بذلك ظَالِمًا لهاء ويحرّم عليه أَخْذْ العوض منهاء ولا يصحٌ 
الخُلْعُ؛ لقوله تعالى: ولا مسوم لِتَدْهَبُوا يعض کا َاتَيسْمُوهنَ 4 
[النساء/ ۱۹]؛ أَيْ: لا تضارُومُّنٌ في العِشْرَة لتتركٌ بعض ما أَصدقتْ 
أو كلّه أو تتركَ حمًّا من حقوقها التي لها على زوجھا؛ إلا إذا كان عَضله 
لها في تلك الحالِ لكونها غير عفيفة من الزَّنَىء فَمَعَلَ ذلك لیسترجع منها 
الصَّدَاقَ الذي أعطامًا؛ جار له ذلك؛ لقوله تعالى: إل أن ين کک 
تو [النساء/ 19]. 


قال ابنُ عباس رضي اللَلهُ عنهما في معنی الاية: (هذا في الرَّجْلٍ 
تكونٌ له المرأةٌء وهو كارهٌ لصٌّحْبَتهاء ولها عليه مهرّء فيضرها لتفتديّ به 
فنهى تعالّى عن ذلك ثم قال: إل أن بین بحس مُت 4 
[النساء/ 19]؛ يعني : الزنی؛ فلَه أَنْ یسترجع منها الصَّدَاقَ الذي أعطاهاء 
ویضاجرھا حتى تتركه له» ويخالعها) . 

٭ والدَّلِيلُ على جواز المُخَالعَة عند حصول السبب المُسَوَّعْ لها 
الكتابُ والسنَةُ والاجمام . ١‏ 


2 
٤‏ - ره ےک 
۱ ےہ 


گا الكتابُ ؛ فالآيةٌ التي اُسلفناء وهي قولّه تعالّى : ٭ كن خم ألا 
بقمَا حْدُوہ الله فلا جاح عَلہما فیا دت بو [البقرة/ ۲۲۹]. 


سے 
3 


- وأا اليد ففي الصحيح : 9 امرأة ثابت بن فیس رضی الله 
عنه قالتٌ: اا رسو ل اللا ,نا أعيث عله فی علق ولا دين ولکی اكز 
الكفرَ في الاسلام [أي: كَفْرَانَ العشير المنهيّ عنه والتقصیرٌ فيما يجبُ له 


سر 


بسبب شدَّة البُغض له]. فقال لها الدّسول گل : «أَتَدْدّينَ عليه حديقته؟» . 


اکس الملخّص الفقهي (؟) 
قالت : نعم» فقال ستولا : «اقبل الحديقة > وطلقها تطليقة» . رواه 
ا 

- وأگا الإجماعٌ؛ فقد قال ابن عبد الب (لا نعلم أحدًا خالف في 
ذلك إلا المزنيّ ؟ فإنه زعم أ الاية ۶)7 بقوله سا #وَإِنَ أردكم 


e‏ اا کے 2 و 
الال روچ ارس روج وغ ِحَدَسْهَنَ قنطاتا فلا تَأَحدُوا م منه شیا 4 


[النساء/ 54 "]. 


٭ ويُشترَط لصكة الخ : دل عرد ين بصم ا ون يكونَ 
صادرًا من زوج يصح طلاله وأنْ لا یعضُلھا بغيرٍ حق حتی تبذله وان 
يكون بلفظ د اللي اک إن كان بلفظ الطلاقء أو بلفظ كتاية الطلاق مع 


نيه ؟ فهو لاق ولا يَمْلكُ رَجْعتھا لکن له أنْ يتزوّجها بعقد جديدء 
ولو لم تک زوجًا غير إذا لم يسبقه من عد الطّلاق ما يصيرٌ به ثلاناء 
اکا إِنْ لس الل و القشخ أو الفدَاءء ولم ينوه طلاقا؛ كان فسحًاء 
لا ینقض به عدد الطلاقء ورد ذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
واحتحٌ بقوله تعالی : « لای ركان © [البقرة/ ۲۲۹]ء : ثم قال تعالى : 
3 ملا جاح عَہمَا فیا أفَدَتَ € [البقرة/ ۲۲۹]ء ثم قال 0 2 
لايل لم من بعد ی تكح روجا عَم [البقرة/ ۲۳۰]؛ فذکر تطليقتين» ثم 
ذکر الم : ثم ذکر تطليقة بعده» فلو كان الل طلاقًا؛ لكان ر 
واللّلهُ أَعْلَمُ . 
نا تا تا 


.]٤۸۹/۹[ )٥۲۷۳( أخرجه البخاري من حديث ابن عباس‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق A9‏ 


1 


3 الطلاق 


\ 
o 
اليد‎ 


3 
3 


* الطَّلاقُ في اللّمَة: التَخْلِيَةُ يقال: طُلقت النَاقَهُ: إذا سَرَحَتْ 
حيثُ شاءث» ومعناه شَرْعًا: حل قَيْد النُکاح أو بعضه . 

* وکا حْكُمُه؛ فهو یختلف باختلاف الروت والحْوَال كار 
یکوت احا وتار ایکون مكروهاء وتارة یکو متا وتارة يكون 
واجبّاء وتارة يكونُ حرامّاء فتأتي عليه الأَحْكَامٌ الخمسة. 

- فيكون مباحًا إذا احتاجٌ إليه الرَوج؛ لسوءٍ خلت المَرأةء والتضرر 
بھاء مع عدم حصول الغرّضٍ من الزٌّواج مع البقاء عليه 

- ویْكْرَهُ الطلاق إذا كان لغير حاجة؛ بان كانث حال الزوجين 
مقي وعند بعضٍ الأئكَة م يحرم في ہٰذہِ الحالِء والراجح أنه مباح 5 
لحديث : ااتقض الحلال إلى الله الطَّلاقٌ» رواه بو داود وابن 
ماجه"» ورجاله ثقاتٌء فسمّاهُ الب لا في هذا الحديث حَلالاًء مع 
كونه مبغوضًا عند الله فدلٌ على كراهته في تلكَ الحال مع إباحته 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (۲۱۷۸) ]٤۳۸/۲[‏ الطلاق ؛ وابن 

.١ الطلاق‎ ]٤٥٠٥/٢[ )۲۰۱۸( ماجه‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۳۸٦ 


¿ فيه إزالة للتكاح المشتَہلِ على المَصَالِح المطلوبة 


ن 


ے وك الطلاق فى :حال الحاجة إليه بيت يكرت سی اتا 
على الزوجية ضررٌ على الزّوجة؛ كما في حال الشقاقٍ بينها وبينَ الرّوج» 
وفي حال كراهتها له؛ فإنَّ في بقاءِ التكاح مع هذه الحال ضَررًا على 
الزوجةء والنبيٌ كل يقول: ١لا‏ ضرَر ولا ضِرَارَا'''. 

عر راطق ا الاج إذا كانت الزوجةٌ غير مستقيمة في 
دينها؛ كما إذا كانث تتركٌ الصّلاة أو تؤخُڑڑھا عن وقتهاء ولم یستطع 
تقويمَھاء ساد فيجبُ عليه طلاقها في تلك 
الحال على أَصَحٌ القولین . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : (إذا كانت تزني؛ لم یکن له 
ان بسكا على تلك الكال» ولا كان دَيُوئا)0 . 

وكذا اذا كان الرّْجّ غير مستقيم في دينه؛ وق علن ازوج طلث 
الطلاقِ منهء اه نت ولاسی سا وهر سح ادر 

وكذا يجبُ على الرَّوجٍ الطّلاقٌ إذا آلی من زوجته ؛ ات اق 
ترك وطئهاء ومضث عليه أَرْبَعةٌ أَشْهْرِء وأبى أن يَطأها ويكمّرٌ عن يمينه؛ 
بل استمرٌ على الامتناع عن وطبھا؛ فإنّه حينئذ يجبُ عليه طلاقهاء ويجبر 
عليه ؛ لقوله ال ۰ ین بول نّم اپهم ربص اربعة شر ون َء إن الله عَمُور 
تس 3 ون عر للق قن أله سميعٌ عَلِيمٌ 47 [البقرة/ ٦٢٢‏ ۲۲۷]. 


)١(‏ تقدم (ص‌۲۳). 
(۲) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام) (۳۳/ ١١۱)۔‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحکام الطلاق FAV‏ 


- وِيَحرُم الطلاق على الرَّوجٍ في حَالِ حي حَيْضٍ الرّوجة ونقاسها وفي 
طهر وطئهًا فيه ولم یلا وكذا اتنا دنه ويأتي بيان هذا إِنْ 
كام الات 


سے 2 5 و26 
7 ودليل مشروعيّة الطلاقِ الکتابُ والس والإجماعٌ . 


۔- قال تعالى: 8 ألطّلَنُ عَرَّنَانَ * [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالی: 
$ بها ات دا تال رفوه لعدّتہ ے4 [الطلاق/ -.]١‏ 


بے وقال النبيٌ الا : «إنَمَا الطَلاقُ لمن أَحَدَ بالسّاق2, رواه 9 ماجه 


والدا رقطنيئٌ” 0 ولغیرہ ہ من الأحاديث . 

- وقد حَكى الإجماع على مشروعيّة الطلاق غير واحدٍ من أَهْلٍ 
العلم . 

* والحكمة فيه ظاهرة» وهو من محاسن هذا الڈین الإسلاميٌ 
العظيم؛ فإِنَّ فيه حل للمُشكلة الرّوجيّة عند الحَاجة إليه؛ قال قال 
مسا روف أو کر رامک 4 [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالى: # وَإن 


رص صر سے ص۱ 


ند رفا یی الله ڪا ون سه وان اه واسِعَا حَكيما ©4 [النساء/ .]٠١١‏ 

فإذا لم يكن هناك مَصْلَحَةٌ في البقاء ء على الرَّوجيّة: أو حَصَلَ ال 
على الرّوجَة في البقاء 3 ارہل أو كانَ اها فاس الأخلاق غير 
سن فى ہے ففي الطلاق فرج ومَحْرَجٌ . 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه (۲۰۸۱) ]٥۳۲/۲[‏ الطلاق ۳۱؛ 
والدارقطني ]٢٢/٤[ )۳۹٣٤(‏ الطلاق . 


AAR‏ الملخّص الفقهي (؟) 
وكم تُعَانی المجتمعاث التي تمنمٌ الطْلاقَ من الويلات والمفاسد 
گے ۲۰ 4 ۔‫ 5 1 و ع و 20 3 07 ۔‫ 
تور ھی و لات نبا GEL‏ 
العظيمة المشتملّة على المَصَالح العاجلّة والاجلَء فالحمدً للَّلهِ على فضله 
07 1 
پچ وکا يصح منه او الطا٥ق‏ ؛ ؛ فهو اوج ا“ المختارٌ الذي 
یعقلّه؛ أو كله ؛ لقوله لا : «إنّما الطلاق لمَنْ أَحَدَ بالگاق»“. 


اع وهو معذوژ في ذلك؛ كالمجنون» والمغمّى 
عليه والنائم» ومن أضانة مرظن ازال شعوره ؟؛ رم ومن اکر على 
شرب مسکر» أو أَحَدَّ بَنْجَا ونحوه لتداو؛ فكل هؤلاء لا يق طلاقُهم إذا 
شراب کی حال زوَال الل یس د السات رن ع 
رضي اللَلُ عنه : (كلٌ الطّلاق جائ إلا طَلاقَ المَعْوه)» ذكره البخاری في 
صحيحه"» ولأنَّ العَقْلَ هو مناطٔ الأَحْكَام . 

- وأمًا إِنْ زالَ عقلّه بتعاطيه مُسْكِرَاء وكان ذلك باختياره» ثم طَلَّقَ 
في هذه الحال؛ ففي. وقوع طلاقه خلاف بين أَهْلٍ لعل على قولين: 
أَحَدُھما : أنه یقغء وهو قول الآئمة الأربعة وجمع من أهلٍ العلم. 

- وإ أكره على الطَلدّقٍ ظُلْمَاء فطّلقَ لرفع الإكراه والظّلم؛ لم يق 
)١(‏ تقدم (ص۳۸۷) ويأتي (ص94 ۳۹۰). 


(۲) ذكره البخاري تعليقًا ]٤۸4١/۹[‏ الطلاق .١١‏ وأخرجه الترمذي مرفوعًا من 
حديث أبى هريرة ]495/[)١1١95(‏ الطلاق ٠١‏ . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق ۳۸4 
طلالّہ ؛ هھ «لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في إِغُلاقِ)ء رواہ أحمدُ وأبو داو 
ا ' والإغلاق: الأكراة» ولقولة تعالى :8 من کک با شد 
ھی لئ ات ون بُ مسين الین * [النحل/ ١٠]ء‏ والکفہ 
عق الطلاق وف عفي عن المكره عليه ؛ فالطلاق ص باب 7 
فن كان الإكراهُ على الطلاقِ بحقٌّ كالمؤلي أذا أبى الفيئة ؛ وقع م طلاقه . 

وق «الطلاق :لين ء۶ ۷ الخضيان 
الذي أخدّه الغضبٌء فلم يدر ما یقول؛ فإنه لا يق طلاقه. 


يميه 
اظ 


ت 


ويقعٌ الطلاق من الهازل؛ لأنَّهُ قَصَدَ التكلّمَ به» وإِنْ لم یقصذ 
إيقاعه» واللَّلهُ أَعْلَم . 


لالالا 


)7١55( أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (۲۱۹۳) [٢/٤٥٤٥]؛ وابن ماجه‎ )١( 
۔]٥٥٢/٢[‎ 


۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 


ناب 
فی الطلاّقِ الشْنّیٌ والطلاق البذعی 


٭ الطّلاقُ السْئّنُ هو: الطلاق الذي وق على الوجه المشروع الذي 
شرع اش سرت و ا ا ع سرت 
ويتركها حتی تنقضيّ عدَنّھا؛ فهذا طلاق سني من جهة العَددِ؛ بحيث إنه 
لها واحدةً ثم ترکھا حتی انقضث عفتھاء وسن من جهة الوَفْت؛ حيث 
نه لما في طهر لم یبا فيه؛ لقوله تعالى : ييا اتی إِذَا طلقم الس 


2 کے 


.]١ [الطلاق/‎ 899۶ 


دا من غير و" وقال علخ رضي الله عنه : ا أن 0 
ادوا بنا مر الله به من الطّلاق ؛ 5 بع رجل نفسّه ا انا اقا 
تطلہ م 

َء ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاناء فان شاءَ؛ ۳۲۳ھ ۶و“ 
يعنى: ما دامث فی العدَّةَ وذلك أَنَّ الله أغطى المطلّق فرصة یتمکنُ فيها 
من مراجعة زوجته إذا تدم على طلاقهاء وهو لم يستغرق ما له من عدد 
)١(‏ أخرجه البيهقي ]٥١۲ /۷[ )۱٢٤١۱١(‏ الخلع والطلاق ١١‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (11175) ]٥۸/٤[‏ الطلاق ۲. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّني والطلاق البذعي ۳۹۱ 
الطلاقء وهي لا يرال فی العِدَّةء فإذا استنفدَ ما له من عدد الطلاق؛ فقد 
أغلق على نفسه باب الرَّجْعَة . 

#والطلاق البدعيّ هو الذي يوقعة صاحبه على الوجه المحرّم» 
وذلك 00 2989-7 ثلاث بلفظ واحد» ا وهي خائض آؤ اء 
أو يطلَقّها في طهر وطٹھا فيه ولم بت يتبين ن جملهاء والنوع الأول يسمّى بِدْعِيًا 
فى العدد» والنوعٌ الثّانى بدعيًّا فى الوقت . 

ب والبدعِيٌ في العدّد يحرّمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره ؛ ِ 
تعالی  :‏ إن لها [البقرة/ ٠؟]؛‏ يعنى : الثالثة: « لال لم مِن يَمَدُحَقٌ 
تكح رَوِجاغَيرةُ4 [البقرة/ .]7١‏ 


- والبِذعِی في الوقت يُْعَحَبُ له أن يراجمها منه؛ لحديث ث ابن عمر 
رضي اللنه عنهما: بل ہے ات رس ا فأسرہ النبئ يكل 
بمراجعتهاء زوه ٥ا2‏ بر زذا براحكه »وجيت علي اھ اکا سن 
ع ثم إن شاءً طلقهاً. 

* ويَحْرْمٌ على الزوج أن يطلّقَ طلافًا بِذْعيًاء سواء في العدد 
أو الوقت؛ لقوله تعالی : « أَلطَكَنُ تان سا روني ا ربح اخسن 4 
[البقرة/ ۲۲۹]ء ولقوله تعالى : جا اي روا کلت اه مزهو 
لدت 4 [الطلاق/ ۱ ا طاهراتٌ من غير جماع؛ ولما بلغ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥۳۳۲(‏ [۹/ ۹۷٥]؛‏ ومسلم (F11۸)‏ [ه/ [YT‏ وأبو داود 


(۲۱۷۹) [۳۸/۲]؛ والترمذي (۱۱۷۷) [۷۸/۳٤]؛‏ والنسائي (۳۳۹۹) 
[۳/ ۲٤]؛‏ وابن ماجه (۲۰۱۹) [۲/ .]٥۰۰‏ 


لق ۱ الملخّص الفقهي (۲) 
النبيّ ية أن رجلا طلَّقَ امرآته ثلانًا؛ قال : ١‏ یْلعَبُ بكتاب الله وأنا بِينَ 
أظهّر كُم؟ !00 . 

0 َء" وو ع تلات ارج 
روف ونيا کر ے2 أذ ابرعم رمي ا اطا ارا 
وهي حائض ؛ تغيّظء وأمره بمراجّعتھا'''. 

كل ذلك مما يدل على وجوب التقيّد د بأخكام الطّلاقٍ عَدَدَا ووقتًاء 
وتجنب الطلاق المحرّم في العَدد أو الوقتِء ولكنّ كثيرًا من الرجال 
لا يفقهونَ ذلكء أو لا يمون به» فيقعون في الحَرَج والَدَامَةء ويلتمسُون 
بعد ذلك المخارجَ مما وقعوا فيه وبّحْرِجُون المفتينَ» وکل ذلك من جَرَاءِ 
التلاعب بكتاب اللّله. 

وبعض الرَّجَالِ يجعل الطلاق سلاحًا يهدّدُ به زوجتّه إذا أَرادَ إلزامها 
بشيءِ أو منْعها من شيء» وبعضهم يجعله مَحَلَ اليمينِ في تعامله ومحادَته 
مع النّاس ؛ فيي اللَّهَ هؤلاءء ويُبْعدوا عن ألستتهم التفو بالطلاق؛ إلا 
عه الجاجة ا وفي وقته وعدّده المحدّدين. 

# وألمَاظ الطلاقِ تنقَّسمُ إلى قسمَین : 

القسْمٌ الأَوَلُ: اَلفَاظ صَرِيحَةٌ: وهي الأَلفَاظ الموضوعةٌ له» التي 
لا تحتَملُ غیرّہ وهي لفظ الطلاقی وما تَصَرّفَ منه؛ من فعلِ ماض؛ 
)١(‏ أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد .]٥٤٤ /7[ )۳٤۰۱(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة /٤[ )۱۷۷۸۴٤(‏ 97] الطلاق ٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر )۳٦٣٤(‏ [705/8]. 


کتاب الطلاق : باب في الطلاق الشُنّي والطلاق البذعي ۴۳۴" 
ك (طلقتّك)» واسم الفاعل ؛ كانت طالواء رات المفعول؟ كان 
- (أنت مُطلَقة)؛ دون الان وَالأَمْرِ؛ 0 (تطَلْقِينَ) و (اطلّقی) 

سم الفاعلِ من الرُبّاعي ؛ ك (أنت مُطَلَقَةُ)؛ فلا يقعٌ بهذه الألفاظ الثّلاثة 
طَلاقٌ ؛ لأنّها لا تذل على الإيقاع . 

القَسْمٌ النَّانِي : الَاظ تائ : وهي الألفاظ التي تختمل الطلاق 
وغيره» كان يقول لها: نت حلي وبري وبائن» وات سے أو : اخرجي 
والحقي بأهلك. . . وما أشبه ذلكَ. 

- الف بِينَ الألَْاظ الصّرِيحَة وَلفاظ الكتاية في الطلاقِ: أنَّ 
کوھت يقعٌ بها الطلاق رتر لع يلوم سوا كان ادا أو هارا 
أو مازحا؛ لقوله 56: «ثلاث جِدُّهُنَّ جڏ وهزلهنٌَ جد : التكاح» والطلاقء 
وَالوَجْعَة»: رواه الحَمْسَةُ إلا النسائي2 . 

وأما الکنایڈ؛ فلا يقعٌ بها طلاقٌ؛ إلا إذا نواه نيه مقارنة للفظه؛ لن 
هذه الألفاظ تحتّملٌ الطلاق وغيره من المعانی؛ فلا تتعیِنُ للطلاقِ إلا 
بنكته بييّهء فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع؛ إلا في ثلاث الات : 


الأوْلَى : إذا تَلفٌظ بالكتاية في حَالِ خصومة بینّه وبين زوجته . 

الَانية : إذا تلفٌظ بها في حَالِ عَضَبٍ . 

كاله : إذا تلظ بها في جَوابٍ سؤالها له الطلاق . 

ففي هذه الأحوال يقعٌ بالكناية طلاقٌ» ولو قال: لم 
القرينة تذل على أنه نواه؛ فلا يُصَدَّْ بقوله: لم أنوى 7ت 
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؛ لان 


5 )۳۳ تقدم (صه‎ (١) 


۳۹٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 

٭ ويجوز للرّوج ان یوکل من يطلق عنه» سواء کان الوکیل انگ 
أو كانت الزوجة؛ فيجوز أن يوكلها فيه» ویجعل أُمْرَها بيدهاء فيقومٌ 
الوكيل مقامّه في الصّريح والكتايّة والعَدّدء ما لم یحدّذ له حَذّا فيه. 

- ولا يقمٌ الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ بهء فلو نواه بقلبه؛ 
ما حدَنثْ به أَنفْسَهَا ما لم تعمّلْ أو تتکلَمٰ''"؛ فلا يقع الطَلاقٌ إلا بالتلمظ 
به؛ إلا في حالتين : 

سے 7 ٠.‏ 2 72 ۔ 3 3 > ور لو سط 

الحَالَهُ الأولى: إذا كتبَ صَرِيحَ الطلاقِ كتابة تقر ونواة؛ وَقع. 
ون لم ينوه؛ فعلّى قولين» والذي عليه الأكثر أله يقع . 

الحَالةٌ اللَانية التي يقم فيها الطلاق بدون تلفظ: إشارة الأخرّس 
بالطلاق إذا كانت مفهومة . 
الله حاطب به الرّجَالَ خاصّة؛ كما قال تعالی : اما التي ذا طلقتم الاء 


۲- 
7 ےر سے ہے رھ ہے 


قش لنت 4 [الطلاق/ ١ء‏ وقال تعالّى: «وَإدَا علقم السا من 


أجَلَهُنَّ* [البقرة/ .]۲٤٢‏ 
وقال النبيئٌ ية : دانَمَا الطلاق لمَنْ أَحَدَّ بالماق»؛ فيّمْلكُ الح 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (01559) [۸۱/۹٥]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم (TYA)‏ [۱۳۲۸/۱]۔ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن ماجه (۲۰۸۱) ]٥۳۲/۲[‏ الطلاق ۳۱؛ 
والدارقطني )۳۹٣٤(‏ [4/4؟] الطلاق. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السَنّي والطلاق البذعي 40 
ثلاث تطلیقاتِء وإِنْ كان تحته أَمَةّ ويملك العبدُ تطليقتين» وإِنْ كان تحته 
ج ففي حال حرية الزوجين بلك الزوج ثلا ثلاتًا بلا خلاف» وفي حال 
رق ی الزوجين يمك الرَّوج طلقتين بلا خلآف» وإنما الخلآفٌ فيما إذا كان 
أَحَدُ الزوجين خُرًا والآخرٌ رقیقاء والصحيح 3 الاعتبارً بحالة الزوج حر 
ورقًا كما سبق؛ لأنَّ الطّلاق حقٌّ للزوج؛ فاعقٍرَ به. ۱ 
٭ زيخرز الاسناء في الطلآق» وبٔرادُ به: إخراج بعضٍ الجملة 
بلفظ (إلً) أو مايقومٌمَقَامّهاء ۲۳ کون من ندد 
الطّلقات؛ كأَنْ یقولَ: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة» وإما أن يكونَ من عَدَدِ 
المطُلّقات ؛ كأَنْ يقول: نسائي طوالقٌ إلا فاطمة» مثلا . 


وعلى كل يشتّرطٌ لصكته في الحالتين: أن يكونَ المستثنى مقدارَ 
نصف المستئنى منه فأقلٌ» فن كان المستثنى أكثرٌ من نصف المستثنى منه؛ 
كما لو قالَ: أنت طالقٌ ثلانًا إلا اثنتين؛ لم يَصمّ. 

ويُشْترط أيضًا التليّظ بالاستئناءِ إذا كان موضوعُہ الطلقاتء فلو 
قال: أنت طالقٌ ثلانّاء ونوى: إلا واحدة؛ وقعت الثلاثُ؛ لأنَّ العددَ نص 
فيما يتناولّةُ؛ فلا يرتفعٌ بالنية ؛ لألّه أقوى منهاء ويجورٌ الاستثناء بالئیة من 
النّساءء فلو قال: نسائی طوالقء ونوى: إلا فلانة؛ صم الاستثناء؛ فلا 
تطلق مَنْ نوی استثتاءها؛ لأنَّ لفظة (نسائي) تصلخ للكلّ وللبعض» فله ما 


نوی . 


٭ ويجوزٌ تعليق الطَّلاقٍ بالشروطء ومعناه : تَرْتیبّه على شيءِ 
حاصل أو غير حاصل ب (إِنْ) أو إحدى أخواتها؛ كأَنْ يقول: إِنْ دخلت 


۲۱ الملخّص الفقهي (۲) 
الدارَ فأنت طالق؛ فقد رتب وقوعَ الطلاق على خُصُولِ الشَّرْطء وهو 
فخول الذاري ها ا 


کلت صخ التعليق إلا من زوج ؛ ؛ فلو قالَ: إن تزوجتٌ فلانة؛ فهي 
طالیء ثم تزوّجَها؛ لم يقع؛ لله حينَ التعليقٍ ليس زوجًا لھا؛ لحديث 
عرو یں فی عن یئن جا مرقوعا افو لاني ادم قا لا وك 
ولا عِْقَ فيما لا يملك» ولا طلاق فيما لا يَمْلكُ): رواه أحمدُ وأبو داوة 
57 ۹ ۶۶۹ ۹۶ھ امو ا 
نت ثرٌطَلَتْتمِمَ 4 [الأحزاب/ 1۹]ء فدلّت الآيةٌ والحدیث على أن 
لا يقع الطلاق 7 الأجنبية» وهذا بالاجماع إذا كان منجَّرّاء وعلى قول 
الجمهور إذا 9 ووا ونحوه. فإذا علَقَ الطّلاقَ على شرط ؛ 
لم تطلّیْ قبل وجوده. 

٭ وإذا حَصَلَ شل في الطلاق» ويُرادُ به: الشلكّ في وجود لفظه 
أو الشكُ في عدده أو السك في حصول شرطه . 

ل ا زول بطل سن 
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ذلك؛ لأنَّ التكاح متیقّنْ؛ فلا يزولٌ بالشَّكُ . 

- وإن شك في حصول الشَّرْط الذي عَلَّنَ عليه الطلاق؛ كأن یقول: 
إذا دخلت الدارَ؛ فأنت طالقٌ. ثم يسك في انها دخلَٹْھا؛ فإنّها لا تطلق 
ر بعد الك المااسيق» 


)۲٠٤۷( أخرجه الترمذي (۱۱۸۳) [/485]. وأخرج ابن ماجه طرفه الأخير‎ )١( 
.]٥١٥٥/٥[ 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّئي والطلاق البذعي ۳4۷ 

وإِنْ تَيفَّنَ وُجود الطّلاق منه» وشكّ في عددہ؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ 
نما متیقّنةء وما زادَ عليها مشكولةٌ فيه» واليقينُ لا يزولٌ بالك وهذه 
قاعدة عامَةٌ نافعة في کل الأحْکام وهي 7ہخ0 قوله پل : «دَعْ ما 
يَرِيبُكُ إلى ما لا يََیبكَ؛''ء ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متیقّنة وأشكل 
عليه حصضول الناقض : الا ینصرف حتى يَسْمَعٌ صوتا أو يَحِدَ ريحًا00", 
وغيرهما من الأحاديث . 

وهذا مما يدل على سَمَاحَة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمدٌ لله رب 
الا 


لا نالا 


(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن زید: البخاري (۱۳۷) ]1۲/1[ ومسلم 
(۸۰۲) [۲/ ۲۷۲]۔ 


۳۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 


سے ىد 
پیا 


في الع 


٭ الرّجْعَةُ: إعادة مطلَقة غير بائن إلى ما كانث عليه بغیرِ عَفْدِ. 

٭ ودليلها: الكبّابُء والسُنَهُّ وإجماعٌ و ۱ 

ما الكتّابُ؛ ففي قوله تعالى : رون کی اس رج 
إضْلكًا 4 [البقرة/ ۲۸٢۲]ء‏ وقوله تعالی: الظكَيُ ہے ساك مَعْروفٍ أو 
ريح باحس 4 [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالی : 8 فَإذا بن أجلهن فَائینوھن 
مروف أَوَفارفوهن بمعروف 4 [الطلاق/ ٤]۔‏ 

- وأا السُنَّةُءِ ففي قوله كله في قَضيِّة ابن عمر: سر 
را و سب ن ر 

- وأما الإجماعٌ؛ فقال ابن المنذر: (أجمع أَهْلْ الِلم على اا 
إذا طلّقَ دون الثلاث والعبد إِنْ طٔلَقَ دون اثنتين ين؛ أَنَّ لهما الرجعة في اليدة). 

٭ والحكَمَة في ذلك: إعطاءً انت الفرصة ليتروّى ويستدر إذا 


ہے 


فى ذلك 2 آرادوا 


(۲( ا من حديث 5 عمر: أبو داود (۲۲۸۳) [۲/ 597] الطلاق؛ 00 
)۳٥٣٣(‏ [۳/ 077] الطلاق؛ وابن ماجه ]٦۹۹/۲[ )۲۰۱٦(‏ الطلاق ١‏ . 
(۳) انظر: «الإجماع» (ص .)١55‏ بتصرف . 


كتاب الطلاق : باب فى الرّجعة ۱ ۲۱۹ 


نَدمَ على الطلاقِ وأراد استثناف العِشْرَة مع زوجته» فيجدٌ الباب مفتوحًا 
امام ودا رج اه ماد 
ہہ 

٭ وامًا شروط صحّة الرَجِعَة؛ فهي : 
أولا: أنايكوة الطلاق دون نا ملك مو ا6ت بات طَلق 5 ؤون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فإن استوقى ما يملكُ من الطَّلاقٍ؛ لم تحلّ له 
حتى تنكم زوجًا غيره. 

ثانيًا: أن تكونَ المطلّقة مدخولاً بھاء فإنْ طلَّمَها قبل الدّخول؛ فليسَ 
له رجعة؛ لأنّها لاعِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّى : تاا لذن ءَامنوا دا نَكْحَثُمٌ 
آلمومتدت ثد طَلتْْوْهُنٌَ ين ل أن موه فما لك بهن من ذو منوا 


کر عو وه دددو وه دده 


فمیعوھن وسرځوشن سراح یلا © [الأحزاب/ 59]. 

َلنًا: أن يكون الطلاقٌ بلا عِرَض» فان کان على عوض» لم تحلّ له 
إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنّها لم تبذل العوّض إلا لتفتديّ نفسّها منه. ولا 

رَابعًا: أنْ يكونّ التكاحُ صحيحًاء آگا إن طَلَّقَ في نكاح فاسد؛ فليس 
أن تكونَ الرّجعة في العدّة؛ لقوله تعالى : ون أ رةه 
فِِدَلِكَ4 [البقرة/ ۲۲۸]ء أي : أولى برجعتهن في حالة العدّة. 

سَادسًا: أَنْ تكونَ الرجعةٌ منجَّرة؛ فلا صح معلّقَة؛ كما لو قالَ: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتّك. 

وهل و َه 
وهل پُشترّط ان يقصد الزوجان بالرّجعة الاصلاح؟ 


خاممًا: 


ات الملخّص الفقهي (؟) 
قال بعض العلماء: يُشْتَرَطْ ذلك؛ لان ال يقولٌ: إن أراثوا 
إا [البقرة/ ۲۲۸]. 

س7 N‏ "کر 
إِصْلاحًا وإمساكا بمعروف)“. 

وقال البعض الْأحَرٌ: لا يشرط ذٰلك؛ لأنَّ الآية إنما تَدُنُ على 
التحضيض على الإصلاح» والمنع من الاضرارء لا على اشتراط ذلك 
والقول الأول أظھُ اللہ اَم 

* وتحصل الرجعة بلفظ : (راجعتٌ امرأتی)ء ونحو ذلك؛ مثل : 
ودنيا وا ی۲ 499۳+ وما أشبة ذللف: 

وتحصل الرجعة أيضًا بوطثها إذا نوى به الرجعةً على الصّحيح . 

5 إذا راجَعها؛ فإنه يُسَنُ أن يُشْهِدَ على ذلك وقیل : يجب الإشھاڈ 
لقوله تعالى : «وَأشيدوا مرق عد رہ [الطلاق/ ۲ء وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وقال الشيخ تقئٌ الین : (لا صح الرجعة مع الكتمان بحال)”" . 

- والمطلَقَةُ الرجعيّةُ زوجةٌ ما دامث في العِدَّة» لها ما للزوجات من 
فور تی ا غلا و سیت وتتزين له 

لعله يراجعهاء ويرت كل منهما صاحبّه إذا مات في العدة.» وله السفرٌ 
والكلوة بها ول نا 

- وينتهي وقتُ الرَّجْعَة بانتهاء العِدّةء فإذا طهّرت الرَّجِعِيّهُ من 
الحَيْضّة الثالثة ؛ لم تحلّ له؛ إل بنکاح جديد بولىٌ وشاهدي عَذْلِ ؛ لمفهوم 


.]507 /5[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
. انظر: «الاختيارات» [ص ]ل 15 دار العاصمة‎ (۲( 


كتاب الطلاق : باب في الرّجعة شت 


قوله تعالى: # ويعو لمن أن ردهن في دَلِكَ 4 20 ۸ أي : في العِدَّة؛ 
فمفهومٌ الآية أَنّها إذا فرغث عِدَتها؛ 2 بَحْ؛ إلا بعقد جديد بشرطهء وإذا 
راجَکَھا في العِدَّة رجعة صحيحة مستوفيّة لشروطها؛ لم يملك من الطَلاق 
إل ما بق من عدده. 

٭ وإذا استوقى ما يَملكٌ من الطّلاق؛ حرمت عليه؛ حتى يَطَأها 
زوج غيرُہ بنكاح صَحيح ؛ ؛ فيشترط لحلّھا لول ثلائةٌ شروط: أن تنک 
زوجًا غیرّ 7 72 التكاح صَحیحًا وان ظا الرّوْجْ الثاني في 
الج ؛ لقوله ال 001 من بنذ ی تنكم رفا عير ون للها 
ا جاح لوا أن باجعا إن ظا أن يُقِيمَا و ال4 [البقرة/ ۲۳۰]. 

723202۳ اليم : (وإباحٹھا له بعد زوج من أعظم اتم 
جاءث شريعةٌ التّوراة بإباحتها له بعد الطلاقِ ما لم تتزوّخ. . . ثم جاءث 
شريعة الإنجيلٍ بالمنع من الطّلاق ألبتة . . . وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح 
العبادء فأباح له أربعاء وأن يتسرّى بما شاءء وملكه أن يفارقهاء فإن تاقت 
نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها ممكتاء فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له 
عليها سبيل بردھا إلا بعد نكاح ثانٍ رغبة) انتهى 

أي : لاب أنْ یکون نكاحٌ الثاني لها نكاحَ رغبة فيهاء لا نكاحَ جیلة 
يقصد به تحليلها للأوّلء وإلاً كان تَيْمَا مستعارًا؛ كما سمَّاهُ النبیٔ و 
ونکاځه باطلٌء لا تَلُ به للأوّل» واللَّلهُ أَعْلَمْ. 


لا لالا 


.)97 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
.)۳٤۸ص( تقدم‎ )۲( 


۲ الملخّص الفقهي (؟) 


٭ الإيلاءٌ: هو الحَلفُ مصدر الى يُولى ايلاء والأليهُ: اليمِينُ» 
يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حَلَفَ أَنْ لا يُجَامعها. 

ومن نَم عرّفه الفقهاء بأنه : حَلفٌ زوج» يمكنه الوطء بالل أو صفة 

* ومن هذا التعريف يمكثنًا أن نستخلص أَنَّ الإيلاءَ لا يتم إل بتوفر 
شروط خمسة: 

4 : 8 و 0 

الأول : ان يكون من زوج يمكنه الوطء. 


7 کت 03 3 5 5 1 ) ٠‏ ۶ 
الثاني ان يحلف باللله او بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو 


القَالتُ : أن يحلف على ترك الوطء فى القيل. 

الراب : أن يَحْلِفَ على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. 

الحَامِنٌ: أنْ تكون الزوجة ممَنْ يُمْكنُ وطؤها. 

فإذا توافرث هذه الشروط؛ صار موليّاء يلزمُه حكم الإيلاءِء وإن 
اختلّ واحدٌ منها؛ لم يكن مُوليًا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء ۳ 

٭ ودليل الایلاءُ قوله تعالى : دار 
إن قاءو قن الله مور جيم ل ون ربوأ لطا فَإنَ له عَلی €3 [البقرة/ 
٦‏ - ۲۲۷]ء؛ أَىْ: للأزواج کو ہو مور 
أربعة أشهر» فان وطنوا زوجاتهم وكفّروا عن أيمانهم ؛ فإنَّ الله يغفرٌُ لهم 
ما حَصل مھ وإنْ مضث هذه الع وهم مِصِرُونَ على ترك وطء 
زوجاتهم؛. إنّهم يوقفون ويؤمرون بوطءِ زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم» 
فان را أمروا بالطلذق ب مظالبة المرأة: 


وهذا إبطالٌ لما كانوا عليه في الجاهليّة من إطالة مُدَ مده الإيلاء» وفي 
هذا التشریع الحكيم العَادلِ إزالةٌ للضَّررٍ عن المرأة وإزاحةٌ للظلم عنها. 

3 والإيلاء محرّمٌ في الإسلام ؛ لاله يمينٌ على ترك واجب . 

3% وينعقد الايلاء من کل روج يصح طلاقه» سواء كان مسلمًا أو 
الغضبان والمريض الذي پُرجی برؤہ؟ لعموم الآية الكريمة» وحتیٰ من 
الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الاية. 

ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنونِ ومغمىّ عليه؛ لعدم تصوّرهما لما 
يقولآن؛ فالقصْدُ معدومٌ منهما. 

E NS‏ وت 
والمَشلول؛ ا الامتاع عن الوطم فى يا لن سب الین 

٭ فإذا قال لزوجته: واللّه لا أطؤّك أَبَدَاء أو عيّنَ مُدَةَ تزيدٌ على 
ار اشهر؛ أو غَيّاهُ بشيء لا يوفع حصوله فل أربعة أشهر ؛ كنزول عيسى 


£ الملخّص الفقهي (۲) 
ابن مريم عليه السَّلام وخروج الدّجَال؛ فهو مول کل هذه الصورء 
وكذا لو غَيّاه بفعلها محرّمًا أو تركها واجبا؛ كقوله: واللّهِ لا أطؤك حتی 
تتركي الصّلاة» أو تشربي الخمرٌ؛ فهو مول؛ لاله علقه بممنوع شرعًا أشبه : 

٭ وفي كلّ هذه الأحوال تضرّبُ مُدَّةَ الإيلاء؛ لقوله تعالى: « لِلَنْنَ 
ہُو ین يِه تربص أريَمَةٍ شر [البقرة/ ٢٢۲]ء‏ وفي الصحيح عن ابن عمرَ 
قال: (إذا مضث أربعة أشهر [يعني: ممّن حلف على مُذَةِ تزيدٌ عليها؛ فهو 
موا يوقت 70ھ ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلَّقَ)22"0 وذكره 
البخاریٔ عن بضعة عشرَ صَحاہا''. 


وقال ااا بن یسار: (أدركتٌ EY‏ عشرمن ¿ أصحاب 


رسول الله يل كلهم یوقفون المولی)۳ وهو مذھب جماهير العلماء ؛ 
كما أنه ظاهرٌ الآية الكريمة . 


٭ فإذا مضۓ أربعة أشهر من يمينه ‏ ولا تُحْتَسَبُ 1 َحْتَسَبُ منها أَيَّامُ 


عذرها ‏ فإذا مضت: 


کے فإِنْ حَصَل منه وطء لزوجته؛ فقد فاء؛ و لن المي هي الجماعٌ» 


.]٥٥٤ /۹[ )٥۲۹۱( أخرجه البخاري من قول ابن عمر‎ )١( 

(۲) قال البخاري في صحيحه [977/4]: (ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعائشةء واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي يكل). اه. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳۹۹۲) [5/ ]۳٣‏ الطلاق؛ والبيهقي ]٦٦۸/۷[ )۱٥٥١۷(‏ 
الإيلاء ١‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء 0٥‏ 
وا ا نا قال ابن المنذر: لسم كل مَنْ نحمَظ عنه أ الفيءَ 
الجماغ)''' وال فی الرجوحٌ إلى فعلٍ فا اوا تخصا: 

- واا إن أبى أن يطأ مَنْ آلى منها بعد مُه لے الشدة"المذكررة فان 


کا کیا 


الحاكم 7 بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله ا # وان عزمواً 
للق ون ألله تم علد 4 [البقرة/ ۲۲۷]؛ أَيْ : إن لم يفىغ» بل عَزمَ وحقَقَ 
إیقاغ الطّلاقِ؛ وَقَمَ» فإِنْ ابی أَنْ يفيء وأبى أَنْ يطَلّقَ؛ فان الحاكم بلق 
عليه أو یفسیخغ؛ لله يقم مقام المولي عند امتناعهء والطلاقٌ تدخله الاي 

* وقد الحقّ الفقهاء بالمؤلي في هذه ٠‏ الأحكام: مَنْ ترك وطءً 
زوجته إضَرَارًا بها بلا یمین أكثرٌ من أربعة أشهر وهو غير معذورء وكذا 
ألحقوا بالمولي: مَنْ ظاهرَ من زوجته ولم يمر واستمرٌ على ذلك ار مق 
أربعة أشهر؛ لأنَّ كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بهاء 0 
او لن :رانك الى أعلم : ۰ 


٭ قالوا: وإِنْ انقضث مُدَةٌ الإيلاء» وبأحدِ الرَّوجِينِ عُذْرٌ يمن 


ذ2 
NM‏ 


ا ۔ و ۴ 2 و 2 و و +2 
القصدّ بالفيئة ترك ما قصدّه من الاضرار بهاء واعتذازُہ يدل على ترك 
الاضراں ثم متى قدرَ؛ وطىء أو طلَقَ؛ لزوال عجره الذي خر من أجلهء 
واللَّهُ أَعْلَمُ. 

لا لالا 


.]5714/51 انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ e 


بَابٌ 
في أخكام الظهار 


٭ الظَهَارُ يراد به هنا: أَنْ یقولَ الرجلٌ لزوجته إذا اراد الامتناع من 
الاستمتاع بها: أنت عليّ كظهر أمّي» أو أختي» أو مَنْ تحرٔم عليه بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتی شبّه زوجته بمَنْ تحرمٌ عليه أو ببعضها؛ ظاهر 
5 


7 5 2 ريد ہے دع 7 ع ص_ عم 
٭ وحکمه أنّه محرّمٌ؛ لقوله تعالی: ط لر هرون سکم ين نابهر 
2 ےےل نے 2 گے 5 ده سيره Kegs‏ - 00007 
ماه أَمَهنتهم إن اسه تش پل ائی رادت وري لیران ضكر بن ال ووأ 


[المجادلة/ ٤]؛‏ ا CE NTE‏ بل 
هو كذبٌ بحث؛ وحرامٌ محض » وقولٌ منكرٌ؛ وذلك لأنَّ دم يحرم 
على نفسه ما لم يحرّمُه اللَلهُ عليه ويجعلٌ زوجته في ذلك مثل امه وهي 
ليست كذلكٌ. 

٭ وكانَ الظھار طَلانًا في الجَاهِليّةء فلما جاءَ الإسلام؛ أنكرّى 
واعتبره يميا مكمَّرة؛ فيحرُمٌ على المُظَاهرٍ والمُظَاهَرٍ منها استمتاعٌ كل 
منھما بالاخر قبل أَنْ یکٹر اوج عن ظهاره وت ودواعيه؛ لقوله 
تعالى : « وَين يَظهِرُوتَ من سام ثم يَعودونَ ل لما قَالوأ فتحَرِیر رف من قبل أن 
اکا . . . 4 [المجادلة/ "] الآياتء وقال النبيٌ ية للمظاهر: «فلا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار ۷ 
تقربُها حتی تفعل ما أَمَرَكَ الله به؛» صحّحه الترمذئ؟. 


٭ فيلزمٌ المظاهرَ إذا عَرَمّ على وطءِ المظامّر منها أن يخرِجٌ الكمّارة 
قبله؛ لقوله تعالی : محر رون قبل أن یکا کک علوت يود أله ينا 
اون خر 3 کمن لز جد مناه رین متا 2ئ [المجادلة/ 
٣٤٣‏ فلت الایتان الكريمتان على وجوب کَفَارَۃ الظهارٍ بوطء المظاهر 
منهاء وأنّه یلزم إخراتُھا قَبْلَ الوطء عند العزم عليه» وأنَّ تحريمَ زوجته 
عليه باق حتى يكف وهذا قول أكثر اهل اللم. 


٭ وِکفَارَۃٌ الظَهّارٍ تجبُ على الترتیب : عِثْقَ رقبة» فإن لم يجد الرقبة 
أو لم يجڏ ثمتها؛ فعليه صيامٌ شهرينٍ متتابعينء بارس 
لمرض ونحوه؛ أَطْعَمَ ستينَ مسكيئًا؛ لقوله تعالی: « وَل طهر 
ایہم تم يعودونَ ینا ال كت رکو ین كل ان ناما کک قرت بط تا 7 
تعملون حير )ا سن لو يذ ميم من تعن ون كَل أن يلوتل 
ام سِيَينَمِسَكيِئَاً» [المجادلة/ 7 4]. 


سمں ص 


27 : ۶ هرون من د ساچ ؛ بأَنْ یقولَ اأحدھم لامرأته : أَنتِ علیٌ 
كظهر أَمّي ونحوه» م يعودون لِمَا قالوأ4 [المجادلة/ ٣]؛‏ أي : يريدون أن 
يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهنء # مَتحرِیز رة مّن قَبَلٍ أن يماسا 4 
[المجادلة/ ۳]ء أيْ: يجبٌ عليهم أن یکتُروا قَبْلَ الجمّاع بتحرير رقبة من 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (۲۲۲۱) [4577/7] الطلاق ۱۷؛ 


والترمذي ]٠٠۳/۳[ )۱۲۰١(‏ الطلاق؛ والنسائي (لاه4") ]٤۷۹/۳[‏ , 
الطلاق ۳۳؛ وابن ماجه )۲۰٠۰(‏ [7/ 5 57] بنحوهء الطلاق. 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
الرّق إذا كان يملكها أو يقدرُ على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وکفایة مَنْ 
و 1 1 


يموية. 

# ويشتَرَط في الوَقبَة: أَنْ تکونَ مؤمنة؛ لقوله تعالى في عفر 
لقنل : «وَمَن َل میا حَطًا معز کر مک4 [النساء/ ۹۲]ء فيقاس 
عليها كمّارةٌ الظھار وحَمْلاً للمطلق على المقيّد. 

اط في الرّقبَة أيضًا: أن تكون سليمة من العيوب التي تضرٌ 
بالعمل ضر رو تا لأنَّ المقصوة بالعِدّْق تمليك الرَقيتي منافعه» وتمكيئُه من 
التصرّف لنفسه. ولا يحصّلٌ هذا مع ما يضر بالعمل ضرَرًا بيّا؛ كالعمَى 
وشللِ اليد أو الرّجْلِ ونحو ذلك . 

د ويُشْترَط لصحة التكفير بالصّؤْم : 


ے 
72 


أولاً: أن لا یقدِرَ على العتّق. 

انيًا : أَنْ یصومٌ شهرين متتابعين؛ أن لا يفصل بينَ ايام الضّيَامٍ وبينَ 
الشهرينِ إل و واجب؛ ف زان أو إفطار واجب؛ کالافطار 
للعيد وأا التشريق› أو الإفطار لعذر يبيحة ؛ کالٹر والمَرض؛ فالافطار 
في هذه الأحوال لا يفطم التتايع . 

المًا: ان ينوي الصَّيّامَ من اللّبلِ عن الكَمَارَة . 

# وان کَفْر بالاطعام؛ اشترط لصحّة ذلك 

أولاً: أَنْ لا يقدرٌ على الصّيّام . 


ثانيًا: اَن يكونَ المسكينٌ المُطْعَمُ مسلمًا حرا يجورٌ دفمٌ الرَّكَاة إليه. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظهار ۹ 
ا اک ا يبيب = 


ثالثا : أَنْ يكونَ مقدارٌ ما يُدْهَمُ لكلّ مسكين لا ينص عن مد من البرٌ 
أو نصف صاع من غیرہ. 
ا 5 ٠‏ 
٭ ويُشترَط لصحة التَکفیرِ عَمُومًا : ال لقوله كية: « 
بالئّّات» وانَمَا لكُلَّ امرىءٍ ما توى)” 5 


٭ والدَّلِيلُ من الس المطهّرّة ‏ مع دليلٍ القرآن على کَفَارَۃ 
الظهَار وترتيبها على هذا التّمّطء ما روث خولة بنتٌ مالك بن ثعلبة 
رضي اللَّنهُ عنها؛ قالت: (ظاهر مني أُوسٌ بن الصَّامِتَء فجئتٌ 
رسول الہ کيا اشکو إليهء ورسولٌ الله پا يجادلني فيه ويقولٌ: «اتقي 
اللّهَ؛ فإنه ابن عَمّك». فما برح حتى رل القرآن : ۶ قد سیع الله قول ۴ 
لک فى رَوْجِهًا » [المجادلة/ ٤]؛‏ فقال : ایعتق رقبةًاف فقالتث: لا یج 
فقال: «فيصومٌ شهرين متتابعين» . قالث: يا رسول اللّله! إنه شيخ كبيرٌ؛ ما 
ا ام قال: افلیْطیم سين منكينا". قالث: ما عندّه من شيءِ 
يتصدّقٌ بەء قال: «فإني سأعيئُه بِعَرْقٍ من تمر»» قالت: 7 ٹب" 
فإ ا عر قال: «قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستَينَ 
مسكيتاء وارجهي إلى ابن عَمَّكِ)' . ولتق طون اما "أ بؤوزاة 


.]۳۹۲ تقدم [۱۱۸/۱ء‎ (١) 

(۲) قوله: «والعرق ستون صاعا» من كلام بعض الرواة. فقد «روى أبو داود عن 
محمد بن إسحاق: أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا. وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. فدل على أن العرق قد 
يختلف في السعة والضیقء فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر». معالم 
السنن للخطابي بحاشية سنن أبي داود (۲/ ٤٤٦)۔‏ 


4 الملخّص الفقهي (؟) 


أبو داود(١)‏ 

٭ هذا ديثنا العظيمء فيه حَلٌّ لكل مشكلة ومن ذلك المشاكل 
الرَوجية؛ فها هو يَحُلُ مشكلة الها وهي مشكلة كانت مستعصيّة في 
يام الجاهليّة» بحیث لم يجدُوا لها حل إلا الفراق بين الرّوجين وتشتيتَ 
ات . فما أعظمه من دین! 

0 الما راعی اي 00 0 
فلل الحمدُ. 


ناذا تا 


.]٥٤٤ /۲[ )۲۲ ٢( أخرجه أبو داود‎ )١( 


کتاب الطلاق : باب في أحكام اللّعان ١١‏ 


٭ إِنَّ الله سبحانه حَوّمَ القَذْفَء وهو: رمي البريء بفعل الفاحشة . 
DOT‏ 


وتوعَدَ عليه بأشدٌ الوعيدء فقال تعالى  :‏ إن لذ يمو الْسْحْصَنَتٍ اموت 


الیک ٹڑار ات یر را مک سم کی ا ارم 
نجهم ما كنوأ یسملوب لاا بومي بوقہم الله ديهم لح ويعلمون أن لله هو ل 
الین )€ [النور/ .]٢٢ - ۲٢‏ 
وأوجبَ جَلْدَ القاذف - إذا لم يستطغ إقامة البيّنة بأربعة شهود 
يشهدون بصحّة ما قال ثمانينَ جلدةء وان يتك كاسما لا تقبل شهادته ؛ 


ہے م ہہ دہ 2 رم مہرم 


إل إنْ تاب وأَصْلَحَ؛ قال تعالى : لیلحت ؛ او ام کیا 


ڈیڈ تین جلد ولا لیا کچ ند بدا وليك هم ) HOR‏ موأ بد 


02ہ دعرو مي 


ذلك واصلحوأ فَإِن الله عفد َم ل )4 [النور/ .]٥ ٤‏ هذا إذا قَدَفَ غيرَ 
زوجته ؛ فإنه تد معه هذه الاجراءاتٌ الضَاریت 

ت اما ادا قلف رر ال »قله ل اح » لق بان اض عن 
هذه الاجراءات يما د سڈ يُسَمَى باللَعان وهو: : شهادات مؤكّداتٌ بأيمان من 


الجانبینء مقرونة بلعنة وغضب ؛ كما يأتي بيانه . 


4۱۲ الملخُص الفقهي (۲) 
فإذا قَذَفَ رجل امرأته بالرّنٌیء ولم يستطع إقامة البيّنة؛ فله إسقاط 
حدٌ القذف عنه بالملاعََة؛ لقوله تعالى : 210116 EC‏ 


> عمو 2 


إلا شم هة أحيدز أن هئات ت باه مم لین ألكصيقيست ا وَالْئيِسَة أن اعت 
الہ عليه إن کان من الکذییت ی ويروا عنما العذاب أن تشہد أرب 


5 أن ن تشہد أريع ہلت ي لَه ِنَم رل 
الکن 2 نقيت أذ َب اق مکنا إن كن من الصَّديوََ © € [النور/ 
ے1۹ 


- مدهي 


فيقول الزوج آربع مَرّاتِ : اید باللله لقد زنث زوجتي هذه» ويشير 
إليها إن کانٹ حاضرة» ويُسَمْيهَا إن کانث غائبة ہما تتميّرٌ به» ویزیڈ في 
الشَّهادّة الخامسة: وأَنَّ لعنة الله عليه إن كانَ من الكاذبينَ . 

ثم تقول هي أربعَ مرّاتٍ: أَشْهَدُ باللّله لقد كَذَبَ فيما رَمَانِي به من 
نیتم رق تی الخاتة::وأن عص للعلا إن كان من 
الصَّادقِينَ. وخصَّتْ بالعَضَب؛ لأنَّ المغضوبَ عليه هو الذي يعرف الحقّ 


ها ما برو 


ویجحدہ . 


٣ 7‏ الان أَنْ يكون بين زوجين مكلَّفِينِء وان 
يقذقها بزنى» وأَنْ تكذّبه في ذلك ويستمر تکذیبھا له إلى انقضاءٍ اللَعانء 
أن یم بكم حاكم . 

٭ فاذا ت ٤‏ اللّعانٌ على الصفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صحته ؛ 
فإله تريب عليه : 


أولاً: سُقُوط حَدَّ القذف عن الرَّوْجَ 


رھ ۴ E‏ 7 2 7 
ثانيًا : ثبوتٌ الفزقة بيتهماء وتحريمُها عليه تحريمًا مؤبّدًا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام اللّعان ٣‏ 


النًا: ينتفي عنه نسبُ ولدها إِنْ نفاهُ في اللعان؛ بِأَنْ قالَ: ليس هذا 
الولد مني . 

٭ ويحتاجٌ الرَّوجُ إلى اللّعانَ إذا رأى امرأته ترْني ولم يمْكنْه إقامة 
البينّةء أو قامث عنده قرائنُ قوي على ممارسّتها الزّنى» كما لو رأى رجلا 
يُعْرَفُ بالفجُور يدخلٌ عليها. 

٭ والحکُمَةُ في مشروعية اللعان للزوج: لن العارَ يلحقه بزِنَاهاء 
ويُفسدٌ فراشہ ولئلا يلحقه ولد غيره» وهو لا يمكنّه إقامة البيّنة عليها في 
الغالب» وهي لا تقر بجريمتهاء وقوله غير مقبولِ عليهاء فلم يبق سوى 
تحالفهما بأَعْلَظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللّعانَ حَلاٌ لمشكلته» وإزالة 

ولا لم يكن له شاه إل نفسه؛ مُكنّت المرأة أن تعارض أيماته 
أیمانِ مکوّرۃ مثلّه تدرأ بها الحدّ عنهاء وإِنْ نكل عن الأيمان؛ وجب عليه 
حَدُ القَذْفِء وإنْ تكلث هي بَعْدَ حلفه؛ صارث أيمائه ‏ مع نكولها ‏ بيه 
قويّة لا معارض لها. 

قال العَلّمَةُ ابنُ القيّم : (وهو الذي يقومٌ عليه الدَلِيُ» ومذهبُ مالك 
والشافعيٌّ رھ وغيرهم الحْكُمْ بحدّها إذا نكلث» وهو الصحیحٌء ويدل 
عليه القَرْآنُء وجزم به الشيْخُْ وغیرٴہ)''ء انتهى . 

٭ والدَّليلُ من السنة على مشروعِيّة اللّعان عند الحاجة إليه ما اتفق 
عليه الشيخان عن ابن عمرَ؛ أله لما سيل عن المتلاعتين: أيفرّق بيتهما؟ 


.]”58 وانظر : «الاختيارات الفقهية» [ص‎ .)۹٥ /٤( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


٤‏ ش الملخّص الفقهي (؟) 
قال : (سبحان اللله! نَعَمْء إِنَّ أَوَلَ مَنْ سأَلَ عن ذلك فلانُ بن فلان؛ قال: 
۵۶۳ احا ارات على فاحشة؛ كيف يصنخ؟ إِنْ 
تكلّم؛ تَكَلّمَ بأمر عظیمء وإِنْ سَكتَ؛ سكت على مثل ذلك)» قال: 
فسكت النبييٌ كَل فلم يجبة. 

ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إن الذي سألتّك عنه ابتلیث به. 


رھ 


فَأَنرَلَ الله عر وجل هذه الآيات في سورة الور : « ولد بشن ازجم 4 
[النور/ ٦]ء‏ فتلامُنٌ عليه» ووعظهء وذكّرهء وأخبرّه: أَنَّ عذاب الدنيا 
أهونُ من عذاب الآخرة» فقال: لاء والذي بعثك بالحقّ ناء ما كذبتُ 
عليها. ثم دَعَاهاء ووعظهاء وأخبرها: أَنَّ عذاب الدُنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة؛ قالت: لاء والذي بعنّك بالحقّ نبيًا؛ إِنّه لكاذبٌ. فبداً بالَجُْل 
فشهدَ اربع شهادات بالله: إِلَّه لمن الصادقينَ» والخامسة أَنَّ لعنة اله 
عليه إن کان من الكاذبينَ» ثم ّى بالمرأة» فشهدت أربعَ شهادات باللّه : 
إنه لمن الكاذبينَ» والخامسة أَنَّ عَضَبَ الله عليها إِنْ كانَ من الصادقين» 
ثم فرق 0+07 : 


لالالا 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا (رقم ٥٥٥٦ء‏ 0711)؛ ومسلم واللفظ له (رقم 
۳. 


كتاب الطلاق : باب في أحکام لُحوق السب وعدم لُحوقه ٥‏ 


E 
مت بر 20-000 اض و ہے‎ . 
في أخكام لحُوقِ النسب وعدم لحوقه‎ 


3 إذا ولدث زوجةٌ إنسان ا أو ام مولودًا يمكنٌ كوثه منه؛ فإنَّه يلحَقَه 
ٹل اويكون ولا لت َذٰلك كان تلدة على فراش لقوله كل : للد 
للفراش+''. 

- وإِمکان كونه منه فی حالات: 

الحَالةٌ الأولى : ُن کت في عِصمَّة زوجهاء وتلدّه بعد نصف سنة 
ُنْذْ أمكنّ وطوٌّہ إياها واجتماعٌه بهاء سواءً كان حاضرًا أو غائبّاء وذلك 
لتحم إمكان كونه منه» ولم يوجَدْ ما يُنَافي ذلك . 

الحَالة ليه : اَن لا تکونَ في عصمَة زوجهاء وتلده لدون أربع 
بعد د انها للخت تست الغو E‏ مُدّة الحَمْل اربع سنينَ» 
فإذا ولدَنْهِ لدون هذا الحَدّ؛ أَمَكَنَ كوثه ممِنْ طلَقَھاء Pa‏ 

ويُشْتَرَط لإلحاق الولَدِ بالرّوج أو المطلّقٍ في هاتين الحالتين: أن 
يكرد كر متها سكن يولك فطل بان كرون فلم "عدر مت ناف 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۲۲۱۸) [519/5]؛ ومسلم )۳٦٣٣٣(‏ 

[6/ ولا ؟]. 


ای الملخّص الفقهي (؟) 
لقوله 4ة : مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاة سبع واضْرِبُوهُمْ عليها لمَشْرِء وَكَرَكُوا 
بيتهم في المضَاجع؛ء فار ره يا بالتفريتي بينَ الأولادٍ في هذا السنّ دليل 
على إمكان الوط وهو سببُ الولآدة» فدلّ على أن ابن عشر سنينَ يمكن 
إلحاق السب يه وإِنْ لم يُحْكُمْ ببلوغه في هذا السّنّ؛ لان الحُكُمَ بالبْلوغ 
لايَتمٌ إلا بتحققي علاماته» وإنما اکتفینا بإمكان الوّطءِ منه لالحاق اتنب 
به؛ حِمظا لنسب المولود واختياطًا له. 


الحالة الثَالئَه: إذا طَلَّىَ زوجتّه طلاقًا رَجْعيا فولدث بعد مُضِيّ أريع 
سين مذ طلّقهاء وقَبْل انقضاء عِدَّتها؛ فاله يلحَقّه نسبُ الولدء وكذا 
لو ولدث مطلقئه الرجعية قبل مُضِيّ أربع سنينَ من انقضّاء عدّتھا؛ فإنه 
17 نسب مولودها؛ لان الرجعيّة فی حكم الرّوجات؛ فاش فا تعد 


الطّلاق ما قبلّه . 


ومن الأمور التي يَلْحَقُ السيدَ بها مولوڈ أَته: أن یعترف شخص 
أنه قد وطىء امه أو تقوم اة عليه بڈلكء ثم تلد هذه الام لت أشهر 
فاکٹر من هذا الوطءِ الذي ثبت باعترافه أو بالبيّنة؟ فإنه يلحقه نسبٍ هذا 
المولود؛ لأنّها بذلكَ صارث فراشًا لەء فتدخل في عموم قوله يكِ: «الوَلَدُ 
للفرّاش»”" . 


بعد اعترافه بذلك ‏ وتلة ا رت 07 تعيش 


.]45-946/1١[مدقت‎ )١( 
۔)٦١٤ص( تقدم‎ )٢( 


کتاب الطلاق : باب ساےہ رہہ ۷ 
المولودٌ؛ فإنّه يلحَقّه نسيّه؛ لأنَّ اَل مُدَة د الحَملٍ سه أشهرء فإذا ولدث 
دونّھاء وعاش مولودها؛ فاه بذلك يُعْلَمُ اھا یلت به فل اده 
وهي حینذاكً فراشٌ له» وقد قال ي : «الوَلَدُ لِلفْرَاش٤.‏ 

٭ وینتفي كون الوَلّدِ من الرّوج في حالتین : 

الحَالةٌ الأولى : إذا ولدثه لدون سنّه أَشَهُرٍ من زواجها وعاش؛ لأَنَّ 
هذه المُدّةَ لا يمكنٌ أن تحمل وتَلدَ فيهاء فتكونٌ حينعذ حاملا به قَبلَ أن 


اَل مُدَ 


الحَالَةٌ اتانيه : إذا طلَّمَها طلاقًا بائّاء ثم ولدث بعد عو كر بن 
أربع سنينَ من طلاقه لھا ؛ فإنّه لا يلحَقّه نسبُ ذلك المولود؛ لأنّنا نعلمُ أنّها 
حملت بعد ذلك التكاح . 

تاولا يلكي الد تست ولد مت ذا اذى أنه قن اصتبراها بعد 
وطئه لها؛ لأنّه باستبرائه لها يقَنَ براءة رحمها منه» فيكون هذا المولودٌ من 
غيره» والقول قوله فی حصول الاستبراء؛ لأَنّه آم فی لا يمكنٌ الاطلاحٌ 
عليه إلا بعسر وَمَشقَة» لكن لا يبل قولّه في ذلك؛ إلا إذا حَلَفَ عليه؛ لاه 
٦‏ یک سم" 

٭ وإذا حَصَّلَ إشكالٌ في مولود؛ فإنّه يقدّم الفرَاشٌ على الحّبَه؛ كأن 
يدعي سيد ولَدَ أمته» ويدّعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيّد؛ عَمَلا بقوله : 
«الولدٌ للفراش». 

* ويتبَمٌ الولڈ في النَّسبٍ أباه؛ لقوله تعالی : « أَدَعْومُمَ لبهم » 
[الأحزاب/ [o‏ . 


4۸ الملخٌص الفقهي (؟) 

و لن شر اون ديئاء فلو تزوج نصرانيٌ وښه» أو 
1۶ 

0 ئ8 کک 
الإسلام على حفظ اااي او کت عق ذلك 507 لصلة 
الأرحام والٹراژٹ والولایة وغير ذلك؛ قال تعالى : # يكأنها انام سنا حلفت 
ین گر وای مع ُا وہای تارا إن کرمگ عند أ دك ن لله مم 
حير 409 [الحجرات/ ۳. 

فليس المقصودٌ من معرقة الأَنْسَابٍ هو التفاخر والحَمِيّةُ الجَاهلِيَةٌ 
0 ۹ 9" 

وف الله الجميعٌ لما يُحبّه ويرضاه. 


لا نالا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الهِدَّة 4۹ 


من آثار الطلاقٍ # لهذ U‏ سا فی اف 2ھ 

٭ ودليلها: الكتابٌء والسِّنَّه والاجْمَاغ . 

- فا الكتابٌُ؛ فقوله تعالى : ٭ وَالْمط انت يربص اسه كه 
رو [البقرة/ 08 وقول بال < تل ار ایض ین يبك إن 
َب فد تة اھر وال ينوكت الخمال لله نَأ بن لمن » 
[الطلاق/ ٤ء‏ هذا بالتسبة للمفارّقة في الحَيّاة . 

وأمًا بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالی فيها: واد يوون منک 
وید رون روجا يريصن بأنقسه ن أَرَيِمَة اشر شر وع عَشْرًا € [البقرة/ 5 77]. 

کل من السنَّة حديث 07 اللَّهُ عنها؛ قالتُ: (أمرث 
بريرة أَنْ تعتّدٌ بثلاث حيّض)» رواه ابن ماجه"» ولغيره من الأحادیث. 

٭ وکا الحكمة ف ر العدة فهى استبراء دحم المَرأة من 
الحَمْلٍ ؛ للا يحصّل اختلاط الأنساب» وكذلك إتاحة الفْرْصَة للروج 
المطلّق لیراجع إذا تدم وكانّ الطلاق رَجْعيًا. 


.]٥٥٥ /۲[ )۲۰۷۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


یڈ الملخٌص الفقهي (؟) 
ومن الحكمة أيضا: تعظيمٌ عَقدِ التكاح» ون له حرمة» وتعظيم حق 
الزوج الطلق :وفيا اسا ضيانة حق الحَمْلٍ فيما لو كانت المفارقة 
حَاملاً . وبالجملة لدت حر للك وت 
٭ وکا مَنْ تلزمُها العَدّة 4 فالعدّة 2 کل امرأة فارقث زوجها 


بطلاق أو خلج أو قنخ أَوْ مات عنها؛ بشرط أن يكون الرّوجْ المفارق لها 
قد سلا بها وهي مطاوعةٌ مع عليه بها وقدرته على وطٹھاء سواء كانت 
الو أ امه ہر کات اتا اریت يوط سیا 

- وأگا مَنْ فارقها زوجُھا حيًا بطلاق أو غيره قَبْلَ الدُخول بها؛ فلا 

عِدَّةَ عليها؛ لقوله تعالّی : : ا ام دات کحم اموت ٹم طلقمو 
ین ل کے کسیڈ قن لک عن ب عدوا 4 [الأحزاب/ ۹٦٥]ء‏ 
٠ 7+‏ منوا € أَيْ : تُحْصُوتھا بالافراء أو الأشهُر» ومعنى : 
تمسو کہ أي : 0 فدلَّت الایڈ ہے کہ 
مَنْ طلَقَثْ قَبْلَ الدخول بهاء ولا خلا في ذلك , بن اهل العلم. ٠‏ 
المؤمنات هنا من باب التغليب؛ لاله لا فرق بين الرّوجات 0 
والكتَابيئّات في هذا الحْکُم اماق ُهل العلم . 


2 


ف آگا المفارقة بالوفاة4 .فتعتَدٌ مطلقًاء .سوا كانت :الوقاة قبل 
الدُخول أو بعذه؛ لعموم قوله تا © وَالنَ يوقو کم وَيَدَرونَ زوج 
ریصن بأنفسهنَ أَريمة اَم اوعفرا 4 [البقرة/ ۰۶ء ولم يرذ ما يُخصّصّها. 
كا أنواعٌ المعتّدّات؛ فهنَّ على سبيل الإجمال ستٌّ: الحامل» 
والمتوفّى عنها زوجها من غير حَمْلٍ منه» والحَائلٌ: التي تحيض وقد 
فورقَتُ في اليا والحائل التي لا تحيض لصِعَرٍ أو إياس وهي مفارقة في 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة مد 
الحَياة» ومّن ارتفع حيضها ولم تذر ما رفعهء وامرأة المفقود. وهاك بيان 
ذلك على التَفُصيل . 

- فالحامل تعتَّدُ بوضع الحمل؛ سواءً كانت مفارّقة في الحَیاۃ 
أو بالموت؛ لقوله تعالى: ولت كمال جهن أن يَصَعْنَ لمن 4 
[الطلاق/ ٤]؛‏ 07 الآية الكريمة على ن عِدَّةَ الحامل تنتهي ون 
حملهاء 2 كانت متوفیٌ عنها أو مفارقة ي الحیاۃء وذهبَ بعض 
السّلف إلى ا الحامل المتوفى عنها تعتڈ ات الاخ لکن حصل 
ا داك کے ل 

- لکن ليس كل حَمْلٍ تنقضي بوضعه العدّه وإنما المراد الحَمْل 
ری مو فما لو لقث مُضْعَةَ لم تتبيّنْ فيها الخلْقَدُ؛ 
فإنّها لا تنة تنقضي بها العِدَّة . 

و يشرط لانقِضَاءِ العدّة بوضع الحَمْلٍ: أن يُلْحَقَ هذا 
الحَمْل بالروج المفارق» فإن لم يُْحَنْ هذا الحَمْلُ الزوج المفارق؛ لکون 
هذا تچ لا يولد لمثله لصغره ه أو لمانع خَلْقيٌ أو تكون قد وِلَدنْهُ لدون 
سه اف لاما ار اجتماعه بها وعاش هذا المولود؛ فإنها 
لا تنقذ تنقضي عدَنھا به منه؛ لعدم لْحُوقه به. 


صر سم فریر سر مس وو کم ار 4 


- وال ڈو الکنل سك اور لقوله تعالی : ٣‏ وحَلم وَفصلم تلثونَ 
[الأحقاف/ »]٠١‏ مع قوله تعالى : ¥ #وألولدت ضع أَوْلَدَمْنَ 
ول ملي € [البقرة/ ۲۳۳]ء فإذا أسقطنًا مُدَ 01 a‏ 
م وهي اقل 
مد الحَمْلِء وما دوتها لم يوجذ مَنْ يعيش لدونها. 


سے 


۲ الملخّص الفقهي (؟) 


وأا أكثر مده الحَنْلِ؛ فموضع خلاف بين أَهْلٍ الم والراجح أله 
يُرْجَعْ فيه إلى الؤجودء قال الموفى ابن قدامة : (ما لا نص فيه؛ يُرْجَعْ فيه 
إلى الوُجُودِ وقد وعد 5 0 

وغالبُ مُدَّة ا أن غالت التّساء يَلدْنَ فيها؛ فاعثُبرَ 

- هذاء وللحملِ خُرْمَةٌ في الشريعة الاسلامیة؛ فلا يجوز الاعتداءً 
عليه والإضرارٌ بەء وإذا سَقَط مَيْنَا بعذما نُفْحَتْ فيه الوُوحٌ بسبب الجتایة 
عليه؛ وجبث فيه الدَّيّهُ والكمّارَة» وإذا وجب على الحامل حَدٌ شرعيٌ من 
جلد أو رَجْم؛ أَخرَ تتفيدٌ الحَدٌ عليها حتى تَلدَء ولا يجوز لأمه أن تُلقَطۂ 
و 

کل لف ما يذل علق ل هدو اشرب وا را حي 
الأجنة في البطون» وتجعلٌ لهم حرمة؛ فالحمدٌ للّله ربٌ العالمينَ على 
هذه فی الكاملة العادلة + وسال أن يورقنا 'العيكلك. بها" العمل 
بأحكامها؛ مخلصينّ له الدّينَ ولو كره الكافرونَ. 

* والمتوقّى عنها إذا كانث غير حامل؛ تعتدٌ أربعة أشهر وعشرة 
يام سوا كانث وفاته قبْلَ الڈُخول بها نت شا عاقب اوج 
۰ يوطأ مثلّها ام لا! وذلك لعموم قوله تعالى: وال يت نكم 
ویڈروت روجا يريصن بأشسه َة افر ور 4 [البقر ة/ [Y4‏ 

قال العَّلاَمَةُ ابنُ القَيّم : (عِدَّةٌ الوَقَاة واجبةٌ بالموت» دَخَلَ أو لم يدخل 
بها؛ لعموم القرآن والسُنَّ واتفاق الئّآسء وليس المقصود من عدَّة الوّفاة 


.)۲۳٤/۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدَّة يفف 


استبراءُ الرّحمء ولا هي تعب محض ؛ أنه ليس في الشريعة حكجٌ واحدٌ إلا 


وله معنىَ وحكمة» يعقله مَنْ عَفَلَهِ ويحَفَى على مَنْ خفي علیه)'» انتهى . 
وقال الوزيرُ وغیرُہ: (اتفقوا على أَنَّ عِدَةَ المتوقى عنها زوجُھا - ما 
لم تكن حاملاً ‏ أربعة اهر وعشر)”", انتھی . 

٠‏ والأم المتونّى عنها تعد نصف هذه الم المذكورة؛ قدا 
ا و ام بلیالیھا؛ اتا رضي الله عنھم أجمعُوا على 
تنصيف عِدًۃ الأمة ة في الطّلاق؛ فكذا عِدَّهُ الموت» قال الموفَنٌ ابن قَدَامَةَ: 
(في قول عامّة عَة أَمْلٍ الیلم؛ منهم؛ مالكٌء والشافعيئٌ» وأصحابُ 


الرأي)"» وقال في «المبدع»: (أجمعَ الصّحابة على أنَّ عِدَةَ الأَمَة على 
الصف من عِدّة الحْوَةَء وإلا؛ فظاهر الایة المُمُوم)''. 


7 هذا ولعِدَّة الوَقاة َحْكَامٌ تخْتَصٌ بها : 
- فمِنْ أحكامها: أنه يجبُ أن تعبّدّ المتوفّى عنها في المنزل الذي 
مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوزٌ لها أن تتحوّلَ عنه؛ إلا لعذر؛ لقوله كلا : 


«امكثى فى بيتك“ وفی لَفظ : «اعتدّئْ فى البيت الذي جاءَ فيه نع 


.)5١5/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .]٥٥/۷[‏ 

(۳) انظر: «المغني» .]٠١1//4[‏ 

.]٥٦/ ۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه من حديث الفريعة بنت مالك: أبو داود ]٤٠٥/٥[ )۲۳٠١(‏ الطلاق؛ 
والترمذي (505١)504/1]الطلاق؛‏ والنسائي (858*) [#/ ]51٠١‏ 
الطلاق ٦٦؛‏ وابن ماجه ]505/7[)7١751(‏ الطلاق ۸ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۲٤ 
۳۷ زوجكہ'''ء وفي لفظ : (حیبُ تاك ا2۸ روا اهز لت‎ 

-. فإن اضطرّث إلى التحول إلى بيت غيره: فان خافث على نفسها 
من الغا ف او ولت عة هرا او كان الیث ماح ا وسولها مان 
أو طلبَ أكثرَ من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت؛ دفعا 
01 


- ویجوڑ للمعتدّة من وفاةٍ الخروجٌ من البيت لحاجّتھا في النَّهار 
لا في الليل؛ لأنَّ الليل مَظلَةُ القَسَاد ٠‏ ولقول كك للمعتدّات من الوفاة: 
«تحدَّئْنَ عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أَردْثنَ النوم؛ فلْعؤّبْ كل امرأة 
إلى بیتها»". 


ل ومن أخکام عدَّة المتوقی عنها : وجو ب الإحداد على المعتدة 
مُدَةَ العدّةء والإحداد: اجتنابُها ما يدعو إلى جمّاعِها ويرعُبُ في الت 


قال الإمامٌ العامة اب اقم رحمه الله : (هذا من تَعَام محاسِنِ هذه 
الشّرِيعَة وجكمتها ورعايّتها لمصالح العبادِ على أَكْمَلٍ الوُجوه؛ فإنَّ 
الإحداد على المَيّتِ من تعظيم مُصيبة العَوْتِ التي كان أَهْلُ الجَاهلية 
بالود ها عط هال و ارا ف ہت وأوحشهء 


۲ 


لا تَمَسسٌ طيبّاء ولا تَدَّهنُء ولا تغتسل» الى غير ذلك مما قو اف 


۸ أخرجه ابن ماجه (۲۰۳۱) [0057/7] بنحوه» الطلاق‎ ٦0۱١) 
. ٠١ الطلاق‎ ]511١/7[ )۳٥٣۹( أخرجه النسائی بلفظ : «حيث بلغك الخبر»‎ )۲( 
.]۷۱۷ /۷[ )۱٥٥٤١٢( أخرجه البيهقي من طريق مجاهد‎ )۳( 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة {Yo‏ 
الدب وأقدارہ فطل الله سبحانه برحمته ورأفته سُتَهَ الجَاملكةء وأبْدَلَنا 
بها الصبرَ والحمد والاسترجاع . 

ولما كانث مصيبةٌ الموت لا بُ أَنْ تُحْدِتَ للعُصَابِ من الجَرَّع 
وَالأَلّم والحُزْنِ ما تتقاضَاهٌ الطَباحٌ؛ سَمَحَ لها الحكيمٌ الخبیر في اليسِيرٍ من 
در [يعني : لغير الرَّوْجَة]ء وهو ثلاثة 5 يام ؛ تجدٌ بها نوع راحةء وتقضي 
بها وطرًا من الحُرْنِ. . . وما زادَ على الثلاث؛ فمفسدته راجحّةء فمُنْم 


04 


والمقصودٌ أنه أباح للنساء الإحداد على موتامُنٌ ثلاثة يام وأمًا 
الإخدادُ على الرّوْجء لت BS‏ ( 

وأا الحَاملُ؛ فإذا انقضّی حملُھا؛ سَقَطَ وجوبٌ الاخٰدادء وذکر أنه 

جس یستمرٌ إلى حين اوضع ؛ فان من و الْعِدَّهَ ولهذا 0 بمُدّتهاء وهو 

E‏ وواجبٌ من واجباتهاء فکان معها وجودًا وعَدَمًا. 

الي 5 قالَ: (وهي إِنّما تحتاج إلى الترين لعحتب إلى زوجھاء فإذا 
مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام ج نَّ الأول وتاکنڈ المع من 
الثاني قَبْلَ بلوغ الكتاب أجلّه : أن تیم مما تصلمہ التساء لأزواجهنٌ» مع 
ماف ي ذلك من سَدٌ الذريعة إلى طَمَھا في الرّجَالٍ وطميهم فيها 
)0 انتهى کلام رحمه اللَّلهُ. 

بے غلی المد من الوقاة فن هذا" الاحداد + أن فحنت عمل 
الرية في بَدَنھا بالتحسين بالصٔبّاغ والخضاب ونحوهء و 


.]1١56 /۲[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


٢‏ اضر سو 
الكل بالواعةة و ال بسائر أنواعه» وهو كل ما یسگی طیبًاء 
الثياب التي لا زينة فيها؛ فتجتنب كل ذلك مُدَةَ العدّة. 


و 


- وليسّ للاحداد لباس خاصٌ» فتلبسٌ المُحدَّة ما جرت عادتھا 
0 مالک فز 

- وإذا خرجث من العدَّة؛ لم يلزمها أن تفعل شيئًا أو تقول شيئًا؛ 

٭ وعِدَۃُ الآيسّة ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالی : « وی بيسن من الْمَحضِ 


GIL دم‎ IIIS 2 ا‎ 


من ساپک إن ار OEE‏ [الطلاق/ .]٤‏ 


٭ والمطلَقَةُ إذا كانث تحيض» تر مور E‏ 
حيض ؛ لقوله تعالی : « وَالْمُطلفدت برص پاش هن تله فرو و ولا بل طن أن 
ك ما حَلَقَ الله ف أَرحَامهنَ 4 [البقرة/ 4 ي : والمطلقات ينتظرن 
بَنشِهنٌ تمت اِحدامْی بعد طلاق زوجھا : لته فور 4 
[البقرة/ ۲۲۸]؛ أىْ : ثلاث حیَض ثم بعد ذلك تتزوّج | أن شات : 
وتفسیرُ الأقراء بالحيئتض مرويٌ عن عمر وعليٌ وابنِ عباس رضي الله 
عنهم» ولا ود تفسيز ا پان في لسَان ن الشَّرْع ؛ ففي الحديث 93 
النبيّ كي قال للمْسْتَحاضَة: «فإذا أنى قرؤك؛ فلا تُصَلّي90 . 


2 کو بط ك0 و 
ولا بد أن تكون الحيّض كاملة؛ فلا تعتدٌ بِحَيْضَة طلّقتْ فيها؛ 


)١(‏ أخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أبو داود (۲۸۰) [۱۳۹/۱]؛ 
والنسائي (۲۱۱) [۱۳۱/۱]؛ وابن ماجه .]٣٣٤ /۱[ )٥٦٦(‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة ۲۷ 


فالطلا في الحَيْضٍ يقغ مع التحريم» لَكنْ لا تعتدّ بتلكَ الحَيْضَة التي 
E‏ 


اير کے سے 


یت ات كانت المطلقة امة؛ اعتدّث بحيضتين ؛ لما روي : اقرء الأمَة 
حَيْضتان»» ولان هذا قول عمرَ وابنه وعليٌ بن أبي طالبء ولم يعرف لهم 
مخالفٌ من الصّحابّة 90+ ۰ 
« وَالْمطلقنت يربص بأنفسهن لَه قرو € [البقرة/ ۲۲۸]ء وكان القياسٌ 
9 تكرن عِدّٹھا حَيْضَةَ ونصٴضف حيضة› لّكنٌ الحيض لا شض فصارٹ 

پچ 1 لمطلقة الآيسَةٌ من الحَيْض لكبَرِهًا والصّغِيرَة التي لم تحضر 
بعد؛ فإنّها تعد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالی : « وَل بسن من لض من 
2 ا َع َكدَدُ لتَوُرِ وای لزيد » [الطلاق/ ٤٤]؛‏ أي : 
واللاثي لم يض من نسالکم فدهن ثلاثة أ اَشھُر 

قال الامام 007 الڈین ابن داف وغيره: 0 ُهَل العِلْم على 
عٌِة الحُرّة الآيسّة والصَّغِيرَة التي لم تحض ثلاثة دنس 


3# ومَنْ بلغث ولم تجض؛ اعتَدّث عِدَة الآيسَة ثلاثة أشهر؛ 


0 
لذ 


3 


م هم ع 


لدخولها في عموم قوله تعالی : وای لَرَيحِضَنَ4 [الطلاق/ .]٤‏ 
إن كانت المطلَّقةٌ الآيسَة أو الصغيرّة أمّ ولد؛ فعدَتُھا شهران؛ لقول 
عمرَ رضي اللَّنهُ عنه : عِدَةٌ أُمّ الولد حيضتان» فان لم تحض؛ فشهران"؛ 
)١غ(‏ «المغني» [۱۱/ .]۲٦٤‏ 
(؟) أخرجه من طريق عبد الله بن عتبة: الدارقطني (۳۷۸۰) [7/ 15؟] النکاح؛ 
والبیهقي )١155451١(‏ [۹۸/۷٦]؛‏ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲) [۷/ ۲۲۱]۔ 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وذلك لان الأشهر بَدَلَّ من القروءء وذهب بعضٌ العلماء إلى أن عدتھا 
فی نضحت لن فة الأمة:نصت الح وة الح ات 
لا تحيض ثلاثةٌ أشهر» فتكون عد الأمة الايسة شَهرًا ونصف شهر. 

* وآمًا المطلَقةُ التي كانث تحيضء ثم ارتفع حيضهاء وانقطع 
انقطاعًا طارنًا لا لکبر؛ فهذه لها حالتان: 

الحَالةٌ الأول لى: أن لا َعْلَمَ السب الذي مع حيضهاء فهذه عدَّها 
سنڈ؛ تسعة أَشْهُرِ للحَنلِء وثلاثة أَشْهّرٍ للعدّة (أَيْ : عِدة الآيسّة) . 

قال الامامُ الشافعیخ رحمه اللَهُ: (هذا قضاءٌ عمرّ بينَ المهاجرينَ 
والأنصارء لا يُنكرٌه منهم منكرٌ عَلِمْتَاهُ ولان العَرَض من العِدَّة هو العِلْمُ 
ببراءة رحمها من الحَمُلء فإذا مضت التسعة الأشهر؛ دلَّتْ على براءة 
رحمها منه» فتعتدٌ حينئذ عد الآيسة ثلائةً أشهرء فيكون المجموعٌ اثني 
عشرَ شهرًاء وبها يحصّل العِلْمٌ ببراءة رجمها من الحَمْل والحَيْض). 

الحالة الثَانِيهُ: أن تَعْلَمَ السب الذي به ارتفعَ حيضها؛ كالمرض 
سے تن سرت السرم » فهذه تنظ زوالَ ذلك المانع ٠‏ 
فإِنْ عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدّث بهء وإ زالَ الماع ولم يع الحيض؛ 
فالصّحيحٌ أنّها تعد سنةً كالتي رتفح حيضها ولم قَذرِ سبب رفيهء واا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

# وأما المُسْتَحَاضَةُ؛ فلها حالاتٌ: 

الال الال اه كد تغرف كدر يام عادّتها قَيْنَ الاستحاضة 
وتعرف وفتھا؛ فهذه تنقضي عدتها بِعْضِيّ المُذَةِ التي يحصّل لها بها مقدارٌ 
ثلاث حِيْضٍ حَسْبَ ايام عادتها . 


كتاب الطلاق : باب في أحکام العِدّة ۹ 
الحالة النَائیةً: أن تسى یام عادّتھاء ولْكنْ يكون دَمُهَا متميّرًا؛ فهذه 

یر و E‏ 

الكَالتَةُ : أن کی اد تھا لی لها جعي يعر فهذه تعد 


9 
a 
واو‎ 


و 
تعتلذ 


N 


من وقاة والمعتدّة ابا بلاق يحرم اضریخ خلا کل 00 7 
أتزوجَك ونحوه؛ دون التعريض ؛ كان يفول لها ني في مثلك لراغبٌ 
سے 
[البقرة/ ٠ ,.]۲۳٢‏ 

- ويباح للرّجلٍ أن يخطب من أباتها دود النَلاثِ ومن طلَقّها طلقا 
رجعيًا ت تصريحًا وتعریضا؛ انه ياح له أن يتزوّجَ مَنْ أبانها دون النَلاثِء 
ون يراجع مطلقَه الرجعیّڈ ما دامث في عِدّتها. 

واگا زوجة المققووات وهوة مَنْ انقطع خبرٴہء فلم تلم حياه ولا 

موه ؛ فتننظرٌ زوجتُه قدومه أو تبيُنَ خبره في مُدَةِ یضربُھا القاضي تكون 
كافية للاحتياط في شأنه» وتبقى في عصمته في تلك المَُۃَ؛ ؛ لان الأصْلَ 
حيائّه» فإذا تمَّتْ مُدَةَ الانتظار المضروبة؛ حُكمّ بوفاته» واعتدَّثْ زوجئّه عِدَّة 
الوّفاة أربعة أشهرٍ وعَشْرَة أيّام» وقد حَكُمَ الصَّحَابَةٌ رضي اللَلهُ عنهم بذْلِكَ . 

قال الإمام ابن الي : (حَكَمَ الخلفاءً ء في امرأةٍ المفقودِ كما ثبتَ عن 
۶ لحمل بای سی سے ا ي هق ماد رق :ان 


کت 
کی 


ترف 


.)٤٥ انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 


کی الملخّص الفقهي (۲) 

قال ابن القَيّم : (قولٌ عمرَ هو أصح الأأقوال وأحراهًا بالقياس . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: هو الصوابُ)ء انتهى 

فإذا انت نتهث عِدَنُها؛ حَلْتْ للأزواج» ولا تفترُ إلى طلاقِ ولي زوجها 
بعد اعتدادها للوفاةء فإن تزوٌجت؛ وقدمَ زوحها الْأَوَلُ؛ نلم نه 
يخير بين استر جاعها ؛ وبين إمضاء تزؤّجها من التّاني» اعد صداقہ 
سواءٌ کان قدومه بعد دخولِ الرّوج الثاني أو قبله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الصّوابُ في امرأة المفقود 
مذهبٌ عمرَ وغيره من الصحابة» وهو تھا تترئصٍ اربع سنينَء ثم تعتڈ 
للوفاةء وتخ ليا أن تتزوّج بعد ذلك» وهي اوس ة الي ظاهرًا وباطتّاء 
م اذا قَدمَ تو یا اَن بعد تزوؤجھا؛ عم بین أمراتة وبين مهرهاء ولا 
َرْقَ بَيْنَ ما قَبْلَ الخول وبعده» وهو ظاهرٌ مذھب أحمد)ء ثم قال: 
(والتخييرٌ فيه بِينَ المرأة والمهر هو أَعْدَلُ ن¿ الأقوال)" ا انتهى 


لالالا 


کتاب الطلاق : باب في الاستبراء مد 


٭ الاستبراءً هو: تربص يُقْصَّدٌ منه العلَمُ ببراءة رَحم ملك يمين» 
مأخودٌ من البراءة» وهي التمييرٌ والقَطمْ . 

٭ فمن مَلِكَ أمة يُوطَأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك؛ حَرْم 

عليه وَطُؤُّها ومقدمائّہ قبل استبرائها ؛ لقوله يلل : من كان يمن بالل واليو؟ 
الاخر؛ فلا يقي ماءَه زَرْعٌ يرك رواه أحمد والترمذي وأبو داود' '“. وفي 


E‏ ہہ سیت 


و کر رو 
ا لٹا ۰ ee‏ 

٭ وغیر الحَاملٍ إِنْ كانث تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله كَل 
في سي أوطاس : الا توطأ حاملٌ حَتّی تضم ولا غير حَاہل حتى تحيض 
ف رواه ىا وا داود؛ فدلٌ ھٰذا الحدیثُ علی وجوت استبراء 


)١(‏ أخرجه من حديث رويفع بن ثابت: أبو داود )۲۱٥۸(‏ [٢/٤٢٥]ء‏ ولفظه: «لا 
يحل لامرىء يؤمن. . .»؛ والترمذي (۱۱۳۳) [۳/ .]٢٤۷‏ 
(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد (۲۱۰۷) [7/ 575 ]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ <Y 
الم المَسْبيّة وغيرها قَبْلَ وطئهاء ودل على بيان ما تُسْتَيْراُ به الحَاملٌ‎ 
. والحائض من المسبیّات‎ 

٭ وآگا الأمَةُ الآيسَةُ من الحَيْض والأمَهُ الصغيرة؛ فتْسترآنِ بثضیٌ 
شھر؛ لقيام الشَهْرِ مَقَاَ الحَیْضَة في الد . 

٭ والحكمّة في استبراء الأمَة قَبْلَ وطبھا ينها قولہ ية «مَنْ كانَ 
يؤْمنْ باللّله واليوم الآخر؛ فلا يَسْقٍ ماءَہ زَرْعَ غيره»؛ فبیّن أن الغرض من 
الاستبراءِ تجيّبُ اختلاط الميّاه واشتباه الأَنْسَابٍ . 


ناناتا 


rr 


97 ا م 
بَابٌ فی تَمَقَة الآقَارب وَالمَمَاليك . 


باب في أحكام الرٌضاع 0 


یہ 
باب 
ص 


٭ قال تعالی في سياق بيان المُحَرَّمَات من النَمَاءِ : « وَأَمَہَتکمُ 
آل رصعت کم وَلَمَوَشظم ّت الرصدحَةِ4 [النساء/ 77]. 

وفي «الصحيحين» عن النبيّ ييا له قال : «يحرّم من الرضاع ما 
يحرم من الم“ . 

وقوله يي: يحرم من الرّضاعَة ما يحرم من الولادة»» رواه 
الْجَتاف2 ۷۶ 

٭ والرّضاعٌ لغة: مَص اللَبنِ من القَّذْي ارت قرع 6 اھر شی 
مَنْ دون الحولين لَبنّا ثابَ عن حَمْلٍ أو شريه أو نحؤه. 

* والرّضاعٌ حكمّه حكم التب في : اللکاحج والحَلوَة والمَخرميّة 
وجواز النّظر. على ما يأتي تفصيله . 

3# ولكنْ لا تنيت به هذه الأحكامٌ إلا بشرطين : 


.)١5141( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)؛ ومسلم‎ (١) 
الشهادات ۷؛‎ ]۳۱۲ /٥[ )۲٦٢٢( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري‎ )٢( 
١ .]٤٦۰/٥( هه")‎ ٤( ومسلم‎ 


م الملخّص الفقهي (۲) 
3 ےھ o‏ م د 0 
الشٌرط الأوَلُ: أن یکون حَمْسَ رَضعَات فأكثرَ؛ عائشة 
َو و کہ 25 
یل 6 قال >0 فنا الال سن 00 شر سرت 


00( وا روا سام وذا من قلخ اللات دن کہ 
۷ قن , والأحاديث في موضوع الرّضاع . 


ارط الثاني : ان كرون اعت مات في الحَولین؛ لقوله 
تعالى : ( 1ھٹ يس َوَن عونو يلي لمن رة أن بع ماه » 
0 ۲۳ فدلّث هذه الآية الك على ن الرَّضاع المعتبر : ما كان 
في الحولینء ولقوله قل2: «لا يُحَرُمُ مِنَ الرٌضاعة ا ا ااا في 
نی وکان قبل الفظام؛ ۷ قال الترمذی: (حدیتٌ 2 صحيح ١‏ 
:أنه لا يحرم من الرّضاع إلا ما وَصّل إلى اأ ووسّعها؛ فلا 
جو الذي لم ينقد إليها ويوسّعهاء ولا يحرم 0 
لام ؛ أي: ما كان في زمن الصّْرِء ام مَقَامَ الغِذَاءِ؛ فالذي یت 
الْحُرْمَةَ حيثُ يكون الرَّضِيمٌ طقلا يَسْدُ اللَبَنُ جَوعَه ويْْبِتُ لحمّه ۰7 
دل امل 
وحَد الرّضعة: 0 نص الذي ثم يقطع امتصّاصّه تنس أو انتقالِ 
من تَذي لَآحَرَ أو لغيرٍ ذلكَ؛ مع هددل وضيية؛ فإن عاد؛ 
رات ای وهكذاء ولو في مجلس واحد؛ وذلك لأنَّ الشارعَ اعتبر 
عدّد الرَضْعَات ولم يحدّد الرّضعَةَ فز فى اتعدييها إلى الكرف: 


.]۲۷۱/۰[ )۳٥۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.]٥٥۸/۳[ )۱۱٥١( (؟) أخرجه الترمذي من حدیث آم سلمة‎ 


باب في أحكام الرّضاع ۷ 

٭ ولو دصل اللْبَنُ إلى جوف الطَفْل بخ بغیرِ الرٌضاع ؛ ہہ سے 
الرضاع ؛ كما لو قُطْرَ في فمه أو أنفد أو شَرِبَهُ من إناء ونحوه؛ أَعَدَ ذلك 
حكم الرَضَاع . أنه يحصّلٌ به ما يحصّلٌ بالّضَاع من التغذية؛ بشرط 95 
يحصّلَ من ذلك خمس مَوَاتِ . 

٭ واا ما ي شر الرَضَاعٌ من الحُرْمَة؛ فمتى أَرْضَعْت امرأة طفلاً دون 
الحَوْليْنِ حَمْسَ رضعات فأكثر؛ صَارَ ایر ولدها في تخريم نكاحها 
عليه وفي إباحَة نَظره إليها وحَلوته بھاء ويكونٌ محرمًا لھا؛ لقوله تعالّى: 
# یہ كم آل رصعت 4 [النساء/ ۲۳]ء ولا يكون ولدًا لها في 

بي الأخكام؛ فلا تجبُ نفقٹھا عليهء ولا تَوَايُتَ بيتهُماء ولا يَْقِلُ عنهاء 
ولا يکود ونيا لها؛ لأنّ النسب أقوى من الرّضاع ؛ ؛ فلا يساويه إلا فيما ورد 
فيه النص» وهو التحريمٌ» وما يتفرّحٌ عليه من المحْرميّة والحَلّوَة. 

3 ويصيرٌ المرتضعٌ ولدًا لمَنْ ينسبٌ لیٹھا إليه بسببَ حَمْلِها منه» أو 
بسبب وطیٍه لها بنکاح أو شبهه؛ للحوق نسب الحَمْلٍ به في تلك 
الأحوال. یتو یت خرورف و ی 
المذكورة في حق المرضعة فقط» وهي تحريم احاح ا التّطر 
اة رج یی 

٭ ويكون محارم مَنْ نسب إليه اللَبنْ ‏ كابائه وأولاده وأُکھانہ 
وأَجْدَاده وجَدَّاته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعَمّاته وأخواله 
وخالاته ‏ يكونونَ محارم للمرتضع؛ ویکوٹ محارمٌ المرضعة ‏ كابائها 
وأولادها واا وأخواتها وأَعْمّامها ونحوهم ‏ محارم للمرتضع . 

٭ وكما تنيت الحُرْمَةٌ على المرتضع تنتَشرٌ كذلك على فروعه من 


۸ الملخُص الفقهي (۲) 


أولاده وأولاد أولادمء فون أصوله وحواشيه؛ فلا تنتشرٌ الحْرْمَةُ على مَنْ هو 
أعلى منه من آبائه اسا وأعمامه وعمَّاته وأَخْوَال وخالاته» كما له م 


إلى مَنْ هو في درجته من حواشيه وهم إخوائه وأخوائه. 

٭ ومَنْ رَضَعَ من لَبّنِ امرأة موطوءة بعَقْدٍ باطل أو بِزِنَىَ؛ صَارَ ولدًا 
رد فقط + لا لكا له حت الاو من الب لم قت من الرصاع: 
وهو فرعها. 

٭ لین البهيمة لا بحرم فلو ارتضَمٌ طفْلانٍ من بهيمة؛ لم يشر 
الخرمة هما 

٭ واختلفَ في المرأة إذا در لها لبن بدون حَمْلِ وبدون وطء 
تَقَدُمَ وضع منه طفَل. 

فقيل: لا يَنْشّر الحرمة؛ لأنّه ليس بلبن حقیقةڈء بل رطوبة متَوَلَةٌ 
ولأنَّ اللّبنَ ما اَنشَرَ العَظمَ وأنبت اللّحْمَ وهذا ليس كذلك. 

والقولٌ الثاني : أله ينشّر الحرمة» واختارَہ الموفقٌ وغيرّه. 

4 رت 

قال شيخ الإسْلام : 66 كات معروفة ببالشلاق» وکرت× ایا 
أرضعث طفّلاً حَمْس رَضعَات؛ قبل على الصحيح؛ ويغبِتٌ حَكُمُ 
الرّضاع)۶ء ١‏ انتھی 

4 وإِنْ شك في وجود الرّضاعء أو شك في كَمَالِه خمسّ رضعاتِء 
وليس هناك بِينةٌ؛ فلا تحریخ؛ لأَنَّ الأَضْلَّ عَدَمْ الرٌضاعء واللَّه أعْلَم. 


.)07 /84( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


الحَضَانَةً: مشتقَةٌ من الحضن وهو الجَدْبُ؛ لان المرئئي يض 
الطفل إلى حضنه» والحاضتة هى المربية . هذا معناها لغة. 

وأا مَعْنَامَا شرعًا؛ فھی حفظ صعير وو عا ارس 
مصالحه البدزيّة والمعنويّة . 

* والحِكْمَّةٌ فيها ظاهرةء ذلك أَنَّ الصغيرَ ومَنْ في حكمه ممَنْ لا 

و 2 0 ۰ و 
یعرف مصالحه کالمجنون والمعتوه يحتاج إلى مَن يتولاه ويحافظ عليه 

% وقد جام شريا بشريع الصا لهولای؛ رحمة بهم. ووعاية 
لشؤونهم› وإحساتا إليهم ؛ لانم لو تُركوا؛ لضاعوا وتَضَرّرواء وديئنا دين 
الرّحمة والتكافل والمواساةء ينهى عن إضاعتهم » ويوجبٌ ب کفالتهم» وهي 
حق للمحضونِ على قرابته» وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر 
الولايات. 

پچ وهی تجبٌ للحاضنین على الترتيب 

7 5 3 و ا‎ 0 N E 
فأحق النّاس بالحضَانَة الأمٌ: قال الإمام موق الین ابن قدامة‎ - 


5 الملخّص الفقهي (؟) 
رحمه اللَّهُ: (إذا افترق لزوجانِ ۳ئ00 (طفلٌ أو معتوة ب20۷ ٤‏ 
الاس بکفالیه إذا كَمُلَتْ الشرائط موا کات اوا وهو فول نا 
وأصحاب الرأي؛ ولا تَعْلَمُ أحدًا خالقهم). انتھی . 


-- فإذا تزوجت الاٌَ؛ انتقلت الحَضَانَةُ منها إلى غيرهاء وسَقَط حَتُھا 
فيها؛ لقول رسول اللّله يل لگا جاءته امرأة فقالت : يا ترسوك الله اد اي 
هذا كان طني له وعاء» وتَّدْيِي له سقاءً» وحِجْري له جواءً» ون با 
طقني وأرادَ أَنْ ينزعة متي؟ فقال: «أنت احق به ما لم تکسي؟؛ واه 
اس واد ان والحاكم وو فال الحديف عك 9 الأ 4 
بحضالَة ولدها إذا طلَّقَها أبوه وأراد انتزاعه منهاء وان إذا تزوجث؛ سَقّط 


حقّها من الحضانة . 


و 2 في حَضَائَة ولدها لها اف عليه وَقْربٌ إليهء ولا 
يشاركها في القرْبٍ إلا بوه وليسّ له مثل شفقتهاء > ولا يتولى الحضانة 
بنفسه » وإِنّما 5-7 إلى اسراب 7 أولى به من امرأة أبيه» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما لرل : «ريشها وؤرَاشها وحَجرُهًا خير له منك حتى 
يشب ويختارٌ لنفسه» . 
سی ھکس الكل رار م اَصْلَخ من الأب ؛ 
ناوث بالصّغيرِء وأَخْبَرُ بتغذيته وحَمْلِه وتنويمه وتنويله» 27 
به؛ وو متا ا فتعيّدتْ في حق الطفل غير 


.]٤٤٢٢ /۲[ )۲۸۸۹( والحاكم‎ ؛]٥۹۰/۲[‎ )۲۲۷٦( 


باب في أحكام الحضانة ہت 
المميّر بالكٌژع)"ء انتھی 

- تع بعد سقوط حن الم للحضّالة تقل إلى أمهاتها جات الل 
الى فالقزبی؛ نهن في معنى الأمٌّ؛ لتحم ولادْتهنَ» وسْفمَتُهُنَ عَلَى 
المحضون أَكْمَلُ من غيرِهن. 

5 2 بعد الجَدّاتِ اللاتي من قبل الام م تنتقل الحضانة إلى ل 
الطَفْلٍ؛ أنه أَصْلُ النّسَبِء وارب من غیرِہء وأَكْمَلُ شفقة؛ فَقَدّمَ على 

- مم بعد سقوط حَيْ الأب من الحَضَائَة تل إلى أمها مهات الأب 
أيْ: الجَدّاتَ من قبل الأب اَی 9-۳ 
قريبة . 0000 أ الأنرل مغ التكاوئ توجب ے المّجَحَان ؛ كما 
قدّمت الم على الأب . 


- نم بعد سقوط حَقَّ الجَدّاتِ من قبل الأب في الحَضَائ َة تنتقل إلى 
الجَدّ من قبل الآبء الأَفْرَبُ فَالأَفرَبُ؛ لله في معنی أبي المحضونء 
فل فراع 

7 ثم بعد الج تتقل الحضانة إلى أُگھاتِ الجَد القُربی فاقربی؛ 
0000 


3 


ثم بعد مهات الجَدّ تنتقل الس إلى أعوات المَخْضون؛ 


ع ہو ے 


کی لين باوت ا اھا فتْقدُم الت لأبوين؛ لقََة قرابتھاء 


.]۲۸ - ۲۱۷[ انظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


4۲ الملخّص الفقهي (؟) 


مهدمه 
على الأب ثم الأ لأب. وقیل: e‏ تقدية الاعف فی 


الأخت لأم ؛ اللاي سء وهي ری في المبراثِ؛ ها ها أقیمث فيه 


8" 


٤ ا‎ 5 


95 3 بَعْدَ الأخوات تنتقلٌ الحضانة إلى الحَالاتِ؛ لأنَّ الخالات 
يدلين بالا ولما في الصحيحين أَنَّ النبئ ككل قال: «الخالة بمنزلة 
ای وتقدّم خالةٌ لأبوين» ثم خالة لم ثم خالةٌ لأب؛ كالأخوات. 


هوم 


- ثم بعد الخالات تنتقلٌ إلى العَمّات؛ لأَنّهُنَّ يدلينَ بالأبء وهو 
مور عن الأم. 

وقال شیخ اد ان تة رهه الل لت حو من الحَالَةء 
وكذا نساءٌ الأب اَی فيقَدَّمْنَ على نساء ۽ الم لن الولاية لذب وکذا 
أقاربه . . وإنما قدّمت الام على الب ؛ لن لا قوم مقاها هنا أحدٌ في مصاحة 
الطفْلٍ» ٭ وإنما قدّمَ الشارغ خالة بنتِ حمزة على عَمّتها صفیة؛ لأنَّ صفيّة لم 
تطلث» وجعفرٌ طلّبَ نائبًا عن حَالتهاء فقضّى لها بها في عَيھا)''. 

وقال رحمه الله : (مجموع أصولٍ الشريعة تقديمٌ ارب الأب على 
أقاربٍ آ3 فِمَنْ قَدمَھَنٌ - يعني : أقارب الأمّ - في الحَضَائة؛ فقد خالف 
الأصول والشَّرد يقه) ی 
)١(‏ أخرجه البخاري من حدیث البراء بن عازب )۲٦۹۹(‏ [ه/ ۳۷۳] الصلح ٦‏ . 


(0) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» /۳٣(‏ 177). 
(۳) انظر : المصدر السابق. 


باب في أحكام الَضانة ٣‏ 

ثم بعد العَمّات تنتقلٌ الحَضَائَةُ إلى بنات الإخوة. 

- ثم بعدَمُنٌ إلى بنات الأخوَات. 

- ثم بَعْدَ بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقِل الحضانة إلى بناتِ 
الأعمام . 

0 ثم إلى بتات العَمّات . 

- ثم بِعدَهُنَّ تنتقلُ الحضانة لباقي العَصَبّة الأَقْرب فالْأَفْربٍ: الإخوة 
ثم بنوهمء ثم الأعمامٌ» ثم بنوهم . 

# فان كانت الجر ات اشتّرط کون الحاضن من محارمهاء 
فن لم يكن مَحْرَمًا لها؛ سلَکھا إلى ثقة یجاڑھا۔ ٠‏ 


لالالا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 


یہ 


في مَوَانع الحضانة 


٭ من مَوَانْع الَضائَة: الرّقُّ؛ فلا حَضَانَةَ لمَنْ فيه رق» ولو قلَّ؛ 
لات الما ولاب وال قى لن مس اق الات ولاک مرل خد 
سیّدی واف مو ده 

ولا حضانة. لفاسق؟؛ لاوق قفا وفی بقاء المحضون 
عندّہ ضررٌ عليه ؛ لأنه يسيء تربيته» ويُنَسْئهُ على طريقته. 

٭ ولا حضائة ی لاله اون بعدم الاستحقاق من 
الفاسق ؛ لن ضررہ ا فإنّه فتن اجون في دينه ويخرجه من 
الاسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه . 

٭ ولا حضائة لمزوّجة بِأَجْنبِئَ من محضون؛ لقول النبيّ كي لوالدة 
الطفل : «أنت احق به ما لم تكحيٰ»'» ولأنَ الزوجَ يملك منافتهاء ركتس 
منعها من الحَضَانّة. والمرادُ بالأجنبي هنا: مَنْ ليس من عَصَبَاتَ 
ہے ل ہر سیا 

٭ فان رَالَ أَحَدُ هذه المَوَانِع ؛ بان عَتَقَ الرقيقٌ» وتاب الفاسقء 


.)٤٤٤ص( تقدم‎ )١( 


ہے ےت ٤‏ 


رھ ےئ ا e‏ 

٭ وإذا أراد أَحَدُ أبوي المحضون سَفْرٌا طويلاء ولم يقصذ به 
المُضَارَة ة» إلى بلد بعيد یسه وهو وت أمنان ؛ فالحمانة کن 
لاب سواء کان هو المسافرٌ أو المقيمٌ ؛ لاله هو الذي يقوم م بتأديب ولده 
720 -, 4+ ۹ھ ہ۷۷" 

- وإِنْ كان السّفْرٌ إلى بلدٍ قريب دون مسافة القَضْرٍ لغرضِ المُکتّی 
E E‏ للدم سواء كانث هي المسافرة أو المقيمّة ؛ لأنّها أَتَمّ شفقة 
على المحضونِء ولأنّه يمكنْ لأبيه الإشرافٌ عليه في تلك الحَالَة. 

آگا إذا كان السفر لحاجّةء ثم يرجمٌ» أو كان الطريق أو البلدُ 
المسافَرُ إليه مخوفین؛ فإنَّ الحضانة تكونُ للمقيم منهما؛ لأنَّ في السفر 
71 ۷۹+ 

قال الإمامٌ ابن الق ت ۲ (لو راد الاضرارَ والاحتيال على 
إسقاط حَضَانَة الأمّ فسافرٌ ليتبَعَهُ الولد؛ فهذه جيل مناقضّةٌ لما قَصَدَهُ 
الشَّارِعٌ ؛ فإنّهِ جَعَلَ الأمّ احق بالولد من الأب مع قُرْبٍ الذّار وإِمْكَانِ اللّقَاء 
كل تارب اگ 

إلى أن قال: (وآخبر #يعتي: الب كه أن ن مَنْ ہ8" 
5۵ ++++۶ء, ات يوم القيامّة» ومنع أَنْ تباعَ الأ دون 
ولدها والولدٌ دوتهاء وإِنْ كانا في بلد واحد؛ فكيفت يجورٌ مع هذا التحيّل 
على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تَعِرٌّ معه ری ولقاؤه» ويعرٌ عليها 


.)۲۹٥/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كد الملخّص الفقهي (۲) 
الصبرٌ عنه وفَقْدُه؟ هذا من أَمْحَلٍِ المُحَالِء بل قضاءٌ الله ورسوله أَحقٌ؛ أنَّ 


0 


الول للم سافرَ الأبُ أو افا والنبئ يل قالَ: «أَنْتِ أَحقٌ به ما لم 
تنکحي؟ء فكيف یقال: ات لع به ما لم يسافر الَّب؟ وأ هذا في ۱ 
كتاب اللله أو في سنة رسوله ية أو فتاوّی أصحابه أو القياس الصحیح؟ 
فلا نص ولا قياس ولا مصلحة) © > انتھی 

٭ وا تخيبرٌ الغلام بين أبويه؛ فيحصّل عند بلوغِه السابعة من 
مر فإذا بلغ سبع سنينَ وهو عاقل؛ فا و كين او شکون عند عن 
اختارٌ منهماء قضى بذلك عمرٌ وعليٌ رضي الله عنهماء وروی الترمذيٌ 
وغيرُه من حديث أبي هريرة رضي اللَلهُ عنه قال: جاءت امرأة إلى 
النبيّ گل فقالث: إن زوجي يريد أَنْ يذهَبَ بابني» فقال: ا هذا 
بوك وهذه أَّكَ؛ فَحُذٌ بيد اهما شئتكق فلَعَدٌ بيد أئه فانطلقت به" 


ع 
۶ 


بلغ حدّا يستطيعٌ معه أن يُعْربَ عن نفِەء فمّال إلى أَحدَ الأبوين؛ دَلَ على 
الہ ارف به :و اشفى عليه ّدم لذلك . 

٭ ولا يخيّر إلا بشرطین: 

أحدُهما: أَنْ يكو الأبوان من أَهْل الحَضَائة . 

2 أنْ یکونَ العُلامُ عاقلاً» فإنْ كان معيُومًا؛ بقي عند الام 
لأنّها َشْمَقُ عليه وأقومٌ بمصالحه. 


فدَلٌ الحدیثُ على أَنَّ الغلامَ إذا استغتّی بنفسه؛ يخيّرُ بين أبويه؛ فإنَّه إذا 


)١(‏ انظر : المصدر السابق. 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) [۹۰/۲٥]؛‏ والترمذي ]٢٦۸/۳[ )۱۳٦١٣(‏ بنحوہ؛ 
والنسائي (595”) [۳/ 8۹۷]؛ وابن ماجه ]۱١۱/۳[ )۲۳٥٣(‏ مختصرًا. 


- وإذا اختارَ الغلامٌ العاقل أباه؛ صار عندّه ليلا ونهارًا؛ ليحفظه 
ا ویؤدبہ لکن لا يمتعه من زيارة امه 
على العُقوق وقطيعة الحم ء وإن ااا ا ها ل وع تب 
نهارًا؛ ليعلّمَه ويؤدّبه» وإنْ لم يختز واحدًا منهما؛ 2 بينهما؛ لاه 
لا مزيّة لأحدهما على الأخر إلا بِالفُرْعَة . 

والأنثى إذا بلغث سَيْمَ سنین؛ فإنّها تون عند أبيها إلى أن يتسلّمَها 
زوجها؛ لآ أحنظ لها وأحق بولايتها من غيره» ولا تَمْتَعُ الغ من ارتا مع 
عدم المحذورِء فإ كان الث عاجرًا عن حفظ البنتِ أو لا بیالي بها تفہ 
أو قله دينه» ول م تسْلمْ لحفظها؛ فإنھا تکون عند أمّها . 

قال شبح الإسلام ابن تيميّة رحمه اللَّلهُ: (وأحمد وأَصْحَاب إِنّما 

یفڈٹون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك رر فلو در اله عاجرٌ عن 
حففلها وصياتهاء ويهملها لاشتغاله عنهاء 37 قائمةٌ بحفظها وصيانتها ؛ 
فإنّها تقدّمُ في هذه الحالِء فمعّ وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالآخَرُ 
أولق بها بلا ريب" . 

وقال رحمه الله (وإذا قُدّرَ أنَّ الأب تزرّج بضَرَّةء وهو یترُکھا عند 
ضر اُٹھاء لا تعمَلُ مصلحتّهاء بل تؤذيها وتقصّرٌ في مصلحتھاء وأَمّها 
تعمل مصلحتھا ولا تؤذيها؛ فالحَضَانَةُ هنا للم قطمًا)''ء انتهى. واللّلهُ 


غلم 


A 


لالالا 


.)11/5( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
.)١7 37 /۳٤٣( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 


4 الملخُص الفقهي (؟) 


۔ 5 
بات 


فة نفقة الرّوْجَة 


٭ التفقات جممٌ نفقة» وهي لغةً: الدراهمٌ ونحؤها من الأموال» 
وشرعا : كفاية مَنْ يمونه بالمعروف فُوتًا وكسوة ومسکتا وتوابعها. 

٭ وِأَوّلْ ما يجب على الإنسان: النفقةٌ على زوجته» فيلرّمُ الزوجَ 
نفقة زوجته قونًا وكسوة وسُكنى بما يصلّحُ لمثلها. 

قال تعالى : « لفق ذو سَعق مِنْسَعَيِةِء4 [الطلاق/ ۷]ء وقال تعالى : 
« وََنّ نل ِى عَلتيِنَ ينمهف [البقرة/ ۲۲۸]ء وقال اللبیٔ يَكله: «ولهُنَّ 
عليكم رَرقهُنَ وكِسْوَتهُنَ بالمعروف»» رواه مسا وأبو داوو""» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله (ویدخل في را 
اَی على موف ۷ ہے تید 
ما يتعارفه الاس بينهم» ويجعلوتّه معدودّاء ويتكرَّرُ)”"'. انتھی 
٭ الحاكمٌ تقدیرَ نفقة الرّوجة بحال الزوجين یَسَارّا وإعسارًا 

اعسارَ الاخر عند التّتازْع بينهما. ۱ 
حا للق 0“ مسلم )۲۹٤۱(‏ [407/4]. 


..۰ ۹۰ 
.(\TY /۳ ٤( لام‎ 


باب في نفقة الزوجة 3 
ہو؟۔ہ .و۶ بے ای 07س ھی ل 22و۶ 
ليع ہہ مارک وگ ہے ہے ہو 

SL 070‏ سے ہو و و مثلها 

ذلك البلد ۔ 
ویَرَض للفقيرة تحت الفقير من القوتِ والكسْوّة والفرّش والآثاث 
ویْقْرَض للمتوسطة مع المتوسّط والغنية تحت الفقير والققيرة تحت 

الت اما بين اكد الأعلى - وهو نفقةً الموسرينَ ‏ والح الأدنى ‏ وهو 
نفقة الفقيرينَ ۔. بحسب العرف والعادة ؛ لان ذلك هو اللائى قْ بحالهما. 
¥ وعلىٍ الزوخ مؤونه ة نظافة روج من دكن وسدّر وصابون» ومن 

ما للشرب والطّهارة والنظافة. 
# وما ذُكر هو ما إذا كانت الزوجة فی عصمتهء أَمّا إذا طلَقّھا 

وصارث فی العِدَّة : 
فإن کان طلاقها رجعبًا؛ فإنَّها تجبُ نفقٹھا عليه ما دامث في العِدَّة؛ 

كالزوجة؛ لأنّها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ووه أن يهن في ذلك 4 

[البقرة/ ۲۲۸]. 
تا وأنا المطلّقة البائن تو كير کو کر فلا نفقة لها 

ولا سُكْنّى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 

عنها: طلقها زوجها ألبتة» فقال لها النبِيٌ ي «لا نفقة لك ولا 
رو ہس 


.]۳۳۸/٥[ )۳۹۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


للف الملخّص الفقهي )٢(‏ 

قال العامة ابن القيم رحمه اللَلهُ: (المطلَّقَةٌ البائنُ لا نفقة لها ولا 
شتی بسنة رسول الله ية الصحيحة» بل الموافقة لكتاب الله وهي 
مقتضی القاس ومذھب فقھاء الحدی بغ » انتهى 

الا 2 تكون المطَلَّقَةٌ البائ حاملاً ؛ فلها النفقة ؛ لقوله کا 

© ون وت تل فقو َو عقب هن 6 [الطلاق/ ٦]ء‏ وقوله 
تعالى: انوه من حَبْتُ سگم من وُي 4 [الطلاق/ ٦]ء‏ ولقوله يكل 
ل 27 «لا نفقة لك؛ إلا أَنْ تكوني حاملاً»2"0, 
ولأنَّ الحمل ولد للمطلّقء فلزمّه الإنفاق عليه» ولا یمکثه ذلك إلا 
بالإنفاق على امه . 

0 ل الموقق وغیرہ: ل لو + لکن الف العلا 

ويتفرّع على القولين َحْكَامٌ كثيرة موضعها كتبٌ الفقه والقواعد 
اة 

٭ وتسفط نفقةٌ الرّوجة عن زوجها بأسباب متعدّدة : 

- منها: اذا خُبسَث عنه؛ سَقَطتْ نفقٹھا؛ لفوات تمكّنه من 
الاستمتاع بهاء والنفقة إنما تجبُ في مقابلِ الاستمتاع . 

- ومتها: اذا نشَوّث عنه؛ فانها تسقّط نفقٹھاء والتشوزهو: 


.]٤۷١ ٦۷٤ انظر: «زاد المعاد» [ه/‎ )١( 
أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله : أبو داود (۲۲۹۰) [59457/7]؟ والنسائي‎ )۲( 
.]7 40 /٩[ )۳٦۸۸( بمعناه. وأصله في مسلم‎ ]۳۷۰ /"[ ) ۲ 


باب في نفقة الزوجة 2 
معصیٹھا إياه فيما يجبُ عليها لەء كما لو امتنعث من فراشه» أو امتنعث 
من الانتقال معه إلى مسكن يليق بهاء أو خرجث من منزله بغير إذنه؛ فلا 
نفقة لها في هذه الأحوال؛ لھا تعتبر ناشرّاء لا يتمكنُ من الاستمتاع يها 
والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع . ۰ 


- ومنها: لو سافرث لحاجتھا؛ فانّها تسقط نفقتّها؛ لأنّها بڈلك 
منعث نفسّھا منه بسبب لا من جهته» فسقطث نفقتها . 


# والمرأة المتوفى عنها لا نفقةً لها من تركة الرّوج؛ لان المالَ 
انتقلَ من الزوج إلى الورثة» ولا سببَ لوجوب التّفقة عليهاء فتکون نفقٹھا 
غلى تفا أو علن هن يحوثها إذا كانت فقيرة . 

٭ وإِنْ كانت المتوفّى عنها حَاملاً؛ وجبث نفقتّها في حصّة الحَمْلٍ 
من التّركة إن كان کشر فی ترک وإلا وجبث نفقٹھا على وارث الحَمْلٍ 
الموسر . 


٭ وإذا اتَّمَنَ الزوجان على دَفْع قيمة التّفقة أو اتفقًا على تعجيلها 
أو على تأخيرها مده طويلة أو قليلة؛ جار ذلك؛ لأنَّ الحنَّ لهما. وإن 
لتاق وبحت فع نفقة كلّ يوم من أَوّله جاهزة. وإن اتفقا على دفعها 
حَبًا؛ جار ذلك؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة» فلا يلرُمُها قبوله إلا برضًاها. 


وتجبٌ لها الكسْوَةٌ كل عام من أَوّله فيعطيها كسوة السَّنَة» ومَنْ 
یا یں پت ُء أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ ؛ لزمته 
ما باسیں الس بت بد التقان والاعتان اقلم سعط بق 
الرَمان. 


۔ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ fo 

٭ ويبداأً وقت وجوب نفقة الرّوجة على زوچھا من حينٍ تسليم 
نفسها لهء فإن اسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي قرو 
رضي الله عنه مرفوعا: في الرَّجْلِ لا یجڈ ما ينفق على امرأته؛ قال: 
«يفرّقٌ بيتهما». رواه الدارقطني2©0. ولقوله تعالى: «فَإِمْسَاكا مغرو أو 
َريخ يخسن € [البقرة/ ۲۲۹]ء ولیسَ الامساكُ مع ترك النفقة إمساكا 
بمعروف . 

٭ وإنْ غاب زوج موسر ولم يَدَعْ لامرأته نفقة» وتعذَّرَ اُخڈھا من 
ماله أو استدانٹھا عليه؛ فلها فلّھا الفسخ بإذن ن الحَاكم» > فن قَدرّت علی ماله؛ 
أخذث فَذرَ کفایتھا؛ لما في الصحيحين أله يكل قال لهند: «خذي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف ٢‏ لگا ذكرث له ان زوجّھا لا يعطيها ما يكفيها 
وولدها. 

ومن هذا وغيره ندرك كمالَ هذه الشريعة» وإعطاءها كلّ ذي حى 
کک راتا ال وک الل وا 

من القوانين الكفْرية  :‏ أفحكم هة عون ومن أَحَسنُ ون آمو خخا فو 

ا [المائدة/ [0٠‏ . 


س 


لالالا 


. النكاح‎ ]۴۰٣/۳[ )۳۷٣۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
تقدم (ص‌۲۰۹).‎ )۲( 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك tor‏ 


جَابٌ 
فى نفقة الأقارب والمَمَاليك 


٭ المُرَادُ هنا بأقارب الإنسان: كل مَنْ یرہ بفرض أو تعصیب. 
والمرادُ بالمماليك: ما تحت مِلكِ الإنسان من الأَرقَاءِ والبهائم . 

* ويُشْتَرَط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي 
النسب؛ وهم والدا المنفقِ وأجداده وإِنْ علواء وأولاده وإنْ نزلوا : 

- أَنْ يكونّ المنفَّق عليه منهم فقيرًا لا يملكُ شيئّاء أو لا يملك ما 
يكفيه» ولا يقدرٌ على التكسّب . 

توان يکود المفق غا عبد ما« يتغل عن قوته وقوك :زوج 
ومملوكه. 

- وأَنْ يكونّ المنفق والمنمّقُ عليه على دين واحد. 

٭ ون كان المنفَّقُ عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشتّرط 
- زيادة على ذلك كون المنفق وارثًا للمنفّق عليه . 

* والدليلٌ على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قولّه تعالّی: 
« الول إحسائًا € [البقرة/ ۸۳]ء ومن الإحسان الإنفاق عليهماء بل 
ذلك من أَعْظَم الإحسان إلى الوالدين. 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ {o٤ 
والدليلُ على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالی : « وَعَل‎ * 
لود لم رفن تو يموي € [البقرة/ ۲۳۳]؛ أَيْ: وعلى المولود له‎ 
: (وهو الأب)ء # رف #؛ َي : طعامٌ الوالدات. < وسوچن 4 أَىْ‎ 
لباسَهنّ» ٭ لوف ؛ أي بما جرث به عادة أمثالهنَّ في بلدِهنٌ على قذر‎ 
الميسرة من غير إسرافٍ ولا إقتار» وقد قال النبیٔ كَكِهْ: «خذي ما يكفيك‎ 
° وولدك بالمعروف»‎ 
٭ والدليل على وجوب نفقة القريب الذي 7 المنفق بفرض‎ 
وتعصيب قولّه تعالی: «وَعَلَ لوار مِنْل كك 4 [البقرة/ ۲۳۳]ء‎ 
ولأنّ بِينَ المتوارثينَ قرابۃً تقتضي كَوْنَ الوارثِ أحقّ بمالِ الموروث من‎ 
ئر النّاس؛ فينبغي أَنْ يختصّ بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممَنْ‎ 


مہا 


7 


وفي هذه الآيةء وهي قولّه تعالی: ¥ وَل یت 
[البقرة/ ۲۳۳]؛ أَيْ: على وارث الولد غير رالد الذي يكون تحت 
لو مات هذا الولدٌ وله مال ورثه ‏ من الإنفاق على الطفل مثل ما على 
والده من ذلك . 


م مح رار ا 


وقال ال % وَءَات ذا الفریٰ حم [الاسراء/ .۲٦‏ 
وغیر * ذلك من الأَدِلّة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجينَ على 
وروى و داود: 9 رجلا 2 النبيّ ك: من اث قال : ا مك 


)0۱( تقدم (ص۲۰۹). 


باب في نفقة الأقارب والمماليك 16 
وأباكء وأختك وأخاك"» وللنسائي وصحّحه الحاكم من حديث طارق 
عازن «وايدا يمن ا مَك وأباكء وأختك وأخاك. ثم أَدناكَ 
ادناك" وهذا الحديثٌ يف قوله تعالى: « وات دا لري حَمَّمُ 4 
[الإسراء/ .]٢٢‏ 

٭ والوالدٌ تجبُ عليه نفقةٌ ولده کاملاًء ينفرد بھا؛ لقوله كي لهند : 
«خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف»؛ فدَلَ هذا الحدیثُ الشریف علی 
انفراد الأب بنفقة ابنه» مع قوله تعالى: «وَعَلَ لود لم رذن رکون 
يألو 4 [البقرة/ ۲۳ء وقوله: ن اسمن لک وهی أبن 4 
[الطلاق/ ٤]؛‏ فأوجب على الأب نفقةً الرّضاع دون أمّه. 

٭ أا الفقيرُ الذي له أقاربٌ أغنياء ولیسَ منهم الأَبُ؛ فإنهم 

يشتركونَ في الإنفاق عليه كل بقَدْرِ إرئه منه؛ لأَنَّ الله تعالى رتب النفقة 
على الإرث؛ بقوله : $ وَل لْوارثْ مل كلق 4 [البقرة/ ۲۳۳]ء فوجب أن 
يترنّت مقدارٌ النفقة على مقدار الإرث» فَمَنْ له جَدّةٌ أو أ شقيقٌ مثلاً؛ 
وجب على الجَدّةِ سدس نفقته. والباقي على الشقیقِ؛ لأنّهما يرثانه 
كذلك. وعلى هذا فقس . 

٭ وأا نفقةٌ المماليك من الأَرقَاءٍ والبهائم؛ فإنّه يجبُ على السیّد 
نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسُكتَى بالمعروف؛ لقوله 2: «وللمملوك 


)0 أخرجه أبو داود من حديث کلیب بن منفعة (81540) [8/١7؟7].‏ 

(۲) أخرجه النسائي (91؟) ]٦٦/٦[‏ الزكاة ٥٥؛‏ والحاکمء وصححه (۷۳۲۷) 
[3. وأخرج أبو داود نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
.]۲٤۰/٥[ (94)‏ 


0٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 


طعامُه وکشوَنُه بالمعروف» ولا يُكَلَّفُ من العمل ما لا بُطيق»» رواه 
الشافعنٌ فى «مسنده) . 


وفي الصحيحين من حديث أبي َر رضي الله عنه عن النبي 8 
ا شال : إخوانكم خولکم» جعلّهم الل تحت أيديكم» ٠‏ فمَنْ كان احا 
تحت يده؛ فَليْطْعمُه مما يأك ولیہ مما يلبِسٌ. ولا نکلَُومم ما 
يغلبهم»2"7, مع قوله تعالی : « ند عَلَتا ما فصتا بهم و ف أَروِجِهمٌَ وَمَا 
ملكت أُيَمْنْهُمْ 4 [الأحزاب/ ٥٠]؛‏ ففي هذه النصوص دليلٌ على 
وجوب نفقة الرّقِيقٍ على مالكه . 

٭ وإِنْ طلبَ الرقيقٌ نكاحًاءٍ زوّجَه سيّده أو بَاعَه؛ لقوله تعالى: 
وکا اليس ینک وَالْصَلِحِينَ من َال اکم € [النور/ ۳۲]ء والأمر 
يقتضي الوجوب عند الطلب . 


- وإِنْ طلبته أَمَة؛ خيّرَ سيّدُها بين وطئها أو تزويجها أو بیجھا؛ إزالة 
و ر و لس 3 و و 
۔- ويجبٌ على مَنْ يملك بهيمة: علفها وسقيها وما يصلحها؛ لقول 
النبئ كلِ: اغُذّبت امرأةٌ في هرّة حبسٹھاء حتى مات جُوعًا؛ فلا هي 
أطعمئهاء ولا هى اُرسلٹھا تأكلٌ من خشاش الأرض»» و ل : 
)٥٦٢٤٢(‏ [٦/٦۳]۔‏ 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري ۹/٦[ )۳٤۸۲(‏ ٦٢٤٦]؛‏ ومسلم )٥۸۱۳(‏ 
[۷.. 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك ٤‏ 
rk‏ ال تت E‏ 


فدلٌ هذا الحدیثُ على وجوب التّفقة على الحيوان المملوك؛ لان 
السب في دخول تلكَ المرأة النار ترلكُ الهرة بدون إنفاقي» وإذا كان هذا في 
الهرّة؛ فغیڑھا من الحيوانات التي تحت ملّكه من باب أولى . 

بد :ولا يعور لمالك الد أن يحكلها ما سر عة لان ذلك 
تعذيبٌ لها. ولا يجورٌ له أن يحلب من لينها ما يضرٌ ولدھا؛ لقوله بلا : 
«لاضَرَّرَ ولا ضرَار؛'''. ويحرُمٌ عليه لَعْنُ البهيمة وضربھا في وجهها 
ووسمها فيه. فإنْ عَجَرَ مالك البهيمة عن الإنفاق عليها؛ أُجبرَ على بيعِها 
أو تأجيرها أو ذبحها إِنْ كانث مما تؤكل؛ اَن بقاءتها في ملكه مع عدم 
الإنفاق عليها ظُلمٌء والظلمٌ تجبُ إزالئه . واللَّلهُ تعالى أَعْلَم. ١‏ 


لالالا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 


۹ 


بات فى كَمَارَة القثّل . 
بَابٌ فی أخكام القَسَامَة . 


سس 


كتاب القصاص والجنايات: باب في أحكام القتل وأنواعه 1 
: 


بے 
5 مت 2ه 6 
في احكام القتل وانواعه 


٭ قد عرف فقهاؤنا ‏ رحمهم الله الجنايات بأنها: جمع جناية» 
وهي لغةً: التعدّي على بدن أو مال از عرض . 

وقد عَقَدَ الفقياء ء للتّؤع الأول منها ‏ وهو التعدّي على البَدَن ‏ 
كتاب الجنايات. وعقدوا للنوع الثاني والثالث ‏ وهما التعدي على المّال 
والعِرْض ‏ كتاب الحُدود. 

والتعدّي على البدن هو ما يوجبٌ قصّاصًا أو مالا أو كمّارة . 

٭ وقد أجمعّ المسلمونَ على تحريم القَيْلِ بغیرِ حَىّء ودليل ذلك 


من الكتاب والسنّة. 
- قال الل تعالی : ولا تقلا الس التی حرم اللہ إلا بلحي » 
[الأنعام/ .]٠١١‏ 


_ وقال النبي ي «لايَجِلٌ دم امرىء مسلم يشهة أن لا إله 
إلا اللَّدهُ وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: لتب الرّانيء والنفس 
بالنفس› والتارك لدينه المفارق للجماعة»” ل ادت متا كثيرة . 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري )٦۸۷۸(‏ [۰/۱۲٠۲]؛‏ ومسلم 
)٥٣۴٣١٢(‏ [٦/٦٦]]۔‏ 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ٢ 

فِمَنْ قتل مسلمًا عدوانًا؛ فقد توَعّده الله تا مت 
يقل موم ا معدا فَجَراوم جھٹھم کیا فچا وَعَضب اللہ 
ولمم وعد َمُعَدَابَاعَظِيمَا 40 [النساء/ ۹۳]. 

٭ وحک أنه فاسقٌ؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الوب . 

وأَمرُهُ إلى اللّله: إن شاءَ عذَّبهء وإِنْ شاءَ غفرَ لَّه؛ قال تعالّى : ٭ إنَّ 
ال لا شر أن شر یہ وی ما مون للق ت لمن ه4515 [النساء/ ۸٥]؛‏ فهو داخ 
تحت المشيئة ؛ لان ذنبه دون الشَّرْك . 

وھٰذا إذا لم يقُبْء آُگا إذا تاب؛ فتوبنّه مقبولةٌ؛ فقد قال الله تعالی : 
« # فل یبای الین آسرفواً عل ع اش ہم لاطو ون مد الله ل ا و دوت 
ياهو ا ور ام )> [الزمر/ .]٥٤‏ 

لکن لا سقط عنه حى المقتولِ في الآخرة بمجرّد التوبةقء 277 
المقتول من حسنات القاتل بقڈر مَظلَمَته» أو يعطيه الل من عندهء ولا 
يسقط حقٌ المقتول بالقصّاص؛ لأنَّ القصَاص حن لأولياء المقتول. 

قال العامة ابنْ المي رحمه اللَّلهُ: (التحقيقٌ أن القَئْلّ تعلق به ثلاثةٌ 
حقوقٍ: حقٌّ للّلهء وحقٌ للمقتول» وحقٌّ للولیٌ فإذا سَلُم لقال نفسّه طعا 
للوليّ نَدَمَا وحَوْقَا من اللَلهء وتاب توبة نَصُوحَا؛ سَقَط حق الله بالتوبة» وحقٌ 
الأولياء باستیفاءِ القصاص أو الصلّْح و الحفوء وبقي حقٌ المقتول». يعوّضه 
در ہے و رت 0ء یئ" 

* والقتل ينقسمُ إلى ثلاث ا أَمْلٍ الِلمء وهي : القَثْلٌ 
الْعَيْ القن شب المَمْدء والقَثْلُ الخَطأ. 


.]٠١١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه 1۳ 

- فأگا العَمْدُ والحَطأ؛ فقد ورد ذكرهما في القَرْآن الكريم؛ قال 
تعالی : وما کارک ممن أن يفم مُومنًا إل طا ومن فل مورا خط مَتحِرُ 
رت سز ية اکلہ اک هري إل أن یکا . . .€ الآية إلى 72 

کی ينكل تک ما راو جهنم لدا ہا وعضب الد 

عه ولعت وَأَعَد لم عَد ابا عَظِيمًا 4)9 [النساء/ 97 ۹۳]. 

خو و الد بت المطهّرّة ؛ رہ 
عمرو بن شعيبٍ عن أيه عن جَذَه: 5 النب كه قال : «عَقل شبْه العَمْد 
مغل مِثْلُ عَقْل العَمْدِ ولا يتل صاحمہ 7ھ 
الاس فتكونَ دماءٌ في عِمَا في غير ضَفِبنَة ولا حَمْلٍ سِلاح)ء ا 


وا جار 0 


الخَطَأ شِبْه المَمْدِ قتيل المُوْط والمَصَّا فيه مئةٌ من الإبل» منها أربعونَ في 
بطونها انتا شر ااحشسۃ إلا اترم 


إن 


٭ فالقتل العَمْدُ: هو أَنْ یقصد مَنْ یعلَمُهُ آدَمِيّا معصومًا فيقتله بما 


یغلبُ على الظَنَّ موثه به. 
١ 2۶2٤‏ 27 - گا ان و 8 
فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عَمْدّا إلا إذا توفرث فيه 
هذه الشروط : 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/148ا5) [۱۸۳/۲]؛ وأبو داود (5856) .]46١/54[‏ 


(۲) أخرجه أحمد (7[)16487/١١]؛‏ وأبو داود /٥[ )٥٥٤٤(‏ ٤٥٤٥]؛‏ والنسائي 
(ہ )٦۸۰‏ [٤/۰۹٥]؛‏ وابن ماجه .]۲٤٤۷ /۳[ )۲٦٢۷(‏ 


الشَررْط الأَوَلُ: وجود القَصْد من القَاتِل» وهو: إرادة القنْلِ۔ 
: أن يَعْلَّمَ أن الشّخْصٌ الذي قَصَدَ قتله ادم معصوع 


2 گے . د و سے 7 7 کے 
الشَّرْط الثَالِتُ: أن تكون الآلة التي لَه بها مما يصلح للقثل عاد 
فإن اختلّ شرط من هذه الشّروط؛ لم يكن القتلُ عَمْدّا؛ لان عدم 
القصد لا يوجبٌ القودّء وحصول القتل بما لا يغلبُ على الظنٌ موته به 
كون اتا ليك ارت افرت عرق 

كك وللعَمْد تَسمٌ صور معلومة بالاستقراء : 

إحدامًا: أن يجرحه بما له تفوذٌ في البدن؛ کسکین وشوكة ونحو 
ذلك من المحدّدّات. قال الموقق: (لا اختلاف فيه بِينَ العلماءً فيما 
علمتاه) . 

الكّانية : 9 يله بمثقّل كبير كالحجر ونحوه» فان كان الحجر 
سی میں ہہ إلا إن كان في سے ای حال مم الي 
عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حَرٌ أو بَرْدِ ونحوه» أو ردّد ضربه بالحَجر 
الصّغِير ونحوه حتى ماتّء ومثل قتله بالمثقّل لو ألقى عليه حائطا أو دَمَسَۃُ 
يسمّارة أو لاه من مُرْتَمَع فمات. 

الثَّالئة: أن يُلْقيهِ الى حيوان مفتّرس كأسدء أو إلى حَيّة؛ٍ لاله اذا" 
تعمَّدَ إلقاءه إلى هذه القواتل؛ فقد تعمّدَ قتله بما َل غالبا . 


كتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام القتل وأنواعه ٥1ء‏ 
کی ویر و ہے 01 وس گہ 1 
الخامسة : ان يخنقة بحبل أو غيره أو یسدً فمّه وأنفه فيموت من 

١ 

ذلك . 
7 جا ؟ 7 1 7 سے - 2 اتب ب 

۳ وم رہ ہے 3 2 97ھ 

مَدّة يموت فيها غالبا ويتعذرٌ عليه الطلبٌ؛ لان هذا یقتل غالبًا . 

2 يط 2ه 2 2 205 6 1۰ 

السّابعة : أن يقتله بسحر يقثّل غالبّاء والساحرٌ يعلمٌ أن ذلك غالبًا 


الثّامنة : أن يسقيّه سما لا يعلمُ به» أو يخلطة بطعامه» فيأكله جاهلاً 
بوجود السَّم فيه . 

التّاسعة : ن يَشْهَدَ عليه شهودٌ بما يوجبُ قتله من زنىّ أو رڈ أو 
قثْل» فيقتل ثم يرجعٌ الشهودٌ عن شهادتهم. ويقولونَ: تعمّذنًا قتله 
فيْتَلُون به؛ لانم توصّلُوا إلى قتله بما يقش غالبًا. 

٭ وشِبْهُ العمدِ قد عرّقَةُ الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ بقولهم: هو أَنْ يقصد 
جناية لا تقل غالبا" فيموت بها المجننٌ عليه سواءً كان ذلك بقصد 
العُدْوَانِ عليه أو لأْل تأديبه» فیسرف في ذلك» وسمّي هذا النوعٌ من 
الجنايات شب العمد؛ لأَنَّ الجاني قَصَدَ الفعل وأخطأ في القتل. 

ہپ میٹ ہت ل 
حكمه مترددا بينَ العمد والخطاء فة فشبهه للعمد من جهة قصد ضريهء 
9ھ ا به القتل)'''ء انتھی 


للق ولم يجرحه بها. 
(۲) «بداية المجتهد» [؟7/ 5/85]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 

ومن أمثلة شبّه العمد: ما لو ضربه في غير مَمَتّل بسوط أو عصا 
صغيرة أو لكرّه بيده أو لَكَمَهُ فی غير مَقَتَل فمات؛ كانَ ذلك شبه عمد 
تجبُ به الكمارة في مال الجّاني» وهي عن رقبة فان لم يجذ؛ صامَ 
شهرين متتابعين كما یجبٍ في الخطأ. ووجبت الدية مغلّظةَ في مال عاقلة 
الجاني ؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَلهُ عنها : (اقتتلت امرأتان من هُذَيْلٍ؛ 
فرمث إحدامُّما الأخرى بحجرهء فقتلَٹھا وما في بطنها.. . فقضى 
رسول الله و بدية المرأة على عاقلتها)» فی عله 


ھ2 


5 


فدلٌ الحديثُ على عَدَمم وجوب القصّاص في شبه العَمْدِء وعلى 
ديتّه تكونٌ على عاقلة الجانی؛ لاله قتلٌ لا يوجبُ قصّاصًا فکانٹ دينّه على 
العاقلة كالخطأ . 


قال ابنُ المنذر: (أجممَ كلّ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم أنّها على 
العاقلة)"“. وقال الموقَّق: (لا نعلمُ خلافا أَنّها على العاقلة)”ء وكذا 
حكاه غیرھما. 


چ وما قتلْ الخَطأ؛ فقد عرّفه الفقهاءً بقولهم : وهو أنْ يفعلَ ما له 
فعلة: مثل أنْ يرمي صدا أو هَدقاء فيصيبت دكا معصوما لم يقصده» 


فيقتله أو یقتل مسلمًا في صف كُمَّارِ لہ كافرًا . 

)٦٣٦٤۷( متفق عليه: البخاري (١591)[؟1١/5١"؟] الديات ٦۲؛ ومسلم‎ )١( 
.] ١ زك/لالا‎ 

(۲) انظر: «الإجماع» [ص .]۱۷۲٤‏ 

.]15/١7[ «المغني»‎ (۳) 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه ۷ 
وی دہ ری و وہ کت لاما نهما لیس لهما 


- ويجري مَجْرَى الخطأ أيضا القتل بالتسبب؛ كنا الو حفر يتا 
و حفرّة في طریقء او تَلَفَ بسبب ذلك إنسان. 


mM 


٭ ویجبُ بالقتل الخطأ الكمّارة في مال القاتلء وهى عتقٌ رقبة 
مؤمنةء فإن لم يجد الرقبة» أو وجڈھا ولم يقذر على ثمنها؛ صامَ شهرين 
متتابعين» وتجبٌ الدية على عاقلته» وهم ذكورٌ عصّيته. 
٭ ومن قَتل مسلمًا في صف کَفَار یظلہ كافرًا؛ فالَہ لا يجبُ فيه إلا 
لكَفَارَةٌ فقط ؛ لقوله تعالى: « ومن قث متا کے یت 


ريه 
ديه 
کہ رظ سی . 
يده ا آن يد وا قن کات من وم عَدُوٌ ا ہج وهو یرگ 


کر سر نے 
یہ 
و E‏ ساب 7 لم2 
2 مكة Foe pe‏ 2 پا ص 
7 ام مڪ وإن ڪات ين قوم بتڪم وہ نهم متلق فَدِيَة 
وس پ سے يہ ھ لے سي م 2 لج و 
مُحَلمة إل هلد ورد کے مُوْمكَةَ کن م تجڈ یکا کھت 


0 
0 


وکات اَل عَليمًا خحكيمًا 42 [النساء/ ۹۲]. 


فككَايعن ةن او وکا آله ر 

فجعل قثل الخطأ على قسمين : 

ن وت فيه 2 1 جا والدية عاقلته» وهو ق 
رفم في 

- وقسْمٌ تجبُ فيه الدية فقطء وهو قت المؤمن بينَ الكمّار يظبّه 
القاتل كافرًا . 


۸ الملخّص الفقهي (؟) 
قال الامام الشُوکانی رحمه الله في «فتح ایر 0 : 8 وَإن كارت 
ون كوم عو لک وهو مؤي مور رک موس مكة > [النساء/ ۹۲]؛ أَيْ 
فإِنْ كان المقتولٌ من قوم عدرٌ لک وهم الكمّاد الحربيُون» وهذا مسأل 
المؤمن الذي يقتلّه المسلمونَ في بلاد الكمّار الذين كان تم الم 
ولم 28 وهم کچ 3 كر سام وأنه باق على دين قومه؛ فلا دية 


واختلفوا في وجه سُقُوط الدية؛ فقيل : ان أولياة القتیلِ كمّارٌ 
لاحن لهم في الدّية» وقيل: وجهه أَنَّ هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته 
فلل لقول اللہ ال وا ماما وَل ينا ا 
[الأنفال/ ۷۲]ء وقال بعض أهل العلم : أن ديته واجبة لبيت المال. 


انتهى . 

بین لكا معذوة كالأسيرء ا اھ اما 50 
صنّمم فأگا الذي یقف في صف قتالهم باختیارہ؛ فلا يُضْمَنْ بحال؛ لاله 
عَوَض نفسّه للتلف بلا عذر). 


٭ والدليل على وجوب دية قثْلٍ الخطأ على عاقلّة القاتل حديثٌ 

اي هريرة رضي الله عنه : (قصَى رسول الله یٹ في جنینٍ امرأة من بني 
بان سقط ميئًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضّى عليها بالغرّة 
فنثث» فقضّی رسول اللله يل أنَّ ميرانّها لزوجها وبنتيهاء وأَنْ العَقَلَ على 


.)۱۷۹۲/۱۱( )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه 1۹ 
عصبتها)» N‏ 

فدلٌ الحدیث على أنَّ دية الخطأ على العاقلّة» وقد أجمعوا على 
ذلك. 

والحكمة في ذلك والله أعلمٌ ‏ أَنَّ إيجاب الدّيّة في مال المخطىء 
فيه ضررٌ عظيم من غير ذنب تعمّدَهُ» والخطأ يكثر وقوعه؛ ففي تحميله 
ضمانَ خطئه إجحافٌ بمالف ولايد من إيجاب بدل للمقتول؛ لاله نفنٌ 
محتَرَمَة وفي إهدار دمه إضرارٌ و لاسا عائلته ؛ الا اوح 


ایا على م عليهم وال سا 2 ن يعيئوه على ذلك وذلك 
كإيجاب النفقات» وفكاك الأسیرء رات العاف ت نون ارز لاعت 


لو مات في الجملة؛ فهم یتحگلون عنه جنايته الخطأ من قبيلٍ : (العْْمُ 
بالغزم). 
٭ وحمل القاتل الكفارَة لأمور: 
ولاً: احترامٌ التَمس الذاهبة. 
ثانيًا: لكون القتْل لا يخلو من تفريطه. 
ٹالٹا: لثلا يخلو القاتل عن تحمّل شيءء حيث لم يُحَمَّلَ من الدّية. 
فكان في جَعْلٍ الدّية على العاقلّة والكَمّارة على القاتل عِدَهُ حكم 
ومصالح؛ فسبحان الحكيم العليم» الذي شرع للناس ما يصلحُهم وینفہُ 
في دينهم ودنياهم . 


ہے" 


0ِ 7 /۱۲[ )٦۷٤٥٤( متفق عليه: البخاري‎ (١) 
.]۱۷۸ /٦[ 


۷ الملخّص الفقهي (؟) 

٭ ولا یدخل في العاقلة الرقيق والفقيدُ والصَّغِيدُ والمجنونٌ والأنثى 
والمخالفٌ لدين الجاني ؛ لان هؤلاء ليسوا من أَهْل النّصْرَة والمُواسَاة. 

٭ وتؤْجّلٌ ديةٌ الخطأ على العاقلّة ثلاث سنینء ويجتهدٌ الحاكمٌ في 
تحمیل کل منهم ما يستطيع» ويبداً بالأقرب فالاقرب . 

وقال شيخ الاسلام بن بت رع الل( جل الدية على 
العاقلة إذا رأى الإمامٌ المسلحةق لكا اون 


لا بنا تا 


.]۲۸۷ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


کتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص قد 


٭ اَجْمَم دجو سرت القصاص في ہہ ا 
شروثلہ؛ لقوله 1 « باج اينما کیب کیک الماش ف اَل کن باذ 
والمبد ألمب الان لی ٭ [البقرة/ ۸ء وقوله تعالى : ۶ وبا عَلہم فبا 
سس 0 [المائدة/ ٤٥]ء‏ وهذا في شريعة التّوراة» وشرعٌ مَنْ 

قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه» وقال تعالى: ط ولك في السا 
ديول الأب تلط د 48 [البقرة/ ۱۷۹]. 

قال الامامُ الشُو کان رحمه اللّله: (أَيْ لکُمْ في هذا الحكم الذي 
شرَعَه الله لكم حیاۃٌ؛ لأنَّ الرجل إذا عَلِمَ اه یقت قصَاصّا إذا تل آخر؛ 
كف عن القَثْلِء وانزْجَرَ عن التّسرّح | اھر ار فیەء فيكونٌ ذلك بمنزلة 
الحياة ة للتّمُوس الانسانیق وھٰذا نوعٌ من البلاغة ة بليغ» وجنْسنٌ من المَصَاحَة 
رفيعٌ؛ فاہ جَعَلَ القصّاصٌ الذي هو موثٌ حياةً باعتبار ما یول إليه من 
او الاس عن قتلِ بعضهم بعضا؛ إيقاء على اقم واستدامة 
لحياتهم . وجعلَ هذا الخطاب موجه إلى أولي الألباب؛ لأنّهُم هم الذين 
ينظرون في العواقب» ويتحامُونَ ما فيه الضّررُ الآجلّ» ومام كان مانا 
بِالْحُمْقٍ والطَيْش والخْفّة؛ اه لا ينظرٌ عند سَوْرَةِ غضبه وعَلَيَانِ مراجلِ 
طيْشه إلى عاقبة» ولا يفكُرُ في أَمرٍ مستقبل ؛ كبا الب فا 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
سأغْسلُ عي العار بالف جَالِبَا عَلَيٌ قَصاءً اللّدهِ ما كان جالبا 

ثم علّل سبحانه لهذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: 8 آملہ 
تق لإ 4 [البقرة/ ١؟]؛‏ أَيْ: تتحامّون القملَّ بالمحافظة على 
انماس > فتك رق داك سط القری ١‏ اون 


٭ وجاءت السنة الوه 20 ولي القصاص يخيّرٌ بين استيفائه › وبين 
العفو إلى أذ الديةء ! العفو مَجّاناء وهو انضل فقد روی أبو رشن 
الله عنه عن النبيّ كَل أله قال: «مَنْ قُيِلَ له قتيلٌ؛ فهو بخير التُظرين: إمّا 
أَنْ ُودّی» وإما أَنْ ياء رؤاة العيافة 9 رقان الله ای شی له 


IG‏ وم موق 


من ايه سىء فاي٣‏ با لمعروف وَادا إِلیہ اخسن [البقرة/ ۱۷۸]. 


7 و 0 7 27 
فدلّت الایةُ الکریمة والحدیثُ على أن الوليّ يخيّر بین القصّاص 
والدَّيّةء فانْ شاءَ؛ اقتَصَّء وإن شا آغذ الد .وغفدة مانا" افضل؟ 
لقوله تعالی : ٭ وَآن تَمْمُوَا اث لِتَفْوَ 4 [البقرة/ ۲۳۷]ء ولحديث أبي 
هريرة رضى الله عنه: «ما عَفَا رَجُلُّ عن مَظْلَمَةَ؛ إلا زادہ اللَلهُ بها عِرًا»ء 
رواه أحمدٌ ومسلِمٌ ص4( 


.)١9/4/1١( «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (744) ]۰۸/٥[‏ اللقطة ۷؛ ومسلم (۳۲۹۲) ]۱۳۲/٥[‏ 
الحج ۸۲؛ وأبو داود ]٥٣٤٤/٤[( )٥٥٤٤(‏ الديات ٤‏ ؛ والترمذي )۱١٤١(‏ 
]۲٢/٤[‏ الدیات ۱۳؛ والنسائي ]٥١۷/٤[ )٦۷۹۹(‏ القسامة ۲۹؛ وابن ماجه 
]۲٦٣٢/٣[ )٤٢٦٢ ٤(‏ الدیات ۳. 

(۳) أخرجه مسلم (٦٥٦٭٥٦)‏ [۸/ لاه "] البر ۱۹؛ والترمذي ]۳۷۲/٤٣[ )۲۰۳٤٣(‏ 
البر ۸۲۔ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص VY‏ 


فالعفو عن القِصَّاصٍ أَفْضَّلُ ما لم يود ذلك ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن العفو لا يصلُحُ في قَْلٍ الغيلة؛ لتعڈر 
الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة''ء وذكر القاضي شيا ان قاتل 
الأئمَة يت حڈا؛ لد فسادّه عامٌء وقال العَلامَةَ ابن لق على قصّة 
ال تین إن قش الغيلة يوجبٌ قتل القاتلِ حدًا؛ فلا بط العفوء ولا 


رھ 


فيه المكافأة وهو مذهبٌ آهل المدینة 7 الوجهين في مذھب 
ایت واختيارٌ الشیخ؛ رای مرجم الل )"ا انتھی 


این 


< ولا يستحق ولي القتيل القصاص ؛ إلا بتوفرٍ شروط‎ E 

أحدھا: عِسَمَهُ المقتول؛ بان لا يكو مُهْدَرَ الدّم؛ أن الفضاض 
شرع لحَمَنٍ الثمَاءِء ومهدَرٌ الام غير محقون» فلو قل مسلمٌ كافرًا 
أو مرتدًا قبل تویتة أو قتل زانیّا؛ لم يضمنه بقصّاص» ولا دية» لو 
لافتياته على الحاكم . 

الثاني : 9 یکونَ القاتل بالغا عَاقلاً؛ لأنَّ القصاص عقوي 03 
لاور إيقاعغها على الصغير والمجنون؛ لعدم وجود القَضْد منهماء أو 
لاه لیس لهما سی صحيحٌ» ولقوله كي «رُفمَ القلمٌ عن ثلاثة: عن 
النّائم حتى 3 يستيقظ ء وعن الصَّبيّ حتى يبل وعن أ لمجنون حتى يُفِيقَ)”" . 

قال الامام مومَّقُ الڈین ابن قدامة: (لا حلاف بِينَ أَهْلٍ العم في أنه 
)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص ۲ء ط دار العاصمة. 


(۲) انظر : حاشية الروض المربع [۷/ ۲۰۷]. 
(۳) أخرجه أبو داود )٥٤٤٤(‏ الحدود ۱٦١‏ ؛ والنسائى (1457”) الطلاق ۲١‏ . 


۷٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 
لا قصاص على صب ولا مجنونء وكذلك كل زائلِ العقل بسبب يُعْذْرُ 
فيه؛؟ كالنّائم والمُعْمّى عليه)7 . 

0 22 سی 0 ا حال جنايته ؛ کک ناوه 


أو ر : 


- 


2 فلا يقل مسلمٌ بکافر؛ لقوله ب : «لا يتل مُسْلمٌ بکافر»» وا 


البخاریٔ وا داود9") 


0 


ہت ام د؛ لما رواه أحمدُ عن علي رضى الله عنه: 
(من السنّة أن لا يقَتَل حه ر بعبد). 

ولان المجنيّ عليه إذا لم يكنْ مساويًا للقاتل فيما ذُکرَ؛ كانّ أَحْذّہ به 
أَخذًا لأكثرَ من الحَق۔ 

ولا يؤثْرٌُ التفاضل بين الجَانِي وا لمجنيٌ عليه في غير ما ذكرء فيقتَل 
الجَميل بالڈمیمء والشّرِيفُ بضدّه» والکبیڑ بالصَّغِيره وَيْقْئَلُ الذّكرُ 
بالأنٹیء والصحيحٌ بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: « وَكَْاعَليِمَ 
فيا أنَّ اَللَفْس يَألتَقیں 4 [المائدة/ ٤٥]ء‏ وقوله تعالى: « اَل باو » 
[البقرة/ ۱۷۸]. 


نا 


)١(‏ «المغني» [۹/ لاه”]. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث علي (۱۱۱) ]۲٦۹/۱[‏ العلم ۳۹. وأخرجه الأربعة 
أيضا: أبو داود )٤٥۳۰(‏ [4/ 47]؛ والترمذي )١515(‏ [٤/٤۲]؛‏ والنسائي 
))۷٥۸(‏ [/۳۹۲])؛ وابن ماجه )۲٦٥۸(‏ [۳/ ۲۸۲]۔ 


کتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام القصاص بد 


الشَّوْطٌ الوَابعٌ : عَدَمُ الولآدة؛ بن لا یکونَ المقتول ولدًا للقاتل ولا 
لابنه ون يفل ولا لبنته وان وء فلا يتل لایر وإن علا 
بالولد وإنْ سَمْلَ؛ لقوله ي : لا َل والڈ بولده»”". 

قال ابن عبد البرّ: (ھو حديثٌ مشهورٌ عند أَهْلٍ العلم بالحجَازِ 
والعرّاق مستفيض عندهم . . ٠).‏ انتهى . 

وبهذا الحديث ونحوه تحص ى العموماتٌ الواردة بوجوب القصّاص» 
و0 
قش فى التنڈ 4 [البقرة/ ۸ء وانما و منه الوالدٌ إذا ا کرت 
ال 

فإذا توافرث هذه الشروط الأربعةٌ؛ استحَیٌ و أولياءٌ القتيل القصاص . 

٭ وتشريع القصّاص فيه رحمة بالتاس ودف لدمائهم؛ كما قال 
تعالی : « وککم في الْقِصَاصٍ حو » [البقرة/ ۱۷۹]؛ فتيّا لقوم يقولون: ! 
القصاص وحشية رتا وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشيّة الجاني حين 
إقدامه على قَثْلٍ البريء» وإقدامه على بَتٌ الرُعبٍ في البَلْدِء وإقدامه على 
ترمیلِ النّساءِ وتَْتِيم الأطفالٍ وهَدْم البيوت» هؤلاء يرحمون المعتدي ولا 
يرحمون البريء؛ فت با لعقولهم› وتّا لقصورهم : « کم لاد بون ومن 

جسن من او خا قوم ونون( © [المائدة/ .]٥٢‏ 


(0١)‏ أخرجه من حدیث ابن عباس : الترمذي )۱٤٥٤١(‏ [٤/۱۹]؛‏ وابن ٠‏ ماجه (551؟) 
[۳/ ۲۸۳]. 


٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 

٭ والقصاص هو: فعل مجنيٌ عليه أو فعل وَليّه ‏ بجانِ مثل 
مہ رت ہے ورد حرارة | الك کت الله 
اذا د عليه وفيه 8 فا اتوغ الإنساني . 


٭ وكانت الجاهلية تبالغ في ا وتأخذ في الجريمة غير 
المجرمء وهذا جَوْرٌ لا يحصل به المقصود. بل هو تناد فتنة وإشاطة 
للدّماءء وقد جاء دين الإسلام وشریعثہ الكاملة بت بتشريع القصّاص وإيقاع 
العقاب بالجاني وحده؛ فحصلل بڈلك الال اس وس الما 


٭ وقد سبق بيان شرط وجوب القصّاصء لكنّ تلك الشروط ولو 
تورث ووجبّ القصاص؛ فإنه اس ا إلا بعد تور شروط 
أخرى» ذكرها الفقھاء رحمهم الله وسمّوها: شروط استيفاء القصّاص» 
وهي ثلاثة شروط : 

الشرْط الأول ن يكونَ مستحقٌ القصاص مكلَّمًا؛ أي : بالعًا عاقلاًء 
فان کان ہو نمی کی ال کالما 
لهما وليّهما؛ 0٦ٗ‏ ٰ۶ 
لمستحقه باستيفاء غيره؛ فیجبُ الانتظارٌ في تنفيذ القِصّاصٍ » ويحبس 
الجاني إلى حین ب الصغير وإفاقة المجنون من مستحقیه ؛ لأ عاو 
رضي الل عنه حبس هُذبة بنَ خشرم في قِصَّاصٍء حتى بلغ ابن القتيل؛ 
وكان ذلك في عصر الصحابةء فلم بكر > فكان إجماعا من الصحَابَة الذين 


فی عصر معاوية رضى الله عنه . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ١۷‏ 


فإن احتاجّ الصغيرُ أو المجنونٌ من أولياء القصاص إلى نفقة؛ فلوليٌ 


المجنون فقط العفو إلى الذية ؛ لان الجنون لا يُذْرَى متی يزول ء بخلاف الصبي . 

الشَّوْط النَّانِي: اتفاق الأولياء والمشتركينَ في القصاصِ على 
استيفائه» وليسّ لبعضهم أَنْ ينفرِد به دون البعض الْآحَرِ؛ٍ لأنَّ الاستيفاءً 
حقٌّ مشترّكٌ لا يمكنٌ تبعیضه» فإذا استوفی بعضهم؛ كان مستوفيًا لحق 
غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه . 

وإن کان مَنْ بقيّ من الشرکاءِ في استحقاق القصّاص غائبًا امت 
او انقُظرَ قدومٌ الغائب وبلوغ الصغير وعَقْلٌ المجنون منهم . 

ومَنْ مات من مستحقّي القصّاص؛ قامٌ وارثه مقامّه. 

وإ عفا بعض المشتركينَ في استحْقَاقِ القصاص ؛ سَمَط القصاص 

کے وت ےہ یرہ 
الرجالٌ والتََاءُ الكبار الان رال بعض العلماءٍ: إِنّ العفرَ یختَصٌّ 
بالعصبة فقطء وهو قول الإمام مالكء وروايةٌ عن الإمام أحمدَء واختارّه 
شيخ الاسلام ابن تيمية. ۱ ۱ 

الشّرْط الثَالتُ: أن يؤْمَنَ الاستيفاءُ اَنْ يتعدّى إلى خر اي لقوله 
ا EL‏ مد جملا لیے اطا قلا شرف ف انل للم كن 
۱ صو ) [الإسراء/ ۳۳]. 

فإذا أفضى القصاص إلى التعدّي؛ فهو إسرافٌء وقد دلّت الآية 
الكريمة على على المنع منه» فإذا وجب القِصّاصٌ على حاملي أو مَنْ حملت بعد 
' وجوب القصّاص عليها؛ لم تقتل حتی تضع ولدّھا؛ لأنَّ لها يتعدّى إلى 
الجنين» وهو بريمٌ» وقد قال الله تعالى : «ولا رد وزد ون تن 4 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
[الأنعام/ 154]» ثم بعد وضعه: إِنْ وُجد مَنْ يرضعُه؛ أعطيّ لمَنْ ‏ 
يرضعهء وقتلث؛ لزوال المانع من القصّاص؛؟ لقيام غيرها مقامّها في 
إرضاع الولد 0× یکس عو ضرا 
لقوله يكل : «المرأة إذا قتلت عمدًا؛ لا تقثل حتى تضع ما في بطنها إِنْ كانت 
حاملا وحتى تكفل ولدّهاء وإذا زنث؛ لم ترجَمْ حتى تضم ما في بطنهاء 
وحتى تكفل ولدھا؟ء رواه ابن ماجە'' ولقوله َة للمرأة المقرّة بالژنی : 
«ارجعي حتی تلدي)ء ثم قال لها: «ارجعي فأرضعيه حتی تفطميه»”" . 
فدلٌ الحديثان والاية على تأخير القصاص من أجل الحمل؛ 
إجماعٌ . وهذا يدل على کمالِ هذه اث وعدالتهاء حيث راعث حقّ 
الأجلة : في البطونِء فلم تج إلحاق الضرر بهمء وراعث حمق الأطفال 
والضَعَفَة فدفعث عنهم الضررَء وكَفَلَتْ لهم ما ية يبقى عليهم حياتهم ؛ 
فللّه الحمدٌ على هذه الشريعة السمحاءِ الكاملة الشاملة لمصالح العباد. 
٭ وإذا أَرِيدَ تنفیڈ القصّاص؛ فلا بدَّ أَنْ يتمّ تنفیڈہ بإشراف الإمام 
ارتا الک الجور في یلت با اھر ي ذلك . ۱ 
3 ویشترط في الآلة التي ينقَّدُ بها القصاص أَنْ تكون ماضيةً ؛ كسيف 
وسكين ؛ لقوله كَل : «إذا قتلتم ؛ فأحسنوا القتلة" . 
ويمنع استيفاءُ القصّاص بالة كاله ؛ لآنّ ذلك إسرافٌ في القتل . 


.]۳۰۰/۳[ )۲٦۹٤٢( أخرجه ابن ماجه من حديث شداد بن أوس‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث بريدة .]۳۸١/٤[ )٤٤٤١(‏ وأصله في مسلم 
.]۱۹۸/٦[ (£)‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس (5078) [۷/ ۰۷]. 


٭ ثم إن كان الول يحسنُ الاستیفاءَ على الوجه الشرعیٗ وإلا؛ 
أمره الحاكمٌ أَنْ یوگُل مَنْ يقتصّ له. 
٭ والصحيحٌ من قولي العلماء أله يُفْعَلُ بالجاني كما فعل بالمجنيٌ 


س سا سج نرم ہے 
۳ 


عليه؛ لقوله تعالًی: وَل عَامَثْ مَمَاوا يول مَا عو بی" 4 


ص 


حسم دس سه 


[النحل/ »]١75‏ وقوله تعالی : #هَمنِ اَعََدَیٰ ع اعدو عَلِهِ بيعل ما أعَتَدیٰ 4 
[البقرة/ ٤۱۹]ء‏ والنبئ ولا تی رش بای مرک لرضه را جات 
من الأنصار. ۱ 

قال الإمامٌ ابنُ القيّم رحمه اللَّنهُ: (والكتابُ والمیزان على أنه يُفَعَلُ 
بالجاني كما فعل بالمجنيٌ عليهء كما قعل كَل وقد اتفقَ على ذلك 
الات را واناز الفسابتہ )فی 

فعلی هذا؛ لو قَطْحَ يديه ثم قتله؛ فعل به ذلك وإِنْ قتله بحجر 
أو غرّقه أو غير ذلك؛ فيل به مثلَ ما فعلء وإِنْ أراد ولي القصاص 9 
يقتصرٌ على ضرب عنقه بالسيف؛ فلَه ذلك» وهو أفضلٌ. 

إن قتله بمحرّم؛ تعيّن قتله بالسيف . 

ومثلٌ قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاقِ الرَّصَاصِ عليه 
مگن يحسن الرميّ. 

لا لالا 

)٤۳۳۷( ومسلم‎ ؛]5494/1١7[‎ )٦۸۷۷( متفق عليه من حديث أنس : البخاري‎ )١( 


[5/ وه .]١‏ 
)٢(‏ انظر: «إعلام الموقعين» [۱/ ۳۰۱ ۔۔ ۳۰۲] بتصرف. 


٠‏ الملخّص الفقهي (؟) 


اك 


٭ القضّاصٌ في الأطراف والججروح ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والاجماع : ۱ 

ے قال الله تعالى: e‏ ال 
پالمین وَآلكت بالأنفٍ الات الان لسن اَن وَالْجَرُوحَ قِصا 2 
[المائدة/ ٤٥]۔‏ 

وفي الصحیحین في قصّة کسر ثُنيّة الیم قال پا : «كتابُ اللّله 
القصاصٌ» ۸ 

تو أقنذ بأحَد في ان أقيد به في الطرف والجروح إذا 
توفرت او وط القصّاصٍ السابقة» وهي لعفن والتكليف» والمکافاۃٌ 
وعدم الولادَة» ذلك بان کون ال عليه معصومّاء والجاني مكلَّفَاء 
ويكونَ المجنئٌ عليه مكافتًا للجاني في الحْرَيّة والرّقَّء ويكون الجاني غيرَ 
۳۷۷0+ ومَنْ لا يقادٌ بأحدٍِ في النفس؛ لا يقادُ به في الطْرَّفِ 
والجروح» هذه هي القاعدة في هذا الباب. ١‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري (۲۷۰۳) [9/5/0]» واللفظ له؛ ومسلم 
.]٦٦٤/٦[ )٦٣٤٠(‏ 


کتاب القصاص والجنایات : باب في القصاص في الأطراف ۱ 
فی النفس» وهو العمدٌ المحض؛ فلا قود في الخَطأ ولا في شبه العَمْدء 
ويجري القصاصٌ في الأطراف» فتؤخدٌ العين بالعين» والأّنف بالأنفِء 
وَالأدْنُ بالأَذْنَء واليدٌ بالیدء والرّجل بالرّجْلِ؛ اليْمْتَى بِاليْمْتَىء واليسْرَى 
ِاليْسْرَى من كل ما ذكرء ويكسّرٌ سن الجاني بسن المجنيٌ عليه الممائلة 
+ روفو 7 0 0 ک۷ .عع اي و 

لهاء ويؤخذ الجَمَنْ بالجَفنء الأعلى بالأعلى» والأسفلٌ بالأسفل» وتؤخذ 
الشف بالشفة ؛ المُلیا بالعلياء والشفلى بالشُفلى؛ لقوله ل #والجروح 
قصا ص [المائدة/ ٥ءء(‏ ولأن كلا من الجَفْنِ والشَّفةِ له حَدٌ ینتھي إليهء 
نخد الإصیع بالإصبع التي تمائلُها في موضعها وفي اسيهاء وتؤخد 
الكت بالك المماثلة؛ اليُمْتَى باليُمْئَىء والمُسْرَى بالمُْرَىء ویؤخڈ 
المرفق بمثله ؛ الأ 0 ٤ھكھم‏ الا للممائلة فيهماء و 
الذَّكَرُ بالڈکر؛ لان له.حدًا ينتهي إليه» ويُمْكنٌ القصاص فيه من غير حَيْفٍ؛ 
لعموم قوله تعالى : « وَالْجروح قِصا ص [المائدة/ .]٥٥‏ 

٭ ويُشَرَط للقِصَّاصٍ في الطَرَفٍ ثلاثةٌ شروط : 

2 یھ یھ و ٤ ٦‏ 2 و گ2 

الشئط الآوّل: الآمُن من الحَیٔفِ؛ وذلك بان يكون القطع من مفصل 
أو له حَدٌ ينتهي إليه» فإنْ لم يكنْ كذلك؛ لم يجز القصاصٌ؛ فلا قصّاص 
في جراحة لا تنتهي إلى حَدّ؛ كالجائفة» وهي: التي تصل إلى باطنِ 
الجَوْف؛ لاتھا ليس لها حَدٌ ينتهي القطعٌ إلی ليه ولا قصّاصٌ في كَسْرٍ عَظمٍ 
مت ھ0 0 ا لدم | إمكان المماثلة» 0 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 

الشَّرئط الثاني : ار 7 ن¿ عضوي الجَاني والمجنيٌ عليه في الاسم 
باو فلا ت تؤخد و بیسار ولا يسار بیمین اق الأيدي والأرجلٍ 
والأعين والآذان ونحوها؛ أن کل واحد منها يختّصٌ باسم» ول 
خا فلا تمائلَ؛ ولا تؤخدٌ خنْصّرٌ ببنصر من الأصابع ؛ للاختلاف في 
الاسم ولا يؤخ عضو أَصلِييٌ بعضو زائی. 

الشّرئط الّالثُ: استواءً العُضْوَيْن من الجَاني والمجنيٌ عليه في 
الصّحَّةَ والكمّال؛ ذ فلا تؤحَدٌ یڈ و رَجْلٌ صحيحة بيدٍ أو رجلٍ ولا 
ود يذ اور کا الأصابع أو الأَظمَار بناقصّتهاء ولا تخد عين 
صحيحة بعين قائمة (وهي التي بياضها وسواڈھا صافيان غير انها 
لا تبْصِر)؛ لعدم التساوي» ولا يؤخحدٌ لسن ناطق بلسانٍ أخرسن ی ؟ لنقصه . 

ويول العضرٌ الناقصٌ بالعضو الكامل» فتؤخذً السَلاَءُ بالصحيحة» 
وناقصّة الأصابع بکاملة الأصابع ؛ لان المعيب من ذلك كالصحيح في 
الخلْقة» وإنما نَقصٌ في الصّفةء ولأنَّ المقئصّ يأخذّ بعض حَقَه؛ فلا 
حَيتَء وإن شاءَ أَحَذٌ الدّيّة بدلَ القصاص . 

0 وأا القصّاصٌ في الجُروح : 

- يفص في كلّ جرح ينتهي إلى عَظم ؛ لإمكان الاستیفاءِ فيه بلا 
حَیْفِ ولا زيادة» وذلك كالشَّجََّة الموضحَة في الرأس والوَجْه وكجزج 
العضد والسّاقٍ والقخذ والقدم؛ لقوله تعالی: « وَالْجروخ قصاص ن 4 
[المائدة/ .]٤٤‏ 

- وأا ما لا يتهي إلى عَظم؛ فلا يجوز القصاص فيه من 
الجراحات» سواءً كانث شَجََةَ أو غیرھا؛ كالجائفة» وهي التي تَصلٌ إلى 


كتاب القصاص والجنایات : باب في القصاص في الأطراف SAY‏ 
باطن جوفٍ؛ كبطن وصدر ونحر ؛ ر؛ لعدم الأَمْن من الحَیْفِ والرّيادة . 

روى ابن ماجه مرفوعا: «لا قود في المأمومة ولا في الجَائفة ولا في 
المنقّلّة""'2. والمأمومة: هي الشَّجَّةُ التي تَصلُ إلى جلْذة الدَمَاغء 
الجَائِقةٌ: هي التي تَصِلُ إلى باطن جوف والمظَّةً: هي التي تهشمْ 
الرأسّ وتنقلُ العظام. ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (القصَاص في الجراج ثابثٌ 
بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواۃء فإذا شه فله شجُّه كذلك» 
N‏ مثلُ أَنْ يكسرَ عظمًا باطتاء أو شحة دون الموضحة؛ فلا فلا 
يعر القصّاصٌ» بل تجبُ الڈََة). 

# وأمًا القصّاصٌ في الضَرْب بيده أو بعصًا أو سوط ونحو ذلك : 

فقال الشيخ: (فقالت طائفةٌ: لا قصاص فيه» بل فيه التعزيرٌء 
والمأثورٌ عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعينَ: أن القصاص مشروحٌ 
في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاءء وبذلك جاءت سنة. 
رسول الله اى وهو الصوابُ. 

تالغر رضي الله عند إني ما ريل عقالی يضر يوا شارك 
فوالذي نفسي بیدہ؛ مَنْ فعلّ لأقْضَّئهه وقد رأیث رسول الله ية یقصّل من 
نفسه . رواه أحمد"» ومعناہ أن يضرب الوالي رع ضربًا غير جائز فأمًا 
الضربُ المشروعٌ ؛ فلا قصّاصٌ فيه بالاجماع)'"ء انتهى كلامٌ الشيخ . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب (۲۹۳۷) [۳/ ۲۷۳]. 
(؟) أخرجه أبو داود )٥٥٤۷(‏ [5/ 578 ]. 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]۲۲٠۱/۷[‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ Af 

وقال ابن القيم رحمه الله: (قالت الشافعية والحنفية والمالكية 
ومتأخُرو الأصحاب: لا قصاص في اللَّطمَة والضَرْبَةء وحكى بعضهم 
الإجماع» وحَرَجُواعن محض القيّاس وموجب التُصوصٍ وإجماع 
الصْحَابَة؛ وقال تعالی: #وَإنَْ ا ماقو بیٹل ما غوف تم ہے 
[النحل/ .]٠١١‏ 

فالواجبُ للملطوم أن يَفْعَلَ بالجاني عليه كما فعل 2 
بلطمة» ضر بضربة» في محلَّهاء بالالة التي لَطَمَهُ بها أو مثلها؛ 0 
إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزير بغیر جنس اعتدائه وصفته» 
وهذا هدي الرسول ية وخلفائهء ومحض القياس» لضو أحمَدَ)» 
انتھی . 


لالالا 


. بتصرف‎ ]۲۹٤/۱[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنایات : باب فى القصاص من الجماعة للواحد Ao‏ 


د 
فى القصاص من الجماعة للواحد 


# إذا اشبّركَ جماعة في قتل شخص عَمْدَا عُذوانًا؛ نص له منهم 
اونا معن على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الللهُ؛ لعموم 
قول تعبالی: « اجا الین ءام کیب عَلَيَمْه الْقِصَاصُ ف لمل . ...¢ 
[البقرة/ ۱۷۸] إلى قوله ال ول ق المصاين غير اول الات 
رڪ ع 2ج4 [البقرة/ ۱۷۹]ء ولإجماع الا : على ألك. 
فقد روى سعيدٌ بن المسيّب : أن عم بنَ الحَطَّابٍ رضي الله عنه قت 
سبعة من أهل صنعاءً قتلوا رجلا واحدّاء وقال رضي الله عنه: (لو تمالا عليه 
ا فا الل ا ل تال 
اللؤدامة ےه پوپ شر ہر بش ا 
قال الإمامٌ العَلاّمة ابن القیم رس الا لاقن اضعا روَا 
الفقهاء على قتل الجميع بالواحد» ون كان أصلّ القصّاص يمنمٌ ذلك؛ 
لئلا يكونَ عدم القصّاص ذریعةً إلى التعاون على سَفْك الدّمَاء)''ء انتهى . 


)۳٤۲۷( أخرجه عبد الرزاق (49757/94[)18018] العقول؛ والدارقطني‎ )١( 
.]۱۸۰ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( 


ایت الملخّص الفقهي (؟) 

0 .ک0-]- +7 القصاص): أنَّ القن إنما شرع 
لينف القتل كما نبّه عليه القرآنء فلو لم تقتلُ الجماعة بالواحد: لتذرَع 
الناسٌ إلى القتل ؛ بِأَنْ يتعمّدوا قل الواحد بالجماعَةء ولأنَّ التشفيّ والزجر 
لا يحصّل إلا بقتل الكُلٌ) ۷ء انتھی 

٭ ويُشْتَرَط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلّحَ فعلٌ كلّ واحدِ منهم 
للقتلِ لو انفردء وذلك بأَنْ يباشرّ الجميمٌ القتلّء ويكون فعلٌ كلّ واحد 
منهم قاتلاً لو انفرة. 

فإِنْ لم يصح فعلٌ کلٌ واحد منهم للقتل لو انفردَ وكانوا قد تمالؤوا 
وتواطؤوا على قتل المجنیٌ عليه؛ وجب ب القصاصٌ منهم جميعًا؛ الف 
المباشر صارَ رذئًا للمباشر. 

٭ ومن أكره شُحْصًا على قتلٍ أَخَرَ فقتله؛ وجب القصاص على 
المُكْرَه والمُكْره إذا توفرت شروطه؛ لأن القاتل قصد استبقاءً نفسه بقتلِ 
غيره» والمُكره تسبّب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا . 

٭ ومَنْ أَمَرَ صغيرًا أو مجنونًا بقتل شخصء فقتلّه؛ وجب القصاص 
على الآمر وحده؛ لأ المأمور آله لم ولا يمكنُ إيجابُ القصاص 
عليه ر إن بكرن غل ي ا 

وكذا إذا كان المأمور مكلَّمَا (أي : بالعًا عاقلا)» لكنّه يجھل تحریمَ 
القتل؛ كمَنْ نشا بغیر بلاد الإسلام؛ فيجبُ القصاص على الأمر؛ لتعدّره 
في حق المأمور؛ لجهله ٠‏ فيكونُ على المتسبّبٍ به. 


.)٦۸۹/۲( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد AY‏ 

وأا إِنْ كانَ المأمورٌ بالغا عاقلاً لا يجهل التحريم؛ فإنّه یجبُ 
القصاص عليه؛ لمباشرته القتل بغير حقٌّء وقد قال النبيٌ يكلِِ: «لا طاعة 
لمخلوقِ في معصية الخالق»» سا لوا مو م 
ذلك» ويكونُ على الآمر في هذه الحالة التعزيرُ بما یراہ الامامٌ؛ لأنه 
ارتكبَ معصية» ولِيّرتدءَ عن ذلك. 

٭ وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عَمْدَا عدو انا وكان أحدهنا لا 
تتوفّر فيه شروط وجوب القصّاص» وَالآخَرُ تتوفّدُ فيه؛ وجب القصَاص 
غل 32 قرف روط هما ن شارك في القتل العمد الحُذوانء 
وامتنع القصاص في حق شريكه لمعتّی فيه» لا لقصور في سبب القصّاص؛ 
فيجبُ على مَنْ لا مانم به منه» ومَنْ أمسك إنسانًا لآخرَ حتى قتله؛ قُتِلّ 
قَاتِلُ وحْبِسَ ممسكٌ حتى يموت . 

¢ وکما يقتص للواحد من الجماعة في النفس ؛ فإنه يقَتَص له منهم 
في الطرف والجرّاح» فإذا قطع ا 
القودء ولم تتمیز أفعالٌ بعضهم عن بعض» كما لو وضَمُوا حديدة على يد 
شخص» وتحامَلوا عليها حتى انقطعت اليدٌ؛ فيجبُ قطعٌ أيديهم جميعًا؛ 
۰ی۶۶ رهی الله عنه: أنه شَهِدَ عنده شاهدان على رجلٍ 
بسرقة» فقطع يدّه» ثم جاءًا باحر وقالا: هذا السارق»ء وأخطأنا على 


]٤٥۹/٦[ )۳۳۷۰۲( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلاً‎ )١( 
السير ۱۹۲. وبمعناہ الحديث المتفق عليه عن علي بلفظ : ہلا طاعة في‎ 
]٤٤۰٣/٦[ )٦۷٤٤۷( [۲۸۰/۱۳]؛ ومسلم‎ )۷۲٢۷( معصية اله» البخاري‎ 
واللفظ له.‎ 


۸ الملخُص الفقهي (۲) 
الأول» فردٌ شهادتهما على الثاني وغرّمَھما دية الأولِء وقال : (لو علمث 
ألكم تعکدشثنا لقطعثكما). ذکرہ البخاري: تعليقًا وغیرہ فد على أن 
القصّاصٌ على كل منهما لو تعمّداء وقياسًا على قتلِ الجماعة بالواحد. 

0 وسراية الجناية على الس وما دوتها لها حكم | لجناية ؛ 
أثذهاء وآَثرٌ المضمون مضمونٌ» فلو قطعَ إصبعّاء فتاكلت.الإصبعٌ الأخرى 
أو اليد وسقطث من مفصله؛ وجب القود في اليّدء وإِنْ سرت الجناية إلى 
النفس» فمات المجنينٌ عليه؛ وجب القصاص . 

* ولا يجوز أن بت في عضو أو جرح قبل برنه؛ لحديث جابر 
رضي الله عنه: (أَنَّ رجلا جُرِحَ» ى01" . فنهى التب كك أن 
يستقاد من الجُارح حتی يبراً المجروحُ)ء رواه الدارقطني وغيره" وذلك 
لمصلحة المجنيّ عليه؛ إِذْ قد تسري الجنايةٌ إلى طرفٍ آخر أو إلى النفس؛ 
فكاية ام کسی :نيان التجدانة» رھ e‏ امرك لجار 
عند لف فلا شيء له؛ لابه استعجل فطل حلہ ولحديث عمرو بن 
ہو ےت : (أَنّ رجلا طعنَ رجلا بقَرْنِ في ركبته؛ فجاءً إلى 
النبي ل2 فقال: أقذني» فقال: «حتى ا ثم جاء إليه» فقال: أقذني» 


و 


فأقاده» ثم جاءً إليه فقال: يا رسول اللَّله! قد عَرِجْتُ. قال: «نهِيئكَ 
فعصيتنى › فأبعدَكَ الللهُ وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله اة أن يقَتص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (851*) 1 الحدود. وذكره البخاري تعلیقا 
[۸۰/۱۲] مجزومًا به. 

(۲) أخرجه الدارقطنی (۳۰۹۲) [۷۱/۳] الحدود؛ والبيهقي )151١١7(‏ [۱۱۷/۸] 
الجراح ٦٤‏ . 


کتاب القصاص والجنایات : باب فی القصاص من الجماعة للواحد ۹ 
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KET‏ ک2 ERE‏ 
Es‏ 


وبهذا تعلم 5 ا محاسنَ الشريعة» واشتمالها على العَدَالة 
التامّة والرحمة العامة؛ فيد الله العظيم : # ودمت کلمت ريك و دم وج 


و 


مَل لس وَهوَالسَمِيمٌ عليه 4 [الأنعام/ .]٠٠١‏ 
ًا لقوم يستبدلون بها غیرّھا من أحكام الطاغوت والقوانینِ ¿ الوضعية 


الناقصة الظّالمة : « یس للظیلمین بدلا ل 4€ [الكهف/ ]٥٥‏ ل 
ربٌ العالمين. 


ناذا ذا 


]۱۱۸/۸[ )۱٦٦٦١( أخرجه الدارقطني (۳۰۹۱) [۷۱/۳] الحدود؛ والبيهقي‎ )١( 
. ٦٤ الجراح‎ 


۹ الملخّص الفقهي (۲) 


٭ الدَّيّاتُ جمعٌ ديّة» وهي : الال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليّه 
بسبب جناية» يقال: وديتٌ القتيلَ: إذا أعطيتَ ديته» فالدية مصدرُ ودى» 
والهاءٌ فيها بدلٌ من الواو التي حذفث؛ مثلٌ : عِدَة وصِلة من الوَعَدِ والوَصْلٍ . 

٭ والدليل على وجوب الذَیة : الکتابء والسنةء 0 

- قال الل تعالی : < ومن فل ؤمتا حا َر بن موک وَدِيَةٌ 
مُسَلَمَة اك اهر . .€ [النساء/ ۹۲] الایة۔ 

- وفي الحديث الصحيح : ١مَنْ‏ فل له قتيلٌ؟ فهو بخير التظرين : 
إا ن يفدي» وإِمًا 9 یقتل)ء ِ299۳ 8 

٭ فتجبُ الدية على کل مَنْ أتلف إنسانًا بمباشرة؛ كما لو ضربه 
أو دَهْسَهُ بسيّارة» أو قتله بَِسَيْبِ؛ٍ كمَنْ حفر برا في طريقٍ أو وضع فيه 
حجرًا فتلف بسبب ذٰلكَ إِنسانء سواءً کان التالفُ مسلمًا أو ذِمَیّا أو مستأمنًا 
لیت لقوله تعالى : «وإن كات ین فقوم يڪم ویٹٹھم صنق 

ية ممه إل أَهْلی۔4 [النساء/ 7۲. 


.)٦۷٤ص( تقدم‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحکام الدّيات ۹۱ 
3 فإن كانت الجنايةٌ التي تلف بسربها المجنيُ عليه عمدًا مخضا؛ 


فإنَّ الدية تجبٌ كلها في مال الجاني حالَّة؛ لان الأصلّ يقتضي أن بدل 
المتلّف يجب على مُْلفه. 


قال الوق ابن قذامة: (أجمع أهلُ العلم على أن دية العمد تجبُ 
في مال القاتل» لا تحملّها العاقلڈء وهذا يقتضيه الأصلُء قال تعالى: 


3 ول کا رع ۔ 4م 6 


ولا زر وازرة وزد ت۰ [الأنعام/ ۹ء انتهى . 
وإنما خُولفَ هذا الأصلُ في دية الخطأ لكثرة الخطأ؛ فإِنَّ جنايات 
الخطأ تكثُرُ ودية الآدميّ كثيرة؛ فإيجابُّها على الجاني في ماله يمجحفٌ به» 
فاقتضت الحكمةٌ إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفًا 
ع2 لان معذوت والعامدٌ لا عذرَ له؛ ٥‏ الس E‏ 
وجب عليه القصاص» فإذا عفيّ عنه؛ فإله يتحمّلٌ الدية؛ فداءً عن نفسهء 
وتجبُ عليه الدية حالّةَ كسائر بَدَل المتلّفات. 
٭ وکا دید القتِ ِب العَمد ودية القتل الخَطأء فإنهما يكونان على 
عاقلة القاتل؛ لحديث أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه؛ قال: (اقتتلت امرأتان 
من هذيلٍ» فرمث إحدامُما الأخرى بحجرء فقتلَيھا وما في بطنهاء فقضی 
رسول اللَلهُ پا بدية المرأة على عاقلتھا)ء متفقٌ عليه" فدلَ 0 
SS‏ 


5 


.)۲۸/۲( انظر: «المغني»‎ )١( 
تقدم (ص55ة).‎ (٢ 


۲ الملخّص الفقهي (؟) 
العلم ھا على العاقلة)ء وقال الموقّقُ: (لا نعلمٌ خلاقًا ها على 
الا وكذا دية ة ما يجري مَجُری الخطأ؛ کانقلابِ النائم على إنسان 
فیقتله وحفر البئر تعدّيًا فيقعٌ فيها إنسان فیموت . 

# وما تريب على الفعل المأذون به شرعًا من تلف؛ فهو غيرٌ 
مضمون؛ كما لو أَدّبَ الرجلٌ ل او زو ار أذ سلطا اع امن 


رعيّته » ولم يسرف واحدٌ من هؤلاءِ في التأديب» وماتَ المؤدِّبُ؛ لم يجب 
شيءٌ على المؤدّب؛ لاله فعل ما له فعلّه شرعًاء ولم يتعدّ فيه. فإِنْ أسرفٌ 
في التأديب» فزاد فوق المُعْتَادء فتلف المؤدّبُ؛ ضمتّے؛ لتعدّيه 
بالإسراف. 

٭ وإنْ كان التأديبُ لامر حاملیء فاسقظت كلها يفيه و 
على المؤدّبٍ ضمان الحمل , : بغرّة عبد أو أمة؛ لما في الصحیحین : أنه لئے 
کی نے ناس ال اعت أو ا 7 وهو قول أكثر أهلٍ العلم . 

٭ ومَنْ أَفزعٌ حاملا فاسقطت جنيتها بسبب ذلك؛ كما لو طلبها 
سلطانء أو استعدى عليها رجلٌ بالشرَط؛ وجب ضمان الجنين على مَنْ 
أفرّعها؛ لهلاكه بسببه؛ لِمَا روي عن عمرَ رضي اللَّلهُ عنه؛ أنه بعت إلى 
امرأة مُغِيبَةِ كان يُدْحَلّ عليهاء فقالث: يا ويلّها! ما لھا ولعمر؟ فبينما هي 


.)۷٤ «كتاب الاجماع) (ص‎ )١( 

.)۲۱/۱٢( «المغني»‎ (۲) 

(۳) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة: البخاري (۷۳۱۷) 
[56/1"]؛ ومسلم /٦[ )٤۳۷۳(‏ ۱۷۹]. ونحوه من حديث أبي هريرة المتفق 
عليه : البخاري (51/50) [۳۰/۱۲]؛ ومسلم (ETD‏ 1۷1/11[ . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الڈڈیات ۹۳ 
ٹپ ٹہ ششسسچگےہ ا 

و ایت إد فألقث ولداء فص صيحتين 3 
شى فقال عل : 5 كانوا قالوا فی هواك؛ فلم ينصّحُوا لك» 7 ديته 
عليك ؛ لأنّكَ أفزعتها فَألقَثْ''۶. 

* ومَنْ أتر شخصًا مكلًّا ان ينل بئرًا أو يصعدَ شجرة ونحوّهاء 
ففعلٌ » وهلكَ بسبب نزوله أو صعوده؛ لم يضمئه الامرٌ؛ أنه لم یجن ولم 
فان كان الماموژ غير مكلّفٍ؛ ضمته الامرُ؛ لاله تسبّبَ في إتلافه . 
ولو استأجرٌ شخصًا لنزول البئر وصعود الشجرة» فمات بسبب 
* ومَنْ دعا مَنْ يحفرٌ له بئرًا بدارہ فماتَ بهدم لم يمه عليه أَحدٌ؛ 


ومن ذلك ندرك مدَى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحَفْنْ دماء 


لکن في وقتنا هذا كثرُ التهاونٌ بهذه المسؤولية على أيدي أولئنك 
الذين يتهرّرون في قيادة السيّارات» فيعرّضونَ أرواحهم وأرواح غيرهم 
للھلاك وكمْ هلكَ بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرّمة؛ فقد تذهبُ 
الجماعةٌ بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائشٍ متھوّر لا يقڈرٌ المسؤولية 
7 في العواقب وقد 2 الك فى ذلك آنا هؤلاء الأطفال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۸۰۱۰) ]٥٥۸/۹[‏ العقول. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 
المتهرّرين» حينَ يشترون لهم السيّارات الفارهة» ويسلموتها لهم؛ ليزهقوا‎ 
بها الأرواحَ البريئة؛ إنهم بذلك یسلّمونھم سلاحًا فتَّاكًا یعبشونَ به‎ 
ويخصدون به الأنفس ویْرَوٌعونَ به الآمنينَ.‎ 

ری ہے 9 يکُنُوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمينَ› 


و ب کت أن جم تہ 


لا نالا 


کتاب القصاص والجنایات : باب فى مقادير الدّيات ٥‏ 


ات 

-.8 روا‎ ٠ 
مقادد الدنات‎ 

ا اد و نت 


٭ مقادیر يات الس تختلف باعتبارِ الإسلام 7 ورو 
َال وک الشخص المقتولِ موجوڈا للهيانٍ أو حمل في البطن. 

٭ وأكنرها مقدارٌ ديّة الحُرٌ المسلم» حيثُ تبلغ ألت مثقالِ من 
الذهب» أو اثني عشرَ أَلفَ درهم من الدّراهمٍ الإسلامية التي كل عشرۃ 
منها سبعةُ مثاقيل» أو مث من الإبل» أو مئتي بقرةء أو ألفي شاة؛ لحديث 
بي داو عن جابر رضي الله عنه: (فرض رسول الله لٹ في الڈیة على 
هل الإبلٍ مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مثتي بقرٍء وعلى أَهلْ الشاء 
ألفي شات“ . 0 

وعن عكرمة عن ابنٍ عباس : (أنّ رجلا قتل» فجعل النبئ بل ديته 
اثني عشرَ ألفَ درهم)» رواه ا داود وابن ماجه””'» وفي كتاب عمرو بن 

حزم : «على أهل الذهب اَل دیناٍ٤ء‏ رواه النسائيٌ وغیرُہ. 


# وقد اختلف اَل العلم؛ هل هذه المذكورات 


8 5 
E 


.]٤٤١/٤[ )5855( أخرجه أبو داود‎ )١( 
؛]۱۲/٤[‎ )۱۳۹۲( واللفظ له؛ والترمذي‎ ء]٤٤۳/٤[‎ )٥٥٤٤( أبو داود‎ )۲( 
.]۲٦۸/۳[ )۲٦٢۹( وابن ماجه‎ 1۳/٤1 )۸۰۷( والنسائي‎ 


٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 
بحیث إذا دقع مَنْ تلزثہ واحدًا منها؛ يلزمٌ الولیٌ قبولەء سواءً كان ول 
الجناية من أَهلٍ ذلك النوع أم لاء لأنه أَنَى بالأصل في قضاءِ الواجب 
عليه . هذا قول جماعة من أهل العلم . 

والقولٌ الثاني : أ الأصل هو الإ فقط برا جر ا 
لقوله كّ: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل»'» وقوله ية : «ألا إِنَّ في 
قتيل عمد الخطأ مئة من الإبل)”" . 

ولأبي داود: أَنَّ عمرَ رضي الله عنه قامَ خطيبًا فقالَ: (ألا إنَّ الابل قد 
غلت؛ ففرضها عمرٌ على أهلٍ الذهبٍ ألف دينار» وعلى أهلٍ الوَرقِ اثني 
عشر الفَاء وعلى أَهلٍ البقر مثتي بقرةء وعلى أَهلٍ الشاء ألفي شاۃء وعلى 
أهلٍ الحُكَلٍ مني خُة)””ء ولان النبيّ گی غلّظ في الابل دية العمدِء وخدّف 
بها دية الخطاء وأجمع على ذلك أهل العلم ؛ فهي الأَصْلُ. 

وهذا القول هو الراجح. ول کون نا عدا الإبل من الأصناف 
المذكورة يكون معتبرًا بها من باب التقويم 

* وتغلّ الديةٌ في قتلٍ العَمْدِ وشبهه. ْمَل المئهٌ من الإبل 
أرباعًا: حمسن وعشرون ينث مَحَاضء وخمسنٌ وعشرون بنث لبون 
وخمسنٌ وعشرون حَقَّة» وخمسنٌ وعشرون جذعة؛ لما روى الزھریٔ عن 
السائب بن يزيد؛ قال: (كانت الدية على عهد رسول اللَّله أرباعًا: خمسًا 


وعشرين جذعةء وخمسًا وعشرين حقة» وخمسًا وعشرين بنت لبون 


)١(‏ تقدم. 
(۳) أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب .]44١/54[ )٥٥٤٤(‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الڈیات ۷ 
وخمسًا وعشرين بنك مَخاضں)ء فإِن جاءً بالإبلٍ على هذا النَّمَط؛ٍ لزم ولي 
الجناية أَخذّهاء وإِنْ شاءً دفمَ قيمتّها حسب ما تساوي هذه الأصناف» في 

٭ وتكون الديةٌ في الخطأ مخففة؛ بحيثٌ تُجْعَلُ المئةٌ من الإبلٍ 


4 


۹ء 


خمسة أنواع : عشرون بنتُ مَحَاض؛ وعشيزون ينث لبون» وعشرون حقة. 
1010 2ھ من بني مَخَاضِء هذه الأصناف: أو فشا 
حسب ما تساوي؛ في کل عصرِ بحسبه. 

وبنت المَحاض: ما تمٌ لها سنڈء وبنت اللبون: ما تمٌ لها سنتانِء 
والحقَّة: ما تمّ لها ثلاث سنوات» والجَدَعَةُ: ما تعٌ لها أربع سنين. 

٭ ودية الحُرٌ الكتابيّ سواءً كان ميا أو مستأمَنًا أو معاهّدًا نصفُ دية 
المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّہ: (أنَّ النبي كله قَضَى بِأنَّ 


کو رہ 
8 


عَقَلَ أهل الکتابین نصفٌ عقل المسلمينَ)» رواه أحمدٌ وأبو داود وغیرُھما!'. 

* ودية المجوسيٌ الذَّمّي أو المعامّد أو المستأمّن وديةٌ الوثنيٌ 
المعاهد أو المستأمَن : مان مئة درهم إسلامي ؛ لما وھ E‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا : «ديةٌ المجوسيٌ ثمان مئة درھم) 9" 


a 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ وأطراف متعددة. وقد أخرجه عمومًا 
بطرقه وأطرافه النسائي في كتاب القسامة» باب )٦۷  45(‏ (ذكر حديث 
عمروبن حزم في العقول. . .)» رقم (24854 ۹١۱۸ء‏ ۸۷۰٦ء‏ ۱۸۷۱ء 
7۲ ):- -170]. 

(۲) أخرجه أبو داود /٤[ )٥٥۸٤(‏ ۹٥٤]؛‏ والترمذي )۱٢١۷(‏ [٤/٤٥]؛‏ والنسائي 
(۰٤۸٦١)[٤/٤١٥]؛‏ وابن ماجه )۲٦٤١٤(‏ [۳/ ۲۷۸]. 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

٭ ونساء أهلٍ الكتَابٍ والمَجُوس وعَبَدَة الأوثان على الصف من دية 
ذكرانهم اکا أن ا الف على الف من دية کرام 

قال ابن المنذر: (أجمعَ أهلٌ العلم على أن دية المرأة نصفٌُ دية 
الرّجلء وفي كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على التّصفِ من دية 
الجل؛ )90 . 

قال الْعَلامَةُ ابن القیم رس الات رتا كانت اف او العم سے 
الرجلِ والرجل فع منهاء ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدّينية 
0 وحفظ التُغور والجهاد وعمارة الأرض وعَمَلٍ الصّنائع التي 

تم مصالح 00 الا بهاء والذبٌ عن الدُنيا والدّين؛ لم نك نیا 
مع ذلك متساویڈء وهي الديةٌ؛ فإنَّ دية ال ار ی ات 
وغيره من الأموال؛ فاقتفنت حَکمة الشارع 9 جَعَلٌ قيمتها على الصف 
من قيمته؛ لتفاوّت ما بیتَھما)!'''. 

* ويستوي الذكرٌ والأنثئى فيما يوجبُ دون ثلث الدية؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: (عقل المرأة مثل عقلِ الوّجْلٍ 
حتى بلع الثلتٌ من دیتھا)ء أخرجه التسائي"» وقال سعید بن ہت 
(إنه السنة) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن )١57415(‏ [175/8]. وحكاه الترمذي عن عمر 
موقوفا [75/4]. وأخرجه عنه البيهقي من قضائه .]۱۷٥/۸[ )۱٦٦٣۸(‏ 

.]7؟١6‎ /"[ و «زاد المعاد»‎ »]١59 انظر: «إعلام الموقعين» [؟/‎ )٢( 

(۳) أخرجه النسائي (5819) .]4١5/5[‏ 


كتاب القصاص والجنایات : باب في مقادیر الڈیات ۹ء 


وقال الإمام ابن القيم : (وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعيٌ 
رات وقالوا تح على اس في میں اکر ولكنّ السنة أولى؛ 
والفرقٌ فيما دون الثلث وما زاد عليه: نما وو قلي + فجُبرث مصيبة 
المرأة فيه بس اراتا للرجل» رھدا ابتری التحتين الذكة والائی في 
الڈیة ؛ لقلّةَ ديته» وهي ال رل ما دون الثلث متزلة الجنين . . .)230 
انتهى . 

٭ :ودية القن یش کڑا كان أو أن ضهرًا أو کےا اة ها 
بلغت وهذا مُجْمَعٌ عليه إذا كانث قیمثہ دون دية الحُرٌء فإن بلغث دية 
الحُرٌ فأكثرٌ؛ فذهب أحمدُ في المشهور عنه ومالك والشافعیٔ وأبو يوسف 
إل أذ فيه فده الکن انت . 

21 ويجبُ في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميئًا بسبب جناية 
على أمه عمدًا أو خطأ غرةٌ عبد أو ام > قیمٹھا خمسنٌ من الإبل؛ لحدیث 
اي هريرة رضي الله عنه؛ قال: (قضَّى رسوڈ الله ية في جنين امرأة 
من بني ليان سقط مينًا بغرة عبد أو أمة)» متفقٌ عليه . 

وٹورت ال عن كانه E‏ لەء وهو مذهبٌ 
الجمھورہ وتقدّرُ الغرةٌ بخمس من الإبل؛ أي : بمُشر دية أمه . 


لا نالا 


.]١44-1158/5؟[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٦۸۲۱( أخرجه البخاري (50/40)؛ والنسائي‎ )٢( 


وت الملخّص الفقهي (۲) 


بَابٌ 
فی دیات الاغضاء والمتافع 


© أولاا: دية الأعْضَاءِ : 

٭ قال بعض العلماء: في الآدميٌ خمسة وأربعون عضواء 
وهذه الأعضاءً منها ما في الإنسان منه شيءٌ واحدء ومنها ما في 
الإنسان منه اثنان فأكثر : 

39 فإذا تَلِفَ ما في الإنسان منه شيءٌ واحدٌ كالأنف واللسان 
والذكر؛ ففيه دية تلك النفس التي قطع منها ‏ على التفصيل السابق ‏ 
نر کا5 أو أن كا اوعدا دا ار غير لن فی 'إتلدف لهذا 
العضو الذي لم يخلّق الله في الإنسان من إلا شيئا واحدًا إذهابُ منفعة 
الچشن؛ فهو كإذهاب وت فرضیت فا وڈ امن وهذا محل وِفاقِء 
وفي حدیث عمرو بن حزم أنه ل قال : «وفي الذكر الديةٌ» وفي الأأنف إذا 
ارعت جدعًا الديةء وفي اللسان الدیڈ1فء واه ا والنسائيٌ م واللفظ له» 
وصحّحه أحمدُ وابنُ حبانَ والحاكمٌ والبیهقیٔ. 

- وما في الإنسان مته شيثان؛ کالعینینء والأذنين» والشّفتين» 
واللَّخيين (وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان)» وثديي ا ردو 
اٹل واليدين والرجلين والأنثيين؛ في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع ۰۱ 
0 وفى إتلاف أحدهما صا ڈسا سا ری اک ولیس في 
البدن غيرّهما من جنسهما. 

قال الموقّق: (لا نعلم فيه مخالفً). 

وفي کتاب عمرو بن حزم : : أن رسول اللہ پل كتب له: «وفي الأنف 
إذا أُوعبَ جَدْعَا الدیڈء وفي اللَانِ الدیڈ وفي الشُفتین الدیڈ وفي 
الین الد وفى الصُلْبِ الد وفی العینین الف وفى الرّجُل 
الواحدة نصفٗ الدية». 

قال بن عبد البر رحمه الل : (كتابٌ عمرو بن حزم معروفٌ عند 
العلماءء وما فيه متفقٌ عليه إلا قليلاً)”" . 
- وما في الإنسان منه ثلاث أشياءَ: إذا أتلقّها جميعًا؟ ففيها ديه كاملة 
وفي الواحد منها ثلث الدیةء وذلك كالأنف؛ فإنه يشمل ثلاثة أشياء هى : 
المنخران والحاجز بينهماء فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع . 

اق اا از اتا تيه ديعا تا للقت كه 
کاملڈء وفي الواحد منها ربمٌ الدية» وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأنَّ فيها 
جمالاً ظاهرًا ونفعًا كاملاً؛ حيث 2 الع وتحنطها من الحرٌ والبرد 
فوجبث فيها الدیذ وفي بعضها بقدرہ. 

٭ وفي أصابع اليدين الدية كاملا وكذا أصابعٌ الرجلين دية كاملة 
إذا قطعث جميعاء وفي کل أصبع عُشْرْ ر الدية ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: 


.]۲٥۷ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۲٥۷ /۷[ (؟) المرجع السابق‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۰۲ 


(دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عر من الابل لکل أصبّع ) » رواه 
)1( 


الترمذی وصحّحە' وللبخاريٌ عنه مرفوعًا: ( «هذه وهذه سواء»» 
: الخِنْصَرَ والابھام)'' فدلٌ الحديثان على وجوب الدية في أصابع 
یت وأ في كل أُصبْع عُشْرّها. 

ح يوني کل امن أصابع اليدين والوٌجلین ثلث عُشْرٍ الََة؛ أن 
في كلّ ابع ثلاثةٌ مفاصل» فتقسم ديةٌ الأصبْع على عددهاء كما قسمت 
دية اليد على الأصابع بالسوية» والابھامٌ فيه مفصلان» في كل مفصل منهما 
نصفٌ عشر الدّية؛ لما سبق . 

٭ وفي كلّ سنٌ نصفٌ عشر الدّية: خمسنٌ من الإبل؛ لحديث 
عمرو بن حزم مرفوعًا: «وفي السنّ خمسّ من الإبل»» رواہ النّسائيُ 

قال الموقَّنُ: (لا نعلمُ خلاقًا في أَنَّ دية الأسئان خم في كل 
7ئ 
٭ ثانيًا : دية المَتافع : 

٭ وما المنافم؛ فالمرادُ بها: منافمٌ تلك الأعضاء المذكورة؛ 
كالسمع» والبصرء والشَمٌ والكلام» والمشي؛ فكل عضو له منفعة 
خاصة. 

٭چ ومن ذلك الحَواسٌ الأربعٌ» وهي: السمعٌء والبصرُء والشم 
والذوق؛ ففي کل حاسّة منها إذا ذهبث بسبب الجناية دية كاملة . 


.]۱۳/٤[ )١798( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.]۲۸۰/۱۲[ )54896( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)10/1١7( «المغني»‎ )۳( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع ۰۳ 

قال ابن المنذر: (أجمعَ عوامٌ أهل العلم على 
الدية). 

وقال الموفق : (لا خلافَ في وجوب الدية بذهاب المٌمع)!''. 

وفي كتاب عمرو بن حزم : (وفي المَشَامٌ الدية) . 
وبصرّه ونکاځه وعقله بأربع ديات والرجل حي» ولا يعرّفٌ له مخالفٌ من 
الصحابة . 

وتخت الذية كام في إذهاب کل من الكلام والعقلِ والمشي 
والأكل والنکاح وعدم استمساك ال والغائط ؛ لان في كل واحدة من 
كذ سنعة قير اي لدو نما 

چ ويجبٌ في كلّ واحدٍ من الشّعورٍ الأربعة الدية كاملة» وهي شعرٌ 
الرأس وشعرٌ رز اللّحية وشعرٌ الحاجبين وأهداث العينين» وفي الحاجب 
الواحداتشيف ات وفي الهُذْب الواحد ربعٌ الدية؛ لأَنَّ الدية تر طا 
بعددها. 

ومن هنا نعلم ما لِلَحیة في الإسلام من احترام وقيمة» حي وجب 
في إتلافها دية کاله وذْلك تعظیم منفعتها وجمالها ووقارها. وقد أمرَ 
النبئيٌ كك بتوفيرها وإكرامهاء ونهى عن حلقها وقصّها والتعدي عليها؛ فتيًا 
لقوم حاربوها واعتّدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشْبّھا بالنساء 


.]۲٦٤۸ «الإجماع» [ص‎ )١( 
.)٦١٥/١١( «المغني»‎ ("٢ 


60:4 الملخّص الفقهي (۲) 

وتشْيّهًا بالكفار والمنافقين» وتحؤّلاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة. . 

وهكذا: 

يقضى على المَرْءِ في أيّام مختته ٍَّ حَنَّى یری حَسَنًا ما لَيْسَ بالحَسَن 
ا ل ا ویحکموا عقولهم» ويطيعوا 

رسولهم كَل ويوفّروا لحاهم التي خلقها اللَلهُ جمالاً لهم وعلامۃً على 

رجولتهم . 


لا نالا 


5 نج 5 ہے ۲ 1 2 د 
كتاب القصاص والجنايات : باب في أحکام الشجاج وكسر العظام 9 


من 
في أَحْكَام الشّجَاجٍ وكَسْرٍ العظام 


9 الشَّجَاجْ : جمع شب وهي : الجر في الراس والويعه اما 
سیت بذلك من الشُخٌء وهو لغةً: القطمٌ؛ لأنّها تقطمٌ الجلد. فإِنْ كان 
القطع في غير الرأس والوجه؛ سمّي جرخا لا شجة . 

* وتنقسمٌ الشجّةُ باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة 
أفْسام؛ کل قسم له اسم خاصٌ وحكمٌ خاصل : 

الأولى: الحَارصَةٌ: وهي التي تحرص الجلَدَ؛ أي : : تشقّه قليلاً ولا 
تذميه» وتسگی القاشرة؛ أي: لأنّها تَقْشْرٌ الجلْدَ. 

الَّانية : البَازلة : وهي التي يسيلٌ منها الد قليلاء وتسكى الدامعة؛ 
تشبيهًا بخروج الدَّمْع من العين . 

لَّلَُ: الباضِمَة: وهي التي تْضَعُ اللّحمَ؛ أي: تشقّه بعد الجلد. 

الرَابعَة: المُتَلاحِمَة: وهي ا ولذلك اشتقت منه. 

الحَامِسَةُ: السَّمْحَاقُ: وهي التي تنفد من اللحم» رلا قى بیتھا 
وبين العظم عری جا رف سم الاق مت الجراحة الراصلة 
إليها باننيها. 


)۲( الفقهي‎ ١ ٦ 
a e ' 7 الشارع»‎ 

2 0 2 یہی کو یو می ا و و 

السَّادسَة الموضحة : وهي التي توضح العظم وتبرزه» وديتها 
خمسة أبعرة ؛ لحديث عمرو بن حزم : (وفى ي الموضحة خمسن من الإبل» . 

لسَابعَة: الهاشمَة : وهي التي وت العَظمَ وتهشمه ؛ ا تکسره» 
ويجبٌ فيها 1 عشرٌ من الإبل» يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله 
وک رد ف سرد ا 

الثامنة : المُتقلة: وهي التي توضح العَظمَ وتهشمه وتنقلٌ العظام 
بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئمَ» ویجبُ فيها خمسّ عشرة من الإبل؛ 
لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي ڳل قال: «وفي المنقلة خَمْسَّ 


عَشْرَةَ من الإبلي» . 
التاسعة : المَامُوْمة : وهي التي تصل إلى آم الدّماغ ؛ ای جلدة 
الڈُماغ 


العَاشْرَةٌ : الدَامِعَة : وهي التي تخرِقٌ تلك الجلدة . 

ويجبُ في كلّ واحدة من هاتين الشُجّتينِ (المأمومة والدامغة) ثلتُ 
الذیة٤‏ لحديث عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية»» والدامغة أبلغ 
منها؛ فهي أولى منهاء والغالبٌُ أن صاحبّها لا یسلمُ ولڈلك لم يرذ 
0 


)١(‏ أخرجه من طریق مكحول: البيهقي )٦٦٢٢١٢١(‏ [۸/٤٤٤]؛‏ وعبد الرزاق 
]۳١٣/۹[ )۱۷۳٣۸(‏ العقول ۔ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الشجاج وكسر العظام ¥ 
وفی الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: 
«وفي الجائفة ثلث الدية» . 


قال الامام الموفق: (وهو قول عامّة ة اَل الم مي أخل ال 
أل الكو ھا تھی ھت 17 

والمرادُ بالجائفة: الجراحة التي صل إلى باطن جوف بطن وظهرٍ 
وصدر وحَلتٍ ومثانة . 

- فيجبٌ في الع - إذا جبرَ بعد كسره كما كان بعيرٌء ریت 
في كل واحدة من التَرُْوتِينِ بعيرٌ؛ لما رُوي عن عمرٌ رضي الله عنه؛ أنه 
کک جم وفي التَرقوة جمل ي“ والَرقوة هي الْعَظمُ 

حول الع ہو شس ای اک رکا ها طلم 

- وإن انجبرَ الضّلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك 
چک 
والعَضّد) ھ92 سيران کا ی و 


.)155/١17( «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجهابن أبي شيبة (711155) [0/ ۳۸۰] الديات لاه؛ وعبد الرزاق 
]۳٦۷ /۹[ )۱۷۰۰۷(‏ العقول ۔ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ]۳٦٣ /٥[ )۲٦۹٤٢٤٢(‏ الديات ٣۳؛‏ وعبد الرزاق 
]۳٦٣ /۹[ )۱۷۱۷۸(‏ العقول. 


ممه الملخّص الفقهي (۲) 
وکٹْر الما وك الرَنْدِهِ لما روى سعيدٌ عن عمرو بن شعيب: (أنَّ 
عمرو بنَ العاص رضي اللَّلهُ عنه كتب إلى عمرَ في أَحَدِ الزَّنْدَينِ إذا کسر؟ 
فكتب إليه عمرُ رضي اللَلهُ عنه: أن فيه بعيرين» وإذا کسر الزندان؛ ففيهما 
أربعة من الإبل)» ولم یظھر له مخالفٌ من الصحابة . 

٭ هذا ما ورد فيه التقدير من رع والكسُور» وما عداه من 
الجراح وكَسْرٍ العظام كخرز الصّلْبٍ وعَظم العانة؛ ففيه حكومة . 

والحكومة معناها: أن يقوّمَ المجنيئٌ عليه كألّه عبدٌ لا جناية بى ثم 
يقوّمَ وهي به قد برئث؟ فما نقص من القيمة؛ فللمجنيٌ عليه مثل نسبته من 

كان ذلك الى هدو أن“ فیک لو كا ا ا سرت ریت 
بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته؛ لأنَّ الناقص بالتقويم واحدٌ من ستةء 
وهو سدسُ قيمته» فيكونٌ للمجنيٌ عليه سدس ديته . 

الاو (الصحیخ له لا تقدیرَ في غير الحَمْس : 
الضّلع والٹرقوتین والزندین؛ لن التقدیر إنما ثبت ت بالتوقیف؛ ومقتضی 
الدلیل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلّها [يعني : وی اہ 
الخمس]؛ لقضاء عمرَ, . .)2,270 > انتهى 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَّدهُ: فإنْ كانت الجراحة التي تقدَّرُ فيها 
الحكومة في محل له مقدّر في الشرع» وذلك كالشَّجَّة التي هي دون 
الموضحة؛ فلا يجو أَنْ يبلع بحكومتها أَرْشَ الموضحة؛ لأنَّ الجراحة لو 


.)٦٦٦٦ /۱۲( انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنایات : باب في أحكام الشّجاج وكسر العظام 26 
كانت موضحة؛ لم تَزِدْ غرامٹھا على حَمْس من الإبل؛ فما دوتها من باب 
7 : 

٭ وإذا برىءَ المجنیٔ عليه وعادَ كما كان؛ لم تُنْقِضْهُ الجناية شيئًا؛ 
فإنه يقوّمُ وقتَ جريان الدّم؛ لله لا بْدَ في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف 
عليه ولتأثير الجناية عليه حينئدٍ. 


لا بنا تا 


6ه الملخّص الفقهي (۲) 


* الكَمَّارَةَ سمّيتُ بذلك اشتقاقا من الف وهو السَّدْرُ؛ لأنها تسترُ 
الات و 

4 والدليل على وجوب كمّارة القتل : الكتابُ والسنةُ والاجمام . 

- قال الل تعالی : وما ري ممن أن يقت مُوْمِنًا إلا خَطَعا ومن 


کیا ۰ 72 
ل وما حا تر کسر مُوْمِمَةَ ودي لہ اک اوہ الا أن کت ہوا إن 
كت و عدو لک :وهو ثزیرش ترد رکس وم ڪڊ وَإن اک ين 
ا ٣‏ 8 


حككيمًا :4 [النساء/ ۹۲] 
00 0 والنّسائنُ ؛ 7 ن النبي كك قال في القاتل : «أعتقوا 
عنه؛ يعتقٍ اللَّْهُ بكلٌ عضو منه عضوًا منه من النار». 
4 لع سر ےج پوس 
لان فلا كمّارة فيه؛ لقوله تعالّى : ٭ ومن تفل موا نح 


2 َراو جک جهنم لدا فيا وَعضب الله عليه وَلَمَنَهُ سک اة لم عَدَایا 
عَظِيمًا )×4 [النساء/ ۹۳[ ولم يدك فيه كقارة . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقّارة القتل ۱۱ 

وروي أنَ سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجبَ النبي ييو عليه 
القود ولم یو حب كفارة» وعمرو 7 أمية الضمريّ قتل رجلین عمدا 
فوداهما النبیٔ إا ولم یوجبْ عليه كفارة» ولان الكفارة وجبث في 
الخطأ لتمحوّ إِثمّه؛ لكونه لا يخلو من تفريط ؛ فلا تلزمُ في موضع عظم 
الثم فيه؛ بحيث لا يرتفع بها. 

قال شيخ الإسلام ان تچ رس الاد (لا كفارة في قتل العمدء 
ولا في اليمينِ الغموس» وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها)”"" . 

رگ ری الدین ابن ان وغ ان اف الحا لآ بروصت 
بتحریم ولا إباحة؛ لله كقتل المجنون» لكن النفسّ الذاهبة به معصومةٌ 
بن ٤۳‏ ۶ ٰ " انتھی ۔ 


رتخا ان الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجمٌ إلى 


: أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتلٍ . 

الأَمرُ اللّاني : النظرُ إلى حرمة التفس الذّاهبة به. 

* وا العمدٌ؛ فلا تجبُ فيه الكفارة؛ لأنَّ إِنمَه لا یتفم بالكفارة؛ 
طبه وتء كي القائل عمتا إذا تاب إلى الله تعالى» ومن من نفب 
ليقتص منه؛ فان ذلك ا عنه الإثمء ظط عنه حقٌ الله بالتوبة» 
وحقٌّ الأولياء بالتصاص و العفو عنهء ويبقى حقٌ القتيل يرضيه اللَّهُ ہما 


.)۱۷١ /۱۳( انظر: «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


)٢( الملخّص الفقهي‎ o۱۲ 


شاءَ هذا معنى ماقرره العلامة ابن القيم في كتابه «الجواب 


٭ فمَنْ قتل نفسًا محرّمة» واو كات مملوکه» أو كان كافرًا معاهدًا 
ا مولوذا أو جنيئاء ھ7 21 E‏ 


تا عملا تر رکب کا وو رر ےت 


موم 
ہد کس روہ وج ور ہے ع ےصر۔ شع ا سے اک 
کات من قوی عدو لک وهو تحر ر رف مَؤْمكَوٌ ون ڪات من 
و 


موس 
رو مر حر سر ہر 7 4 رد و 3 َو “t^‏ کے ےہ سو 
- قوم ھا SS TE‏ مَسَلمےة إل آهل و رر رقو مَؤْمِسَةَ 
200 ا ص ےر د ہے مهة ےے سے ہ ےم ۔ 
فَمَن لمّ يَج. د فَصِيَامُ ھر رن مَتَنَابِعَيْنِ نوبة من اللہ وكات اہ عَلِيمًا 


= حكيما 4 [النساء/ ؟9]. 

¥ مرا انفرد بقتلِ النفس أو شارك في دل غ ورا کان 
القتل بمباشرة 29 كمَنْ حفر بئرًا متعدّيًا في حَفْرِهاء أو نصب 
سِكينًا. . . ونحو ذلك من كلّ فعل نتج عنه وفاة شخص . 

فال الحوفى: (یلزم كل واحدٍ من شركائه كفارةٌ» هذا قول أكثر اهل 
العلم» منهم مالك والشافعئٌ وأصحابٌ الرأي)"» انتهى 

* وتجبُ الكمّارة على القاتل» سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا أو 
مجنونّاء وسواءً كان حرًا أو عبدًا؛ لعموم الاية. 

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم یجڈ؛ فصيامٌ شھرین 


(١)‏ (ص ۸ ۰٥۳)ء‏ ط دار ابن خزيمة. 


(۲) انظر: «المغني» [۳۹/۱۰]. 


كتاب القصاص والجنایات : باب في كقًارة القتل اف 
متتابعين» ولا یجزیءٌ ء الإطعام فيهاء فإذا لم يستطع الصوم؛ بقيّ في ذمّته 
ولا يجزىء عنه یں لاه تعالى لم يذكره» والأبدالٌ في الكثّارات 
تتوقفٌ على النصٌ دون القياس . 

٭ ويُكمَرُ العبدٌُ بالصوم؛ لاله لا مال له يعت منه 

* وإن کان القاتل یرتا أو صغيرًا؛ 7 عنه ولیہ بعتق 

إمكان الصوم فا نر له اله الفا :و قن وجيت الكقارة على كا 
ما لاک حقٌّ ماليئٌ يتعلّقُ بالقتلِ أشبة الدیةء ولأئّها عبادة مالي أشبهت 
الزكاة . 

٭ وتتعدَّدُ الكفارة بتعدٌّد القتل کتعدُد الدية بتعدّدِ القتلء فلو قتل 
عدَةَ أشخاص ؛ وت عل رات بعددهم . ۰ 

٭ وإِنْ كان القتل مباحًا - کقتلِ الباغي والمرتَد والرّاني المُحْصَن 
والمقتول انا E‏ لأَجْلٍ الدفاع عن التّمس ؛ فلا كمارة 8 
ذلك کله ؛ لعدم حرمة المقتول. 


5چ 


© تنبيه: 

٭ أَداءُ كمّارة القتل مما يتساهلٌ فيه بعض الناس اليوم» خصوصًا في 
حوادث السّيّارات التي تَذُهَبُ فيها نفوسسٌ كثيرة؛ نقد كفل عن تخل 
المسؤولية في ذلكَ الصيامء ولا سيّمًا إذا تعدّدثْ عليه الكمّارات؛ فلا 
يصومٌ» وتبقى ذمنه مشغولة. 

كما أن هناك ظاهرة ا وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمّلٌ دية 
ا وإِنْ تحمّلَ اَحدٌ منهم شيئًا منها؛ فإنّه يظلّه من باب التبرُعء ولذلك 


٤ھ‏ الملخّص الفقهي (۲) 
نرى بعض مَنْ حصل منهم القتلُ الخطأ يسألون الناسّ سداد الدیةء وهذا 
تعطيلٌ لحكم شرعِيٌ عظیمء أَدّى إلى جهل الكثيرٍ بە٭ وربما یون بعض 
المتسوّلِينَ باسم تلك الغرامة متحيّلاً فيجبٌ الخد على يده وردعٌه عن 
أكلٍ المال بالباطل والتحيّلٍ بواسطة حَمْل بعضهم صورَ صكوك غير شرعية 
ولا حقيقية» وقد يكون مضّى عليها حينٌ طويلٌ من الدهر. 


لالالا 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة هاه 


ص ی۔ 


أي: حَلفَ حَلِقَاء والمرادُ بها هنا الما 7۶ 30 مكوّرة في دعوی 
0۳" 
وتشرغ القسامة في القتيلٍ إذا وُجد ولم يعلم قاتله انهم به 


٭ والدليلُ عليها السنة والاجمام . 

ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة: أن عبد اللله بن سهلٍ 
ومحيّصة بن مسعودٍ خرجا إلى خير رہ ا 
وهو يتشځط في دمه» اتی یھو فقال : نتم قتلتموه» فقالوا: اح فقال 
رسولٌ الله يه : «أتحلفونَ وتستحقُونَ دم e‏ > وفي رواية : «تأتون 
بالبينة؟»» قالوا: ما لَنا بینڈ فقال: «أتحلفونَ؟»2 قالوا: وكيف نحلف 
ولم نشھڈ ولم تَرَ؟! فقال: «تبرئكم يهود بخمسينَ يميتا»» فقالوا: 
خد انان قوم کفار؟ ا 


)0 متفق عليه من حديث سهل ورافع ب بن خدیج : : البخاري )11€( ]10۸/۱۰1[ 
ومسلم )٤۳۱۸(‏ [145/5]. 


۱ الملخّص الفقهي )٢(‏ 
فدل ذلك على مشروعيّة القسامة» وأنّها أَصْلّ من أصول الشرع؛ 
مستقلٌ بنفسه» وقاعدة من قواعد الأحكام» فتُخَصَّصٌ بها الأدلةٌ العامة 


أ 


٭ وامًّا فتروظ اا 

كانه اها ورد ال ت وهو العدارة الظاهرة بين القتيلٍ 
والمتهم بقتله؛ كالقبائلٍ التي يطلبُ بعضها بعضًا بالثرء وکل مَنْ بينه وبينَ 
المقتول ضَعْنٌ يغلبُ على الظّنّ أله قتلّه من أجله؛ فللأولياء حینئذ أَنْ 
يقسموا على القاتل إذا غلب على ظَنَّهِم أنه قتلّه» وإِنْ کانوا غائبينَ. 


07 


واختارَ شیخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه اللَّلُ: أَنَّ اللوثٌ لا يختصٌ 
بالعداوة» بل يتناول كلّ ما يغلَّبُ على الظن صحة الدعوى؛ كتفرق جماعة 
عن قتيل» وشهادة مَنْ لا يئبْتُ القت بشهادتهم. . . ونحو ذلك. 

قال أحمدٌ: (أذهبُ إلى القسامة إذا كانَ نّم لَطمّء وإذا كان ثَّمّ سبب 
بین وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مثلُ المدّعى عليه يفعل مثل هذا)(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلَقّا على ذلكٌ: (فذكر أمورًا أربعة: 
الخ : وهو التكلّمُ في عِرْضه كالشهادة المردودة» والسببٌ البيّنُ كالتفدق 
عن قتیل ء والعداوة» وکون المطلوب من المعروفين بالقتل . وهذا هو 

وقال الإمامٌ ان القیم رحمه اللَّهُ: (وهذا من أحسن الاستشهاد؛ فإنه 


ع 
ا 


اعتمادٌ على ظاهر الأمارات المغلّبة على الظَنَّ صدق المدَّعيء فيجوز له أن 


. انظر: «الاختيارات الفقهية» [ص 6 طٰ دار العاصمة‎ 0١) 
ظ۰ المضيذر حفاق‎ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة o۱۷‏ 
اسح مک نے و کے يز تار اواو الس ہے کے سک یی کے ا لے ہت 
ڪا 


يحلف بناء على ذلك» ویجوڑ للحاكم حي جح طاح أن ت لوس 
القصاص أو الذّیة مع علمه أنه لم يرَ ولم يشهذ. . .2» انتهى . 

أكنْ لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيئاق من غلبة القن 
وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرّفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة . 

- ومن شروط القَسَامَة : ان يكونَ المدعَی عليه القتلّ فيها مكلَّمًا؛ 
یہ سیف سس سی دووت 

ومن شروطها إمكان القتلٍ من المدّعغى علية» فان لم يمكنْ منه 
القتلُّ؛ لبُعْدِهِ عن مکانِ الحادث وقتَ وقوعه؛ لم تسمع الدعوى عليه . 

وت القسنامة »انها إذا فرفرت شروط إقاضتها؟ يبدا ایی 
فيحلفونَ حمسن يمينا توزّعٌ عليهم على قَدْرِ إرئهم من القتيل : أن فلانًا هو 
الذي قتلّهء ویکونُ ذلك بحضور المدَّعَى عليه. فإنْ أبى الورثة أن 
يحلفواء أو امتنعوا من تكميل الخمسينَ يميئًا؛ فإلّه يحلفٌ المدّعى عليه 
عمسن ينه ذا رق ا قاذ اليلت ترك ۷8ھ 
المدّعون بتحليف المدَّعى عليه ؛ فدى الإمامٌ القتيل بالدية من بيت المَالِ؛ 
لآنَّ الأنصارَ لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود؛ فدى النبييٌ ية القتیل من 
بيت المّال» ولأنه لم يبق سبيلٌ لإثبات الام على المدّعى عليه» فوجبٌ 
العْرْمُ من بيت المال؛ لثلا يضيمَ دم المتميوه هرا ب9 مون ارد 

٭ وقد اختلف الفقهاءً في الذي یٹ في القسامة إذا توفرت 
شروطها وحلفت أولياء القتيل خمسین یمیناء والصحیخ : ھا إذا توفرٹ 
روط القصّاص بعد توق شروط القَسَامَة وتمامها إنما يغبت بها القصاص 
على المدّعَی عليه؛ لقول النبيّ يَْةِ: «يحلفُ خمسون منكم على رجلٍ 


0۱1۸ الملخّص الفقهي (؟) 
منهم فيدفع إليكم برمته»» وفي لفظ لمسلم: 'وَمسَلمْ إليكم»» فقوم 
القسامة مقامٌ البينة . 

قال العلآمة ابن القيم رحمه الله عن ثبوت الحُكم بالقسامة : (ولیس 
إعطاءٗ بمجرّد الدّعوى» وإنما هو بالدلیل الظاهر الذي یغلبُ على الظْنٌ 
صدقه» فوق تغلیب الشّاهدينء وهو اللَرْثٌ والعداوةٌ الظاهرة والقرینڈُ 
الظاهرة ؛ فقوّى الشارعٌ هذا السبت باستحلاف مانن فك ۷ المقتول 
الذين يستحيلٌ اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منهء وقوله كل : 
«ولو يُعطى الناسٌ بدعواهم. . .۲ لا يعارض السا بوجه؛ فإنما نفى 
الإعطاء بدعوىّ مجردة. . .)» انتهى . 


قال الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ: ومَنْ مات في زحمة جمعة أو طواف ؛ 
فإنه تدفَعٌ ديه من بيت المال؛ لما رُويَ عن عمرّ وعليئ : أله قُتلَ رجلٌ في 
زحام الناس بعرفةء فجاءَ أَهلّه إلى عمرّء فقال: بينتكم على قاتله. فقال 
عل ديا ابر قوف لا بطل د ری مي اعت فا ولاه 
فأعط دیته من بيت المال. 


لا ناتا 


.]١494/5[)419( أخرجه مسلم‎ )١( 
؛]۲٦۸/۸[‎ )٥٥٤٤( متفق على هذا القدر من حديث ابن عباس: البخاري‎ )۲( 
.]۲۲۹/٦[ )٥٤٤٤( ومسلم‎ 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الحدود o۲۱‏ 


٭ الخُدودُ جمعٌ حَدّ» وهو لغةً المنم» وحدودٌ الله تعالى : محارِمہ 
التي منع من ارتكابها وانتهاكها. 

والحدودُ في الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدّرةٌ شرعًا في معصية 
وت یا یوعد 

٭ والأصلٌ في مشروعِيّتها الكتابُ والسنّهُ والاجماغ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّلهُ: (الحدودٌ صادرة عن رحمة 
اللي وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمَنْ يعاقبُ الناسَ على ذنويهم 
ن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصِدٌ الوالدٌ تأديبَ 
ولده» وكما يقصدٌ الطبيبُ معالجة المريض . . .)'» انتهى . 

4 والحكمة في تشریع الحدود: 5 شرعث زواجر للنفوس رتكالا 
وتطهيرًاء فهي عقوبةٌ مقدّرةٌ لح الله تعالى» ثم لأجلِ مصلحة المجتمع؛ 
فاللّهُ تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباعٌ البشرية؛ 
فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلا تتم سيا ناي الخلك 
إلا بزواجرٌ وعقوباتِ لأصحاب الجرائم»ء منها ينزجرٌ العاصي ويطمئن 
المطيعٌ» وتتحمَّقٌ العدالة في الأرض» واب الا ای اعت 


.]7٠١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


o۲‏ الملخٌص الفقهي (؟) 
وأعراضهم وأموالهم» كما هو المشامَدُ في المجتمعات التي تقيمٌ 
حدوة اللله؛ فإنه يتحقَّقُ فيها من الأمن والاستقرار وطيب العیش ما لا 
ينكره منكرٌ؛ بخلاف المجتمعات التي عطّلتٗ 0" الله وزعمث أنها 
وحشیڈ وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة» فحرمتٌ مجتمعاتها من هذه 
العدالة الإلهية» ومن نعمة الأمن والاستقرارء وإِنْ كانت تملك من 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك؛ فَإِنَّ ذلك لا يُغني عنها شیتاء حتى 
تقيمَ حدوة الله التي شرعها لمصالح عبادہ؛ فان المجتمعات البشرية 
لا تُحْكَمْ بالحديد والآلة فقطء وإنما تحكمُ بشريعة الله وحدوده وإنما 
الحديدٌ والأجهزة آله لتنفيذ الحدود الشرعیةء إذا أحسنّ استعمالها. 


وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي ھهدی اا 
للعالمين؟! كيف يسمُونها وحشية ولا يسمُّون عمل المجرم المعتدي 
إن هذا هو الوحشيةء وإنَّ الذي يُسْفْقُ عليه أَظلمُ منه وأشدٌ منه وحشيةء 
ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطرٌ فإنها ترى الحقَّ باطلاً والباطل 
حقًا؛ كما قال الشاعدٌ: 
oo. oS‏ ور دماص و و ا لم ا 
قد تنْكرٌ العيّْن ضوءَ الشفْس من رَمّد وینکر نس ہو سورے: سو 

٭ هذا؛ ولا يجوز تطبيقٌ الحد على الجانی؛ إلا إذا توفرت شروط 
تطبیقه» وهى كما يلى : 

الشرط الأولٌ: أَنْ يكونَ مرتکبُ الجريمة بالعًا عاقلاً؛ لقوله كل : 
«رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يُفيقَء والنائم 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الحدود ۳ھ 
حتى بستیقظ؛''ء رواه اهل السنن وغيرهم» فإذا كانت العيادة لا تجبٌ 
عل ا فالحدٌ أولى بالسقوط ؛ ؛ لعدم التكليفٍ» ولأنه تدرا بالشبهة : 

الشرط الثاني : 93 يكون مرتکبُ الجريمة عالمًا بالتحریم؛ فلا حل 
على مَنْ يجهّلٌ التحريمَ؛ لقول عمرَ وعثمان وعليّ رضي الله عنهم : 
(لا حدّ إلا على مَنْ علمه)"» ولم يُعْلَم لهم مخالفٌ من الصحابة» وقال 
الموفق ابن قدامة : (هو قول عامّة ة أهلٍ العلم) . 

فإذا توفرث هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يتردّبُ عليها الخد 
الشرعيئٌ ؛ فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه؛ لأنَّ الي كلذ كان رت 
ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونهاء وقد وگل النبيُ ل مَنْ يقيمُ الحَدَّ نيابة 
کف خت فال «وَاغْدُ يا أَنِيِسٌ إلى امرأة هذاء ان د 
7۲۳ لس وأمر گلا برجم ماعز ا 
«اذهبوا به فاقطعوہ”“. . . ولأنَّ الحدّ يحتاجُ إلى اجتھادء ولا يوْمَنُ فيه 


¢ وقال في سارق : 


.)٤۷۳ص( تقدم‎ )١( 

(۲) أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق .]٥٤٤ /۷[ )۱۳٦٣٣١(‏ 
أثر علي : أخرجه عبد الرزاق (1554) .]٥٤٤/۷[‏ 
أثر عثمان وتأييد عمر له: أخرجه البيهقي )۱۷۰٦١(‏ [۸/ ١٠٤]؛‏ وعبد الرزاق 
1١” //1)1*545(‏ ]. 

(۳) تقدم تخريجه (ص٦۸).‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (5818) [141/17]؟ ومسلم 
.]۱۹۳/٦[ )445(‏ وقوله: «ولم يحضره» ليس من نص الحديث» وإنما فهم 
من قوله: اذھبوا به فارجموه». 

.]478/4[ )٦۸۹۲( أخرجه النسائي من حدیث أبي أمية المخزومي‎ )٥( 


o4‏ الملخُص الفقهي (؟) 
الحَيتُء فوجب أن يتولآه الإمام أو نائبه؛ ضَمانًا للعدالة في تطبيقه» سواءً 
كاذخ ادود لی الله ای کا الا أو کاٹ لی الاو سڈ 


القذف. 
قال لا الشيخ تق الدين ابن تسه ره اللَّدهُ: (الحدود التي ليست 
لقوم معيّبين تسمّى حدوة الله وحقوق الله ؛ مثل فطاع الطریق والسَّرّاق 


والأَناة ون ونحوهم» ومثلٌ الحكم في الأموال السُلطانية والوقوف والوصايا 
التي ليست لمعيّنٍ؛ فهذه من أَهمٌ مور الولاياتِ» يجبُ على الؤلاة البحث 
عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها وتام الشهادة من غير دعوى أحد 
بهاء وتجبُ إقامتها على الشريفٍ والوّضيع والقويّ والضعيف. . .)223 
انتهى . 

ولا تجوز إقامة الحَدٌ في المسجدِء وإنما ثُقام خارجّه؛ لحديث 
كم ب سدم (أنَّ رسول الله ية نهى أَنْ يستقاد بالمسجدء وان تنشد 
OS‏ تقام فيه الحدود)”". . . والمراڈ بالأشعار المنهيّ عنها 
هنا الأشعارژ غير النزيهة . 

٭ وتحرمٌ الشفاعة في الحَدّ بعد أن يبلغ السلطانَ لأجل إسقاطه 
وعدم إقامته» ويكزم على أرلى لایر فول الشفاعة في ذلك ؛ لقوله يك : 
«مَنْ حالت شفاعتّه دون حَدٌ من حدود اللّله؛ فقد ضا الله في 


وأخرج نحوه عن أبي هريرة. 

)١(‏ انظر: «فتاوى شيخ الاسلام) (۲۸/ ۲۹۷)۔ 

(۲) أخرجه أبو داود )٥٥۹۰(‏ [٤/۷١٥]؛‏ والترمذي )۱٠٥٤١(‏ [٤/۱۹]؛‏ وابن ما 
.]۲٤۸/۳[ (944)‏ 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحکام الحدود ٥ھ‏ 
2 09.-/28 8:978 ےس ہیں ا ا کک 


مره" “ وقالَ گل في الذي أراد أَنْ يعفر عنَّ السارقِ: «فهلاً قَبْلَ أن تأتيني 
رید 
لا بشفاعة ولا بهديّة ولا بغيرهاء اہ ےت 


وهو قادرٌ على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”” . 


A 


قال رهه الله :زولا بعر ان و خد هن الارن او اراي او 
الشارب أو قاطع الطریقِ ونحوهم مال تُعَطلُ به الحدود لا لبيت المالِ ولا 
لخر ودا المال الناخوة اسطل الخد بت کیٹ اد من وليك 
الأمر ذلك جمعَ فسادين عظيمين : أحدهما: تعطيلٌ الحدّء والثاني: أكل 
السحت فترك الواجبّ وفعَلَ المحوّمٌ وأجمعوا على أن المال المأخوذ من 
الرّاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيلٍ الحَدّ سحتٌ 
خبيثٌ» وهو أكثرٌ ما يوجَدٌ من إفساد أمور المسلمينَ» وهو سببٌ سقوط 
حرمة المتولي وسقوط قذرہ من القلوب وانحلال )ڈگ انتهى كلامه 
زتحقة الل 


)۱۷۸۱۷( والبيهقي‎ ؛]۱۸/٤[‎ )۳٥۹۷( أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود‎ )١( 
. وقوله: «في أمره» من مفرداته‎ .۸[ 

(۲) أخرجه من حديث صفوان بن أمية: أبو داود ]٣٣٣ /٤[ )٤۳۹٤(‏ الحدود 5١؛‏ 
والنسائي ]٥۳۸/٤٥[ )٥۸۹۳(‏ قطع السارق ٤‏ ؛ وابن ماجه ]٤٤٢ /٣[ )۲٥۹٥(‏ 
الحدود ۲۸۔ 

(۳) انظر : «فتاوى شيخ الإسلام» (۲۹۸/۲۸). 

)٤(‏ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (۲۸/ ۳۰۲)۔ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ (٦ 
فالجرائمٌ لا يحسمُها ويقي المجتمع من شرّها إلا إقامة الحدود‎ 
الشرعية على مرتكبيهاء وأا اخد الخراعة المالة .متهم وي وما أشبه‎ 
ذلك من العقوبات الوّضعيّة ؛ فهو ضياعٌ وظلم وزيادة شر‎ 
٭ قال فقهاقٌ نا رحمهم اللّهُ: إِنَّ الجنایاتِ التي تہ بے افيا ا‎ 


خمسٰ ؛ هي : :ای وَالسّرِقَة وقَطمٌ الطريق» 2 ن الخ لقف 
وما عدا ذلك؛ یجبُ فيه التعزيرٌ؛ كما يأتى بيانه إِنْ شاءَ الله . 


٭ وقالوا: اد الجَلْدِ في الحدود جَلْدُ الرّتّی ثم جلد القَذْفِ ثم 
جَلْدُ الشُرْب» ثم جَلْدُ التعزير؛ لأنَّ الله تعالى حص الزّلَى بمزيد تأكيد؛ 
بقوله تعالى : تدم ييا راف فى نآ [التور: 7 ]عنما دوه اف مت 
في العدد؛ فلا يجوز أن يزيد عليه في الصّفَة . 

٭ وقالوا: مَنْ مات في حَدٌ؛ فهو مَدَرٌ ولا شيءَ على مَنْ حَدَّه؛ 
أنه تی به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله يكلة. 

ما لو تعدّى الوجة المشروع في إقامة الحَدٌء ثم تلف المحدودٌ؛ فإنه 
يضمت بديته ؛ لاله تلفت بِعُدُوانهء فأشبّه ما لو ضربه في غير الحَدٌ. 


قال الموفَ رحمه اللَّنهُ: (بغير خلاف نعلمہ). 


لالالا 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب فى حدً الزنى بد 
0 سل ب ا باللا سس 


ر یہ 


س 00 ہے 


لی 
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في 


٭ قال الفقهاءً رحمهم اللَّلهُ: ويجبُ في إقامة حدٌ الزنى حضورٌ إمام 
أو نائبه» وحضور رٌ طائفة من المؤمنین؛ لقوله ا ول ہد عَذَابِهمَا طَايفَة ام 


ااا 


من المؤمنين {Oi‏ [النور/ .]٢‏ 
٭ والرَّنَى من أعظم الجرائم» وهو يتفاوت في الشُناعة والإثم 
و فالزنی بذات ت زوچ؛ والزنی بذات ت المحرم. والزنى بحليلة الجار 
من أعظم أنواعه . 
٭ ولما كان الزنی من أعظم الجرائم وكبار المعاصي؛ لما فيه من 
اختلاط الأنساب الذي يَبِطلٌ بسببه التعارف والتَناصٌرٌ على احق 57 
هلاك الحرث والتّسلٍء لگا كان یشتمل على هذه الآثار القبيحة؛ رھ اللہ 
عليه هذا الحَدَّ تر وهو رجم اران بالحجّارة حتى يموت عم 
وتغريبه عن بلده؛ بع ہےر إضافةً إلى ما ينشأ عنه 
من الأمراض التي تفتكُ بالمجتمعات» ولذلك نهى عنه الشارحٌ أشدً 
النھيء فقال تعالی: # ولا قروا نوأ از ِنَم كن فة وسا سیل 2 4 
[الاسر اء/ ۳۲]» ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. 


4ه الملخٌص الفقهي (؟) 
٭ وقد عرّفَ الفقهاءً رحمهم اللَلهُ الزنی اة : فعل الفاحشة في قبل 


أو دبر۔ ۱ 

وقال ابن رشد: (ھو کل وطءٍ وقعٌ على غيرٍ نکاج صحيح ولا شبهة 
نكاح ولا ملك يمين» وہٰذا متفقٌّ عليه في الجملة من علماء ء الاسلام وإن 
كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. . .)ء انتھی 

٭ فإذا كان الزاني محصّنًا مكلَّمَاء رُم بالحجارة حتى يموت 
رجلا كان أو امرأة» في قول أهل العلم لیو لاير ردت عدم 
من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج . 

* والرجم مع ذلك ثابثٌٗ بسنة رسول الله ب القولية والفعلية 
المتواترة 

٭ وكان الرَجُْمُ مذكورًا في القرآن الكريمء ام نم الفظه وبقي 
حكمّه» وذْلكَ في قوله تعالى : (الشيخ والشيخة إذا زنیا؛ فارجموهُمًا ألبتة 
تكالاً من الله واللّلهُ عزيرٌ حكي): 

* ومع ثبوت ارجم بالقران المسوخ لفظه دون حكمه» وبالسنة 
المتواترة والإجماع؛ فقد تجراً الخوارجُ ومَنْ في حكمهم من بعض الکتَابٍ 
المعاصرينَ إلى إنكارٍ الرّجم؛ تبعًا لأهوائهم. وتخطيًا للأدلة الشرعية 
وإجماع المسلمينَ. 


.)0789/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عمر: ابن ماجه ]۲٢٢/٣[ )۲٥٥٢(‏ الحدود 4 . وأصله متفق 
عليه: البخاري (5470) [۱۷۸/۱۲] الحدود ۳۰؛ ومسلم ]۱۹۱/٦[ )٤۳۹٤(‏ 
الحدود ٤‏ . 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد الرّنى ۹ھ 

٭ والمحصن الذي يجب رجمُه إذا رَنى هو: مَنْ وطىء امرأته 
المسلمة أو لدم ببكاح صحیح في ُبلها وهما بالخانٍ عاقلانِ حُرَانء فإن 
و وھ اد ا فلا إحصان. 

"ھ۳٣۲‎ ۲ 

حصول الکمالِ في کل منهما؛ بأ یکو بالا حا عاقلا . 


# وحص اليب بالرجم لكونه تزّج فعلمَ ما یقع به العفاف عن 
الفروج المحرّمة» واستغتى عنهاء وأحررٌ نفسّه عن التعرّض لحد الزنى» 
فزال عذرہ من جميع الوجوه. وكمُلَتْ في حقه النعمة ومَنْ كملتُ في 
حقّه التّعمةُ؛ فجنايثه أفحش ؛ فهو احق بزيادة العُقوبة. 

٭ وإذا رَنَى المكلّت الحو غر المحصّن ؛ جلد مئة جلدة؛ لقوله 
ال « آله ران لدو کل يبنا اة جل 4 [النور/ ۲]» وخفف عنه 
عقوبة المحصّن ‏ وهو القتل - وصار إلى الجلد؛ لما حصل له من 
العذرء فيحقنُ دثہء ويزجَرٌ عن الرّنی الام جميع بدنه بأعلى أنواع 
الجَلّْده وهو ضربٌ الجلدء وقال تعالى: للا تحدم پہنا رأ في دين أله 4 
[النور/ ؟]؛ أَيْ: لا ترحموهُما بترك إقامة الحَدَّ عليهماء 8 إن کے تن 


الله 4 والمور آلأخر » [النور/ ۲]؛ إن الإيمان يقتضي الصلابة في الدّين» 
والاجتهاد في إقامة أحكامه . 


7 وتيت مع الجَلّْد تغريبه عامًا نسلة رسول الله کل ؛ لما روى 


ید الملخُص الفقهي )٢(‏ 
الترمذيٌ وغيرّه: (أَنَّ النبيّ ب ضرب وغرّبَء وأَنَّ أبا بكر ضرب 
وغرّب» وأنَّ عمرّ ضرب وغرّب”"©2» وقال کا : «البكرُ بالبكرٍ جلد مئة 
ونفي سنة»”" . 

٭ وإذا كان الزانی مملوكا؛ جلد خمسينَ جلدة؛ لقوله تعالى في 
الإماء : < ا حون ن أب بحت معن صف ما عل الْفُخْصَنتٍ ت 
الْسَدَا بب [النساء/ ١۲]ء‏ ولا فرق بينَ الذّكر والأنئى» والعذابٌ المذكور 
في القرآن الكريم هو الجلڈء والرجمُ وإن كان قد ذكر في القران؛ فإنه 
نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه . 
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٭ ولا تغريب على الرّقيق؛ لان في ذلك إضرارًا بسيّده» ولان السنة 
لم يرذ فيها تغریب المملوك إذا زنى؛ فقد قال بها في الأمة إذا زنت ولم 
تخْصَّنْ : «إذا زنثُ؛ فاجلِدُوهاء ثم إن زنثُ؛ فاجلدوها ثم إِنْ زنت 
فاجلدوها. . .> ولم يذكر تغريبها. 

٭ ولا يجب الح إلا إذا خلا الوطءً من الشبهة؛ لقوله ية : 
(ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتة) ”1 ؛ فلا حدّ على مَنْ وطىء امرأة 


)۱٦۹۷۷( والبيهقي‎ ؛]٤٤/٤[‎ )١5547( أخرجه من حديث ابن عمر: الترمذي‎ )١( 
. [۳۸۹ /۸] 

(۲) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .]۱۸۹/٦[ )٦۸۹۰(‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث أبي هريرة: البخاري )٠٠١۳(‏ [٤/٦٦٦٥]؛‏ ومسلم 
.]۱۲۱/٦[ (f۲)‏ 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الترمذي من حديث عائشة /٤[ )۱٤٩۸(‏ ۳۳]. وأخرجه بنحوه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة )۲٥٤٥٤(‏ [۳/ ۲۱۹]. 


کتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد الرّنى ' ۱ 


بظتھا زوجته أو وطٹھا بعقد د باطلٍ اعتقد صحتہ ا :فی کے 
مختلف فيه» أو كان يجهل تحريم الزنى وهو قریبٌ عهد E‏ 
أو نشاً فی بادیة بعید٥‏ ه عن دار ای أو كانت المرأة مكرهة علی 
الرتى: 

قال ابن المنذر: (أجمع كل مَنْ نحفَظ عنه من أهل العلم أ الحدوة 
ر بالثبيات .)200 تھی 

وهذا من يسر هذه الشريعة؛ لن الشبهة تد على عَدَم تعمُده 
للجریمةء واللَّلهُ تعالى يقولٌ: جح سظ جو املك رک 
7۳ مدت اوک وَحكَانَ أله عش ا)4 [الأحزاب/ .]٥‏ 

٭ ومن شروط وجوب إقامة الحَدَّ على الرّاني: ثبوث وقوع الزنى 
منه» جو 

مر الأول : أن يقر به أرب مرّات وذلك لحديث ماعز بي مالك 

ل عنه؛ فإنه اعترف عند النبي وياد أرب مرات : الأولىء ثم 
الكائية ےن ورد د خی اکا أرب مرّات» فلو کان ما دوّھا يكفى؛ لاقام 
الحد عليه به. 


A 


شع ط اة ة الإقرار بالزّنى أن يصرّح بحقیقة الوطيء وأَنْ 
3 رک عن رو لكام ع ا > فلو لم يصرح بذكر حقيقة 
الزّنى ؛ لم يَحَد؛ لاحتمال أله أرادَ غيره مما لا يوجبُ الحَةٌ من الاستمتاع 


7 


المحرّم » وقد قال النبئٔ و لماعز رضي اللَّلهُ عنه حينما قر عنده : : «لعلك 


«١ 


.]١5؟ انظر: «الاجماع» [ص‎ )١( 


هد الملخّص الفقهي )٢(‏ 
تَلتَّء أو غمرزتء أو نظرتَ؟2200»: قال: لا وكرّر معه يك الاستیضاح 
حتى زالث كل الاحتمالات. 
ولو رجعَ عن إقراره قبل إقامة الحدٌ عليه؛ لم يُقَمْ عليهء وذلك لما 
ثبت من تقريره گل ماعرًا رت مرة بعد مرّةِ لعل يرجم ولقوله ہل لما 
هرب ماعرٌ: «فهلاً ترکتموہء لعلّه يتوبٌُ فيتوبٌ الله عليه»!" . 
الم اللّاني : أن يفَهة به عليه آربعة شھرد؛ لقولة تعالی: ٭ ولا 
جاو عليه ب بأَِسَے َء [النور/ ۱۳]ء وقوله تعالى : ٭ ولزن رمو الْنُحصتتِ 
ات [النور/ ٤]ء‏ ولقوله تعالی : ٭ كَآسَتَشْهدُوا عَلَتِهنَ أدبصة 
ری ا .]١6‏ 


ويُشترَط لصحّة شهادتهم عليه شروط : 

الأول : أن يَشْهَدُوا عليه في مجلس واحدٍ. 

الثاني : :“أن شيلو مله يرن وا أي : : واقعة واحدة. 

الال : ان يصفوا الڑّنی بما يدفمٌ كلَّ الاحتمالات عن إرادة غيره من 
الاستمتاع المحرّم؛ لان و ير فعا لوت ال فلا لا من 
تصريجهم به لتنتفي الشّبهة. 

: ۱ 2 نے م۶ ے‫ 

رع 9 یکونوا رجالا عَدُولا؛ فلا قبل فيه فيه شهادة النساء ولا 
شهادة الفسّاق . 

الخامسنٌ : أَنْ لا يکود فيهم مَنْ به مانعٌ من عمىّ أو غيره. . . 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعز .]٠١١ /11[ )٥۸٢٤(‏ 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من حديث نعيم بن مزال ]۳۷۳/٤[ )45١9(‏ 

. ۲٤ الحدود‎ 


کتاب الحدود والتعزیرات : باب في حدّ الرّنى FF‏ 
ائ 3 قَذَفة؛ واللَّهُ تعالى 3 ا ی اللتصكب 3 بائ اسو به 
دوہ کین جلد [النور/ .]٤‏ 

# وثبوث الرّتى بالبيّنة المذكورة أو الإقرار مت قى فة ین اللات 
وقد اختلفوا هل يثْتُ بأمر ثالث» وهو الحبَلُء كما لو حملت امرأةٌ 
لا زوج لها ولا سیّد؟ فقال بعضهم: لا یثبث بذلك حَدٌ؛ لاله يحتمل اله 
من وطءٍ إكراه أو شبهة. وقال بعضهم : بل تح بذلك إِنْ لم تدّع شبهة . 

قال شيخ الإسلام ابن ا : (وهذا هو المأثورٌ عن الخلفاء 


الراشدین وهو الأشيةُ الال الشرعيّة . ومذهب أهلٍ المدينة؛ فا فان 
الاحتمالات الباردة لا يُلتَعَتُ إلیھا)''۶. 


وقال ابن القيم : نے کو ور برجم ہو بے ولا سیّد وهو 
مذھبُ مالك» وأصحٌ الروايتين عن اخ اعتمادا على القرينة الظاهرة) . 

3 وكما يجبٌ الخد بالزنى إذا وت وط إقامته› كزلك بث 
الخد باللُواطء وهو فعلٌ الفاحشة فی الذبر وهو عرف ا و 
قبيحٌ مخالفٌ للفطرة السليمة. 

قال اللَّلهُ تعالى في قوم لوط : < اتات ألتحِمَة مَاسبقکم پان حر 

ير الْعَلِمِنَ @ کم او لجال موه قو و الوم بل ا و 
E‏ *# [الأعراف/ م ۸۱]ء وتحريمه معلومٌ يالكتاب والسنة 


.)۳۳٣/۲۸( «فتاوی شيخ الإسلام»‎ )١( 


پا 
o4‏ الملخَّص الفقهي )٢(‏ 

وقد وصفت الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
في العالمین ؛ فم شاد في العالم» ووصفهم بهم عادون ومسرفون 
ومجرمون» را ہوم عقوبة لم تھا بغيرهم ؛ ؛ لقح جريمتهم ؟ حيث 
قلب ہوم الاَرَضَ وأمطرّ عليهم حجارةً من سجيل . 

وقد لعنَ رسول الله لا الفاعل والمفعول به 

سو تو تہ سو وت 
محصنين) . قال: و انل وبعضهم يرى 81 يرفع 
على أعلى جدار في القرية» ویلقیء ويُتبَعٌ بالحجَارة)”" . 

وقال الموقَّقٌ: (ولأنّه أي: قتلَّ اللُوطيٌ ‏ إجماحٌ الصحابة؛ فإنّهم 
أجمعوا على قتله؛ وإنّما اختلفوا في صفته)”" . 

وقال ابن رجب : (الصحیخ قتلهء سواءً كان محصنًا أو غير محصن ؛ 
لقوله تعالى : ٦‏ مط ھا حبار من سیل نَنصُو )€ [هود/ ۸۲]؛ 


وعن اجا ریش الرجم ؛ بکرا کان E‏ وهو قول مالك وغيره» 
اد قولي الشافعيّ ؛ لقوله كه : امن وجدتموه يعمل عَمَل قوم لوط ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل. وأخرجه البيهقي من حدیث ابن عباس 
بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (۱۷۰۱۷) .]٠٥٤٤/۸[‏ 
وذكره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أبي عمرو .]٥۸/٤[‏ 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» 51/4" . 

(۳) انظر: «المغني» .)١51/1١(‏ 


فاقئلوا الفاعل والمفعول به“ رواه أبو داودء وفي رواية: «فارجموا 
الأعلى والأآسفل۷''. 

٭ ومن اللوطية : إتيانُ الرجل زوجتّه في دُبرِمَا؛ قال الله تعالی : 
« أو من عت مرک اد أله جيب الو ن ويب لهرت € [البقرة/ ۲۲۳]؛ 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرٌ واحد: 7 الفرج). 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : (9 فَاَؤْثرے مِن يث رم 
اك 4 [البقرة/ ]۲٢٢‏ يقول: في الفرجء 3 تَعْدُوه إلى غيره» فمن فعل 
شيئًا من ذْلِكٌ ؛ فقد اعتدی) . 

ومثلٌ هذا یجب أن يعافّبَ عقوبۃً رادعةً» فإن استمرَ على فعل هذه 
الجريمة ؛ وجب على زوجته طلبُ مفارقته والابتعادُ عنه؛ لان نذلٌ سافلٌ» 
لا يصلح لها البقاءٌ معه على هذه الحال. 


لا لانا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود /٤[ )٤٤٩۳(‏ ۳۹۳]؛ والترمذي 
(550١)[54/لاه]؟‏ وابن ماجه )۲٥٦۱(‏ [۲۲۹/۳]. 
(؟) أخرجه ابن ماجه من حدیث أبى هريرة (7851) [۲۲۹/۳]. 


كله الملخّص الفقهي (۲) 


ااا ت؟تت”تب؟ف؟ٍ/ ؟ يجي 


بَابٌ 
فی حَدَّ القذف 


٭ عَرَفَ الفقهاءُ رحمهم الله القذف بآ الک وی ار لواط 
وهو في الأصل الرميٌ بقوّة» ثم استعملٌ في الرّمي بالنی واللٌواط . 

٭ وهو محرّم بالكتاب والسنة والإجماع. 

- قال تعالی: < لی يو لح ک2 یم ل ياوا باریم شماه جلد وهر تمدن 

لَه ولا نبوا ل هة آبدا َك هم لکش ٭ [النور/ 1 غر 
القاذف العاجلة في الڈُنیا: الجَنْدُ ورد شهادته» واعتباره فاسقًا ناقصًا 
سافلا إذا لم بت ما قال وما عقوثہ في الآخرة؛ فقد بيّنها الل تعالئ 
بقوله : 0 کرت المت الفاات رمت حم 
1 کا باو 9 : 
يوم آله ينهم الحَق يعمو أن اه هو الحَی بين | 2 [النور/ [te‏ 

_ وقال النبي گا : «اجتنبُوا السبع الموبقات»؛ وعد منها (قذفٌ 
المُخْصَّنَات الغافلاتِ المُؤْمِنّاتِ). 

وقد أجمعَ المسلمون على تحريم القَذْفء وعدُوہُ من الكبائر. 

٭ وقد أُوجب اللَهُ الحَدٌ الرادع على القاذفِء فإذا قذف المكلّثُ 


المختاد مُحْصَّنًا بزنىّ أو لواط؛ فاه يجلّدُ ثمانينَ جلدة؛ لقوله تعالى : 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌّ القَذْف ضف 
وا شالت ثم لر با ر بأریعة سُبَكَآه فَاجَلدُوہُز مين جَلْدَةَ 4 [النور/ ٤]ء‏ 
ومعنی الآية الكريمة : أَنَّ الذين یقذفونَ بالرّّی المحصنات الحرائرَ العفائف 
العاقلات» ثم لم يأت هؤلاءِ القذفة بأربعة شهداءَ على ما رَمومُنٌ به؛ 
. ۳ م 2 5 7 2 0 

لادوم ثمانين جلدف ولا فرق بین کون المقذوف 0 او انثى ؛ وإنما 


مي سه 


خص التساءَ بالڈکر؛ لخُصوص الواقعةء ولان قذْف النساء ء أَشنعٌ 293 


٭ وإنما استحق ى القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراضٍ المسلمينَ عن 
اديس ولأجْل کف لالس عن هذه الألفاظ القذرة التي تلط أعراض 
الأبرياءء ين الفاحشة فيه. 
العفيفٌ الذي يجامعٌ مثله 

قال ابنُ رشد: (اتفقوا على أَنَّ من شروط المقذوف أَنْ یجتمع فيه 
خمسة أوصاف: البلوغٌء والحريُّ» والعَقَافُء والإسلامُ» وأَنْ یکونَ معه 
آلة الرّنى» فإن انخرم من هذه الأوصاف وصفٌ؛ لم يجب الح . 

جا وا القذف حقٌ للمقذوف؛ وق بعقوه» ولا ام إلا بطلبه» 
فإذا عفا المقذوفٌ عن القاذف؛ سقط الحدٌ عنه» ولكنه يعزَّرُ بما يردَعّه عن 
التمادي في القذف المحرّم المتوعّد عليه باللّعن والعذاب الأليم. 

قال شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه اللَّنهُ: (لا یح يد القاذفٌ إلا بالطلب 
ااا ا 


.)٥۳١۹ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۱۱۹/۳۲( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )۲( 


o۸‏ الملخّص الفقهي (؟) 

٭ وِمَنْ قذفَ غائبًا؛ لم َو بی مخ المقذوف» وظطالت) 
أو تثبتُ مطالبئة بذلك في غیبته . 

٭ وألفاظ القَدْفِ تنقسمٌ إلى قسمين: 

0+09 مج , ۶8" فلا قبل منه تفسيره بغير 
القذف . 

- وألفاظ كنايات تحتملٌ القَدْفَ وغيره» فإذا قَسَرَها بغير القَدْفِ؛ٍ 

فالألفاظٌ الصريحةٌ؛ مثلُ قوله: يا زّانی! يا تُوطي! يا عَاهِرً! و 
مثلٌ: یا قحبة! یا فاجرة! يا خبيئة! 

فإذا قال القاذفٌ: اروت بالقحبة أنّها تنصتع للفجور. و قال: 
بالفاجرة تھا مخالفة لزوجھا فيما یجبُ طاعلّه فيه» واُردث بالخبيثة تھا 
خبيغة الطَبْع؛ قبل منه هذا التفسير ولم يجب عليه حدٌ؛ لأنَّ لفظه 
تمل الود یز بالشبهات: 

* وإذا قَدَفَ جماعة لا يُتَصَوَرُ منهم الزَّنَىء أو قَدَفَ أَهْلَّ بلد؛ لم 
يُحدّء وإنما يعر بذلك؛ لاله مقطوعٌ بكذبه؛ فلا عار عليهم بذلك» وإنما 

يعر لجل تج هذه الألفاظ القبیحة ة والشتائم البذيئةء وذلك معصية 
4 ص۰۰ 

. ومن فلت نيا من الأنباء كفرً؛ أن ذلك ردةٌ عن الإسلام‎ ٥ 

قال شيخ الإسلام ابن تة رحمه اللَّهُ: (وقذفٔ نساء النبيّ پا 
كقذفه ؛ أي : كقذف النبیٗ بلا في الحكم بردّة القاذف)”"" . 


: أردثٌ 


.)٦١۱۹/۳۲۳( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حدٌ القَذْف o‏ 


٭ وقال الشیخ في القاذف إذا تات قبل ءلم المقذوف هل تصحٌ 
وکا : (الأشبة اہ مختلف باختلاف الاس وقال اک العلماء : إن علم به 
المقذوف؛ لم تصح تو ٹلا وإالا؛ صحت؛ ودعا لەء واستغفر. ٠‏ بد 
انتهى . 

ہی تبن ہے بے سس علي الا دمن 
إلا حصائڈ ا جھے > 1 تعالى 1+ 9 9ب 425 
[ق/ ۱۸]؛ فيجتبٌ على الإنسان ان اط نتائف دن فا نسدد 
أقولله؛ قال اللہ تعالی: بأ لن ءامنوأ نوا الله ولوأ قولا سيا (ج) 4 
[الأحزاب/ ۷۰]. 


لا تا تا 


.)٢٦٥٥/٥٤٥( «فتاوی شيخ الإسلام»‎ (١) 
.]١٤/٥[ )۲٦٢٢( أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل‎ )۲( 


of‏ الملخّص الفقهي (؟) 


بَابٌ 


¥ وت اش من 0 و فهر سک إذا جعل 
اختلاط 7 

د والحْمْرُ محرمٌ بالكتاب والسُنَّ والاجْمَاع : 

قال الله تعالى : # يابا لیب ءامنوا إا الخدر والمییر والاتصاب ادزم رجش 
ُن عَمَلٍ اَلشَيِطن ن اجنو لعلکم خود زم پت بريد د لين أن بوقع بت کر العداوۃ 
رورس رايم دجسم مہم 1 عء م ص 0 نہ و سے کے 
والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدم عن ذِہر الو وعنٍ آ و کل آنمم مو 29 
[المائدة/ 9٠‏ ١9]ء‏ والخمث: كل ما خا خامر العقل ای غظاء من ی 
ماده کان 

نان 

- وفي الصحيحين وغيرهما: کل شراب اُسکر؛ فهو حرامٌ) 
۱ صس(٢)‏ 
وفي صحیح مسلم: کل سکر خمرٌء وکل خمر حرام 3 فكلّ شراب 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )۲٤۲(‏ [١/٤٦٥]؛‏ ومسلم )٥۱۷۹(‏ 


[۷/. 
(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (5188) [۷/ ۱۷۳]. 


لے يم ا یڑ ملست حكن 
اکر كتير ا فاه جرال وهو کر سن أي کیب كان برا ات سن 
عصير العنب أو من غیرہ. 

٭ قالعمرٌ, بن الحَطَابٍ رضي الله عده “(اندقة ا ا 
العقلَ)“؛ فكل شيءِ سد الل سی ا لوان ات 
لمُخَامَرَتها للعَقْلِ؛ أي : سَنْرَمَا له. 

وهذا قول جمهور أَهْلٍ اللّغة. 

٭ قال الشیخ تق الڈین اھ ر تب 
في لا وهي حرام» سواءٌ سکر منها آم لم يكر والمُسْكرُ منها 
حرام باتفاق المسلمينَ» وضرَڑھا من بعض الوجوه أَعْظَمُ من ضرر الحَمْرِء 
وظھوڑھا في المئة السَادِسَة)'' انتھی كلامه . 

* وهذه ٠‏ الحشيشة وسائر المُخَدّراتِ من أَعْظم ما يَقتكُ اليم بشباب 
المشلهين : وهي اأعظمُ ا نره الأعداءٌ ضَدَّنَاء ويروجها المُفسدوره 
في الأرض من اليهود وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمينَ» ويُفُسدوا شبابهم. 
ويعطاوهم عن الاتجاء ء للعملٍ لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصدً عُدوان 
المعتدين على شعويهم وی حتى أصبحَ كثيرٌ من شباب المسلمين 
مخدَّرينَ» عالة على مجتمعهم» أو يعيشونّ رَهْنَّ المُجون» کل ذلك من 
آثار رواج تلك المخڈرات والمُسُْكرات في بلاد المسلمین؛ فلا حول ولا 


)١(‏ متف - ل : الل اري (6641) ]٥٥/٤٥٤[‏ الأشربة نھ ومسلم (ہ۷۷۷۶۵) 


[۳٦١ /۹[‏ التفسير ٦۔‏ 
)٢(‏ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» 0© ۳/ (Y۳‏ . 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ o4۲ 
. وة إلا باللّله العليٌ العظيم‎ 

٭ والخمرٌ حرام باي ال ا لا للذة ولا لتداو ولا 
لعطش ولا غيره. 

- گا تحريمٌ التّدَاوي بالخمر؛ فلقوله ی : «إنه لیس بدواءء ولكنه 
داءً»؛ رواه مسل وقال ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرّمَ عليكم)”"' . 

اما تحريمٌ شربه لدفع العَطْشٍ؛ فلأنه لا يحضّل به ر ريّ» بل فيه 

من الحرارة ما یزیڈ العطش . 

٭ وإذا شرب المسلعٌ خمرًا أو شرب ما حلط به كالكولونيا 
ونحوها من الأطياب التي فيها كحولٌ تسكرٌء متی شرب ا 
ا انو ذلك تفتكاو عالقا ن کک فإنّه يجب أن يقام 
عليه الحدٌ؛ لقوله گل : «مَنْ شَرِبَ الحَمْرٌ؛ فاجلدُوه؛. رواہ ابو داود 


(Ws. 
. ویره‎ 


٦ ١ 


و وو سر یت ا 0 


(اجعله كأخفٌ اعد ثمانينَ) . فضرت عمر ثمائیدء رف إلى خالد 


. )٥٤٩ص( تقدم‎ (١) 
.]۷٤[ أخرجه البخاري في کتاب الأشربة‎ )۲( 
والنسائي (ل/ل051)‎ ؛]5١‎ 5 /5[ )٤٤۸۳( أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود‎ )*( 


[5/:5الا]. وروی نحوه من حدیث جماعة من الصحاية . 


كتاب الحدود والتعزيزات : باب في حدٌ المُسْكر off‏ 
وأبي عبيدة في الشام. رواه الدارقطنی وغيره". وكان هذا بمحضَرِ 
المهاجرينَ والأنصار رضي الله عنهم» فلم ينكزه أَحدٌ منهم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه: (الحقٌ أن عمرَّ حَدَّ الْخَمْرَ بحدٌ 
القذف» ١.7‏ 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله : (حدٌ الشرب ثابتٌ بالسنة 

وإجماع المسلمينَ أربعونَ» والزيادة يفعَلّها الامامُ عند الحاجّة إذا أَدْمَنَ 

النامٌ الخمرٌ وكانوا لا يَرْتدِعون بدونها). 

وقال: (الصحيحٌ أَنَّ ن الزيادة على الأريعين إلى لان يسبت وَاجبا 
على الإطلاق. ولا محرمة على الإطلاق» بل يُرْجَعٌّ فيها إلى اجتهاد 
الإمام؛ كما جُوّرْنا له الاجتھاد في صفة الضَّرْبٍ فيه. . .)"» انتهى 


٭ ويثيّتٌ حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عَذْلین . 


٭ واختلف العلماءً: هل یثبث حَدٌ الخمر على مَنْ وجدث فيه 
پور ری رت : يقامٌ عليه الخد إذا لم 
يدع شبهة» وهو رواية عن أحمدَ وقول مالك واختيارٌ الشیخ تة تقيّ الدين ابن 


EE 


)١(‏ عند مسلم رقم (1705) (٥۳ء .)۳١‏ أخرجه من قول عمر وعلي: عبد الرزاق 
)۳٤۲(‏ [۳۷۸/۷]؛ ومالك (۷۱۰) الحدود ٦؛‏ والدارقطني (۳۲۹۰) 
[*/؟١١]‏ الحدود؛ وأبو داود ]٥٤١٤/٤[ )٤٤۸٩(‏ الحدود ۳۷. 

(۲) «زاد المعاد» ]٤٥٤/٥[‏ بتصرف. 

(۳) «فتاوى شيخ الإسلام» (٣۲۹۹/۳)۔‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o4 

قال شيخ الإسلام : (مَنْ قامث عليه شواهدٌ الحَالِ بالجنایة كرائحة 
الحْمْر أولى بالعقوبة فك قات عله تاد يد أو فان عن نفسه التي 
تحتملٌ الصدق والكذبتء وهذا مت متفقٌ عليه بينَ الصّحَابَة) . 


وقال ابن القيم رحمه اللَّنهُ: (حَكَمَ عمر وان مسعود بوجوب 
الحَدّ برائحة الحْمْر في الرجل أو غیرہ ولم يُعْلَمْ لهما مخالت)'' 


5 
-. 


انتهى . 


*¥ وخَطر الخمر عظيم» وهي مط الشيطان التي يركبها للاضرار 
بالمسلمين؛ < نما بريد السَيطلن أن بوقع بتكم العداوة اة نا 027 
ہے 2 Te‏ جج A5 f‏ 


ويص دک عن ذد الله وعن الصَلوٰۃ فھل OE‏ [المائدة/ ۹۱]. 


0 


٭ والخمرٌ أمٌ الحَبا ثثء وقد لعَنّ النبيئٌ ية فيها عشرة؛ حيث قال: 
«لعن الل الخمرَء رفاک وساقیھاء وبائعها. ومبتاغھاء وعاصرها. 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إله؛!'۶. وفي رواية ابن ماجه : «وآکل 
ثمنها) . 


فیجبُ على المسلمينَ أن يقفوا في مقاومتها موقفَ الحزم 
والشّجَاعَة؛ بحسم مادّتهاء وعقوبة مَنْ يتعاطاها أو يروّجها بالعقوبة 


)١(‏ أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۱۹) [519/51] الحدود ۹۱؛ وعبد الرزاق 
عمش ا ومالك (۷۰۱۹) الحدود .٦‏ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (751/4) [4/ ]٤٥‏ الأشربة ٢ء‏ واللفظ له؛ 
و رش و کاو و لو 
البيوع ۹٦ء‏ من حدیث أنس بلفظ : «لعن رسول الله ية . . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ المُشكر of‏ 
الرادعة؛ فإنها تجرٌ إلى كلّ شرٌّء وتوقمٌ في كل رذیلة؛ وتتبّطً عن کل 
خیرء كقى اللَّنهُ المسلمينَ شرّهًا وخطرها. 

# وقد ورد في الحديث: أَنَّ قومًا في آخر الرّمان يستحلُونَهاء وقد 
يسمُونها بغير اسمھاء ويشربوتها'؛ فيجبٌ على المسلمينَ أَنْ یکونوا 
حَذْرينَ متيقّظينَ لأولئكَ الأشرار . 


لا لانا 


.]"58/5[ )5٠7١( ماجه‎ 


ار الملخّص الفقهي (۲) 


د 


٭ التعزیر لغةً: المنمٌء ويطلق التعزیژ ويرادٌ به النْصْرَةٌ؛ لاله يمنع 
المعادي من الإيذاءء قال اي لِم وسوقِرُوهُ4 [الفتح/ ۹]؛ يعني 
النبيّ ہے ويقال: رك بمعنی : و ويقال: عزّرته» بمعنى : 


3 


ادبته ؛ فهو من الأضدَاد. 


٭ ومعتی ار ان الفقهىّ : التأديث». سي بذلك لاله 
يَمنعُ مما لا يجوز فلو طرق إلى التوقیر؛ أن المعزّر إذ! امتنع 
بسببه من فعْلٍ ما لا ينبغي؛ حَصَل له الوقار . 

# وَحُكُمٌ التعزير في الإسلام أله واجبٌ في فعلِ كلّ معصية لا حَدَ 
فيها ولا كقارة؛ من فعل المحرّمات» وترك الوّاجبات» ويفعلّه ول الأمر 
إذا رأى المصلحة فيه اس ہو ركنا و فين 
إقامة التعزير إلى مطالبة» فیعزَر 0 ولو لم يطالب المعتدى 5 
ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ 20 كانت الجرائم تتفاوت في الشدَّةَ 
والضعف والكثرة والقلة. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحکام الَمْزیز o۷‏ 

# والصحيح أله ليس فيه حَدٌ معيِنْء لکن إذا كانت المعصية في 
عقوبتها مقدّرٌ من الشارع كالرَّتى والسرقة؛ فلا يُبْلَعْ بالتعزير الحَدَّ المقدّرَ. 

٭ وقد يَصلٌ التعزيرٌُ إلى القتل إذا اقتضئه المصلحة؛ مثل قتل 
الجاسّوس» وقتل المفرّق لجماعة اش والڈًاعي إلى غير كتاب الله 
E‏ اہ وغير الكدمها لا قد الال 

قال 0 الإسلام ان ق رع الل و هداد اعد الأقوال» 
وعليه دلت سنة رسول اللہ بي وسنة الخُلفاءِ الراشدينَ؛ فقد أَمّر بضرب 
الذي أحلَّتْ له امرأتّه جاريتها مي وأبو بکر وعمرٌ أمرا بضرب رجل وامرأة 
وُجدا في لِحَافٍ واحد مئةَ مئةَ» وضرب عمرٌ صَبِيعًا ضَرْبًا كثيرًا) . 

وقال الشيخ : (إذا كان المقصود دفمَ الفسادء ولم يندفع إلا بالقتلِ 
بل وحينئذ؛ فَمَنْ تكررَ منه جنل الفَسَادء ولم یرتدغ بالحدود المقدّرة» 
بل استمرٌ على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفمٌ إلا بالقتل» فيقتل)”" . 

٥‏ ولاحَدَ لأقل التعزيرٍ ؛ لتفاوت الجرائم بالشَّدَّة والضَّحْفٍ 
واختلاف الأحوالٍ والازمان مت العقوباتِ على بعض الجرائم راجعة 
إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة» ولا تخرّجٌ عما أمر الله به 
ونهى عنه . 1 

٭ وكما يكونٌ التعزیر بالضرب يكون بالحبس والصّفْع والتوبيخ 
والعَزّل عن الولاية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله : : 


.)۳٤٤/۲۸( «فتاوى شيخ الاسلام؛‎ )١( 


4ه الملخّص الفقهي (۲) 
«وقد يكونُ التعزيرُ بالنيل من عِرْضه؛ کہ : يا ظالمء يا معتدي» وبإقامته 
من المجلس . 

٭ والذين أجارُوا الزيادة في التعزير على عَشْرَةِ أسواط أجابوا عن 
قوله ماد : «لا يلد أَحد فوق عشرة سواط ؛ إلا في حدٌ من حدود اللَّلهه 
متف عل ٠‏ بان :الم اد الخد هناء 'المعصية» لا العقوباٹ المقدرة في 
الشرع» بل المرادٌ المحرّماتث» وحدودٌ الله محارثہء فيعرّرُ بحسب 
المصلحة وعلى قَذر الجريمة . 

¥ ا رر ےرس ےکی 
ب ا مان دک الات اور فا ہن یعزّرَ بحرام؛ 
كسقيه خَمْرا. 

٭ ومن عرف بأذيّة الناس وأذى مالهم بعينه» حبس حتى يموت أو 
يتوب . 

قال الإمام ابنُ القَيّمم رحمه اللَّلهِ: (يحبنُ وجوبّاء ذكره غير واحدٍ 
اا ایا او سد الس 
وَكَفٌ الاذی عنهم) . 

وقال: (العملٌ في السّلْطَئَة بالسياسة هو الحَرْمُ؛ فلا یلو منه إمامٌ؛ 
ما لم يخالف الشرع» فإذا ظهرث أماراث العَذلِء وتبيّنَ وجهه بای طریق؛ 
َنَمَ شَرْح الله ؛ فلا یقال: إِنَّ السياسة العادلة مخالفةٌ لما نطق به الشَرْعٌء 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بردة الأنصاري: البخاري (5844) [۱۲/ ۲۱۷]ء 
وليس فيه لفظ : «أحد»؛ ومسلم /٦[ )٥٤٥٣٤٥٤(‏ ۲۱۹]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام التّْزيز ۹ 


بل فة لما جاء بەء بل جزء من اجزائه» و ےھر ا تبعًا 
لمُصْطَلَحِكُمْ وإلّما هي شرع حقٌ؛ فقد حَبَسَ کل في الثُْمَةا'». وعاقبَ 
في الثّهمة لما ظهرث أثارٌ الرّيبة» فمَنْ أطلق كلا منهم وخلّى سبيلّه» 
أو عَلَقه مع علمه باشتهاره بِالقَسَاد في الأرض؛ فقولّه مخالفٌ للسّياسَة 
الشّرْعِيّةَء بل یعاقبونَ أَهْلَ التُهّمء ولا يقبلون الدّعُوى التي تكدذَّبُّها العادة 
,و 

وقال الشیخ تقئٌ الدين رحمه الله في أهل الشعوذة: (يعرَرُ الذي 
اك الحيّة ويدخلٌ النارَ ونح . 

ناو كرة ھی a a‏ انت 
یا خا ار سکی من زار الور والمشاهت: اجا د وتخو ذلك, 

٭ وإذا ظَهّرَ كَذَبُ المدّعي ہما يؤذي به المدّعَی عليه؛ عَرَدَء ويلرّمُه 
ما غرم بسببه ظَلْمًا» لته في ظلمه بغيررحقٌ. 


لالالا 


)۳٦٣٣( أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيهء عن جله: أبو داود‎ )١( 
.]٢٤۳۷ /٤[ )5891( والنسائي‎ ؛]۲۸/٤[‎ )١55١( والترمذي‎ ؛ء]۳۲/٤[‎ 

(0) انظر: حاشية الروض المربع .]۴١٠/۷[‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ؟85؟]. 


00° الملخص الفقهي )۲( 


بات 
فم حد الس قد 
لسّرقة 
شی رف 


- قال تعالی : « والکاری السار قط وا ریسا رايا کا گس 
تکل ن اوو ع تک 42 [المائدة/ ۳۸]. 

- وقال النبيئ بل : «تُقْطمْ اليد في ربع دينار فصاعدًا»“. 

- وأجمعَ المسلمونَ على وجوب قَطَع يَدٍ الارق في الجُملة. 

# والسَّارِقٌ عَنْصرٌ فاس في المجتمع : إذا ر سَرَى فساده في 
جسم الأمة؛ فلا بد من حَسْمِهِ بتطبيقٍ الحَدّ المناسب لرذعهء ومن كم 
شرع الله سبحاته وتعالى قَطمّ يده» تلكَ اليد الظالمة التي امتدّث إلى ما 
لا يجوز لها الامتدادٌ إليه» تلكَ اليد التي تهدمٌ ولا تبني» تأخذ ولا تُعطي . 

٭ والسرقةٌ هي : أَخْذْ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه» إذا 
كان هذا الأخذ ملتزمًا لأحكام الإسلام» وكا المالُ المأخوذ بلغ النصابت» 
وف اعد من جر مكلةه وكات مالك الخال اعرد جرا ول ية 


یستجمع لار تاوف مله » والمال اوت 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (51989) [۱۲/ ۱۱۷] الحدود ۱۳ء 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد السّرقة 0١‏ 
وكينية المرفة» ارا محدّدة ا هذا الضریت سی اجر حف 
منها؛ انتفى القطمٌ» وهذه الأوصافٌ هي : 

ے أن كون الأعد على وجه الخفية فان لم يكن على وجه 
الحُّفية؛ فلا قَطمَّ؛ كما لو انتهبّ المالَ على وجه العَلَبَة والقَهْر على مرأى 
من الناس» أو اغتصّبّه؛ لن صاحبَ المال حيئذ یمک طلبُ النجدّة 
والأخدٌ على يد الغاشم والخاضيب؛ 

قال الإمام ابن القيم : (إنما قم السارق دون المنتهب والمغتصب؛ 
أنه لا يمكنُ التحرّزّ منه؛ له يشب الور ويهتك الجرْر وک ار 
EN‏ ارق كاي سی سا رھت اقيرف انيه 
ال ان 

وقالَ صاحبُ «الإفصاح»: (اتفقُوا على أن المختلسَ 
والغاصِبَ على عِظم جتايتهم وآثامهم لا قَطعّ على واحد منهم. اه 
تش کف عدوان هؤلاء بِالصَرْبٍ والتکال والسجن الطويل والعقوبة 
الرَادِعَة بأخذ المال)”" . 

- ومن الأوصاف التي توجبُ القطع في السرقة: أَنْ يكونٌ المسروق 
مالا محترّمًا؛ لان ما ليس بمالٍ لا حْرْمَةَ له؛ كالة اللَّهو والحَمْرٍ والخنزير 
والميتة. وما كان مالآء لله غيرُ محترم» لكونٍ مالكه كافرًا حربيًا؛ فلا 
قَطْمّ فيه؛ لن الكافرَ الحربيّ حلالُ ال الال 

- ومن الأوصاف التي يَجبُ توافرُها في القَطع في السرَِة : أنْ یکونَ 


)١(‏ «إعلام الموقعين» ٦٦/٢(‏ آ-57). 
)٢(‏ انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠٠١‏ 


ری الملخّص الفقهي (؟) 
المسروق نصابًاء وهو ثلاثة راع إسلامية › أو ربع دينار إسلاميّء أو ما 
يقال أحدهما من الود الأخْرَى. أو أَقيامٌ العروض المسروقة في كل زمان 
بحسبه؛ لقوله وله : «لا قط ب 27 يد السَّارِقٍ إلا في ربع دینار فصاعدًا»» 
رواه اخ ومسلم وغيرّهماء وكان ربع م الدّينار يومئذ علاثة ورام 


وفي تخصيص القطع بهذا القَدْرٍ حِكْمَةٌ ظاهرة؛ فان هذا القَذرَ يكفي 
المقتصد في يومه له ولمَنْ يموثه غاليًا؛ فانظر كيف تطح الیڈ في سرقة 
وبع :ديقان هنع أن ديتها لو شت مھا مين مت ا یتال لأتھا لگا كانت أمينة 
كانت سا :ولا انك هانت» ولهذا لما ارم پش الملا خد ةك وهو 
المعرّي ‏ بقوله : 
يد بحْمْس مئین عَس عَسْجَدوُدِيَتْ | هابالها قط قطععث في رُبّع دينار 
اجا ع العلماء سر 
عر الأماتَة أَفُلاھا وأَرْحَصَّها ‏ ذل الخياتةٌ فافْهَمْ حكمّة الباري 


- ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السّرقة: أن يأَحْدَ 
المسروق من حرزهء وحررٌ المّال: ۶ ا 
اط والحررٌ یختلفُ باختلاف الأموال والبُلدان وعَدَلِ السلطان وجؤره 
وقرّته وضعفه؛ فالأموالٌ الثمينة حَرُرُمًا في الدُور والدكاكين والأبنية 
الحصبنة وراءَ الأبواب والأغلاق الوثيقة» وما دون ذلك حَرْرُه بحسبه على 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (40/ا5) [۱۱۷/۱۲] الحدود 41 


ومسلے )٤۳۷١(‏ [٦/۱۸۲]ء‏ واللفظ له. وهو في: أبي داود )٤۳۸٤(‏ 
[٤/٥٣٥۳]؛‏ والنسائي (5917*0) [459/5]. 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حدٌ السّرقة ئن 
عَادة البلد» فإِنْ سرقّه من غير حرزء كما لو وَجَدَ بابًا مفتوحَاء أو جِرْرًا 
8008 0 ۰ ٘ ا قان كان له شبهة 
یظھا تسوّغ له الأخد؛ لم یقطم ؛ لقوله بي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 
ار ہو جج وت 
نفقة كلّ منهما تجبُ في مال الآخرء ولك ا 99۷۶ء 
جس ہو وو مو وا 
عله ها الف وو د عله و ا 


56 
ف 


ولا بد مع توافر ما سبق من الصفاتِ من ثبوت السّرقة: ! 
بشهادة عدلينَ يصفان كيفية السرقة وحَرْرّها وقَدْرَ المسروقِ وجنسّه؛ لتزولٌ 
الاحتمالات والشبهات» وما بإقرار المٌارقِ مرّتین على نفسه بالسّرقة؛ لما 
زی آ داوق اض کے دعل فد سرت تقال كه ا ااك 
سرقت)ء قال : بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلانّاء فأمرَ بەء فطع . 

ولا بْدّ في إقراره أن یصفَ السرقة» ؛ ليندفع احتمال أله يظنٌ القطعَ 
فيما لا قطمٌ فيه » ولِیعلمَ توافرٌ شروط القطع أو عَدمٌ توافرهًا. 

- ولا بد أن يطالبَ المسروقٌ منه بماله» فلو لم يطالب؛ لم يجب 
القطع ؛ لآنَّ المال بباح بإباحة صاحبه وبذله له فإذا لم يطالب؛ احتمل أله 
س پھر ان E‏ اعت 


(۲) أخرجه من حدیث أبي أمية المخزومي: أبو داود )٤۳۸۰(‏ [4/ ٣٥٤۳]؛‏ 
والنسائي )٥٦۸۹۲(‏ [٤/۳۸٤]؛‏ وابن ماجه )۲٥۹۷(‏ [۳/ ۷١٤۲]۔‏ 


)۲( الملخٌص الفقهي‎ o0٤ 
٭ وإذا وجب القطع لتكامُل شروطه؛ قطعث یڈہ اليْمّى ؛ لقراءة ابن‎ 
مسعود رضي اللَّلهُ عنه في قوله تعالی : #فاقطعوا أيمانهما)» ومَحَلٌ‎ 
من مفصّلٍ الكَف ؛ لن اليد آله السرقة فعوقبٌ ادام التهاء‎ 0 
پت الكفٌ ؛ 2 اليد إذا أطلقت؛ پیت إليهء وبعد‎ 
ور تم‎ TT المناسبةء‎ 


لالالا 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حدٌّ قُطاع الطريق و 
00000000 یہہ ے ت ا س 


ناب 
5 اس وت 3 
في حد قطاع الطريق 


و اه يزية اسان أن یروا فی اذعنه اء نال 
مصالحھم وتنمية أموالهمء وصلة الرّحم فيما بيتهم» وتعاونهم على البرٌ 
والتّقوى» ولا سيّمَا السفر إلى بيته العتيق؛ لآداء شعیرَة الححٌ والعمرة. 


فمن أرادَ أَنْ يعرف سیرمم ا طريقهم» أو يخوّفهم في 
أسفارهم؛ فقدَ شَرَعٌ الله حدًا رَادِعَاء يريل هذا 9 "00۳ 
الطریقء قال تعالی : تما جووا الین اريو لَه ورسُولَم ویسعون فى ألْارْضٍ 
فسادا أن یفکلوا أو بصا أو تلع يديهم وَأَرَعْلهُم من خاد أو ينوا 
يرت لأر ینک لوم رع فى الذي وهر في رة عاب لی © | 
وھ 


عد 
ہے ہے“ صر حب لإسرة سا ير 


اذب َابُوأ من قبل أن قروا علتهم فاعلموا أت الله عفود رجیم و 
[المائدة/ ٣ _ ۳٣‏ ۳]۔ 


ا 


# والمرادُ بالمحاربينَ الذينَ يسعونَ في الأرض فسادًا: فطاع 
الطريقٍ» وهم: الذين يعرضون للناس في الصَّحْرَاءِ أو البُنيان» فيغصبونهم 
المال مجاهرة لا سَرقَة . 


ف عه اس ے 7 
٭ ويشترّط لتطبيق الحد عليهم : أن يبلعَ ما أخذوه نصابٌ السّرقة» 


)۲( الملخُص الفقهي‎ 0٦ 
أن يأخذوه من حرز؛ ان اا المال من يد صاحبه وهو في القافلةء‎ 
. وآن يثبُت قطعُهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عَدّلين‎ 
: وحَدَّهم یختلف باختلاف جُرائمهم‎ 7 
وہ سے‎ 5 E ا‎ 1 
فمن قتل منهم وأخذ المالَ؛ قتل حتمًا وصلب؛ حتى يشتهر‎ - 
أمرّه» ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء؛ كما حكاه ابنُ المنذر.‎ 
. ومَنْ قتلّ ولم يأخذ المال؛ قتلّ حتماً ولم يُصلبْ‎ - 
ع ومن اعد الال ولم يقل ؛ قطعث يذه الى ورجله: الُسرئ‎ 
في مقام واحد» وحمت عن التزيفء فم حلى:‎ 
ومن أخافٌ الل فقط › ولم بقل ولم 1 مالاً؛ تفي من‎ _- 
الأرض ؛ پان يشرد ؛ 0 يَأوي إلى بلدء بل ارده‎ 
3 ےے‎ 
سم سم ے ےی وہ یی‎ 02 
ی حارو أله وشو ومسي وٹ رت‎ 
يد به الُم ون ادي أو نموأ و آل‎ 


مرب اَلََرّض » [المائدة/ ۳۳]؛ فهادءه 
الآية نزلث في قاع الطریقِ عند أكثر السلفِ» وهي الأَصلّ في حكمهم . 

قال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما: (إذا لوا وأحذوا المال؛ قتلوا 
وصلبوا وإذا قتَلوا ولم يأخُذوا المال؛ لوا ولم يُضْلبواء وإذا أخذوا المالَ 
ولم يقثّلوا؛ فُطعَتْ أيديهم وأَرجلّهم من خلاف» وإذا اُخافوا الیل وك 
يأخذوا مالاً؛ نموا من الأرض)» رواه الشافعئٌ. 

٭ ولو قَثَلَ بعضهم؛ ثبتَ حكمٌ القتل عليهم جميعًاء وإ قتلّ 
بعضهم وأخد المال بعضهم؛ قتلوا جميعًا وصلبوا. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد قُطَاع الطريق o0۷‏ 

* ومَنْ تاب منهم قَبْنَ القدرة عليه؛ سَقَط عنه ما كان واجبًا لله 
تعالى من نفييٌ عن البلدٍ وقطع ید ورجل وتَحثُّمٍ قتلٍء 01117+ 

من الحقوقِ من نفس وطَرَفٍ ومالِ؛ e‏ 
لقوله تعالّى : ٭ إلا از تابا من قبل أن تقد ایروا ڪهم فاعلمی اعا 
ية )4 [المائدة/ 5"]. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه اللَّلهٌُ: (اتفقُوا على أن قاطع 
الطريقٍ واللّصَّ ونحوّھما إذا رُفعوا إلى وليٌ الأمر» ثم تابوا بعد ذلك؛ لم 
يسقط الحدٌ عنهم» بل تجبٌ إقامثء وإن تابواء وإِنْ کانوا صادقين في 
التّوبّة)7"' . 

فاستثناءً التوبة قبل القدرة عليهم فقط؛ فالتائبٌُ بعد القدرة عليه بات 
فيمَنْ وجب عليه الحڈ؛ للعموم والمفهوم والتفصیلِء ولثلا ينح ذريعة 
إلى تعطيل حدود الله ؛ اذا يلع كن وس قله الخد أن يُظهرٌَ التوبة 
لص من الكقوية: 

یٰ۹ ۹ علن رمف كام 
وبنته وأخته ورّوجته مَنْ يري مَنْكَ أعراضهنٌ: أو صال على ماله مَنْ يريد 
أخدّه أو إتلالہ؛ فلّه الدفمُ عن ذٰلٰكَء سواءٌ كان الصائلٌ آدميًا أو بهيمةء 
فدہ بأسهلٍ ما يخلِبُ على ظلّہ دفہہ؛ لاله لو مُنع من الع ؛ لی ذلك 
إلى تلفه اذا في نفسه وحرمته وماله» لاہ لو لم يجر ذلك؛ لتسلّط 
الناسُ بعضّهم على بعض» وإِنْ لم يندفع الصائلٌ إلا بالقتل؛ فلّه قتله ولا 
ضمان عليه؛ لاله قتله لدفع شرّہ 


رج الله عفور 


.]۲۷۰۸/۲۸[ «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


o0۸‏ الملخٌص الفقهي (؟) 
۱ وإن قل المصول غل ف ا ۶ و" 
«مَنْ أريدَ ماله بغیر حقٌ» فقاتل › فقتل ؛ فهو شھیڈا''' وروی وس وه 
عن ا رضي الله O‏ مات O‏ يا رسول الله 
رايت اِنْ جاء رجل 228 خد مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك قال: ات 
إن قاتلني؟ قال: 'فَابِلهء قال: ارايت إِنْ لیی! قال: «فأَنتَ ٹھیڈاء 
قال: : أریتَ إنْ قتلتة؟ قال : : «هو في اللّار" 


وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم یؤد إلى الفتنة ؛ 
لقوله تعالى : $ ولائنشرا يول انگ4 [البقرة/ 148]. 


۱ #اتؤيارقه القع عن تقس غبرهوعن وع لقوله ميد : «انصر 
أخاكَ ظالمًا أ أو مظلومًا»”". ومعنی نصرته إذا كان ظالمًا : منعه من الظلم . 


٭ وإذا دَخَلَ لص في منزلِ إنسان؛ فحكمّه حكمٌ الصائل؛ بأنْ 
يدقعه بالأسهل فالأسهل . 


٭ ومن نظرَ في بيت رجل من خصّاص باب أو نافذة أو من فوقِ 
سطح ؛ فله دفعه وَمََعَة من لا ولو أصابت عينّه ففقأهاء فهى هدت 
وكذا لو طعته بعودِء فأتلف عيئّه؛ فهي هدرٌ؛ لحديث: «مَنْ اطلعَ في بيت 


)١(‏ أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أبو داود /٤[ )٦۷۷۱(‏ ۸۳]؛ والترمذي 
(1475١59/41)1]؛‏ والنسائي .]٢٤۳٣/٥[ )٦١٤٤(‏ 

.]۳٤۲ /۱[ )۳٥۸( أخرجه مسلم‎ (۲( 

(۳) متفق عليه من حديث جابر: البخاري )۲٤٤۳(‏ [٥/٤۱۲]؛‏ ومسلم )٥٥٦٦٥(‏ 
[or /۸[‏ . 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في حد قُطاع الطّريق 00۹ 
قوم بغير إذنهم» فَفْقَئثُ عیلہ؛ فلا دية ولا قصَاص 0 

بے بے کت 

وهذا هو عدلُ الإسلام» اط على سَلامةِ المجتمع؛ وانتظام 
مصالحه؛ لتُعمَرَ البلادُ ويأمنَ العبادء وتنتظمٌ المواصلاث بين الأقطارء 
فيسيرٌ الناس فيها لياليَ وأيامًا آمنين. 


ولا 9 للبشرية إلا بتطبيقي هذا ا فقد عجرت 


أنظمة الأرض كلها وكراها الاد أن كت للناس شيئا من الأمن المنشود 
بدون تطبیق هذه الشریعةء وصدق اللَلهُ العظيم : 1 اک الک يون وم 
حسمن الو حَكما لِقوو موقِيُونَ )€ [المائدة/ .]٥٤‏ 


ذنابا تا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «. . . فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» 
١7‏ كه) [IY /V]‏ الاداب 9. ومعناه متفق عليه من حديث ابي هريرة: 
البخاري )٦۹۰۲(‏ [۳۰۳/۱۲] الديات ۲۳؛ وسلے (0/[)6508/ ]۳٦٣٣‏ 
الآداب 9. 


۰٠ھ‏ الملخٌص الفقهي (۲) 


ات 
في قتالِ أهْل البَغْي 


2 0 و سی ر سر صم ساسم م موه 7 مح امار و سه سے سے 

0 ۶[ 
سلس الا عن ر طبر مء ےے 00 ووه ہہ عرك 2 می رھک ر بے سسد ےم کے 8 
بعت خد هما عل الأخرئ میلو ال تی حق تفى> إل آئر أله ون ات فَاَصَلِخوأ يما 
ہیسےں ےج 2 > مہ 24 مارج ہے ےے مكار ہے حل ف مم ا شس 4 
ادل وأفسطوا ن الله عب المقسطِيت ن إا المومنوں إخوہ فاصلحوا بین اخویکر 
تو الله لعل حون )€ [الحجرات/ 4 ٤٤]؛‏ فأوجب تعالی في هذه 
الایة الكريمة على المؤمنينَ قتالَ الباغينَ إذا لم يقبّلوا الصّلحَ . 

- وقال النبئ لل : «مَنْ أناگم وأمذكم جميعٌ على رَجُل واحدء 
7 اَن يشقَّ عصاكم أو يفدقٌ جماعتكم؛ فاقتلوه»؛ رواه مسل . 

وقال يكِ: «مَنْ أَرادَ أَنْ يفرّق أمرَ هذه الأمة وهم جميمٌ؛ فاضربوه 
بالسیف؛ کائتا مَنْ كان». رواه مسلمٌ أيضا”"' . 

- وأجمعٌ الصحابة على قتال الباغي. 

٭ والبغيُ في الأصل معناه: الجَوْرُ والظلم والعُدولٌ عن الحَقٌ؛ 
فأهلٌ البغي هم أهلّ الجور والظلم والعُدولِ عن الح ومخالفة ما عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عرفجة )٦۷۷٥(‏ [5/ 445]. 
)2( أخرجه مسلم من حديث عرفجة .]٤٥٤٤/٦[ )٤۷۷۳(‏ 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في قتال أهل البغي اكه 
اتا اف لف لا بُ للمسلمینَ من جماعة وإمام؛ قال تعالّی : 
$ وآ لت ا لدي یا € [آل عمران/ »]٠١‏ وقال تعالی : 
# تاا الین ءامنوأ ايعو اله يمأ وك أ الک نک [النساء/ .]٥۹‏ 

وقال النبي گل : « أوصيكم بتقوى الله والسفخ والطاعة وإن ‏ 
عليكم عبد وهذا من الضروریاتِ؛ لأَنَّ بالناس حاجة إلى ذلك ؛ 
لحماية البِیْضَةء والذَبٌ عن الحَوْرَةَء وإقامَة ال واستيفاء الحقوق» 
والأمر بعیت والنهي عن المتكر :.» 

قال شيخ الإسلام اط رتاوت ان يقرت اولان 
م الناس من أعْظم واجبات الدَّينَ» بل لا قیامٌ للدّينِ ولا للدُنيا إلا بها؛ 
فإنَّ بني آ٘دمَ لا لا کڈ تتم مصالحهم إلا باجتماع الجَمَاعَة بعضهم إلى بعض» 
ری مو لاط برو وت وقد أوجبه الشَّارعٌ في الاجتماع القلیل 
العقارض ها بذلك على نواع الاجتماع). 

وقال رحمه اللَّلهُ: (من المعلوم أَنَّ الاس لا يصلحُون إلا ولاق 
ولو تولى من الطلمة؛ فهو خير لهم من عدمهم؛ كما یقال: سنة من إمام 
جائر خيرٌ من ليلة بلا إمارة. . .)20 انتهى.. 

٭ فاإذا حرج ج على وم قوم لهم شوكة ومَنَعَة بتأويل مشتبه 
ہووت لد اوغا شق عصا الطاعة وتفريق الكلمّة؛ فهم 1 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أبو داود (/5501) [٥/۱۲]؛‏ والترمذي 
(۲۸۰) [٩/٤٤]؛‏ وابن ماجه )٤۲(‏ [۳۰/۱]. 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (۳۷۲/۲۸). 

(۳) المصدر السابق . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۲ 
ظَلْمَة؛ فیجبُ على الإمام أن يراسلّهم فیسالھم عما یَنقمونَ عليه»‎ 
ذكروا مَظُلَمَة؛ أزالّهاء وإن ادَّعُوا شبهة؛ کشفها؛ لقوله تعالى : « دَأَسيِخُوا‎ 
.۹ / اش ات‎ ee 

٭ والإصلاحٌ إنما يكون بذلكء فإنْ كانَ ما ينقمون منه مما لا يَحلٌ 
فعلّه ؛ أَزالّه » وإِنْ كان حَلالاً» لکن التب عليهم» فاعتَقَدُوا أنه مخالفٌ للحقٌّ؛ 
ین لهم دليله. وأظهرَ لهم وجْهّهء فإنْ فاؤُوا ورجَمُوا إلى الحقّ والتزمُوا 
الطّاعَة؛ ترکھم؛ وإِنْ لم يَرْجِعُوا؛ قاتلهم وُجُوبَاء وعلی رعيته معونثه؛ لقوله 
ہا « میڈ الى تی سی تی ال ات ال4 [الحجرات/ ۹ء فیجبُ قتالّهم 
حتی يندّفمَ شرٌهم» وتطفاً فتنٹھم . 

9 ويتجتّبُ في قتالهم الأمور التالية: 
أولاً: يَحْرُمُ قتالّهم بما يعم كالقذائف المُدَمّرة. 

ایا : يحرم قل ذرّيتهم ومديرهم جریم ومَنْ ترك القتال منهم . 

ثالثا : جن ؛ حبس حتی محمد الفتنة. 

رَابعَا: لا تنْتَمْ أموالهم؛ لأنّها كأموال غيرهم من المسلمينَ» 
تور اغتناشها؛ تا ہہ ا وبع انقضاءِ القتال وخمود الفتنة 
هدر ا 

قال الزھریؿ: (هاجت الفتنةُ وأصحابُ رسول الله بيا متوافرون» 
فأجمعوا أله لا يعاد أحدٌء ولا يُوْحَذُ مال على تأويل القرآن؛ إلا ما وُجِدَ 


ی 


. ۲٠۷ الحدود‎ ]٥٥٤ /٥٦[ )۲۷۹۰٥( أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في قتال أهل البغي o۳‏ 
قال في الإمْصَاحٍ»: (اتفقُوا على أن ما يله أَهْلُ العَدُلِ على أَمْلٍ 
البغي ؛ نَا تَا ف وما يثلفه هل البعْي كذلك) . 
e‏ وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين» ولم تكنْ واحدة منهما في 


طاعة e‏ بل لعصبیة بيتهماء أو طلب رئاسة؛ فھما ظالمتان؛ لان كلا 
منهما باغیڈعلی الأخرى؛ حیثُ لا ميزة لواحدة منهماء جو کو 
سن یا وإن كانت إحداهما تقاتل بأمر الإمام؛ فهي 
مُحقَةُ والأخرى باغيّةٌ كما سبق 
N E 3‏ مرتكبي الكبيرة» 
واستحلال دمَاءِ المسلمينَ» وسبٌ الشحائة ؛ فإنّهم يكونون خوارج بغاة 
فسقةء فإنْ أضافوا إلى ذلك الخروج عن قَبْضَّة إمام المسلمينَ؛ وجب 
اهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخُوارج: (أَهْلُ السنة 
0 وله يجبُ قتالّهم بالأصوص الصحيحة بل قد 
تفق الصحابة على قتاله ولا حلاف بين علماء السنة ة هم يقاتلون مع 
أئمة العذل» وعل ارون الجور؟ ل عن بعضي ال الیم اتمم 
يقاتلون» وكذلك ف نقض العهدَ من أَهْلٍ الد وهو قول الجُمهورء 
وقالوا: يُعْرَى مع كل امیر برا کان أو فاجرًا إذا كان الغزو الذي يفعله 
ثرا فإذا قاتلَ الكمَارَ أو المُرْتَدينَ أو تاقضي العَهْد أو الخوارج تَا 
مَشُْوعًا؛ قُوتَل معة وإن كان قتالاً غير جائز؛ لم یقاتل TY‏ ان 
كلامه . 


.)۳۷۲ /۲۸( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 
رذ لم يخرج ولا الذين أظهروا راي الخوارج عن قيض‎ 3 
العا ولم یۂ يسهو یشْھُوا عَصا الطاعَة ؛ لم ُقاتلواء وأجريث عليهم أحكامٌ‎ 
ا لکن جب تعزيرهم» والإنكارٌ عليهم»› وعدم تمكينهم من إظهار‎ 
: رأيهم ونشر بڈأعَتھم ب نين المسلمين‎ 
رف‎ E وو ےی سی‎ 
تفر الخوارج ؛ فالّه يجبُ عندہ قتالهم بكلّ حال.‎ 


نا بنا تا 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الردّة 01 


٭ المُرْتَدُ في اللُغة: هو الراجمٌ» يقال: ارتدّ فهو مرتدٌ: إذا رجع» 
قال تغائی: و راک اورپ [المائدة/ ١؟]؛‏ أي : لا ترجعوا. 

2 والمرت في الاصطلاح : هو الذي يكفْرٌ بِعْدَ إسلامه طوْعًا بطق 
أو اعتقاد د أو شك أو فعلٍ. 

+ ۶ سس ل ار 

ےا کی ال لد کا الارن كله يقولة: ون بل د 
فاقثلوه)7١2,‏ وأجممَ العلماءٌ على ذلك وما يتبعٌ ذلك من عزل زوجته عنه 
ومنعه من التصرّفٍ في ماله قبل قتله . 

5 وأا حكمّه في الآخرة؛ فقن الل تحال قول ری بزکی: 
ىم عن دینهء قیمت وهو حار ر وک حرطت أَعَمَلهُم فق لديا وار 
ولك أ صحب الَا هم فیا دوت 43 [البقرة/ .]۲١۷‏ 

وو ا بارتکاب ناقض من نواقض الإسْلام» سواءٌ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري من حدیث ابن عباس (۳۰۱۷) /٦[‏ ۱۸۰]. وهو في أبي داود 


)٦٥۷۰( واللسائي‎ ؛]٥۹/٤[‎ )۱٤٩۲( والترمذي‎ ؛]۳۳۹/٤[‎ )٣۴٣( 
.۲ الحدود‎ ]؟١5‎ /۳[ )۲٥۳۰( وابن ماجه‎ +1۱۳۰ /:5[ 


٦ھ“‏ الملخٌص الفقهي (۲) 
ہے ای کا ا َ‫ 1 ر س٤‏ وہ مھ سے 

جاڈا أو مَازِلا أو مُسْتهزئا؛ قال تعالی : # وَلَين سالتھم ليقول ک ل 

0 7س کرش مہات رثا ۱ 


کم 10 € [التوبة/ 58 -55]. 


ىا 


د اما المكره إذا نطق بالكفر بسبب الإكراه؛ فإنه لا يرتدٌ؛ لقوله 
E‏ 1 ا ری لم مُظْمَين 
بالإيمّن) [النحل/ .]٠١١‏ 


ا ای رس وت كثيرة 

- من أعظمها الشركٌ باللَّه تعالی؛ ذ فمَنْ أشرك باللّله تعالی ؛ نان 
دعا غير الله من لكوتي والأولياء والصالخين أو ذبخ لقبورهم» و 
لها أو طلت الوك والمدد من الموتى؟ e‏ فقد 
ارتدّ عن دين الاسلام؛ قال تعالى : 8 إن الله لا یمیرآن دشرا يہ وَیعفر ما دون 
لك لسن 4253 [النساء/ ۸. 

قال و الإسلام ابن جو کل ينه ونين الله شا 
عرشم ويسألهم ویتوکل عليهم ؛ کفر إجْمَاعا)”'۶. 0 +۶ 
بعض الرُسٍلٍ او یش التب الإلهية ؛ فقد ارد سرت لگ جاح 
لرسول من رسله أو کتاب من كتبه. 

وكذلك مَنْ جَحَدَ الملائكة أو جَحَدَ البعتّ بعد المَوْت؛ فقد كفر؛ 
لالہ مكدّت للكتاب والسُنّة والإجماع . وكذلك: م مت الات ای 
أو سبٌ نبيّا من أنبيائه؟ فقد كفر. 


.]٤٠١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الرّدة o۷‏ 

زكتدتك شو ادع الو ا ساس لسن 
محمد يَلِ؛ فقد كفرٌ؛ لاہ مات لقولة: تعالى : # وکن رَسول الله ويحَاتَمَ 
ان4 [الأحزاب/ .]4١‏ 

ومَنْ جَحَدَ تحريمٌ الّّی ٠‏ أو جَحَدَ تحريمٌ شيء شن الات الطاهرة 
المُجمّع على تحريمها كلخم الختزیرِ وَالخَمْرِ أو حرم شينًا مُجِمَعًا على 
جِلّه؛ مما لا حلاف في له ؛ كالمُدَكَاة من بهيمة الأنْعَام؛ فقد كفَر 

وكذلك مَنْ جَحَدَ وجوب عبادة من العبادات الخَمْس الواردة في 
فوله تكلِ: بني الإِسْلآمُ عَلَى حَمْس : شهادة أَنْ لا إِله إلا الله وأنَّ مُحَمَدَا 
رسول الله وإقام الصَّلآة» وإيتاءِ الرَكاة» وصَوْم رَمَضَانَء وحَجٌ بيت الله 
الحَرام؛. 

و استهزاً بالدَينِء أو امتهنَ القرآنَ الكريمّء أو زعم أن القرآنَ 
نقص منه شيء» أو تم منه شيءٌ؛ فلا خلافَ في کفرہ) ۱ 

ل الإسلام تند سد لات الومعلومٌ بالاضطرارٍ من 
دين الإسلام وباتفاق جُمیع المُسْلمِينَ أن مَنْ سوّع اتبا عبر دين الإسلام 
أو اتباع غير شريعة محمد گ؛ فهو كافرٌء وهو ككفر مَنْ آمنّ ببعض 
الكتاب وكفر ببعض) . 

وقال: رو مجر بوعد الله أو بوعيده» ر لم کفز عن دان بر 


ایام كالتّصَارى» أو شك في كفرهم. أو صحح مذهبّهم؛ ؛ كمر 
اس2ا 


.]٥٤٤/۷[ انظر : حاشية الروض المربع‎ )١( 


4ه الملخّص الفقهي (۲) 


وقال: (مَن سے سب الصحابة أو أحدًا منھم؛ 7 هلكا 
إلة أو نبي وأَنَّ جبريلَ عَلط؛ فلا شك في کفرہ)"ء انتهى كلامّه 
رة الل : 


ے ومن حكم القرانين الف يدل فی ال ع ری ا 
ُسْلَمَ للّاس من الشريعة الاسلامیةء أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القوميّة 
العربية بديلاً عن الإسلام؛ فلا شك في ردّته. 

-. وأنْوَام الك كثيرة» مثل من اذى عم الغيب» وعثل من لم یھر 
المشركينَ أو يسك في كفرهم أو يصحّح ما هم عليهء ومثلٌ مَنْ یعتقد أن 
هدي غير النبي بي أكملٌ من هديهء أو أَنَّ حم غير التب گل أحسنْ من 
حکمه» ومثلٌ مَنْ أبغض شيئًا مما جاء به الرّسولْ کا ومَنْ استھزاً بشيء 
من دين الرّسولٍ أو ثوابه أو عقابه» وكذلك مَنْ ظاهرٌ المشركينَ وأعاتهم 
عاق المسلمين» ومن اعتقد أنَّ بعض النّاس يجوز له الخروجٌ عن شريعة 
محمد يَكة؛ كغلاة الصّوفية» ومَنْ أعرضٌ عن دين الله لا يتعلّمُهِ ولا يعمل 
به؛ کل هذه الأمور من أسباب الرَدَة ومن نواقض الإسلام . 

قال الشيخ محمد بن عبد الومّابٍ رحمه الله : (ولا فرق في جميع 
هذه النواقض بی بين الهازل والجاد والحائف ؛ إلا المكرة. وكلها من أعظم 
08 ھ۶ئ) وأكثر ما يكون وقوعًا؛ فینبفي للمسلم أن يحذَرّھا ویخاف 
منها على نفسه» نعودٌ باللّله من موجبّات غضيه. وأليم عِقَابه). 

هذه نماذج من نواقض الإسْلام» وهي أكثرٌ مما ذکر بكثير؛ فعليكَ 


)١(‏ «فتاوى شيخ الإسلام» (۲۸/ ۳۷)۔ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحکام الرَذَة ۹ھ 
أن تتعلّمَها وتعرفها؛ لتحذرَ منها وتتجّبها؛ فإنَّ من لا يعرف الشرك؛ 
يوشك أن يق فيه . 

وقال عمرٌ بنُ الطاب رضي الله عنه: (يوشك أن تْقَض عُرى 
SS‏ 

ل اک الات ا كتاب «اقتضاءٌ الصّراط المستقيم مالف 

ات 0 ابن ىہ رقات «المسائل التي خالف 
فيها رسولٌ الله يك هل الجاعلیةہ للشیخ محمد بن عبد الوَمَاب» 
وش ها للعلا ئن مشرۃ شكرئ الالرس رخوم الله 

پچ 9 9 نه يجبُ أن يستتاب ويُمْهَلَ ثلاثة 
أيام , فان تاب وإلا کل ؛ لقول عمرَ رضي الل عنه لما بلعه أن رجا كقر 
بعد إشلامه فرِيَثْ عه بل استتايته» قال : (فهلاً حَبِسيّموهثَلانَاء فأطعمتموه 
کل يوم رَغِيقَاء واسشتموه 4 لعله يتؤت أو يراجم أمْر الله اللهُمّ إني لم 
أحضز ولم اض إِذْ بَلمّي»» رواہ مالك في «المُوطٌلة”©. 5 

وأن الِكَةَ لا تکون إلا لشْبْهَةء ولا ترُولٌ في الحال؛ فوجب أن ينتَظرَ 
مده يرتعي فيهاء وأمًا الدلیلٴ على وجوب قتله إذا لم يَتُبْ؛ فقول 
النبی گلا : ١مَنْ‏ بل ديته؛ فاقثّلوهة» رواہ البخارييٌ وأبو داور 


)۳۲۷٣٤( كتاب السير؛ وابن أبي شيبة‎ )۸٦۹( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
."١ السیر‎ ]٤٤٤/٦[ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (۳۰۱۷) .]۱۸١ /٦[‏ وهو في أبي داود 
)٤۳١۱(‏ [٤/۳۳۹]؛‏ والترمذي (557١)04/51]؛‏ والنسائي( 235 
[٤/۳۰٤]ء؛‏ وابن ماجه (٢ه٣٥۲)‏ [۳/ 715] الحدود ۲. 


۰٠۷ھ‏ الملخّص الفقهي (؟) 
0 کو وہ 


* والذي يتولّى قتلّه هو الإمامٌ أو نائثه؛ لاله َل لحقّ اللله؛ فكان 
إلى وليّ الأمر. 

د وا > لے کڈ فی وجوب قَثل ا اه لما عَرَفَ الك ورک 
صارّ مفسدًا في الأرض» لا يصلُّحٌ للبقاء؛ لأنّهِ عضو فاسدء یضٌّ 
المجتمعء ويسيء إلى الڈین . 


د وتحصل تو او بإتيانه بالشهادتين ؛ لعموم قوله یڑ : 
«أمرثُ أن أقاتلَ النَّاسَ حى يقولوا: لا إله إل الله فإذا قَانُوها؛ عَصَمُوا 


می دماءهم ...ا الا بحقّها»! 7 کانت 9 يسبب جحوده 
لشي من ضروریات الدين؛ فتوبثه دمع َال بالتهادنين ب إفراز د بنا 


7 


جححدہ. 


٭ ويمع المرتدٌ من التصرّف في ماله؛ لتعلّق حَق الغير به؛ كمّال 
المُفلس» ويقضي ما عليه من دیون وينفقُ عليه من ماله وعلى عياله مد 
منعه من التصرّفٍ فيه» فإن أسْلَمَ المرة: أذ ماله ومُكُنَ من التصرف فيه ؛ 
روان قاع إن مات على رديه أو قل مرتڈا؛ صارَ ماله فيئًا لبيت مَال 
المسلمينَ من حين موتہ؛ أنه لا وار له؛ فلا يرنه أحدٌ من المسلمينَ؛ 
لان المسلمَ لا يرث الكافرٌ ولا یرہ أحدٌ من الكُمّار ولو مِنْ اَل الدّينٍ 
الدی اقل! اہ لات لآ هر على رکف والمريّد: ليرت من کا ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ (۱۲۷) .]٥٦/١[‏ وهو متفق عليه 


بنحوه من حديث عمر: البخاري (۱۳۹۹) [۳/ ]۳۳١‏ الزكاة ١؛‏ ومسلم )۱٢١(‏ 
.]١٠ 6١ /1[‏ 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الرّدّة ۷۱ھ 
ششلم؛ لقوله ية : «لا يَرثُ المُسْلمُ الکافرَ ولا الکافر المسلم»”". 

٭ وقد اختلف العلماءً رحمهم الله في حكم بول توبة مَنْ سب 
الله تعالى أو سب رسوله گل . 

- فقال بعضهم: لا تُفْبَلُ توبثه في أَحْكَامٍ الڈنیا كترك قتله وتوريثه 
واستځفافه باللّله تعالى. 

- والقول الثانى: اله قبل توبئہ؛ لقوله تعالی: « قل لِلَّذِيِنَ 
حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم ماد سكف [الأنفال/ ۳۸]. 


٭ وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة مَنْ تكرّرتثْ 


7 
- فقالَ بعضهم: إنها لا تُقْبَلُ في الڈُنیا؛ فلا بد من تنفيذ حُکُم 
المُرْتَكٌ فيه» ولو تابَ؛ لقوله تعالی : 8 ان ال ءا مث کفروا تو ءَامَنُوأ د 


گڑوا شد أزدادوا کت پر یکن اله يعفر م ولا یم سيلا 85 > 
[النساء/ /ا١].‏ 
5 0 8 8 7 ۶ ا 2 صر ‏ صو ر ت 
- وقيل: تقبّل توبثّه؛ لقوله تعالى: « فل اين ڪفروا إن ينتهوأ 
ری ے۔ یھ ہے 


يعفر لَهُم ما َد س € [الأنفال/ ۳۸] فالایة عامةء تتناول بعمومها من 
ٹکرزت ردته: 

عدّتهاء رجعت إليهء وإن انقضت قبل أن يتوب؛ تبين فسخ النكاح منذ ارتدّ. ' 
وكذا لو كانت الردّة قبل الدخول. تقدم تخريجه (ص؟7١”7).‏ 


اه الملخَّص الفقهي (؟) 
٭ كما اختلفوا في قبولِ توبة الرَنْدِيق» وهو المنافق الذي يُظهِرُ 
الاسلامَ ويُخفي الكفر: َ‫ 


فقيل: لا تقبل توبثه؛ أنه لا يَبِينُ منه ما يُظهِرُ رجوعّه إلى 
الإسْلام» 7پ تہ 0 لا الین ابوا وَأصَلَحُوأ وَيَيُّوأ © [البقرة/ 
۰ء فإذا أَظهِرَ التوبة؛ لم يرذ على ما کان فَبْلّهاء وهو إظھار الإسْلام 
وإخفاءً الكفر. ِ 
- وقیل: تُقْبَلُ توبة الزنديق؟ لقوله تعالی : ٭ إنَّ ألْفِقِينَ في الدَرلیِ 
الأسكل و الا وآ جد لهم تيا 5 إلا اليس تابوا وَأصلحوأ وأعتصموا 
ال واخلصوا دته لہ 7 مع مع المُمنیت و وَسَوْفَ بُو الله المُؤمِینَ لجر 
عَظِيمًا 5 * [النساء/ ١48‏ ١٤۱]ء‏ ولأنَّ النبي ية كفب عن المنافقين 
بما أظهروا من الإسّلام. 
ومن الزنادقة: الحُلوليّة» والإباحيّة» ومَنْ يفضَلُ متبوعه على 
محمد بء ومَنْ يرى أله إذا حصلث له المعرفةٌ؛ سقط عنه الأمرُ والنهئ» 
أو أله ااافا امرف جار له ادي ین ارد وال هاري 
وأمثالهم من الطوائفٍ المَارقَِ عن الإسلام من غُلاةٍ الصوفية وغيرهم . 
٭ كما اختلفت العلماء رحمهم الله في صِكة إسلام الطفلٍ الممير 
ووقوع الردّة منه؛ فقيل : تحصل منه الردةُإذا ارتكب شيا من أسبايها؛ أن 
مَنْ صَمَّ إسلامه ؛ صحَّتْ ردت والمميّز يصح | اِسلامہ فتصځ ردته» لكن 
لا يقل حتّى يناب بَعْدَ البلوغ ويُمهَلَ ثلاثة أيام. فان تاب؛ قُبِلَثْ توبث 
وإِنْ بَقيّ على ردَّته ؛ قل . 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب في أحكام الرَذَة ۷۳ھ 

0 وقد اختلفوا فيمَنْ تَرَكَ الصّلاة تهاوتا مع إقراره بوجويهاء 
والصحيحٌ أله يكفر؛ لقوله يلِْ: «بين الوَجُل وبِينَ الشرك والكفر ترك 
الصّلاة؛'''ء وقوله ا : (الَھْد ری مت وت الصَّلاة» فمَنْ تركها؛ فقد 
کفرا. 

ولقوله تعالی: ا لكك في سر را یت 
[المدثر/ ٤١‏ ٤٥]ء‏ وقال تعالى: فان 
لَك ونك في اَي [التوبة/ .]١١‏ 

فدلّت الآية الكريمة على أَنَّ مَنْ لم يُقم الصّلاة؛ فليسّ من إخواننا 
في الڈینء ولم يقل: وأقرّوا بوجوب الصّلاة وإنّما قال: « وَأَکَاُوا 
ألصَكزة © [التوبة/ ٢١]ء‏ وقال النبئٔ كَل : ابی الاسْلام على خمس: 
شَهَادة أن لا إله إلا اللَّدهُ وأنَّ محمدًا رسولٌ اللّدء وإقام الصَّلاةٍ. 1 
الحديث» ولم يقل : والإقرار بوجوب الصّلاۃ وإنّما قالَ: «وإة كام 
الصّلاة» . 

وقد كَثْرَ اليوم التّهَاوْنُ بالصَّلاةَء والتکاسُلُ عنهاء والأَمِرُ خطیر جدّاء 
فيجبُ على مَنْ یتھاوَنَ بالصّلاة أنْ یتوبَ إلى الله ںی 
فإِنَّ الصلاۃً ة هي عمود الإسلام» وهي تَنْهَى عن الفحْشاءِ و لاثام . 


لا لانا 


.]۲٥۹/۱[ )۲٤۳( أخرجه مسلم من حديث جابر‎ )١( 
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كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ۸۷ء . 


5 
سی 


في أخكام الأطعمة 
* لگا كان الطْعَامُ یتغذڈی به جِسْمُ الإنْسَانَء وينعكس أَبْرْه على 
أخلاقه وسلوكه؛ فَالأطعِمَةٌ الطيبة یکو أَتَرُها طيبًا على الإنسان» 
والأطعمةٌ الحَبِيئةٌ بضدٌ ذلك ولذلك أمرَ الله العبادَ بالكل من الطيّبات» 
۔- قال تعالى : 8 تايها َلاش كوا کا ف الْأرْضِ عك € [البقرة/ 
وقال تقال « تاها ألذرح َامَنُوا وا لوا من طِيَبتٍ ما ما رركم 
وکوا َه إن ڪر ياه دوت )€ [البقرة/ ۱۷۲]. 


ور 


وقال ا REE‏ نے 00 لطیباتِ واغملوا صلا 4 [المؤمنون/ 
م ية الہ أل اَحج لادء وََلطیَبّتِ مِنَ 
د رامل في ی رال وم و اَی یی تو كيم کان 


ا رض حم جميعًا» [البقرة/ 14[ وغیر ذلك من تُصوص الكتابٍ والشّ اني 
تن على أن الأصل فی الأطعمة الح ھ00 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۸ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الأضْلُ فيها الج لملم عَملَ صَاِحَا؛ 
لان )الله الى اس لحن الات القن سز بها على ماف لا على 
معصيته ؟ لقوله تعالى : $ لس عل الت ءامثوأ ويا َلمَّبلِسَاتِ جاح فيمًا 
€ [المائدة/. ۲۹۴۳ء لھٰدا لا يجوز أن لكان بالمبّاج على المَعصية ؛ 
كمَنْ يعطي اللَّحُْمَّ والخبرٌ مَنْ يشربُ عليه الحَمْر ويستعينُ به على القواحش . 


0 کے لعا 


2 


کل الطيّبات ولم يشكر؛ فمذمومء 7 - تک تچ 
معن َير :46 [التكاثر/ ۸]؛ أي : عن الشكر عليه) انتهى . 


فاللّهُ تعالى أباحَ لعباده المؤمنينَ الطيّبات لكي ينتفعوا بهاء وقالَ 
تعالى  :‏ موتك ما دآ أل ج فل أجل کک اي تپ [المائدة/ .]٤‏ 


* وقد بين الله لعباده ما حرّمّه عليهم من 00 وَالمَسَارِب ؛ 
قال تمالى: ود مَل لم کا عم کیک إل ما أخظرَمد إِلَُ 4 
[الأنعام/ ۹ء فما لم 0 تحريمّه؛ فهو حَلال؛ كما قال النبي ہا : 
«إنَّ الله عنَّ وجل فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهاء 
وحَرَمَ أشياء؛ فلا تنتهكُوهاء وسكت عن اشا رحمة لكم من غيرٍ نسيان؛ 
فلا تبحثُوا عٹھاه”' قال النوويٌ رحمه اللَّنهُ: (حديتٌ حَسَنٌء رواه 
الدارقطنيٌ وغيره) . 

.]٤٤٤ «فتاوى شيخ الاسلام) [/ 55]ء و«الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 
الأشربة.‎ ]١99/4[ )٤۷٦۸( (؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الدارقطني‎ 


وأخرج نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني: الدارقطني ]٦٠۹/٤[ )٥٣٣٥٤(‏ 
الرضاع ؛ والبيهقي ]1١/1١١[ )۱۹۷۲٦(‏ الضحايا ١١5‏ . 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ۱ ولاه 

فكل ما لم يبين الله ولا رسوله ل تحريمّه من المطَاعِمٍ والمَشَارِبٍ 
والمّلايس ؛ فلا يجوز تحریمہ؛ فن اللَّهَ قد فصّل لنا ما حَرَمَ؛ فما كان 
حَرَامًا؛ فلا بد أَنْ يكون ‏ رة قصل فما أنه لا يجوز إباحة ما 
حَدَمَ اللَّنهُ؛ فكذّلكَ لا یجوژ تحريمٌ ما عفا الله عنه ولم يحرّمة . 

چ والقاعِدَةٌ في ذلك أن کل طعام طاهر لا مَضرَةَ فيه؛ فهو مباحٌ؛ 
بخلاف الطعام النّجس؛ كالميتة» والدّمء والرّجيع» والبولِء والخُئرء 
ا والمتنجّس » وهو الذي خالّط النجاسة؛ فالَہ حزْم؛ لاله 

خبيتٌ مُضر؛ لقوله تعالّى : مت عَلیکم الْيَنته لدم ولم زير 4 
[المائدة/ ۳]. 

فأگا المَيتةُ؛ فهي : ما فارقلّہ الحياة بدون دَكاة شرْعيةء وحرّمث 
لما فيها من حُبْتِ الذي والعَاذِي شبية بالمغتذِي» ومن مَحَاسِنٍ الشٌریعة 
تحريمُه» فإن اضطرٌ إليه؛ بح له وانتقّى وجة الحُبْثِ منه حال 
الاضطرار؛ لاله غيرُ مستقلٌ بنفسه في المحلّ المغتذى به» بل هو متوَلّدٌ من 
القابل والماعل؛ فإنَّ ضرورته تمنّعٌ قبولَ الحُبْثِ الذي في المغتذى بهء فلم 
تحصّل تلك المفسدة؛ لأنّها مشروطة بالاختيار الذي به يبل المَحَلٌ َيْتَ 
التغڈيء فإذا زالَ الاختیار؛ زالَ شَرْط 09 ظفل ہگ 

وآگا الم فالمرادٌ به الوح منهء وكان أَّهُلّ الجَاهليّة يجعلوته 
في العَبَاعِرِ ويشووته» ويأكلوته» فاا ما يبقَى في خَللِ انم بعد البح 
وها و في العُروق؛ فمباحٌ» حتى لو مسّه بيده فظَھَرَ عليها أو مه 
0 

قال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة اللَّْهُ: (الصحیخ أله إِنَمَا يحرم 


0۸۰ الملخُص الفقهي (۲) 
الام المسفوحٌ المَصْبُوبُ المُهْرَاقُ» فأمًا ما يبقّى في عُروقٍ اللحم؛ فلم 
AE‏ اھ 

٭ ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرّةٌ كالسُمٌ والحْمر والحشيشة 
والدّحَانَ (التبغ)؛ لقوله تعالى: ولا تلقو لبڈ إل الگ © [البقرة/ 
٥‏ فالآية الكريمةٌ تد على تَحْرِيم اَل أو شرب كل ما فيه مضرةٌء مع 
أدلة أخرى تَدُنُ على تحريم الأَطْعمَة والأشربة الضَّارَة للعُقولٍ والأَبْدَان. 

# والأَطعِمَةُ المباحة على نَوْعَیْنْ: حيواناتٌ ونباتاتٌ كالحبوب 
والثمَارء فاح منها كل ما لا وو 

* والحَيواناتُ على توعين: حَيواناتٌ تعيش في الب وحيواناتٌ 

٭ فحیواناث الب مباحة؛ إلا أنواعًا منها حرّمها الشَّارعٌ : 

- ومن ذلك: الحُمُرُ الأَهْلِيهُ؛ لحديث جابر رضي اللَّلهُ عنه : 
النبسيّ ي نهى يوم خيبرَ عن لُحوم الحُمْرٍ الأَهْليّة أذ في لُحوم 
الک و ا 1 

قال ان المنذر: (لا خلاّفَ بينَ أَهْلِ العِلّم اليوم في تحريمها)”” . 

- وحَوَّمٌ من حيوانات البَرّ ‏ أيضًا ‏ ما له نَابٌ يفترسٌ بە؛ لقول 
أبي ثعلبة الحُشَنِيَ رضي اللَلهُ عنه : «نهى رسوڈ اللّنه ية عن أَكْلٍ كلّ ذي 


‘N 
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.]٤١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۹۰/۷[)٦۹۹۷( المغازي ۳۸؛ ومسلم‎ ]5١١ /11)417١9( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٥١۸/۷[‏ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ١مه‏ 


ناب من المّبَاع۷ 7ھ 1 ' و سد من ذلك اتی 
لحدیث جابر: (امرنا وون اللّله ایا بأكل الضَٔع ۲(۷ . 


فال العا ادن رف اك : (إنما حرم ما اشتمل على 
الوصفین : أن روا ان رات يكون من السّبَاع العادیة بطبعها کَالأَسّد 
والذئب والنمر والفهدء وأا الضَّيْعُ؛ فإنما فيها أَحَدُ الوَصْلَيْْ٠‏ وهو کوُھا 
ذات ناب وليسث من السّبَاع العَادِية. . . وت انع لما نه ب اٹ 
الب التي تورث المغتذي بها شَبَهها. . . ولا تعد الضیٔعُ من السّبّاع 
العَاديّة» لغة ولا عُرْقَا)''ء انتهى . 


6,9 9 و ستُنیَ فيحرّم من الطَيْر ما له مخْلّبٌ یصیڈ 
0ھ" الذي يصيدٌُ به الحيوانات؛ كالعُقَابٍ والبَازِيٌ والصّفْر؛ 
لقول ابن عباس : انھی رسول الله گی عن كل ذي ناب من الشباع» وعن 
كل ذي مِخْلّبٍ من الطَيْرِ»» رواه بو داو وغیرہ 8 


ا مق اھ تن من اء 
وصحَّتْ صِحَةَ لا مَطْعَنَ فيها من حديث علیٌ وابن ۽ عباس وأبي هُريرة 


a 1 


.]۸٤/۷[ )٦۹٦۷( [۸۱۲/۹]؛ ومسلم‎ )٥٥۳۰( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي بنحوه (۱۷۹۲) [787/54]. 

(۳) (إعلام الموقعين» (٢/٦۱۲)ء‏ (3801150/4). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٤۹۷۰(‏ [۷/٥۸]؛‏ وأبو داود (۳۸۰۳) [٤/۱۰۳]؛‏ وابن ماجه 
(؛+۳۲) [۳/ 87ه] الصيد ۱۳ . 


امه الملخّص الفقهي (۲) 
وأبي ثعلبة الخشني»'. اه. 

- وَيَحْرُمُ من الطيور ‏ أَيضًا ‏ ما يأكلٌ الجيقت؛ کالئشرِء والوْحَمء 
والغراب؛ 0 1 

۔. ويَحرّم من الحيوانات ما يُسْتَحْيِتْ يُسْتَحْبتُ ؛ كالحيّة» والفارةء والحَشرَّات. 

قال شیخ الإسلام ابن متس اللنة: (اکل الحیّات والعقارب 

حرامٌ مُجْمَعٌ عليه عليهء فِمَنْ أكلّها مسحلا لها؛ استیبّء ومن اعتقد التحريم 

وأكلّها؛ فهو ا عاص لله ورسوله لای" . 

- وتحرّم الحشراث؛ لأنها من الحَبائث 

- ويَحْرُم من الحيوانات - أيضًا ‏ ما تولّدَ من مأكولٍ وغيره؛ 
كالبَعْلٍ من الحَيْلٍ والحُمُرٍ الأهليّة؛ تغليبًا لجَانبِ التَّحْرِيم . 


وقد أَجْمَلَ بعض العلماء ما يَحْرُمُ من حَيوانات البرّ في سنَّة أنواع 


١‏ ماص عليه بعينه؛ كالحُمُر الْأَهليّة. 

۲ جا سد سار سر ان قاسو افع اريتك 
من الطيْر . 

ا 0 الجيّفت؛ كالوُحَم والغراب. 

٤‏ اماد E‏ كالنارة ولك 

0(0" ھی‎ ٥ 


(1) «إعلام الموقعين» (۱۱۸/۲)ء /٤(‏ ۳۸۰). 
)٢(‏ «فتاوى شيخ الإسلام» (۱۱/ .)٦۹۰‏ 


٦‏ - ما أَمرَ الشارغ بقتله أو تھی عن قتله؛ كالفواسقٍ الحَمْس 
والهذهد والصّرّد. 

وها اح کر من الحیواناتِ والطيور؛ فهو حَلانٌ على أَضْلٍ 
الإباحة ؛ كالخَيْلٍ ؛ وبَهيمَة الأنعام ئ والحمّر الوحشيّة واا 
والْنَعامَة والأرتبء وسائر الوحوش ؛ 3 ذلك كله طا فيدخلٌ في 
قوله تعالی : وميل كه أَلكيبت4 [الأعراف/ .]٦٥۷‏ 

٭ ويُستثنى من ذلك الجَاذّلة من البقر والإبل» وهي التي أكثرٌ علفها 
الات فيحرّم أكلها ؛ لما روى أحمدٌ وأبو داود وغيرُهما من حديث ابن 
غر رض الل عتما : «نهى رسول الله پل عن أَكُلٍ الجَللَةِ 
وألبانها»” آ0 ومن حديث یرو ین شیب “يعن وول الله پا عن 
لحوم لے الد 4 وعن ركوب الجَلاّلة أَكُلٍ لحمها»"» وسواء في 
ذلك و الأنعام أو الُجاج ونحوه» ول وا نجس حتی ا 
ثلانًا وتُطْعَمَ الطاهرَ فقط . 

قال ابن اَم : : (أجمع المُسْلمونَ على أَنَّ الدَابَةُ إذا عُلِقَتْ بالنجاسة 
ثم حيسث وعُلِفَتْ الطاهراتٍ؛ حَلٌ لبها ولحمهاء وكذا الرَّرعٌ والثْمَارُ: : إذا 
شقہ سقفت تالماء ۽ النّجس » > ثم شسْقَيَث بالطاهر؛ و لاستحالة وصف 


)۳۱۸۹( أخرجه الترمذي (۱۸۲۹) [/ ۲۷۰] الأطعمة ٢۲؛ وابن ماجه‎ )١( 
. ۱١ الذبائح‎ ] ٥۰ /۳[ 
]١٠١5/5[ )۳۸۱۱( وأخرج نحوه من حديث عمرو بن شعیب: أبو داود‎ 
. ٣٤ الضحايا‎ ]۲۷١ /5[ )5409( الأطعمة 4 ؛ والنسائي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۱۱) [5/5١٠]؛‏ والنسائي .]۲۷۰/٤[ )٥٥٤٤(‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ oN 
الحَبِيثِ وتبڈُله بالطَيّبٍ)”' 2 انتھی‎ 


٭ ویکره ءل يَصَّلٍ وثوم ونحوهما مما له رائحة کربھڈء و 
عند حضور الْمَسَاجِد؛ لقوله كله : «مَنْ اکل من هذه الشجَرَة ؛ فلا يقَرَينٌ 


مسحدنا»5(0) 


چ یر تی رو حا E‏ 
حر اتا گا را یك ة و اتتتلیٰ : هَمَن 
اضْطر غیر باغ ولا عاد فل کا إن ع [البقرة/ ۳ء ومن اضطرً إلى 
غيره مع عَدَم اضطرار صَاحب ذلك الطعَام إليه؛ لزم ذلا در کڈ 

وقال شيخ الإسُلام ابن تيمية رحمة الله : (إِنْ كان المُضْطْرُ فقيرًا؛ 
لم يلزئة عرَضٌء إِذْ إطعامٌ الججائع وكسْوَة العَارِي فرض كِمَايَِ» ويَصِيرَانِ 
فرض عین على المعيّنِ إذا لم يقَمْ غیرُہ بہ)””. اه. 

% ومن اضر إلى تع مال العَيْرٍ مع بقاء عينه؛ کثیاب لدَفْع بَرْدِء أ 
حَبْلِ أو دلو لاستقاء مای وكقذر لطبْح؛ وجب ٦‏ 2 مع عدم 
حَاجة صاحبه إليه؛ لان الله تعالى ذمٌ م على منعه بقوله: 7 ویمنعونَ 
اناغو )€ [الماعون/ ۷. 

قال ابن عبّاس وابن مسعود وغيرُهما: (المَاعُون هو: ما یتعاطاء 


.)٤٠١/١( «إعلام الموقعین)‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .]٠١/۳[ )۱۲٥١(‏ 
(۳) «الاختيارات» ( ص ۰ء ط دار العاصمة . 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة همه 


ناس بيتهم ويتعاوروتّه من القأس والقذر وَالدَلُو وأَشبّاه ذلكَ)30 . 

٦‏ ومَنْ مر بشم بُستانِ في شَجَرِه أو متساقط عنه» رلاتراطاعلتن 
' ولا ناظرَ؛ لَه الأكل منه مَجَانًا من غير حَمْلء رُوِيَ ذلك عن ابن عباس 
وأنس بن مالك وغيرهماء مسرن ولا رميّها بشيء؛ ولا 
الكل مع بے إلا لضرورة. 

فتلخّصٌ أَنَّ للمَارٌ بالبستان أَنْ يكل من ثمره بشروط : 

الأَوَلُ: أَنْ يَكُونَ لا حائط عليه وليسّ عندّه حَارسٌ. 

الَانِي : أن يَكُونَ القُمرُ على الشُجَر أو متساقطا عنه لا مَجْمُوعًا 

لثالك 0 يعات إلى و الكو عل تاولة دن عبر مت 

الرَابعٌ : اَن لا حمل معه منه شيثًا . 

فان اختلٌ شرط من هذه الشّروط ؛ لم يج له الكل 

: * وتحِبٌُ على الها ضيافة المسلم المُجْتاز به في القَرَى يومًا 1 
و كا المُدن؛ فلا تجبٌ فيها الضَياَةٌ؛ أنه يَجَدٌ فيها المَطَاعِمَ 
والفتّادق ؛ فلا يحتاج إلى الضيّافة ؛ بخلاف القرى والبوّادي . 

ب ودليل وُجوب الضيافة ة في الحالة المذكورة قوله ل : «مَنْ کانَ 
يو يُؤْمِنُ باللَّلهِ واليّوم الآخر؛ فليْكَرِمْ ضيفه جائزته»» قالوا: ونا تجاكز نه 


]٥٢٤ /51)1١519( أثر ابن عباس في تفسیر الماعون: أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 
الزكاة ۱۲۸. وأثر ابن مسعود في تفسير‎ ]٠۰۸/٤1)۷۷۹۲( ؛ والبيهقي‎ ١١5 الزكاة‎ 
الزكاة 7؛ وابن أبي شيبة‎ ]5١5/17[ )۱٦١۷( الماعون: أخرجه أبو داود‎ 
. ۱۲۸ الزكاة‎ ]۳۰۸ /٤1)۷۷۸۹( ؛ والبيهقي‎ ۱۱٤ ]الزكاة‎ 4١7 /51)1١50110( 


كمه الملخٌص الفقهي (؟) 
يا رسول اللّه؟ قال: «يومّه وليلته». متفقٌ عليه" دلٌ الحديثُ على 
وجوب الضّيافة؛ لقوله: «مَنْ كان يوْمِنُ باللَِّ. ٥٠٠‏ إلخ» وتعليق الإيمان 
بإكرام الضَّيفٍ يدل على وجوبه . 

وفي الصحیحین : «إِنْ نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضَیْفِء 
فافبلُواء فان لم يفعَلُوا؛ فخُذوا منهم حنٌَّ الضَّيِفٍ الذي ينبي لھم؛'. 

5 وقصة إبراهيمَ الخَلِيلٍ عليه اللا مع ضيفه وتقديمه المِجْلَ لهم 
دن على أنَّ الضیافةً من دِینِ إبراهيم» ودل على أله قم لیف اکٹ مما 
یأکل وها من محاسنٍ هذا الدّينِء ومن مكارم الأَخْلآقٍ التي لا تَرَالُ 
متواترة في ذریته» حتى أَكَدَّهَا الإسْلاَمء وحتّ عليهاء بل إِنَّ دين الإشلام 
جَعَلَ لابن السبيل حقًا ضمْنَ الحُقوقٍ العَشرَةِ المذكورة في قوله تعالى: 
« © رََعَبُڈوا آل وکا رکا وہ سا 4 [النساء/ 5"] إلى قوله: وين 
م ٦ء‏ وقال تعالی : 8 قات دا فرق حقۂ والیشکین وان 

ّي 4 [الروم/ ۸ء بل جَعَلَ له حقًّا في الرّكاة ضمْنَ الأصئّاف 
التّمانيّة» وابنُ السبيل هو: المسافرٌ المنقطع به. 

فللّه الحَمْدُ على هذا الین الکاملِ والکشر يع الحكيم الذي هو هدىّ 


ورحمة. 


لالالا 


]047/1١[)5019( متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي: البخاري‎ )١( 
الأدب ۳۱؛ ومسلم (985/5[)45484؟].‎ 

(؟) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر : البخاري (551؟) ]١7 5 /١[‏ المظالم ۱۸؛ 
ومسلم ]۲٥٦۷ /٦[ )٤٤۹۱(‏ اللقطة ٣‏ واللفظ له. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة ۷( 


٭ لمًا کان من شَرْط حل الحيوان لري ا ان یکونَ مذکی الذَّكَاةَ 
الشّرعية وأَنَّ ما لم تَجْرٍ عليه تلك الذَّكاةٌ یکون ميت حرامًا؛ کان بَحَتُ 
الذّكَاة ومعرفةً ما يَلرّمُ لها مها جدًا . 

٭ وقد عرّقها الفقهاءً رحمهم الله بأنها: ذَبْحُ أو تَحْرْ الحَیَوانِ 
المأكول البريّ بقطع حلقومه ومريئه أو عَقْرُ الممتنع منه. سمّيت بڈلك 
ُعْذًا من المَعْتَى اللّغويٌ؛ إذ الذّكاةٌ في اللّغة 0 الشيء؛ لا ذْبْحَ 
الحيوان معناهُ إتمامٌ زهوقه. قال تعالّى: حم مث يکم لَه . ...¢ 
[المائدة/ ]٣‏ إلى قوله : « لام کپ [r e‏ أي : ا مو 
حَياةٌ فأتممتّمْ زهوقه» ثم استعمل ذلك في الذّبح» سواءٌ كان بعد إصابة 
ساق ۶ ١‏ 

٭ وحْکْمُ الذّكاة انها لازم لا يَحلُ شيءٌ من الحيوان المقدور عليه 
بِدَوَنهَاة لان غير المذكى یکو ية : وقد أجمع اَل العلم على أَنَّ الميتة 
حرام إلا لثضطرٗ وقال تعالّى: حرمت عَلَيَمْهلمَدِتَةُ4 [المائدة/ ۴]؛ 
ب9۰ فل ينون ذاه ؛ لحل 
ميتته ؟ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما يرفعه : «أحلّ لنا ميتتان ودمان: 


1 


۳(" الملخٌص الفقهي (؟) 
فأکا المَيتان : فالحوث والجراد وأما الدَّمَانَ: فالكبدٌُ والطحَال»» رواه 
الخد وغ “وتال عله نی ال '#هو الهو ماؤ الع م : 
ا 20 3 و 
٭ ويشترط للذكاة اربعة شروط : 


يي گ٠‏ لے ء٤‏ رع o‏ - و 
الشَّرْط الأَوَلُ: أهليّ المذّكي؛ بأنْ يكون عاقلاء ذا دين سَمَاويٌ 

: وھ أو أَهْلٍ الكتاب؛ فلا باح ما ذكّاهُ مجنونٌ أو سكرانٌ أو طفلٌ 
يمير ؛ لته لا يَصِحّ من هؤلاء قَصْدُ التذكية ؛ عدم العقليّة ة فيهم» ولا 


و 


ل ما ذگاہ وروي أو مجوسئ أو هريد أو قُبوريٌ ممَنْ ینادُون الموئ 
01 بالأضرحة ونطلو نسو اسعا ما المَدَدَ؛ لان هذا شرك 20 


ج- 


ھ2 


وأَمًا الكافرُ الکتابیخء وهو اليَهُودى أو النَصْرَانِنٌ ؛ فتحلٌ ذبيحتثه ؛ 
لقوله ا $ تلع الین ووأ التب جل لک [المائدة/ ٥]؛‏ أَيْ : ذبائح 
أَهْلٍ الكتاب من سس 000 حل ۲ ھا امو وهذا ہی 
عنهما: تا جح 


ج 


ومفهومٌ الآية الكريمة أَنَّ الكافرَ غير الكتّابيّ لا تَحلُ ذبيحتّه» وهذا 


.]91/5 /۳[ )۳۲۱۸( أخرجه أحمد (الاه) [۹۷/۲]؛ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه من حدیث أبي هريرة: أبو داود (۸۳) [١/٥٥]؛‏ والترمذي (59) 
٠١ /1[‏ ؟4؛ والنسائي (89) /١[‏ 7ه ]؛ وابن ماجه )۴۳۸٦(‏ [775/1]. 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وذكره البخاري 
معلقًا مجزومًا به [۹/ ۷۸۷]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة °۸۹ 


سے ہے 


٤ 


والحِكْمَةٌ في إباحَة ذَبِيحَة الكافر الكتّابيٌ دون غيره من الكَمًار: أن 
َهْلّ الكتاب يعتقدون تحريم م الع لغير الله وتحریم م الميكات؟ لما 
جَاءثْ به أنبياؤهم؛ بخلاف بقيّة الكمَّارِ؛ فإنّهم يْبَحُون للأضَْام 
وتوہ الات 

الشّرْط الثَاني: توقُر الله : فاح الذَّكَاةٌ بل محدّد یھر الام بحَدّہء 
سواء كان سن الحديد أو الحَجَرِ أو غير ذلك ما عدا السِنٌ والظفر؛ فلا 
يحل الذَبْحُ بهما؛ لقوله ب : «ما أَنْهَرَ الدّمَ وذكر اسم الله عليه فگُلوهُ ليس 
السّنّ والظَمُرَه متفقٌ عليه" . 

قال الإمامٌ ابنُ القَيّم رحمه اللَّلهُ: (هذا تنبية على عَدَم التذكية 
بالعظام : إا لنَجَاسَة بعضهاء أو لتنجيسها على مؤمني الجن وتمام 
الحدیث: «و َلُكم عن ذلك : أا اسن ؛ فعظةٌ»؛ أي : ذلك عظمٌ؛ فلا 


يحل الدَّبْح به وقال س..ِ.ِ ‏ و" فمُدي الحبشة»؛ اي : فسکَیْنُ 
الحبشة ؛ فلا يحل الدَّبْحُ ا 


الشڑط الثَّالتُ : طم الحُلقُومٍء وهو مجری الس وقطمٌ المريءِ› 
وهو مجری الطمَام والشرابء وأحَد الوَدْجِيْنِ وهما الوريدان؛ 


قال شيخ الإسْلام ابنْ تيمية رحمه الله : (ويُقطمٌ المريءٌ والحلقَوم 
والوَدْجَانِء والأفوى أنَّ قَطمَّ ثلاثة من الأربعة يُبِيحُء سواءٌ كان فيها 


بوحسم 


0 سفق غل می رافع بن خدیج: البخاري ».]١57/5[ )۲٤۸۸(‏ واللفظ 
له؛ ومسلم )٠۰٥٥(‏ [9/ 175]. 
)۲( «إعلام الموقعين» .)١57/5(‏ 


0۹۰ الملخّص الفقهي (۲) 


الحُلقومٌ أو لم يكَنْ؛ فإنّ قَطعَ الوَذَجَيْن أَبْلَعْ من قطع الحُلْقُوم وأبلغ في 
١ 1 00 5 :‏ 


والسنة نحرٌ إبل بان يطعَتَها بمحدّد في لُیّھاء وهي : الوّهدة التي بين 


أَضْلٍ العدْقِ والصَّدْر وذبحٌ غيرها في حلقه. 

- والجكمة في تَخْصِيصٍ الذّكاة : في المَحَل المذکورء ا 
هذه الأشياء کا لأجل خروج الام السَيّال؛ لن هذا المَحل مَجْمَع حه 
العروق» ولأنٌ ذلك أسرحٌ في هوق الرُوح» فيكون أَطيب للّحْم 21 


O یہ‎ 


على الحيوان» وقد قال الب مد : «إذا إذا ذبَحتم ؛ فأحسنُوا الذَّبْحَة) 

- وما عجر عَنْ ذَبْحه في المَحَل المَذكور؛ التمگن منه ؟ 
كالصَّيْد د والنّعم المُتَوَحْشَة والواقعة في بر ونحوهاء تكون ذكائه بيجَرْحه في 
2 موضع من بدنه» ويكفي ذلك في ذكاته ؛ لحديث رافع رضي الله عنه 
قال: (ندَّ بعیر فأهوى إليه رجلٌ بسھم فحبسهء فقالَ رسول الله كلا : 
ما نَدّ عليكم؛ فاصتَمُوا به هكذا». متفق عليه وروي ذلك عن على 
ا ل ل ال 

5 ونا ا هن اعت اناف اله ة والمَؤْقَودَة وَالمُتَرَدٌيَة 


)١(‏ «الاختيارات» (ص ۸٦٦)ء‏ ط دار العاصمة. 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١988(‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري (۳۰۷۶۰) [٦/٦٢۲]ء‏ واللفظ له؛ ومسلم (5058) 
[۱. وهو طرف من حديث رافع السابق. 

)٤(‏ ذكرها عنهم البخاري في صحيحه تعليقًا [۷۸۹/۹]ء وذكر الحافظ في الفتح من 
وصلها من الأئمة. 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة ۹۱ 


ت 


والتطيحَة وما أَكَلَ السَيْمُء إذا أَذْركَتْ وفيها حياةٌ مستقرَۃٌء فذكيث؛ حَلَْتْ؛ 
لقوله تعالى: حرم مت اک الت [المائدة/ "] إلى قوله : # وَالْمَنْحَيْقَةٌ 
والموقودة والماردية قرع ما اک انم إل ما یئ 4 [المائدة/ ]؟ أَيْ : 
إلا ما أدركتم وفيه حياةً» فذگیتٌموہ؛ فليس بمحرّم . 

ا هي التي الَف على عنقها حبلٌ ونحؤه فختقها. 
٤‏ +989 وو" 
شيءِ 0 e‏ هي التي نها حیوان آخَرُ برأسه. وما أَكلَ 
الْسَّع ؛ أي : افترسّه الّئ ونحوه. 

وقال شيخ الإشلام بن تيميةً رحمه الله في الذَّكَاة المجزيّة في هذه 
الأنواع : (مَتَى ذَبَمَه فخرّج الم الأحمرٌ الذي يخر من المذكئ في 
العَادَة» ليس هو دمُ الميتة؛ فإنّه يحل أكُلّ ولو مع عدم تحرّكه بيد 


وجل أو طرّف عين أو مَضع وت ونحو ذلك في ...© 
اذه 
الشرط لقاع ".أن اقول الان اعد جرح يده بال رسع اللي 
سے وت ال د ل ا سوہ 


اقول تیا : 9ل اسشا بت کر جار ان اق عو و و 
[الأنعام/ ۱. 

قال الإمامٌ ابنُ القيّم: (ولا رَيْبَ أَنَّ ذكْرَ اسم الله على الذَبيحَة 
يطيبها ويطرد الكیْطَانَ عن الذابح والمَذبُوح, فإذا ا به ؟ لاس الشیطانُ 
الذابح والمذبوح» فار تًا في الحَیّوان وكان عي إذا کی کی : فڈّلت 


. الاختیارات) (ص ۸) ط دار العاصمة‎ ٦ (١) 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۹۲ 
الآية على أَنَّ الذَّييحَة لا نحل إذا لم یکر اسم الله عليهاء وإِنْ كان‎ 
الذَابح مُسْلِمًا. . .)» انتهى‎ 

ويْسَنٌ مع التسمية التكبيرٌ. 

3¥ وللذّكَاة آدابٌ: 

کک وان يذب بآلة كاله ؛ لقوله گل : «ولْيحدٌ أحدکم شفرته» 
لیخ ذبيحته»" . 

- ویره اَن يُحِدَّهَا والحيوانٌ يُبْصِرُه؛ٍ لأنَّ رسول الله يكل :ا 
تُحَدّ الشمَارُ وأ توارى عن البَهائم»» رواه أحمد. 

5 ويكرّهٌ أَنْ يجُه الحيوانَ إلى غير القبلة . 

- ويكرَة أَنْ يكسر عنقه أو يسلحّه قَبْل ان يبرد 

¥ اشن تَخْرُ الإبلٍ قائمة معقولة يدها اليُسرى» ودَبْحْ م البقرٍ والغتّم 
ا واللَّلهُ أعْلَمُ . 


لالالا 


5 2 


.]٥٥٤ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


.]٥٥٤ /۳[ )۳۱۷۲( وابن ماجه‎ ٠ SS (۳ 


كتاب الأطعمة : باب في أحکام الصَّيْد : ات 


ناب 
في اكام الصَّيْد 
٭ الصَّيْدٌ مَصْدَرُ صَادَ يَصِيدٌ صَيْداء وهو: اقتناص حيّوان حَلال 


متوحّش طعا غير مقدور عليه» ويْطلَق على المَصیدِء فيقال ا 
صَيْدٌ ؛ تسمية للمفعول باسم المصدر. 

# وِحُکُمْ الاصطیاد: أله إذا كان لحَاجَة الإنسان؛ فهو جائرٌ من غير 
کراهق وا إذا کان لهو واللّعِبٍ لا لأجل الحَاجّة؛ فهو مكروة؛ وإن 
و نَبَ عليه ظُلْمٌ للئّاس بالاعتداءِ على رُروعِهم وأموالهم ؛ فهو حرامٌ. 

¥ الدَّليلُ على جوازه في غير الحَالة الأخيرة : 

E‏ تئ2 7غا۵ 19ء فر ا 
« وَمَاعَلَممُم وم ؟ الجوارح ممکلبین تام ٹن + ۶7 ا انس علیہ وادکروا انم 
ّي [المائدة/ .]٤‏ 

- وقال النبييٌ بل : «إذا أَرْسَلْتَ كلبكَ المعلّم. وذكرت اسم الله 
عليه ؛ فگُل٤ء‏ متفق عليه . 


(١)‏ متفق عليه من حدیث عدي بن حاتم : البخاري )٥٤۸٤(‏ [٩/٦٥۷]؛‏ ومسلم 
)٥٦۹٤٤(‏ (۷/ ۷۰۸]. 


۹4 الملخّص الفقهي (؟) 

٭ والصَیْد بعد إصايّته وإمساكه له حالتان : 

الحَالَةً الأولى : أنْ مُدْرَكَ وهو حي ا مستقرّة ؛ فهذا لا بد من 
ذكاته الذَّكَاةَ الشَّرْعِيْةَ ‏ التي سبق بيانها ‏ ولا یَلُ بالاصطیاد. 

الحَالَةٌ النَّانِيَةُ: أن يدْرَكَ مقتولاً بالاصْطيّادء أو حَيّا حياةً غير 
مستقرة؛ ففي هذه الحَالة يكونٌ حَلالاً إذا توفرت فيه شروط : 

الشَّرْط الأَوَلُ: أن يكونَ الصائد من أَمْلٍ الذَّكَاة؛ أَيْ: ممَنْ تَجلُ 
َبِيحيُه ؛ لأنَّ الصَائِدَ بمنزلة المذكّي» فرط فيه الأَهْليّة؛ بِأَنْ يكون عاق 
مُسْلمًا أو كتابيًا؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران؛ لعَدَم العَقلِيَة ولا 
کا رر تپ ہت شش 

الط الثاني : الآله» وهي نَوْعَان: 

الأول سڈ لن فيه ما اط في آلة الذّبْح؛ بان يهر الد 
ويكونَ غير سن وظفْرء وأَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ بحَدّه لا بثقله» فإذا كانت الله 
التي تل بها الصیدُ غير محدّدّة؛ کالحَصَاۃة والعَصَا والفَخٌ والشّبكة وقطع 
کک نه لا يحل ما قُِلَ به من الصَيدِ؛ إل اص اد بط ين 
البنادق ى اليوم» فيل ما قل به من الصَّيْدِ؛ لذن افيه فة الدّفع التي تخرقَ 
تر الام كالمحدّدٍ وأشد. 

الثاني : الجَارِحَةُ من الکلابِ والطیورِ التي يُصَادُ بهاء ساط 
من الصيد إِنْ كانث معلّمة سواءٌ كانث مما يصِيدٌ بنابه كالكَلْبٍ أو ب 
کالطیر؛ لقوله تعالى : « وَمَا عَلَمُم ِن الجوارح مين مل 00 

ا امسن عم وا ذو سے أ َك ليو [المائدة/ ٤ء‏ ومعنى قوله: # لمو 

ع َه [المائدة/ ٤‏ أي : تُوَدْبوتَهُنَ آداب أَخْذ الصَّيْد من 0 


0 ۰ 8 
ہک 


کتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَّيْد 040 
علَمكُمْ الل وتعليمٌ الجارح : أنه إذا أَرْسَلَه؛ استرسَلء وإذا أشلاه؛ 
ام و اع ا اک مان مات من ي الہ ولا 
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الشَّرْط الثَّالتُ: أن يُرْسِلَ الآلة قاصدًا للصَّيْد؛ لقوله کل «إذا 
اَرِسَلتَ كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم م الله عليه ؛ فكلٌ). متفق عليه فل 
الخدیث على أن إرسالَ الجارحة بمنزلة الَیْم ط له القَصْدٌء فلو 
سَقطتِ الال من يده فقتلث صَیْدّا؛ لم يَحلَّ؛ لعدم القَضْدٍ منهء وكذا 
وال الكلبٌ بنفسه » فقتل صَيْدا؛ لم يحل ؛ ماع إرسال صاحبه له 
قَصده» ومن می صَيّْدَاء فاضا غيره ؛ بأن قتل جماعة من الصَيّْد؛ 

2 الوَابعُ : التسميةٌ عندَ أو الجَارحَة؛ أنْ يقول: 
سے ال اترك الین : ¥ ولا کہ ب نئے اک کے 4 
[الأنعام/ ١۱۲]ء‏ وقوله تعالى: EET NT‏ 
[المائدة/ ٤]ء‏ وقال النِمٌ كلا : : «إذا ا رِسَلتَ كلبّك المعلَّم وذکرت 
اسم الله عليه؛ فگُل۹ء متفقٌ عليه. 

فإن ترك التسمية؛ لم يَحلٌ الصَیْدٌ؛ لمفهوم الآية وَالأَحَادِيث 

ويْسَنٌ أن یقولَ مع التسمية: الله أكبدُ؛ كما يقال ذلك في الذَّكَاة؛ 
لان النبيّ كك كان إذا ذَيَحَ؛ یقول: «بسم اللّلهء واللّلهُ أب . 


)١(‏ كما في حديث أنس المتفق عليه: البخاري )٤٥٥٥(‏ [۲۹/۱۰]؛ ومسلم 
(مك١ءه)[/ا/١؟ ١‏ ]. 


۹٩‏ الملخّص الفقهي (؟) 
© تنبيهان : 
التنبية الأَوَلُ: هناك حالاتٌ يحرّم فيها الصَیْد: 


دواد ہم فل سيار أو اصطيّادُه والإعانة على 
صيده بدلالة 0 إشارة اوغ ذلك؟ لقوله تحال نایا ان اموا کد قن 


ليد می [المائدة/ ۹۰]. 

- ویحرُمُ عليه الّكَلُ مما صَادہ أو كان له تأثيرٌ ہی ا أو بض 
9 کو ع صید ال ما ب را E‏ 
الد 0 و ار 45 
عنهما؛ قال : کو نو إن هذا الب حرم اللہ 
یوم اف السَّمَاوات والأرض» فهو حرا بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
لا بُعضد شوكه. ولا بنٹُر صيده» ولا يُختلى خلاه. . .»237 الحدیث 

التنبية الثاني : يحرّم اقتناءً الكلب لغير ما رخص فيه الرّسول بلا 
وهو اد ثلاثة آمور: إما لصيّد» نات ماشية » أو لحراسة ززع ؛ قال 
النبی ہا : امن اتخد كَلْئَا؛ إلا كَلْبَ ماشية شية أو صَيْدٍ أو رع ؛ انتقص من 
أجره کل يوم قِيرَاط» 080 8ئ 


)۳۲۸۹( جزاء الصيد ١٠؛ ومسلم‎ ]5١/5[ )۱۸۳١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
الحج ۸۲۔‎ ]۱۲۷ /[ 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري (۲۳۲۲) ]۸/٥[‏ الحرث ۳؛ ومسلم 
)٥١١۷٤(‏ [۵/٤۸٥]۔‏ ۱ 


كتاب الأطعمة : باب في أحکام الصَّيْد o۹۷‏ 

وبعض النّاس لا يبلي بهذا الوَعِيدء فيقتني الكَلْبَ لغير هذه 
لأغراضص الثلاثة التي رخص فيها الرسول بل لج المفاحرة وتقليد 
الكمّاره ولا يُبَالي بِنْقْصَان الأجر الذي يترتّبُ على ذلك. لکن لو کان 
يُنْقَصُ في دنياه شيءٌ؛ لما صَبَرَ عليه؛ فلا حول ولا قوَۃ إلا باللّله. 

7+ الب يي أنه: «لا ل الملائكة بيئًا فيه كلتٌ ولا 
صورۂا'''. فلي المسلمٌ ره ولا يظلمْ نفسّه بإيقاعها في الإثم وحِرْمَانِها 
من الأَجْر. واللَّلهُ المستعان. ْ 


لا لا لا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي طلحة: البخاري )۳۲۲٢٣(‏ [٦/٥۳۷۶]؛‏ ومسلم 
(41:ه) [۷/٤١٥]۔‏ : 


کتاب الآیمان والتّذور: باب في أحكام الآیمان مت 
وک ۔._.:. ٹپ ا = 


٭ الأَيْمَانُ جممٌ یمینء واليمينٌ: توکیڈ الحكم بذكرٍ معظم عل 
وجه مخصوص . اساي ذلك أخذًا من اليد اليُمْنى؛ ۽ لال الحَالف يعطي 
يميه ویضرِبُ على يمين صاحبه؛ كما في العَهَدِ والمُعَاقَدَة. 

چ واليمِينٌ التي تب بها الكمّارة هي اليمينُ التي يُحْلَّفُ فيها 
باسم اللّله أو بصفة من صفاته؛ كأَنْ یقولَ: والله : اوح ورك اللي او 
وعظمته وكبريائه وجلاله وعزّته ورحمته» أو : وعھدہ أو : وإرادته» أو: 
0 8+ بالثصحف . 

٭ والحَلفُ بغير الله تعالى محیّمٌ وهو شِرْ؛ لقوله 28: ١‏ 
کان حالقًا؛ فليحلف بالل أو لیْصْمُث)ء متفقٌ عليه" وقال پل: ١‏ 
حَلَفَ بغير اللّله؛ فقد كَمَرَ أو اُشر3+'ء وقال يكلِ: «مَنْ حَلَفَ بالآمَا 


فليس متاك رواه أبو ا 


ہت 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري )5١1١8(‏ [١١/575]ء»‏ واللفظ له؛ 
ومسلم (*"7؟5) [٦/۰۸]۔‏ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود (581:”) [۳۷۱/۳] الأيمان ٤؛‏ والترمذي 
1١١ /٤[ )169(‏ ] النذور ۹ء واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث بريدة )۳۲٣٣(‏ [۳۷۱/۳] الأيمان ٦‏ . 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 
فدلَّتْ هذه الأحاديث على تحريم الحخلف بغير الله وأنه شرك 
کان رن والنبيّ. وحیاتك: والأمانة» والكغبة . :وها انت ذلك: 


قال ابن عبد البرّ: (وهذا أ مر مُجْمَمٌ عليه) . 
وقال الشيخ تق الدين ابن تيمية : (يحرمٌ الحَلفٌ بغير الله وهو ظاهر 
المذهب» وعن ابن مسعود وغیرہ: لان أخلفت باللّله كاذيًا اح إليّ من 
ان أحلفَ بغيره صادقًا)”'۶. 
وقال الشيخ موجُھَا كلام ابن مسعودِ هذا : (لأنَّ حَسَنَةَ التوحيد أَعظمٌ 
من حسنة الصذق» وة الكذب أسھل من سيئة ۸ انتهى . 
وبْْترّط لوجوب الکفَارَۃ إذا حَلَفَ باللَله ثم نقض اليمينَ ثلا ت 


2 
1 
الشرْط الأول : أن تكرة الجن سند بان سد انالك ا 


قال اللَّهُ تعالی : # لا واد ۽ أنه باو ف امو َك ون بوذكم 
ع مدال [المائدة/ ۸۹]ء فدلت الايةٌ على أنَّ الکفَارۃً لا تجبٌ 7 في 
0 المتعقدة: 

822+ إلا في المستقبَّلِ من الزّمان دون الماضي؛ لعدم 
إمكان ابر والحنث فيه » لكن إذا ات على أمر ماض كاذيًا متعمّدًا ؛ فهي 


)١(‏ أخرجه موقوفا وهو المعروف: عبد الرزاق ]٦1۹/۸[ )۱٥۹۲۹(‏ الأيمان. 
وأخرجه أبو نعيم مرفوعًا في «الحلية» [۷/ .]۲٦۷‏ 
() «الاختيارات الفقهية» [ص ”57 ]» ط دار العاصمة. 


كتاب الآيمان واللُذور : باب في أحكام الآیمان ۳ 
نین الشيوسة 4 تھا تق الاثم قم في الا ولا كفارة فها؛ 
انها أَعظمٌ من أن کر وه يمن الکاس 

وإذا تلظ باليمين بدون فَصْدٍ لهاء کما لو قال: لا واللَّۂُ 7 
واللله وهو لا یقصد اليمينَ» وإنما ری على لسانه هذا اللفظ بدون 
قصد؛ فهو لغوٌ لا كمّارةَ فيه؛ لقوله تعالی: لا بوذكم هيالو ف 
میگ 4 [المائدة/ ۸۹]ء وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن الغو 
فی اليمين» قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والذّله وبلى واللّلهى 
زواة انو داو 

وكذا لو حَلَفَ عن قصد یظنٌ صِدْق نفسه فبان بخلافه. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: (وكذا لو عَقَدَها على زمن مستقبّلٍ» 
ظانًا صذقه فلم یکنْء 2 E BERL ED‏ 
انتهى . 

رم الاني: أَنْ يحلف مُخْتَارَاء فن حَلَفَ مُکْرَمَا؛ لم تنعقذ 

يميه ؛ لقوله پی: 08290 الخطأ انان وما استكرهوا عليه" » 
فد على ا المکرہ على التلف عفر عت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود مرفوعًا )۳۲٥٣(‏ [۳/ ۳۷۲] الأيمان ۷. ورواه البخاري موقوقا 
عليها (؟١551) ]۳٤۸/۸[‏ التفسير سورة ه» وهو المشهور كما أشار إلى ذلك 
أبو داود. 

(۲) «فتاوى شيخ الاسلام؛ )°| .)۳۲٣‏ 

(۳) أخرجه ابن. ماجه بنحوه من حديث ابن عباس ]١۱۳/۲[ )٠١48(‏ الطلاق 5١؛‏ 
والدارقطني (4705) [44/5] الوكالة. 


٤‏ الملخّص الفقهي (؟) 

الشّرط الثَّالتُ : أنْ يحنت فيها؛ بان یفعل ما حلفت على ترکه» ا 
يتركَ ما حَلفَ على فعله» مُخْتَرا ذاكرًا ليمينه» فإذا حَنَتَ ناسيًا ليمينه 
أو مكرّمًا؛ فلا كمّارة عليه؛ لاله لا إثمَ عليه؛ لقوله يا : «عُفِيَ لأمني عن 
الخطأ والنسیانِ وما استكرهوا عليه». 


#اكوإن انض كن مہ کہا تو قال واللَّله لأفعلّنَ كذا إِنْ شاءً 
الله لم يحنّتْ في يمينه إذا نقضّها؛ بشرط أَنْ یقصد الاستثناءَ متصلاً 
باليمين لفظا أو حُكمًا؛ لقوله کا : «مَنْ حلفت فقال: إن شاءً اللَّهُ؛ لم 


يَحْتَ3ْق روأه أحمد و 


فان لم يقصد الاستثناءء بل قِصَّدَ بقوله: (إِنْ شاءً اللَّلهُ) مجرّد التبرك 
بهذا اللفظء لا التعليق» أو لم يقل: إِنْ شاءً اللَّهُ؛ إلا بعد مُضيٌّ وقت 
انتهاء العلفّظ باليمين؛ من غير عُذْر؛ لم ينفغه هذا الاستٹناء 7ی 
الاستثناء» وان لم يده إلا بعد الفراغ من اليمين» خن لو فال له 
العنا ريق اقل ا . فقال شي الإسلام: ٠‏ 
الصوات». 

٭ ونقض اليمين تارة يكونٌ واجبّاء وتارةً يكونٌ محرّمّاء وتارة يكون 
مباحًا . 


)01( أخرجه ابن ماجه بنحوه من حدیث أبي ذر )۲۰٤۳(‏ [۲/ 01] الطلاق ٠١‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد )۸۰۷٤(‏ [۳۰۹/۲]؛ والترمذي )٠١۳١(‏ 
[4/١؟؛؛‏ والنسائي .]۳۸/٤[ )۳۸٦٤(‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فله ثنياه» 
.]٥٤٥٤ /۲[ )۲۱۰٤(‏ وأخرج نحوه أبو داود من حديث ابن عمر (8751) 
[۳۷۰۲/۳]. 


كتاب الآيمان واللُذور : باب في أحكام الآيمان 66 
| _ الل ا يي ييه يي يبيج سيج 

تف لقف انت فان ان نت اهتعب )كما الوخلت لا 
نکر و ای 5 / وا کو ہے ہہ 
یصل رحمه؛ أو حَلفَ على فعل محرّم؛ كما لو حلف ليُشرَبن خمْرا؛ فهنا 
بت ليه أن وف تیه :ویکٹر عتھا: 


وقد يَحْرُمْ نَقَض اليمين؛ كما لو حَلفَ على ترك محرّم أو فعْلِ 
واجب ؛ فاه يجبٌ عليه الوفاء باليمين» EE‏ 

- ويُباح نقض اليمين» فیما إذا حلفَ على فعلٍ مباح أو على تركه . 

قال النبئ با : «ما حَلَقْتُ على یمینء فرأیث غیرّھا خيرًا منها؛ إلا 
أتيثُ الذي هو خير وكقَّرتٌ عن یمینی»'» وقال عليه السلا والسَّلامُ: 
سَنْ حَلَفَ على یمینء فرأى غیرّھا خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خیرٌ 
ولہ لیکثُر عن يمينه»”" . 

٭ ومَنْ حَوَّمَ على نفسه شيئا مُبَاحًا سوى زوجته کالطعام والشراب 
واللَباس؛ كما لو قال: ما أَحَلَّ الله على حرام أو قالَ: هذا الطعَامٌ حرام 
عليّ؛ فإنَّه لا يحرم عليه؛ فلّه تناوله. ويكون عليه كمَّارَة يمين؟ لقوله 

1- رکوہ مے ع إل شرع عد 6> مسر ہا مع ےر ے كيم سك 

تعالى: ل أا الى لِمَ حم مآ أل الہ لك بَبتى مات ازوك . . . 4 
[التحريم/ ]١‏ إلى قوله تسائی: وف فض آله لكر يه يكم » 
[التحريم/ ۲ أي : التكفيرٌ عن تحريم الخلال. 


.١ أخرجه بهذا اللفظ البخاري من حديث عائشة (5371) [1۲۹/۱۱] الأيمان‎ )١( 
؛]٢٦٦‎ /۱۱[ )٢٦٦٦( وهو بنحوه متفق عليه من حديث أبي موسى: البخاري‎ 
.]١١١/5[)51575( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .]۱۱۷/5٦[ )٦٢٤٤(‏ 


1 الملخّص الفقهي (۲) - 
بد 


د 5 لو حرم زوجته؛ فإِن ذلك ر 021 يعبر ظھاراء تجب فيه كفارَة 
الظهارء 0 
الإشلام؛ كما لو قال هو بھردق أو تشراية TT‏ 
الصحيحين أَن النبي يل قال : ھت كاذيًا متعمّدًا؛ 
فهو كما قال:(١ك‏ وفى رواية الامام نحم من قال: إنه بريء من 
الإشلام: فإن كان كاذبًا؛ فهو كما قالء وإِنْ كان صادمًا؛ لم يَعْدْ إلى 
الإشلام سَالمًاه' . 


سال الله العاف من سالا الو وتال أن دة قرالا وافعالنا 


کر 5 م هس و 
7 
ونیاتنا؛ إنه قريب مجيبٌ ۔ 


لالالا 


() متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك: البخاري (1757) [۳/ ۲۸۸]؛ ومسلم 
لحري لم0 

(۲) أخرجه من حدیث بريدة: أحمد )۲۲۹۰٢(‏ [ه/هه"]؛ وأبو داود (۳۲۵۸) 
[۳/ ۳۷۳]؛ وابن ماجه (۲۱۰۰) [۲/ ]٥٤١‏ الکفارات ۳. 


كتاب الأيمان والتّذور : باب فى كقّارة اليمين 1¥ 


م له 


٭ من رَحْمة الله بعباده أن شرع لهم الكمّارة التي بها تَحلَةَ اليمين. 
TEY‏ ہم ہے a‏ جر كس سح 
قال الله تعالى  :‏ قد فرض اللہ لک محل أيَميك» [التحريم/ ؟]. 
- وفى الصحيحين عن النبي كِ؛ قالَ: «إذا حلفت على يمين» 
فرأيتَ غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خيث. وكمَّرْ عن يمينك). 
َّ 2 7 سم ابه ۰ چ ہن .شير r‏ 
٭ وكفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيبٌ» فيخيّرٌ مَن لزمته بین : 
إطعام عشرة مساكينَ لكلّ مسكين نصفٌ صاع من الطعَام» أو كسوة عَشرة 
مساكينَ لکلٌ واحد منهم ثوبٌ يجزئه في صّلاته أو عتق رقبة مؤمئّة سليمة 
من العيوب» فمَنْ لم يجد شیئا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صَامَ ثلاثة أيّام . 
فتبيّنَ بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمّعٌ تخييرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بينَ 
الإطعّام والكسوة والعِثْق وترتيبها بين ذلك وبینَ الصّيّام . 
و 4% .2 7 5 1 . ہے 2 س یھ مر 2200 
٭ والدليل على هذا قول اللله تعالى: #فكقدرته: إطمام عشرة 
ا سس كعمس ےو م 2 ہے ےم کے 22 ےرہ رے ساس سا 
کين مِن أوسط ما تطمموں اھلیکم أو كسوتهم أو تحرِبر رقبةٍ فمن لم بجد فصیام 
ديام [المائدة/ ۸۹]. 


ومعنى الآية الكريمة إِجْمَالاً: أَنَّ كفارة ما عقَّدتُمْ من الأيمان إذا 


۰٠۰۸‏ الملخّص الفقهي (؟) 
حَتَثُمْ فيها : اطع عرق مستکں من أوسط ما ظممو لمعو الیک [المائدة/ ۸۹[ 
ای : من خير وأمئل فوت عيالكم ( أو کو ر [المائدة/ ۹ مما يصح أن 
يصلى فيه أو غق رة واش ط التجبهو” کرتھا ةوقك بدا سبحانه 
وتعالى بالأشھلِ فالأسْهَلِ؛ فأيّ هذه الخصال فعل ؛ اجرآ بالإجتاع. 

واشترط الجمهورٌ في صیام ثلاثة ئة الأيام أن تکونَ متتابعة؛ لقراءة 
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عبد الله ابن مسعود رضي اللَّلهُ عنه : (فصیَامُ ٹ ئة ام متتابحات). 


٭ وهنا يعلط کدِ* من الما فیظنون نهم مخبّرون بین الصّيام 
وبين بَقيّةَ خصضال الكَشَارَةَ؛ فيصومون» مع قدرتھم على الإطعَامٍ 
أو الكسْوّةء والصَّيامُ في هذه الحَالةِ لا یجزِٹھم ولا يبرىءٌ ذمَتّهم من كفَارة 
اليمين ؛ ؛ لاله لا يجزىء إلا عند الْعَجْز عن الإطعام أو الكسْوّة أو العتّق؛ 
فيجبٌ التنيّهُ والتنبيه لمثل هذا الأمر. 

و تقديم الکَفَارَةِ على الحنْث» ويجورٌ تأخيرُها عنه» فإِنْ 

قدّمَها؛ کان محلَلَة لليمين» OD‏ ا له. 

والدليل على ذُلكٌ ما ثبت في الصحيحين عن النبيٌ باه أنه قال: 
«إذا حلفت على يمين» فرأيتَ غيرّها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خیرٌ وكفَرْ 
عن يمينك»'» ذل هذا الحديث على جوازِ تأخير الكَمَارَة عن الحنث» 
ولأبي داود: هفکَثُرْ عن یمینكَء ثم ائت الذي هو خي ؛ فدلٌ هذا 


ومسلم .]۲۱۸/٦[ )٦٢٤۷(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود من حدیث عبد الرحمن بن سمرة (۳۲۷۸) [۳/ ۳۸۰]. 


وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة /٥[ )۱٥١٤١(‏ ۱۰۷]. 


کتاب الأيمان والُذور : باب في كمّارة اليمين ۰۰۹ 
الحديثٌ على جواز تقديم الكقّارة على الحنث» غدلّتِ الأحاديثُ على 
جواز التقدیم والتأخير. ۱ 

# ومن الس ومن حقّ الخ على أيه المسلم إبرارٌ قسمه إذا سه 
عليه؛ فعن البراء بن عازب رضي اللّلهُ عنه قال: «أمرّنا رسول الله بك 
بسبع . . . أمرنا بعيادة المريض» وان الجنازة» وتشميتٍ العاطس» 
وإبرار القَّسَم أو المُقْسِمء وتَضْرٍ العظْلُوم؛ وإجابة اتتاعی: اما 


2 


السلا . 

٭ وإِنْ كرَر الأيمانَ قبْنَ التکفیرِ على فعْلٍ واحد» موجبھا واحدٌ» ثم 
حَنتٌ فيها؛ فعليه كفارة واحدة. 

ےرتا لو حلت :يمينا رس على ع فیا كنا تر فال راک 
لا آكلُ ولا أشربُ ولا ألبنُء ثم حَنتَ في أَحَدِ من هذه الأشياء؛ فعليه 
كفازة راف واتهلت البقية؛ لامها يمي واحتق 

۔۔ أما إذا حَلَفَ عدّة أيمان على عِدَّةَ أفعال ثم حَنتٌ فيها؛ فعليه 

قال شيخ الإشلام ابنُ تيمية رحمه اللّله: لقن وز ااافا 
التكفير؛ فرواياتٌ» 9۳ص .9“ : إن كانت على فعل؛ 
ار وإلاّ؛ فكقّاراتٌ)2" » انتھی . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (Y4)‏ [۳/٤٥٤٢]؛‏ ومسلم (065) [۷/ ]۲٥۷‏ والسياق 
له. 

(۲) «الاختيارات» [ص ٤۷٦]ء‏ ط دار العاصمة؛ و «فتاوى شيخ الاسسلام) 
(۲۱۹/۳۲). 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ٠ 

٭ وإِنْ حَلَفَ لا يفعلٌ شيا ففعله ناسيًا أو مُكْرَمًا أو جاھلا أن 
المحلوفٌ عليه؛ لم يَخْتثْء ولم تجبْ عليه كقارة؛ لقوله تعالى: رال 
مُوَاحِذْمَآ إن يتا أو لمانا 4 [البقرة/ ۲۸۲]ء ولأنَّ فعْلَ المكره غير 
منسوب إليه» وقد رَقَمَّ الللهُ عن هذه الأمة الخَطأ والكسیان وما استْکرِهُوا 
عليه . 


وقالَ شيخ الاسُلام ابِنُ تيمية رحمه الله (إذا حَلَّفَ على إنسان 
قاصدًا إكرامّه؛ لا يَحْنَتُْ مطلقًا؛ إلا اذا كان قاصدًا إلزامّه؛ فإنّه 
ا )۷۷ انت 
يحنت . . . » انتهى 


۵ بوا دك كار ال « واحقطوا یت4 
[المائدة/ ۸۹]؛ فأمرَ سبحاته بحفظ الأيمان» مسا عَدَمٌ المُسَارَعة إلى 
اليمين» أو المسارَعَة إلى الحلْث فيهاء أو أنها لا تتركٌ بدون كمّارة» وعلى 
كل 4ي الأنة«الكريمة الأ باحعزام التمين» .وعدم الاشتهاتة ها 

- ومما يجب التنبية عليه أَنَّ بعض الناس إذا حَلَفَ؛ يحتالٌ على 
مخالمَة اليمين» ويظنٌ أنه بهذه الحيلّة يسلَّمُ من تَبَعَة اليمين. 

وقد نبّه الإمامٌ ابنُ القيم رحمه اللَلهُ على ذلك بقوله: (ومن الحيّلٍ 
الباطلة : لو حَلَفَ لا يأكلٌ 1 ال عق او لا سكن في الدار هذه السنقى. 
أو لا يأكلُ هذا الطْعام؛ قالوا: يأكلٌ الرغیف ويدَعٌ منه لقمةً واحدة 
ويسكنٌ السنة كلّها إلا يومًا واحدّاء ويأكلٌ الطعامَ كلَهَ إلا القَدْرَ الیسیرَ منه 


)١(‏ المصدر السابق. 


كتاب الآيمان والثُذور : باب في کفّارۃ اليمين ٦۷٦‏ 
ولو أله لقمة!! وهذه حيلة باطلة باردةٌ ومتی فَعَلَّ ذلك؛ فقد أتى بحقیقة 
الحلث؛ وفعل نَفْسَ ما حَلَّفَ عليه ثم يلرّمٌ هذا المتحيّل أن يجوّرٌ 
للمكلّفٍ كلّ ما نهى الشارعٌ عن جملته» فيفعلّه إلا القَدْرَ اليسير منه؛ فإنَ 
لب والجدْتَ في الأأيمان نظيرُ الطاعة والمعصية في الأَمْرٍ والتهي؛ ولذلك 
لا يبرأ إلا بفعل المَحْلُوفٍ عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعًا 
اه کت ویحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضِه)''ء انتهى . 

ومن الناس مَنْ يجلفٌ على عَدم فعلِ شيءِ» ثم يول مَنْ يفعله 
بدلاً عنه! وهذا من الحيل التي لا تَبرِىءٌ دن من تَبِعَة اليمين؛ إلا إذا كان 
قاصِدًا عدم مباشّرة فغل الشيء بنفسه؛ لَه ما نوى . 

وعلى كلّ حال؛ فشأنْ الأيمان شأنٌ عظیمٌء لا يجوز التساهلٌ به 
ولا الاحتیال للتخلّص من حكمه. 


لالالا 


.)۲۹٢/۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


11۲ الملخّص الفقهي (۲) 


جد 
في احكام النذر 


و 
. 


٭ النَّذْرُ لغة: الإيجابُء تقول: نذرثٌ كذا: إذا اُوجتّ على 
نفك . وتعريفه شرعًا: إلزامٌ مكلّفٍ مختار نفسّه شيئًا للَلهِ تعالی . 

* والنذر نوع من أنواع العبادة» لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» 
فمَنْ نذرَ لغير الله تعالى من قبرٍ أو مَلّك أو نبي أو ولیٌ؛ فقَدْ اشر بالل 
الشرك الأکبر المخرجّ من الملَة؛ لاله بذلك قد عَبَدَ غيرَ الله؛ فالذينَ 
يَنْذْرونَ لقبور الأولياءٍ والصالحينَ اليوم قد أشركوا باللّنه الشرك الأكبرَ 
والعياذٌ باللّه؛ فعليهم 3 يتوبوا إلى الله ويحدَّرُوا من ذلك ويُنذروا 
قومهم لعلّهم يحدّرون. 

٭ وَحُكمُ النذر ابتداءً أنه مكروةٌ» وقد حرّمه طائفة من العلماء؛ لما 
روى ابن عمر رضي الذَّلهُ عنهما: أَنَّ النبيّ بي نى عن النَذْرِء وقال: (إنَه 
لا يرد شيئاء وإنَمَا پُستخرج به من البخیل)ء قال في «المُنْتَقَى؟: «رواة 
الجَّماعة إلا الترمذئ»" ولان الناذر رم نفسّه بشيء لا یلزثہ في أُصلِ 


)۱( أخرجه البخاري ¢£1°۸A/۱۱] (ITA)‏ ومسلم (ETI)‏ [۹۹/۹]؛ وأبو داود 
(۳۲۸۷) [۳/٣۳۸۰]؛‏ والنسائي (۳۸۱۰) [٤/۲۱]؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۲) 
[۳. وأخرج الترمذي نحوه من حدیث أبي هريرة .]٤٤/٥[ )۱٥٤٢١(‏ 


کتاب الأآيمان والئُذور : باب في أحکام النّذْر 11۴۳ 


الشرْع فيُحرِجٌ نفسّه ويثقلها بهذا النّذرء ولأنّه مطلوبٌ من | لمسلم فغل 

٭ لكنْ إذا نَذَرَ فعْلَ طاعة؛ وجب عليه الوفاءً بڈلك: 

لقوله تعالى: #وَمَآ نقتم ين تَنَقَة ار تَدَرُم من ندر 
تت۷ [البقرة/ °[ 

وقال تال في وصف الأبرار: فون بالنذر وان وا کان کو 
مستطيرا ك4 [الانسان/ ۷]. 

ەخ لاوم 
- -وقال تعالی : ٭ وَلْمُوفْوأْنذُورَهُمٌ» [الحج/ ۲۹]. 


فليطعة. ومن نذرَ أن بعصي اللله ؛ فلا یعصها'۶. 


وقال الإمام ان الق : (الملترم الطاعة لله لا يرح عن أربغة 
0 إِمّا ن تكونّ بیمین مجرّدة» أو بنذر مجرّدء أو بيمين مؤکدة بنذرء 
أو بنذر مۇگ بيمين؛ کقوله: $ © رتم کن عم اله کوت ٥کت‏ یں وء 
مت [التوبة/ ٥۷]؛‏ فعليه أَنَّ يفيَ به وإلا دَحَلَ في قوله: # فاعقیہم 
ناا في فلوم 4 [التوبة/ ۷۷]ء وهو أُولَى بالاروم من أن یقول: لله علي 
1 0+922 ۱ 
٭ وقد ذَكَر الفقھاءُ رحمهم الہ ظط لانعقاد ادر أن یکونَ 
الناذرُ بالغا عاقلا مُخْتَارّا؛ لقوله پل : ارذ فع القلم عن ثلاثة : الصغیر حتی 
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.۲۸ الأيمان‎ ]۷۰۸/۱۱[ )١٦۹٦( أخرجه البخاري من حديث عائشة‎ )١( 
.)١١١ /۲( (؟) «إعلام الموقعين»‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1٤ 
يبل والمجنون حتى يقيق› 22 حتی یستیقظ۴۱۱۷. فدلٌ الحدیث على‎ 
. له لا يلرّمٌ النذر من هؤلاء ؛ لرفع القلم عنهم‎ 

چ ويصحٌ 5 وت إذا ی ویلزه لوف ب إذ یم 
فى المسجد الحرام فقال له النبيئٌ 1 «أوف بنذ 359 


۶ 


٭ ودر الصحيح خمسة أقسام : 

أَحَدُھا: النَّدْرُ المُطْلَقُ: مثلْ أن یقول: 0ار ظا ناف وام مين 
شيئا؛ فيلزمُه كقارة يمين» سواءٌ كان مطلَقَا أو معلَّقَا؛ لمَا روى عقبة بن 
عامر رضي اللَّنهُ عنه قال: قال رسول اللہ كلل: «كمَّارةٌ النَذْر إذا لم يُسَمَّ 
كفارة یمین؛ ٭ رواه ابن ماجه والتشرمذئؿئ؛ وقال: «حسنٌ صحيحٌ 
غ تح سرت الا جتھ نيه ما عله لاه 


عر وجل 


E‏ ا TT‏ : إن کان كذبًا؛ 

۔)٦۷٤ص( تقدم‎ )١( 

۲( متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۰۳۲) [٤/۸٤۳]؛‏ ومسلم )٤۲۹۸(‏ 
.]٤٢٤٦/٦٢[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۱٥۳۲(‏ [٤/٦]؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۷) .]٥٥٤/٢٥[‏ وأخرجه 
بدون كلمة الم يسم': مسلے )٤۲۲۹(‏ [٦/١٤۱]؛‏ وأبو داود (۳۳۲۳) 
[۳۹۸/۳]؛ والنسائي /٤[ )۳۸١٤(‏ ۳۳]. 


كتاب الآيمان والتّذور : باب في أحكام النّذْر 11° 


فعليَ الح أو العِنْق. . . ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخيّرُ بين فعْلٍ ما نذرّه 


أو كمّارَة نت لحديث عمرانَ بن حُصين رضي الله عنه قال: سمعت 


رسول الله لا 32317 «لا نر فى غضب» وكفارته كمَّارَةٌ یمیناء روأه 
دلق 


اللَالِثُ: ندر المُباح: كما لو نَذَرَ أَنْ يَلْبَس ثوبه أو يركب دايته. 
ریخ قش ری کنا يمين إن لم يفعله؛ كالقشم الثاني 2 
9ك او رز لہ لا شيءَ عليه في نذرِ المبَاج؛ لتا 
روى الإمامٌ البخارئ: «بينما النبيئ كلا ماع إذا هو برجلٍ قائم» فسأل 
عنه؟ فقالوا: آبو إسرائيل» ندر أن یقومَ م ولا يعد ولا يستظلَ ولا يتكلم 
ويصومء فقال: «(مره؛ فلْيتكلّمْ وليستظلّء ولِيقعُدُ ولتم صومَہا'''. 


اَم : نَذْرُ المَعْصِيّة: كتذرٍ شرب الخَمْرٍ وصّوْم یم الحَيْضٍ ويوم 
الَّحْرٍ؛ فلا يجوز الوفاءٌ بهذا الئُڈر؛ لقولِ انی 45 امَنْ نَذَرَ أن 
بعصي اللَّهَ؛ فلا يعصة». فدّل هذا الحديث على لاز الوفاء بنذر 
المَعْصية؛ لأنَّ المعصيّة لا باح في حال من الأَحْوَال. 


ہف ا 4 34 5 3 ع 0 8 0 
ومن بر المعصية : الندر للقبور أو لاھل القبور» وهو شرك اکبر 
كما سبق» ويُكفر عن هذا النذر كقارة يمين عند بعض أهل العلم وهو 
مرويٌ عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن فب 
رَضيّ اللَلهُ عنهم . 
)١(‏ أخرجه من حديث عمران بن حصين : النسائى (۳۸۵۱) [8/4؟]. 
(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس /١١[ )51١54(‏ 5 الا]. 


11٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 
وذهب جماعة من أَهلٍ العلم إلى عدم انعقاد نَذْر المعصيةء وال 


لأتلرئه ية ارہ وهو رواية عن أجمد مت ا حنيفة ومالك 
والشافعيّ» واختاره ت الإشلام ابنُ تيمية وقال: (ومَنْ أُسرجّ قبرًا 
اف أو او 6 أو ندر لها أو لسْكَاتِه أو المضافين إلى ذلك 
المكان؛ لم یجڑ 2 ينك اق ار ا ويُضْرَفُ في المَصّالح ؛ ما 
ل ره ا 

الحَامِنُ: ندر الَبَوْر: وهو ندر الطّاعَة؛ كفعْلِ الصَّلاةِ والصّيّام 
والحَجّ ونحوه» سواء كان مطلمًا (أي : : غير معلتي على حُصُولٍ شرط)؛ كما 
لو قال: لله عليّ أن أَصَلَيَ أو أصوم. .. أو معلَقَا على حصولِ شرط؛ 
قول إن سی الل مرف فللّه عليٌ كذاء فإذا وُجِدَ الط ؛ لزمّه 
الوفاءٌ به؛ لقوله ية : «مَنْ تَذَرَ 1 أن يطيعَ اللَّلهَ؛ فلْيطمٰء رواه البخاريخ 9 
ولقوله تعالى: « بد یر 4 [الإنسان/ ۷]ء ولقوله تعالى : وت 


مھ رو 


ندَورَهمٌ 4 [الحح/ ۹ء واللَهُ اع 
لالالا 


. ٦۱۳ تقدم ص‎ )٢( 


ب في أخكام القضاء ء في الاسلام . 


: م 
+۹ ٰں يىب- ا وس 2 


٭ بَابٌ في شروط صِحَّة الاَعوّی . 
بَابٌ في القسْمَة بَیْنَ الشرَكَاء . 
۹ يَابٌ في بَيَانِ الدَّعَاوَى والبَيّات . 
باب في الشّهّادّات . 
باب في كتاب القَاضِي إلى القَاضِي 
والشّهَادَة عَلَى الشَهَادَة ورُجُوع الشهود . 
د بَابٌ في اليّمين في الدَّعَاوَى 
٭ بَابٌ في انام الافرار . 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 11۹ 


باب 
في أَحْکام القضَاءِ في الإشلام 


٭ قال شي الاسُلام ابن تیمیة رحمه اللّلهُ: (والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء ديتا وقربة ؛ فإنها من أفضل القربات» وإنما فسد حال الأكثر بطلب 
الرئاسة والمال بها. . .)» انتهى . 

٭ والأَصْلُ في ذٰلكَ الكتابُ والشَْهُ والاجْعَامٌ: 

قال الل تعائی : ا وان امک بم کا اَل اق 4 [المائدة/ ٤٥]ء‏ 
وقال تعالّى: 8 ياود إِنًا جَعلْتَكَ حَلِيمَهٌ فى الْأرْضٍ كحم ب الَا بلق 4 
[ص/ .]٤٢‏ 

_ وقد تولآه النبيئٌ اة بنفسهء ونَصّبَ القّضَاةَ في الأقاليم التي 
دَخَلَتْ تحت الحُكم الإسْلآمِيَء وكذلك خلفاؤہ من بعده. 

- وأجمعٌ المسلمون على نَصْبٍ القضاة للمَصْلٍ بِينَ النّآس . 

٭ والقَضَاءُ في اللَعَةَ معناه: إِحْكَامُ الشَّيءِ والفراعٌ منه؛ قال تعالى : 
دهن سم سَموَاتٍ فى يَوْمَي4 [فصلت/ »]١7‏ وله معان أخرى . وأا معناه 
اضطلاحًا فهو : تبيينُ الحكم الشَّرْعِيٌ والإلزامُ به وفَصْلُ الخُصُومات. 


)١(‏ «الاختيارات» [ص ۸۰٥]ء‏ ط دار العاصمة. 


٦٦٠‏ الل 
2ە05"‪0.ٗ)]) ومن جهة الأثر التي هو مُفْتِء سے ا 
بذلك هو ذو مُلّطان..۰.)٭ء انتھی. 


يستقيم بدونه . 

وقال شيخ الإسْلام ابن تيمية: (قد أُوجب النبیٔ ب تأَميرَ الواحد 
٠‏ 8 2 9 2 وہ )٢(‏ . و ھ9 : 
في الاجتماع القليل العارض في السّفر"'. فهو تنبيهٌ على أنواع 
الاجتمّاع. . .)”2 انتهى . 

٭ ویجبُ على مَنْ يصلّحٌ للقَضَاءِ الذخُولُ فيه إذا لم یوجّد غیرُہ 
وفي ذلك فضل عظيمٌ لمن قوي عليه» وفيه خط عظيمٌ في حَق مَنْ لم يود 
الح لعل 

3 ويجبُ على إمام المسلمينَ أن یعین الّضَاةَ حسبَ المصلحة التي 
تدعو إلى ذلك؛ لئلا تضيمٌ الحقوقء ويختارٌ أَفْضَل مَنْ يجدُه عِلْمَا وورعَاء 
ومَنْ لم يَعْرِفَ صلاحيّته ؟ سال عنه. 

4 ويجبٌُ على القّاضي أَنْ يجتهدَ في إقامَة مَة العَدْل بِينَ | لاس غاية ما 


.]٤۸١ المصدر السابق [ص‎ )١( 

(۲) كما في حديث أبي هريرة وأبي سعید: (إذا کنتم ثلاثة في سفر فأمروا 
أحدكم. . .» أخرجها أبو داود (۸ ۲٦‏ و ]٥۸/۳[ )۲٦٢۹‏ الجهاد ۸۷. 

(۳) «الاختيارات» [ص ۸۰٦]ء‏ ط دار العاصمة. 


كتاب القضاء : باب في أحکام القضاء في الإسلام ۲1 
تسس سس ا ا ءا س 
یمکته» ولا يلرّمُه ما يَعْجرُ عنه» ويَفْرِضٌ له ولي الأمرٍ من بیتِ العَالِ ما 
يكفيه ؛ حتى يتفرّغ 2 بالقضاء وقد فزرض الخلفاء الراشدون للقضاة 


من بيت المال ما يكفيهم . 

٭ وصَلاحيّاتٌ القاضي يُرْجَعُ فيها إلى المُرْفِ في كلّ زمانِ بحسبه. 

قال شيخ الاسّْلام ابن تيمية رحمه اللْلَهُ: (ما یستفیڈہ المتولي 
بالولآية [يعني : من الصّلاحيات] لاحَدَّ له شرعَاء بل بلق من الألفاظ 
والأحوال والعٌّزف)20©؛ لأنَّ کل ما لم يحدّدْ شرعًا؛ يُحْمَلْ على العْرْفٍ؛ 
كالحرز والقب٘ض . 

قَالَ: (وولايةٌ القضاء يَجورُ تبعيضهاء ولا يَجبُ أَنْ يكونَ عالمًا في 
غير ولايته؛ فان منصب الاجتهاد ينقسمء حتی لو وَلآهُ المواريتٌ؛ 3 
يجب أن يعرف غير الفرائض والوضايا وا غل دلت وإن ولاه عو 
الأنكحة وفيا لم يجب أن يعرف إلا ذلك . وعلى هذا؛ إذا قال: 
اقض فیما تعلّمُ؛ كما يقول: أفت فيما تعلّمُ؛ جارّء ويسمّى ما لا یعلمٌ 
خارجًا عن ولايته؛ كما نقولُ في الحاكم الذي يَنْزِلُ على حكمه الكفارٌ 
وفي الحَكمَيْن في جَرَاءِ الصَّيْد . )کپ اتی 

¥ وفي هذا الرَّمَانِ قد انَحَدَتْ وزارةٌ العَذْلِ نظَامًا يسيرُ عليه القَضَاة 


5 


فى ولاياتهم» وتتحدّد به صلاحيّاتهم ؛ فيجبٌ الرجوعٌ إليه» والتقَيدٌ به ؟ 
و ات وہ 9 
لان فى ذلك ضبطا للامورء وتحديد الصلاحيّات» وهو لا يخالفٌ نضا من 


(؟) «الاختيارات» [ص ٦۸٤‏ -585]ء ط دار العاصمة. 


1۲۲ الملخٌص الفقهي )٢(‏ 


027 


- أَنْ يكونّ مكلّمًا ‏ أي: بالعًا عَاقلاً ؛ لن غير المكلّف تحتَ 
ولاية غيره؛ فلا يكونٌ واليّا على غيره. 

. ذكرًا؛ لقوله ية : «لنْ يُفْلحَ قوم ولوا َمرَهم امرأ“. 

د وأ یکون حرا لان لقي مشغولٌ بحقوق سَيده . 

- وأَنْ یکونَ مُسْلِمَاء لأنَّ الإسْلامَ شرط للعَدَالة ولأنَّ المطلوبَ 
إذلال الكافرء وفي توليته القضاءَ رفعةٌ واحترامٌ له 

- وأ يكو عَذلا؛ فلا تجوز تولية الفاسق؛ لقوله تعالی : « ييا 
ألَذِنَ نَ ءانا إن جاک قاس ب فصنو 4 [الحجرات/ ٦]ء‏ وإذا كان لا يقي 
خبرُہ؛ فعَدَمٌ قبول حکمه من باب أولى . 

- أن يكونّ سَمِيعًا؛ لأنّ الضَمّ لا يسْمَعُ کلام الحَسْمَیْن. 


5 
0301-274 


- وأَنْ يكون بَصیَا؛ لأنَّ الأَعْمَى لا يعرف المدّعي من المدَّعى 
٦‏ ین 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قياسٌ المَذْمَبٍ تجوز ولاه كما 
جور شهادثة» إذ لا وره إلا معرفة عَيْنِ الخَصْمِء ولا يتاج إلى ذلك» 
. بل يقضي على مَوْصُوفِ؛ كما قضّى اود بين المَََيْنِ. . ويتوجّةُ أن يصِحَّ 
مطلقاء ويعيف بأعيان الشّهُود والحُصُوم كما یعرّفَ ماق کو ی 


. 87 المغازي‎ ]٠١١ /۸[ )5476( أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 1۳ 
ب : 


۱ ا انت 


مت 0 و 


NESS يكون متکلمًا‎ 95 E 
. الط بالحُكُمء ولا يمهم جميع النّاس إشارته‎ 

- وأَنْ يكون مجتھڈاء ولو في مذهبه الذي يقلَّدُ فيه إمامًا من 
الأئمة؛ بِأَنْ يعرفٌ القولٌ راجح فيه من المَرجُوح . 

قال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه الله : (وهذه الشروط تعتبرُ حَسَبَ 
الإمكان. وجب وَلاية الأمئلٍ فالأمتل٠‏ وعلی هذا يذ كلام أحمدَ وغيره» 
برق الال ا قاين شا وأعدل المقلَّدَيْنِ وأعرفهما بالتّقْليد) . 

قال صَاحبٌ كتاب «الفروع»: ( وهر كما قال). 

وقالَ في «الإنصاف» في تولية المقلَّدِ: (وعليه العَمَلُ من مد 
طويلة» وإلاً تعطلث أَحْكَامُ الئّاس)”" . 

2ء0 المجتهد هو العالمٌ بالكتاب والسُنَّء ولا ينافي 
اجتھاڈہ تقلید غيره أَحیانَا؛ فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلَّ مَنْ هو 
أعلمُ منه في بعض الأخْكام” . ۱ 


لا لالا 


)١(‏ «الاختيارات» (ص ٦ء)‏ ط دار العاصمة. 
(۲) «الإنصاف» (۱۱/ .)۱۷١‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» (۷/۱). 


15" الملخص الفقهي )۲( 


E 
فى آدّاب القاضى‎ 


٭ المرادُ بالادّاب هنا: الْأخْلاق التى ينبغى له التخلّق بها. 
قال الإمامٌ لحمدٌ رس الله طخ الخلى: أن لاصو و 
وقال الام ابن القيّم رحمه الله : (الحَاكمُ محتاج إلى ثلاثة أشي 
يمع له الحم ! الا بها : : معرفة الأَدلّق والسْبَابء والبیّنات ؛ فالادلة 
تفہ الحكُمَ الشَرْعِيَ الكليَء والأسبابُ تعره ثبوتّه في هذا المَحَلَ المعيٍ 
أو انتفاءه عنه» والبينات تعره طريق الحُكم عند ازع ومتى أخطأ في 
واحد من هذه العّلاثة ؛ أخطأ في الحُكُم)» انتهى . 


٭ ویتبفي للقَاضِي أن يکود قربا من عر عُثفِ؛ لئلاً يَطْمَعَ فيه 
الظَالِمٌ» وان يکود ليا من غير ضَعْفٍ ؛ لئلا يهاه صَاحَبُ الحق. 


قال الشبخ تقي الدين ابن تيمية رحمه اللَّيهُ: (إنَ الولاية لها رُكنان: 
القَوةٌ وَالأمَابَةُ)١١‏ » وينبغي للقاضي أن يکود حَلِيمًا؛ لئلا يصب من كلام 


الحُصّم فیمنعه ذلك من الحكم ؛ فالحلَمُ زین الِلم فاه ول 


ر6 «الاختيارات» [ص ۰ء ط دار العاصمة . 


کتاب القضاء : باب في آداب القاضي ۱ 56 
وضِدهُ ليشن والعجلةٌ والجدّة والتسرُعُ وعدم الشَّات. وینبغي له أن یکو 
ذا أناة (أي : تؤدة وتأنٌ)؛ لثلا توّدّي عجللہ إلى ما لا ينبغي» وان کنا 
فطّة؛ لثلا يخدّعه بعض الخُصوم وان يكون عَفِيًا (أي: كافًا نفسّه عن 
الحَرَام)؛ وأ يکود بَصِيرًا بأحكام مَنْ قبله من القْضَادَء ويكونٌ مجلّسه في 
وَسَّط البلد إذا أمكنّ؛ ليستوي َل البلد في المْضِيّ إلبه» ولا بأسَ بالقضَاء 
في المَسّْجِدء وقد جاءَ عن عمرّ وعثمان وعليٌ نهم كانوا يَقَضون في 
المسجد. ويجبُ على القَاضِي أن يعدِلَ ب ين الخَصْمَينٍ في لخظه ولفظه 
ومجلسه ودخولهما علیه» روى آبو داو عن ابن الزبير قال: «قَضَى 
رسول الله كل أن الخَصْمَيْنِ يَفْعْدَان ين يدي الځَاک»“؛ وو ان 
12 

قال الإمام ابن القيم : (نهى عن رفع أَحَدٍ الحَصْعَينِ عن الَْحَرٍء وعن 
الاقبال عليه وعن مشاورته والقيام له دونَ خصمه؛ لثلا يكن ذريعة إلى 
انكسار قَلْبٍ الأخر وضغفه عن القيام بحُجُته وثقَلِ لسّانه بھاء ولا یتنگ 
للخُصوم ؛ ؛ لما في التتگر لهم من إِضْعَافٍ نفوسهم وكَسْرٍ قلوبھم وإخراس 
الستتهم عن التكلّم بحُجّجهم)”". 

٭ ويحرُمٌ على القاضي أَنْ یسا لَحَدَ الخصمين أو بلقَنّہ حجّته أو 
يُضيّفه أو يعلّمه كيف يدَعِي ؛ إل أن يرك ما يلزمُه في الدّعْوَى . 


1 7 َه دی و 17 
% وينبغي للقاضي ان يحضر مجلسه الفقھاءٌ وان يشاورّهم فيما 


.]۱٤/٤[ )۳٥۰۸۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۹٦/( (؟) «زاد المعاد»‎ 


اہی الملخّص الفقهي (؟) 
يشكل عليه إن ای فإذا انْضْحَّ له الحكمٌ؛ حکم به وإلا اع سی 


2 6 0338 

چ ويحرّم على القاضي أن يقضيّ وهو غضبان غضبا كثيرًا؛ لما في 
الحَدِیثِ المتفتق عليه : 222-3 : الا يقضِينَّ حاكم بی بين اثنين وهو 
ولا اعت لی عليه اد کہ ریت سن کان 
الفهُم سرت کارب سا اک سر ہی سی 

٭ ويُقاسُ على العَضَبٍ كل ما يُشَرٌ و اوک تا الجُوع 

والعطش المفرطیْنء وشدَّة الهم أو المَلَلء أو الُعاسء أو برد مؤلم» 
أو حَرٌ مزعج» أو في حالة احتباس بَوْلِ أو غائط؛ ان لقع كله تتفل 
الكُرَ الذي يتوصّلُ به إلى إصّابة الق في العالب؛ فهو في معنى العَضَّبٍ . 

٭ ويحرّمٌ على الحاكم بول رشوٰة؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله 
عنهما؛ قال: «لَعَنَ رسول اللَّلهِ ية الراشي والمرتشي»" قال الترمذیٔ: 
«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 

وَالوشْوَةٌ تؤعان : 

أَحَدُهُمَا : : أن اح من أَحَدِ الحَصْمَيْنِ ليحْكُمَ له بالبَاطل . 

والثّاني : أن يمتنع من من الحْکُم بِالحَقٌ للمُحقٌ حتى يُعْطيه الرَشُوَة» 
وهذا من أعْظم الظُلم. 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة: البخاري ]١159/17[ )۷۱٥۸(‏ الأحكام ۱۳ء 


(۲) أخرجه أبو داود (١٠8ه")‏ [5/١٠]؛‏ وابن ماجه (۲۳۱۳) [۹۱/۳]؛ وأخرجه 


الترمذي )۱۳٤١(‏ [۳/ ٦٦٦]ء‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب القضاء : باب في آداب القاضي 1۷ 

1 و کی ہا ع 2 206 ے۰ ٠‏ ہیں“ 

ولايته القضاءة يفول الم كلا : «هدايا الکُمّال غلولٌ؛. رواه اي 
ولان فَبولَ الهَديّة ممَنْ لم تَجْر عادثّه بمُهَاداته ذريعةٌ إلى قَضَاءِ حَاجَته. 

وکر للقاضي تعاطي البَيْع-والشرّاء إلا بوكيلٍ لا يعرف 

خشية المُحَابَاة؛ فان المحاباة ذ في البیع والشراءِ كالهدية . 

* ولا يَحْكُمْ القاضي لنفسه ولا لمَنْ لا قبل شھادل له كوالده 
وولده وزوجته ولا يَحْكُمُ على عَدُوٌہ؛ لقیام الهم فى هذه لنٹ 
ET‏ م به أو لمَنْ لا تُقْبَلُ شھادثہ له؛ أحالّها إلى 
ل مر أي إلى ذيد بن ثابتٍء موم رجلا عِرَاقیًا إلى 


ت2 


له له؛ 


٭ وَيُسْتَحَتٌ للقاضي 35 يعدم اف کت التي تَسْتَدْعِي حالة 
أصحابها سرعة التّطر فيها؛ کقضایا المَساجینء وقضایا القصّار من الأيتام 
والمَجَانِينَء ثم قَضَايا الأؤقاف والوضّايا التي لیس لها ناظ*. 

* ولا يض من أَحْکام القاضي إلا ما حالف الکتابَ والسْتّق أو 
حالف إجماعًا فَطِْيًاءٍ فما كان كذلك؛ وجب نقضه؛ لمخالفتہ الكتات 
وال أن الإجماع . 


وبهذا الاستعراض السّرِيع لداب القاضي؛ تتبيّنُ عدالة القَضَاءِ فی 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أبي حميد الساعدي: )۲۳٣۹۲(‏ [٦/٤٤٢٥]ء‏ واللفظ 
له؛ والبيهقي )۲۰٤۷٤(‏ [۲۳۳/۱۰] اداب القاضي 2587 بلفظ : «هدايا الأمراء 
غلول». 


1۲۸ الملخٌص الفقهي (؟) 
الإشلام» وما یکو عليه القُضّاة من مستوی رفيع مما تعجر كل ثم 
الأزْ٘ض عن الإتيان بمثله أو قريب مہ وصضدق اللہ العظيم : # أفَحَكم 
080098 ا ©4 [المائدة/ .]٥٤‏ 

e‏ قل: # بدلوا سے کہ NR E‏ ا اا 


سے کے رر 7 


جه يصلوتها ويس الْقَرَارٌ 409 [إبراهيم/ 0 


لا لانا 


كتاب القضاء : باب في طريق الحكم وصفته 581 


ہا 
رک و 2 
اذا حصن ال الا ان مہات بد ول ا 
المدَّعي؟ ١‏ 0 7 دي 5 فإذا اذَّعَى ؛ e.‏ 
موقفه ال هذه ٭ الڈری؟ 


- فإن أقرَّ بها؛ حَکَمَ عليه للمدَّعِي بهذه الدّعغوى. 

وان ان المدّعى عليه هذه الدَّعُْوى؛ قال القاضي للمدٌعي: ! 
کانث لك بيه فأحضرها. ہز دنت I‏ 
بهاء فإن أحضر بِيّنة؛ سَمع القاضي شهادتها وحَكمَ بها. 

3# ولا يَحْكُمٌ القاضي بطلہہ؛ لان ذلك يفضي إلى تهمته . 

قال العَلامَةُ ابنُ المَيّم رحمه الله تعالی : (لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى حكمه 
بالباطلِ ویقول: حكمتُ بعلمي)”©. 

قال: (وقد ثبت عن أبي بكر وعمرٌ وعبدِ الرحمٰن بن عوفِ ومعاوية 
المنعٌ من ذلكء. ولا يعرّفُ لهم في الصحابة 9ئ0 كان اس 


۔)۹٦‎ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


۳۰ سب اس نے 
الحُکام صَلواتٌ الله وسلامہ عليه يَعْلَمُ من المنافقينَ ما ب ييخ دماءهم 
وأموالّهم» ويتحمّق ذلك» ولا يحكمٌ فيهم بعلمەء مع 5 عند الله 
وملائكته وعباده من كل تهمةٍ) . 

قال: ولْكنْ يجورٌ له (أي: القاضي) الحكمٌ بما تواترٌ عندّه 
وتضافرث به الأخبارٌُ بحيثُ اشتركَ في العِلّم به هو وغيرُه» ويجوزٌ له 
الاعتمادٌ على سماعه بالاستفاضّة؛ لأَنّها من ار البيّنات» ولا یتطرّق إلى 
الحاكم تُهمةٌ إذا استند إليها؛ فکمه بها حكمٌ بِحُجَةٍ بِحُكّةء لا بمجرّد عِلْمه 
الذي لا يشاركه فيه غيرُه)» انتهى . 

* وإنْ قال المدّعِي: ما لي بينة؛ أَعْلَّمَهُ القاضي أنَّ له اليمينَ على 
خصمه؛ لِمَا روى مسلمٌ وأبو داوة: أَنَّ رجلين اختصّما إلى النبيّ َل 
حَضْرَمِييٌ وكنْديٌ» فقال الحَضرّمي: يا رسول اللّله! إن هذا غلبني على 
أرض لي» فقال الكنْديُ: هي أرضي وفي يدي وليس لَه فيها حق. فقال 
النبيئٌ پل للحَضْرَمِيّ : «ألكَ بيَة؟». قال: لاء قال : «فلك يميه . 

قال الإمامٌ ابن اليم : (وهذه قاعدة ة الشری يعَةَ المستمرّة کے ای 
نما كانث في جانبٍ المدَعَى عليه حيث لم يترجّح المدّعِي بشيء غير 
الدَعْوىء فيكون جانبُ المدعَی عليه أولى باليمين؛ لقوّته بأصلٍ براءة 
الذمّة» فكانَ هو أقوى المتداعيين باستصّحَاب الالء فكانت اليمين من 


جهته)”'"". انتهى 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث وائل بن حجر (85”) [۱/ .]۳٤١‏ وهو في أبي داود 
]۳٦۸/۳[ )۳۲٣٥(‏ الأيمان ۲؛ والترمذي )۱۳٤٣٤١(‏ [۳/ 5178] الأحكام ٠١‏ . 


كتاب القضاء : باب في طريق الحکم وصفته فا 
٭ فإذا طلبَ المدّعى تحلیفَ المدّعى عله خلل القاضی وخلّى 
سل لان الأضل براءة ذمّته . 
وک بُشترط لصِحّة يمين المدّعَی عليه أن تکونَ على صِفّة جوابه 


ص بر 
2 
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للمدّعي» أَنْ تكونَ بعد مر الحاكم له بطلب المدّعي تحليقه؛ لان الح 
في اليمين للمدّعِي ؛ فلا تُْتَوقَی إلا بطلبه. 

٭ فإِنْ نَكَلَ المدّعى عليه عن اليمين وأبى أَنْ يحلف؛ قُضي عليه 
بالُکول؛ فإنّهِ لولا صدقٌ المدعي ؛ لدفع TE‏ باليمين» فلما 
َكَل عنها؛ کان نُکولّه قرينة ظاهرة دالّةَ على صِدْقٍ المدّعِيء فقدّمتْ على 
أصول براءة الذّمّة . 

والقضاء ُ بالُكول هو مذهبُ جماعة من أَهْلٍ ا وقد قَضَى به 
عثمانُ رضي اللَلهُ عنه. وقال جماعةً من أهل العلم: ثُرَدُ اليمينُ على 
المڈعي ولا سيما إذا قوي جانيّه . 

َال الإمام ابن القیّہ رض الله (الدى جات به الد أن ال 
ُشْرَعٌ من جهة أقوى المتداعِیین ؛ 3 ا ترجّح جائبہ؛ جُعِلتٍ 
اليمين من جهته» وهذا مذهبٌ الجمهور كأَمْلٍ المدينة وفقهاء الحديث 
كأَحْمَدَ والشَّافِعِيّ ومالك وغیرِھم)ء وقال: اکما حَكُمَ به الصَّحَابَةٌ وصوِبہ 
ايد وغیرُہ)ء وقال: (ما هو ببعیدء يدان ادوا ا الشَیْعُ)''. 

وقال أبو عبیدِ: (رَدُ اليمين له أصلٌ في الكتّاب والشُنَّة). 

۹9" تو0 
الا في الكرل وڈ ال بمختلف» بل هذا له موضمٌ وهذا له 


۔)۹٦/٤( «زاد المعاد»‎ )١( 


1۳۲ الملخّص الفقهي )٢(‏ . 
موضع : : فكل موضيع أمكنّ المدّعِي معرفتّه والعلمٌ به؛ فردٌ المدعى عليه 
بين فإنه إن عاف أ ستحقٌ» وإِنْ لم يحلف لم بُحْكُمْ له بنكول المدَّعَى 
عليهء وهذه مَة عَثْمَانَ ب بن عَقَانَ)70" , 

قَالَ ابنُ القيّم : (وهذا الد اا ام ك قرام فى الال 
ورد الیمین)'''. 

وقَالَ: (إذا كان المدّعى عليه منفردًا بمعرفة الحَالء فإذا لم يَحْلِفْ؛ 
تفن علیہ ر کان الي هر انار رد عليهء فإذا لم يخلف؛ 
لم يض له بنكول المدّعَی عليه . فهذا التحقيقٌ أحسنْ ما قِيلَ في التُكول 
7 الیمین)'''ء انتهى 

* وإذًا حَلَفَ المنکڑ وخلّى الحاكمٌ سبيله كما سبقء ثم اضر 
المدَّعِي بين بعد ذٰلكَء فن كان قد سبق منه نفيُها؛ بأن قالَ: ما لي بينهٌ؛ 
فإنَّها لا تُسْمَعُ بعد ذلك؛ لأنّه مكدب لها بقوله: ما لي بینڈء وإ لم يكن 
نَامَا؛ سُمعَثْء وحَكمَ بها القاضي . 

٥‏ ولا تكونُ يمينُ المنكر مزيلة للعَیٌ؛ اذ اتی لاز 
بالاستخلاف» ويمين ن المنكر إِنّما يون تؤيلة و لا مزيلة للحن 
وكذا لو قال: لا ْم لي به ثم وجَتھا؛ فإنها د ُمْمَمْ وبْحْكَمْ بھا؛ لاله 
ليس بمکذب لها. واللَله أعْلَّم. 

نا نا نا 


.]٥٤٤/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)٠١١ ٠۱۲۲ الطرق الحكمية» (ص‎ ٦ )٢( 


(۳) انظر : حاشية الروض المربع .]٥٤/۷[‏ 


كتاب القضاء : باب في شروط صحّة الدّعوى ان 
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5 ۶ 2ه o‏ 
في شرّوط صحة الدعوّى 


* لا تَصِحٌ الدَعُوى إلا محرّرة» فإِن كانث بِدَيْنِ على ميت مثلاً؛ 
ذکر موته وتَؤعَ الدَيْنِ وقڈرّہ وكلّ المعلومات التي بها تتضحُ الاّعُوی؛ لان 
الحُكمَ مرئبٌ عليهاء ولذلك قال رسول الذَّله كي : «وإِنّما أقضي عَلَى نَحْو 
ما أُسْمَع20, دل الحدیثُ على وجوب تَحْرِيرٍ الدّعْوى؟ ليتييّنَ للحَاكم 
وجة الحكم . 

- ولا صخ الدَّعوى أيضًا إلا معلومة المدَّعى به؛ فلا تَصحٌ 
بمجهولء بل لا بد ان تكونَ بشيءٍ معلوم؛ لیتاگی الإلزامٌ به إذا ثبتَ؛ إلا 
الدّعْوى بما يصح مَجْهُولاً؛ كالوّصيّة بشيءِ من ماله وعبد من عبيده جَعَلَهُ 
مَهُرَا ونحوه» فتّصِحٌ الاَعٰوی بمثل هذاء وإِنْ كان مَجَهُولا . 

- ولا بد أن يُصَرّحَ بالدّعُوى؛ فلا يكفي قولّه: لي عندّه كذاء حتى 
يقول: وأنا مطالبه به ولا بْدَ اَن یکونَ المدّعى به حَالاً؛ فلا صح الدَّعْوَى 
بدَيْنِ مجَّل؛ لأنه لا يجبُ الطلّبُ به قبلَ حلوله» ولا تحن عليه: 


؛٠١ الحيل‎ ]:55/1١5[ )5950( متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري‎ )١( 
.]7١/5[)4554( ومسلم‎ 


)٢( الملخٌص الفقهي‎ ٣٤ 

- ويُشترط لصكة الدّعُوى انفكاكها عَمَا یکدُبھا؛ فلا صح الاّحوی 
على شان انه قتل :أو شرق عند کر فة وله اف ن ذلك ان 

- وإن اذَّعَى عَقْدَ بيع أو إجارة؛ اشترط لصحّة الدَعغوى ذكْرُ شروط 
العَقد؛ لأنَّ الناس يختلفونَ في الشّروطء وقد لا يكونُ ذلك العَقْدُ صَّحِيحًا 

- وإن اذَّعَى الارثٌ؛ فلا بّدَ من ذكر سببه؛ لان أسباب الإرث 

و ارد ار تعيينٌ المدَّعَى به إِنْ كان حاضرًا في 
المَجُلس أو البَلّد؛ ليزولَ اللَّبْسُء وإِنْ کان المدّعى به غائبًا؛ فلا بُدّ من 
وصفه بما بص به السَلّمٌ؛ بان يُذْكَرَ ما يَضبطه من الصّفَاتِ . 

# ويُشْتَرَطُ لصحّة البينة عدالٹھا؛ لقوله تعالى : #وَأَشيِدُوا دَوَیَ عَدْلٍ 
يہ 4 [الطلاق/ ۲ء وقوله الي مِمَن رَضونَ من 5 
[البقرة/ ۲۸۲]ء وقوله تعالی : 8 یکایہا الَذنَءَامئوَا إن جاء کر قائ ل فيا 4 
[الحجرات/ 5]. 

واختلفَ الفقھاءُ رحمهم الله : هل لابُدَ من عَدَالَةَ البينة ظاهرًا 
وبَاطنًا أو تكفي الْعدَالَةُ ظاهرًا؟ على قولینء الراجحُ منهما اعتبار العَدَالَة 
ظاهراً؛ لقبوله اة شَهَادَةَ الأعرابیٌ(' ولقولِ عمر رضي الله عنه: 
(الشظیرت عدوت : 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البيهقي (۲۰۰۱۳۷) ]۲٠۲/۱۰[‏ الشهادات ٦‏ . 


كتاب القضاء: باب فى شروط صحّة الدّعوى 1o‏ 


وِيَحَكُمْ القاضي بالبينة العَادلة ما لم یعلم خلاقهاء فن عَلِمَّ 
خلاف ما شهدّث به؛ لم یجڑ له الحكمٌ بها. 

- وِمَنْ جَهِلَ القَاضي عدالته من الشھودِ؛ سألَّ عنه ممَنْ له به خبْرَةٌ بباطنه 
بصّحْبَة أو معاملة أو جوارء قال عمرٌ رضي الله عنه لرَجُلٍ زکی رَجُلا عنده : 
(أنتَ جارہ؟ قال: لاء قال: صَجبله في السّفر الذي تَظهَرُ فيه جواهِر الرّجَال؟ 
قال: لاء قال : عامّله بالڈینارِ والدَّرْهَمِ؟ قال لا قال: یت تعر فه)90 , 

- وإ تعارّض الجَرْحٌ والتَّمْدِيلُ في الشّامدِ؛ قَدمَ الخ ۽ لأ 
الجَارِعَ معه زيادةٌ علم حَفِيْ على المُرَكّي» ہے ےت 
والمزّكي يخبر عن أمر ظاهر فقطء والجَارِحٌ مثبتٌ» والمزكي ناف 
والمثبث مقدَّمٌ على النّافي . 

- وتَعْدِيلٌ الخَصْم للبينة وَحده أو تصديقّه لھا تعديلٌ؛ لان البحتَ 


ع2 


عن عدالتها لحَقَّهء ولان إقراره بعدالة البينة إقرارٌ بما یوجب الق عليه 
لخصمه. فيُؤْحَذٌ بإقراره . ٠‏ 

- وإذا عَلِمَ المَاضي عدالة البينة؛ حَكُمَ بهاء ولم یحتج إلى 
التزکیةء وكذا لو علم عد عدالتھا؛ لم يكم بهاء وإن ارتابَ في 
الشهود؛ سألهم كيف تحکلُرا الگھادة؟ وین سکره 

قال الإمام ابن الي رخالل تیال : (وذلك واجبٌ عليه متى عَدَلَ 
عنه اَم وجار في الحُكُمء وشّهِدَ رجلان عندَ عليٌ رضي اللَلهُ عنه على رَجُلٍ 
له سَرَقَ؛ فاسترات منهما فأمر بقطع يدهماء فهربا)””. 


اذك 


.]٠١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.۵۰۷۱[ انظر :. حاشية الروض المربع‎ )( 


٦‏ الملخّص الفقهي (؟) 
- وإِنْ جرح ع الخصم الشهود؛ کُلْفَ إقامة البيّنة بالجَرْح ؛ 


م7 گ۶ 


الینڈ على المدعي»0. فینظر ثلاثة ایام جو ےہ 
حُكمَ عليه بالبينة؛ لان عجره ه عن إقامة البينة على الجَرْح في المُدَّة 
المذكورة دليلٌ على عَدُم ما اذَّعَاه. 

- وإِنْ جَهِلَ القَاضِي حال البينة ؛ طَلَبَ من المدّعِي تزكيتهم ؛ لتيِتَ 
عدالثهم» فيَسْكُمَ ہما شهدوا به» ولا بد في تزکیة الشّخْصٍ من شاعدینِ 
يشهدان بعدالته» وقيل : يكفي في التّزكية شاهدٌ واحد. 

در ہو ہی لأنَّ هندًا 
قالت: يا رسول اللَّله! إن أبا سفيانَ رجلٌ شحیخء وليس يُعطيني من 
التّفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «خذي ما 0 وولدك بالمعروف»› 

متف عليه" . فدل على صحّة الحكم على الغائب» ثم إذا حَضَر الغائبُ؛ 
فهو على حُجّته؛ لزوالِ وت ٠‏ والحكم بشبوت أَصْلٍ الح لا بطل دعوى 
قضائه أو البراءة مته وتحو ذلك مما يُسقط ذلك الْحق. 

- ويُعبَبَرٌ في القَضَاءِ على الغائب أن يكون في غير مَل ولاية 
القاضي» أمّا لو کان غاتبًا في مَحَلّ ولایته» ولا حَاكِمٍ فيه ؛ فإن القاضي 
يكنب إلى مَنْ يصلْحُ للقَضَاء بالحكم بينهماء فان تعذَر فإلى مَنْ يُضْلِحُ 


7۷ 


بينهماء فان ٹڈ قال للمدَّعِي : 5 حمق دعواك فإِنْ فعل؛ أحضر خصّمّه 
وإِنْ بدت المسافة . 


)۱۳٣٥( أخرجه الترمذي من حديث عمروبن شعيب عن أبيه » عن جده‎ )١( 
۔]٦٤٦٤٦‎ /۳[ 
.)5١9ص( تقدم‎ (٢( 


كتاب القضاء : باب في شروط صحَّة الدّعوى ۹۳۷ 

وذكر الامام حم أَنَّ مذهب أَهْل المَدينة نهم يقضون على الغَائب» 
وقالَ: (هذا مذهبٌ حسنٌ). 

قال الزَرْكْشيٌ: (فلم ینکر أحمدٌ سماع الدّعوى ولا البينة)» وحكى 
ل اهل المدينة والعرّاق» وکاله عنده مَحَلَّ وفاق . 

- وَسْمَعٌ الدّعوى أيضًا على غير المكلّفٍء وبُحْكَمُ بها؛ لحديث 
هندء ثم إذا كلف بعد الحُكُم عليه؛ فهو على ته . 


لا با تا 


.]٥٥٤/۷[ انظر : حاشية الروض المربع‎ )١( 


٣۸‏ الملخص الفقهي (؟) 
يات 
في القب لقسمة ؛ ف ين الشُرَكَاءِ 


٭ دليلٌ القَسْمَة بين الشركاء من الكتاب والسلة والِجْمَاع : 
قال الله تعالى : وتم 0 سو [القمر/ ۲۸]ء وقال 


تعالى : ¥ وَاحَصَرَ تة ال لرن . .€ [النساء/ ۸] الایة ۔ 
- وقال النبيٌ بل : «الشفْعَة فيما لم يمسم وكان كله يَقْسمْ 
اختاق 70 


- وذکر الإجماعَ عليها غيرٌ واحد من العلماء . 

- والحَاجَةٌ داعية إليها؛ إِذْ لا سبيلَ إلى إعطاءٍ ذوي الحُقوق 
حقوقهم من الشيء المُشْتَرَك إلا بالقسْمّة. 

* والقسْمَةٌ: إفرازٌ الأنصباءِ بعضها عن بعض . وهي نَوْعَانِ: قَسْمَة 
تراض » وقِسْمَةٌ إجبار. 


)١(‏ أخرجه بنحوه عند مسلم من حدیث جابر )٦٦٤٤(‏ [41/5]. والمشهور من 
فعله: «قضى بالشفعة...» متفق عليه من حديث جابر: البخاري (/61؟؟) 
[٤/٥٥٥]؛‏ ومسلم .]45/5[)51١5(‏ 

(۲) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة أحاديث في وقائع 
متعددة» ومن أفراده حديث سلمة عند مسلم /٦[ )٥٥۹٥٤(‏ ۳۳۷]. 


كتاب القضاء : باب في القنسمة بين الشركاء 1۳۹ 

- النَوْعٌ الأوَلُ: فسْمَة التراضي: وهي التي لا بد أَنْ يتمق عليها 
جميع الشركاءء ولا تجوز بدون رضاهُم» وهي التي لا تمكن إل بحْصول 
ضررء ولو على بَعْضٍ الشركاءء أو يرد عوضٍ من أحد الشركاءٍ على 
لاح 0.7 ن في الور الصّغار . والذكاكين الضَيقة .و المختلقة 


دون 7 کی 


فهذا النوحٌ من المُشْتَرَك لا تجوز قسْمَمّه إلا باتفاق الشرکاءِ 
وتراضيهم ؛ لقوله ي : «لا ضَرر ولا ضراراء رواه أحمدٌ وغيرُه؛ فهو يدل 
, 


اط ا ر ولا يجي ا 
۶ 20" الشركاءِ بي هذا المشترك ؛ اجر الممتنعء 4 فان کر باعه 
الحاكم عليهماء وقِسَمَ امن بيتهما على قَدْر حصّصهمًا. 

وضابط الضرر الذي يمن هذه القسمة هو: نقص القيمة بالقَسْمَة 
سواءٌ انتفعوا به مَقَسُّومًا أم لا؛ فلا يُعْتَبَرُ ضَرَرّا كونهما لا ينتفعان به 


52 ت سے و ٠‏ 3 
- النَْعٌ الثاني: قَسْمَة الإجبّار: وهي: ما لا ضرَر في قسْمَتهءولا 
رَد عوض في قسمَته» سميث بذلك؛ لأنَّ الحاكم يَجْبْرْ الممتنمٌ منهما إذا 


كمُلَتْ شروطهاء وذلك كالقَرية والمُستان والدَّارَ الكبيرة والأرْض الواسعة 
والڈڈکاکین الوّاسِعَة والمَكيل والمَوزون من جنس واحد. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 

5 کے ہہت 

یثبتَ عند الحاكم ملك الشركَاءِ وات أن لار وان 

E‏ سو تب ھا 

فإذا توافرث هذه الشروط: رط أَحَدُ الشُرکاءِ القَسْمَة؛ 
شريكه الْآحَرُ عليّھا وإن امتنع من القِشمَة مع شريكه؛ د القسمة ثري 
الضَّرّرَ الحَاصِلَ في السَركة» وتمكَنُ كَل واحدٍ من التصرّفِ في نصيبه 
والانتفاع به بإِحْدَاثِ الغراس والبتاء مما لا يُتَمَكّنُ منه مع بِقَاءِ الشركة . 
- ون کان أَحدُ الشرکاءِ غير مكدّفٍ؛ قَسَمٌ عنه ول وإِنْ كان 

- وهذه القسْمَةٌ في الحَقَيقة إفرارٌ لح أحد الشریکین عن الْآخرٍء 
ولا حا كم البيم + لأنها تخاللہ في الأنتكام: ۱ 

- ويجوزٌ للشُرکاءٍ أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبوته هم 
أو يسألون الحَاكِمَ نصبه. ١‏ 

- وتعديلٌ السّهام يكون بالأجْزاء إن تَسَاوى المَقْسُومٌ كالمكيلات 
7:376 +۶ ونُعَدَّلُ بالقيمة إن اختلفث أجواء المقسوم في 
القشمة» فَيُجْحَلُ الهم من الرديء اکٹ من الهم من الجَيْدِء إن لم 
يمكن التَّعْدِيلُ بالأجزاءِ ولا بالقيمّة؛ عُدَّلَتْ بالرَد؛ بان يُجْعَلَ لمَنْ يأخذ 
77 أو القليلَ دراهمٌُ على مَن ياد الجَيّدَ أو الأكثر. 

- فإذا افتسَمُوا أو اقترّعوا؛ لزِمَتِ القِسْمَدُ؛ لأنَّ القَاسِمَ کالحَاکم 

والقُرْعَةُ كحم الحاكمء يَلْرَمُ العَمَلُ بهاء وكيف اقترعوا بالحَصَى 


0 


0 
ا 


كتاب القضاء : باب في القسمة بين الشركاء "4١‏ 
أو غيره؛ E‏ الم بن يحب اسم كلّ شريك على رقمةٍء 5 
تُجْمَمْ ولف وثُدْقَمُ إلى شخْصٍ لم يَحْضرٌ ولم يَرَهَاء ويؤْمَرُ بأ يخرج 
الرَقَاعَ ويضّعَها على الأَسْهُم» فمَنْ وُجِدَ اسه على سَهُم ؛ رہ 

وان عق ااا الاخَر؛ لَزِمَتَِ اتا برضاهُم وتفرقهم . 

- ومن ادَّعَى غلطا فیما تَقَاسّماہ بأنفسهما وأشّهدا على رضاهما به؛ 
لم لتقت إليه؛ لاله رَضِيَّ بِالقَسْم على الصُورة التي وقعث» ورضاہ 
بالرّيادة في نصيب شريكه يلرّمُه . 

- ومن عى علطا فيما قَسَمَه قاع حاکم أو قاسِمٌ نصّباه؛ قبل 
ببيّة» وال حَلَفَ منك* له؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمْ ذلك» فان أقام بینةٌ على 
الغلّط ؛ قبلث ونقضت القَسْمّة ؛ 3 سكوته قك استند إلى ظاهر حال 
القاسم» فإذا قامت البينة بغَلّطه؛ كان له المُجِوحٌ فيما علط به. 

- وإن اذَّعَى کل من الشریکین شيا أله له؛ تحالفاء ونقضت 
عملم رد لقا ايندلل ا لم مسر ارت وا مان 
الآخر. 

- ومَنْ ظهرَ في نصيبه عيبٌ قد جَهلَه؛ خير , بين القشخ والإسْمَاكِ 
مع الأرش؟ لأنَّ ظھور العَيْب في نصيبه نقص ع ٠‏ فيخيّرُ بِينَ الأَرْشٍ والقشخ 
كالمشتري . واللَله أَعْلَم . 


نانا تا 


14۲ الملخٌص الفقهى (؟) 


باب 
فى بیان الدَّعَاوَى والبَيّتات 


* الدَّعَاوى جَمْمْ دَعْوىَء وهي لغة الطَلَبُء قالَ الله تعالى: 
ط وم تَايدَعُونَ 20 » [يس/ 9۷]ء أي : يطلبوق ويتمتون. 

والدّعْوى في اصطلاح الفْقَهَاءِ: إضَافَةُ الإنْسَان إلى نفسه استخقاق 
شيءِ في يد غيره أو ف 

#والبَيتَاتُ جَمْمْ يةه وهي العَلامة الرَاضِحَةء وهي: كل ما يي 
الحَقّ من شهود أو يمين. 

قال العامة ابنُ القَيّم رحمه الله : (البينة في الشْرع اندم ایی 
الحَقَّ ويُظهرُه . وقد نصبّ سبحاته على الحَقّ عَلآماتٍ وأماراتٍ تدك عليه 
وتبيّتهء فمَنْ أهدرٌ العلآمات والأمارات بِالكُّية؛ِ فقد عَطْلَ كثيرًا من 
a‏ من الحقوق . . .)» انتهى . 

٭ والفَرْقُ بِينَ المدّعي والمُدَّعَى عليه: أن المدعي هو الذي إذا 
سحت ثُرِك؛ فهو المطالتٌ» والمدّعى عليه هو الذي إذا سَكَتَ؛ لم یَتْرَكُ؛ 
فهو المطالبٌُ. 


.]٥٦۷٥/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في بيان الدَّعاوّى والبيّنات 14۳ 
حت وط لفك الوق وصكة الإتكان أن یکره فنا 
التَصَرّف وهو الح اکٹ الرشيد: 


- وإذا تداعيا عَيْنَا بأن اذَّعَى کل منهما انها له وهی بيد أحدهما؛ 
فهي لمن هي بيده مع يمينه 


E‏ مَنْ كانت العین بيده منهما الدَاخْلَ» ویسگی مَنْ لم تكن 
العين بيده بالخارج . 


# فان أقامَ كل منهما بيتنه أنَّ العينَ المدّعَى بها لە؛ قضِيّ بها 
للخَارِج ؛ لحديث ابنِ عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «لو يُعْطى الاس 
بدَعُواهم ؛ لادّعى نات تا رجَالٍ وآمو الهم ولكنّ اليمينَ على المدّعى 
عليه»» رواه أحمدُ د ومسلمٌ ولقوله بيا «البينة على المدَّعِيء واليمين 
على مَنْ أنکراء رواه الترمذی "° 


فدلٌ الحديثان على أنَّ البينة على المدّعيء فإذا أَقامَھا؛ قضيَ بها 
سان اليمينَ على مَنْ نکر إذا لم يكن مع المدّعِي بين 557 کر 
مل الم في هذه المَسْألةِ أَنَّ العينَ تكن لمَنْ هي بيده وهو ما یسمّی 
ا ون الحديتَ محمولٌ على ما إذا لم يكنْ مع مَنْ هي بيده ب 
وإلاّ؛ فاليدٌ مع بينته أقوى» والَخْذُ بقول الأكثر أولى . 


]۲٦۸/۸[ )٥٥٤٤( وأصله في البخاري‎ .]۲۲۹/٦[ )4445( أخرجه مسلم‎ )١( 
۔۳۰٣ التفسير‎ 


(؟) تقدم (ص٦٦٦).‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦٤٦٤ 
٭ وإِنْ لم تكن العينُ التي تداعياها بيد أحدء وليسّ هناك ظاهر‎ 
لاسرا سا الك ,أن بعلت كن ارلفد 200 لھر‎ 
فيهاء وقُسِمَتْ بينهما بالسّويّة؛ لاستوائهما في الدّْوى؛ مع عدم المرجّح‎ 
١ لأحدهماء وإن دل الظاهر لأحدهما؛ عمل به.‎ 
فلو تار لجان في قتا ابي ونحوہ؛ فما يح لل يكوذ‎ 
لوج وما يَصْلّحُ للمرأة بكرن للرّوجة» وما يَصْلّحُ للاثنين؛ فلهما.‎ 


نانا نا 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 15 


ساب 
فى الشهادات 


يہ 
- 


٭ الشَّهَادةَ مشتقّةٌ من المُسَاهَدَة؛ لأنَّ الشَّاهدَ يُخبِرُ عمًا شاهَدَه 
وعلمه . 

٭ وهل يشترط في أداء الشّهادة أن يكون ذلك بلفظ : (أَشهَدٌ) 
أو (شَهِدْتٌ)؟ هذا هو المشهور في مذهب الحَنابلة. والقول اللّاني - وهو 
رواية عن أحمدَ وقول جماعة من الأئمة : أن ذلك لا يلرم واختاره 
اشح تفي ادن ابن تيمية وتلمیڈہ 0 وغ ها 

قال الشَّبْحْ : (ولا بشْترط في أداء و الشّهادة قط شه واه تی 
قول اد كير ولا َعْلَمُ نضا نصا يخالفهء ولا يعرف عن صَحَابِيٌّ ولا 
تابعيّ اڈ شتراط لفظ السّهادة کا 

وقال ابن القیّہ : (الإخبار شَهادةٌ محضةٌ في صح الأأفوال» وهو قولٌ 
الجُمھور؛ فالہ لا ترط في صِحّة الشهادة لفظ : (أُشهَدُ): بل مَتّی قال 
الشاهد: ا أو ٹہ آر کو ذلك کات شیواتا 
منه» ولیس في کتاب الله ولا في سه رسوله پل موضعٌ واجڈ يدك على 


. بتصرف‎ ]٥٥٥ ٥۲۲ «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 


1 الملخّص الفقهي )٢(‏ 
ارہ لفظ الشهادةء ولا عن رجل واحد من الصحابة» ولا قياس ولا 
استنباط يقتضيه» بل الأدلة المُتَضَافرَة 0 الكتاب والستة وأقوال الصّحَابَة 
ولغة العَرَبِ تنفي ذلك)» اتھسی: 

¥ وتَحَمُلُ الشَّهَادَة في غير حَقَ الله تعالی فرض كِمَابة» إذا قا به مَنْ 
يكفي ؛ سَقَطَ عن بة بقیّة المسلمين؛ لحُصُولِ الغرَض وإن لم یوجّدْ إلا مَنْ 
يكفي؛ تین عليه ؛لقولهتعالى : # و لا يأب ااه لدا إِذَا ما دُغُوأ 4 
[البقرة/ ۲۸۲]؛ ي : إذا دُعُوا لتحمّل الشّهَادَة ؛ فعليهم الإِجَابَة وا غا 
في الدَْوَةِ لحمل والأدَاءء وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية : المراد به 
التحمّل للشهادة واا عند د الحاكمء 57 الضاحة تدعو إلى ذلك لإثبات 
الحقوق والعقود؛ فكان را ا عالت الک دوق :والتهى عن لكر 

٭ وأمًا اَدَاءُ الشهادة؛ e‏ 
إليها؛ لقوله تعالى: « رلا تکنٹا الک وسن نها كد ءا کک 
[البقرة/ ۲۸۴]ء وِمَعْتّی الآية الكريمة: إذا دُعِيتم إلى إِقامَة الشَّهادَة؛ 
تُخْفُوها ولا تغلوهاء $ ومن د ينها لاک اذه یئ [البقرة/ ۲۸۳]؛ 
أَيْ : فاجرٌ لب وهذا وعيدٌ شديدٌ بمَسْخ القَلبٍ وإتما حَطّة لاله موضع 
الِلم بِالشَّهادَةء فدَلّتِ الاي الكريمة على فَرْضِيّة أداء الشّهَادَة عَيْنَا على مَنْ 
تحمّل متى دعي إليه 


قال الإمَام العامة ابن القیٔم رحمه اللَّددُ تعالى : (التحمّلٌ والاداءٌ چ 


02 


یأائم بترْكه)ء وقال: (قِياسٌ المَذْمَبِ أن الشَاهدَ إذا كم الشّهَادَة بالحقٌ؛ 


.]٥۸۰/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات ۷ظ 
ضمته؛ لاله أمكنه تخْلِيصٌ حقٌّ صاحبه» فلم يفعل» فلزِمّه الضَّمَانُ؛ كما 
لو أَمْكَنَه تخليصّه من مَلَكَةِ فلم يفعل. . .)'» انتهى . 

٭ ويُعتَبَرُ لوجوب التحمّل والأداءِ انتفاءُ الضَّرّر عن الشّامدِء فإن 
كانَ يلحَقّه بڈلك ضرژ في نفسه أو عِرْضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه؛ 
لقوله تعالى : ولا يساو گی ولا هي © [البقرة/ ۲۸۲]ء ولحديث: 
الا ضَرَر ولا ضرَارَه» والئَّله أَعْلَمُ. 

٭ ويجبُ على الشَّاهِدٍ أَنْ یکونَ على عِلْم بما يَشْهَدُ به؛ فلا يحل له 
أن هن لا يدا ا ای و نكما ت 
[الإسراء/ 5]» وقال تعالی: إلا من کہد بلح وهم بعلمو لإ 4 
[الزخرف/ 85]؛ أي : یعلمٌ ما شَهِدَ به على بصيرة ويقين» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهُما: سشل النبييٌ يله عن الشَّهادَة؟ فقال: ١تَرَى‏ 
الشّمْسَ»؟ قال: نَعَمْء فَقَالَ: «على مِثْلِهًا فاشْهَدْ أَوْ دَعْ». رواه الحَلآلُ في 
جامعه"» وقال البیھقی: (لمْ يرذ من طريقٍ يُخْتَمَدُ عليه)» وقال الحافظ 


11 


وَالعِلَمُ يَحْصَلٌ بال امور اما بسماع أو رُؤية من مشهود عليه 
فيشْهَدُ بما سَمعَ أو رأى» وإگا بسماع الشّامدِ عن طريتي الاستفاضّة فيما 
يتعدّرٌ علمُه بدونها غالبًا كالنّسَب والمَوّت» لكنْ لا يشهّدُ بالاستفاضة إلا 
إذا بلغته عن عَدَدِ يَقَعٌ بهم العلّمُ . 
)١(‏ انظر : حاشية الروض المربع .]٥۸۱/۷[‏ 
(۲) أخرجه بمعناه: الحاكم 9 ) )۱۹۸/٢[‏ الأحكام؛ والبيهقي (۹ ۲۰۰۷) 
]۲٦ /۰۷[‏ الشهادات ٠۲‏ . 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 
ظ oe‏ 
ما اليئ : قلا نَل شهادة الصَّبيَانِ إلا فيما ينهم . 

قال الْعَلامَةُ ابن لقي : ١عَمَلُ‏ الصّحابَة وَفْقَهَاء المَديتة بشهادة 
الصبيان على ناج بعضهم ا فان الرُجَال لا يحضرون فعهم وو 
لم تقب شهادتهم؛ لضاعت تی اش ھت مع غلبة الظّنٌّ 
أو القطع بصذقهمء ولا سما إذا جاؤوا مجتّمعين قَبلَ تفرّقهم إلى بيوتهمء 
وتواطؤوا على خبر واحدء قروا وقْتَ الأداءء واتفقث كلمتّهم؛ فإنَ 
ان الحَاصِلَ حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظّنَّ الحَاصِلٍ من شهادة 
رَجُلین 0 800000 اكز أنتهى 

الّاني: العَقْلٌُ: فلا تَقْبَلُ شهادة مجنون ولا مَعْبُوهء وتَقْبَلُ الشّهادة 
ممَنْ يُخْنَقُ أحيانًا إذا تَحَمّل وأدّى في حَالِ إفاقته؛ لأنّها شهادة من عاقلٍ 
ا ۰ 

لالت : الكَلامُ: فلا تَقْبَلُ شهادة الأخرس» ولو فُهِمَتْ إشارتّه؛ لأنَّ 
الشَّهادَة يُعتبِرٌ فيها اليقينُ» وإَِّمَا اكثفي اتان ة الأحْرَس في الأخكام 
الحَاصّة به كنكاحه وطلاقه للضّرورة» ۹۹۶۳۰ .وھ 
بط لث لدلالة الط على اللفظ . 

الرَابعٌ غ: الإشلام: لقوله تعالى: ادوا دوف عَدَلٍ مَك 4 
[الطلاق/ ؟]؛ فلا تُقْبَلُ شهادة الکافر إلا على الوصية في حَالِ السَّفْرٍء 
فقيل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالى: « يكام الينَ 
اموا شد بک إِذَا حضر حي ا دك المَوَث حه ال اق ان دوا ڪڌ ل نکم أَوَءَاحرانِ 


بد 


30 


.]٥٦۹۱/۷[ انظر : حاشیة الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات .”> 


کات اففاف حا العا و ا مم کے ےت 
من عبرکم إن آلتم صي في ای ابتكم مُصِيبَةُ ألْمَوْتٍ 4 [المائدة/ ]٠١‏ 
الایة ت وهنا اج الضّرورة. 

الخامسٌ : الحفّظ : فلا تُقْبلُ شهادة المفقلِ والمعروفِ بكثرة الَو 
والغلط ؛ لانه لا تحصُلٌ اله بقوله» ولا یلب على ال صدْه؛ لاحتمال 
اَن يكونَ ذلك من غلطهء وتُقْبَلُ شهادة مَنْ يقل منه السهرُ والغلط؛ لأنَّ 
eT‏ 

السَادس: العَدالة: وهي لخة الاستقامّة» من العَذلِء وهو ضدٌ 
الجُر والعَدَالَةٌ شرعًا: استواءُ أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله. 
27 اشتراط العَدَالَةَ في الشاهد قوله تعالی : هكن يَصَونَ من القہداو 4 
[البقرة/ ۲۸۲]ء وقوله تعالى : نیش درن دلگ [الطلاق/ 
وقد قالَ جُمهورٌ العُلماء: إِنَّ العَدَالَةَ صفة زائدة على الإشلام» وهي 
يكون ملتزمًا بالواجبّات والمستحبّاتِء ومجتنبًا للمحرّمات والمكروهات 

وقال شيخ الإسْلام ابنْ تيمية رحمة اللَلهُ: (وردٌ شهادة مَنْ عرفٌ 
بالکذب مق عليهايين اقاي . 

وقالَ: (والعَدُلٌُ في کل زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكونٌ الشّهِيدٌ 
في کل قوم مَنْ كان ذا عل منهمْ» إن كان لو كان في غيرهم؛ لكان عدله 
على وجه آخَرِ» وبهذا يُنْكِنُ الحُكُمْ بينَ لنّاسء وإلا؛ لو اعَْرَ في شهود 
کلٌ طائفة أن لا يَشْهَدَ عليهم إلا مَنْ يكونُ قائمًا بأداءِ الواجبات وتَرْك 
المحرّمات» كما كان الصَّحَابَةٌ؛ لبطلت الشَّهاداتٌ كلّها أو غالبُها)”" . 
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آء 
3 


.)۳٥٣ /۱٥( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ (١) 
۔]٥٥‎ ۹۸ /۷[ انظر : حاشية الروض المربع‎ (٢م‎ 


0۰ الملخّص الفقهي (۲) 
وقال: (يتوجّةُ أن تُقْبَنَ شهادة المعروفينَ بالصَّدْق وان لم يكونوا 
ملتزمين للخُدودء عند الضّرورة؛ مثْلُ: الحَبْسء. وحوادث البَدُوء وأهْل 
القرية الذين لا يُوْجَدُ فيهم عَذْلْ)» انتھی. ` ۰ 
٭ قال الفقهاءً رحمهم اللَّْهُ؛ ويعتبر للعَدَالَة شيئان: 
َحَدُهما: أَداء القرائض - أَيْ: الصلوات الحَمسسُ والجمعة بسنٹھا 
الراتبة جس پوت ہت 
قَالَ الإمام أحمدٌ رحمه الله فِيمَنْ یواظبُ على ترك سُتَ الصّلاۃ: 
(إنه رخ 09+ العامة يكون راغبًا عن السّنَّهَ وة ال 


وكَمَا يعتبرٌ اَداءُ الفرائض : يعبر اجتنابُ المَحَارِم؛ بأَنْ لا يأتيَ كبيرة» 
ولا يُدْمِنْ على صغيرة. 

وقد نهى اللَلهُ عن قَبُولِ شهادة القَاذفٍ»ء وقيس عليه كل مرتكب 
لكبيرة» والكبيرة: ما فيه حَدٌ في الڈُنیا أو وعيدٌ في الآخرّة؛ كأكل الرَبَاء 
وشّهَادَة الرورِ والرّنی والسَرِقََ وكات المُسْكر. .. وغير ذلك؛ فلا 
قبل شهادة القاسق. 

وآلتاني امال الس دا ابات و ف ا ن 
09 خسن اللي وحُسْن المُجَاوَرَةء واجتناب ما يديس 
و عاد ن امو اتد الاب کال تن 
نووا سے تر ارس 


.)۳٥٣ /۱٥( «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
.]٥۹٤/۷[ انظر : حاشية الروض المربع‎ )۲( 


کتاب القضاء : باب فى الشّھادات "6١‏ 


قال الشَّيخُ: (وتحرُمٌ محاكاةً الاس على وجه السّخرية المُضْحِكَة 
رسلا اوت اک ا 

أقولُ: وهذا یتناوَل التمثيليات اليومء وقد أٌصبح الغِناءٌ في هذا 
الرّمان منّ الفنون التي يشجَّمْ أَهلّها ويُشَادُ بها! فلا حَوْلَ ولا قَوّة إلا بالذّله. 


ومتی زالث هذه الموانخ من الشخصٍ» ہت وعَقَلَ 
المجنونء وأَسلمَ الكافرُء وتاب الفاسق؛ قبلَتْ شَهاداتُهم؛ لعدم المَانع 
من قیوڑھا وتور روط . والللة أفقم. 0 
٭ ولا تُُبَلُ شهادة عَمُوديٌ السب وهم الاباءٌ وإن عَلَوَاء 
والأولادُ وإِنْ سَمُنُوا بعضهم لبعض؛ فلا تُْبَلُ شَهادةٌ الأب لابنەء ولا 
شهادة الابن لأبيه؛ للثّهمة في ذلك؛ بسبب قَوَة القراية بِيتَهُما 
* وتقيَل شهادة الخ لأخيه» والصديتق لصديقه؛ لعموم الایات 
وانتفاء التّهمة. 
٭ ولا قبل شهادةٌ أَحَدِ الرّوجِين لصَّاحبه؛ لأنَّ كلا منهما ينتفع 
بمال صاحبهء ولقوّة الوْصلَة بينهماء مما يقوّي التّهمة» وتقبلٌ الشَهَادَةٌ 
عليهم من هؤلاء؛ لقوله تعالى: « كوو ومين بلط شهدا يله ولو على 
يكم أو اَل 17 [النساء/ ١١٠]ء‏ فلو شهد على ا أو ابنه 


و ہ 


أو رّوجته أو شَهِدَتْ عليه؛ قبلث . 
a‏ کیا کر س اعت تاد اَم 
عنها بها ضررًا. 


.)۳٥۸ «الاختيارات» (ص‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1o۲ 
چ ولا تيل شهادة عدرٌ على عَدُوُ.‎ 
قال العَلامَةٌ مه ابن القيّم رحمه اللَلهُ: (مَتَعَتَ الشريعة من قبولِ شهادة‎ 


العَدّرٌ على عدوّه؛ لئلا تَتَحْذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدرّه بالھاَة 
الباطلة. . .)٠ء‏ انتھی 


و E‏ ج- 2 
شخصِ أو غمّه فر حه؛ فهو عَدَوُه. 


اَی 


الاد الد وة الد گا العَدَواةَ في الینن؛ فليسث مانعة من 
قبول الشّهادةء فقيل شَهَادَة مسلم على کافرء شاد بی على مبتدع ؛ 
لن الدّينَ يمنمُ ارتكاب المحرم. 

* ولا نُقْبَلُ شهادة مَنْ عْرِفَ بعَصبيّة وإفراط في حَمِيّة لقبيلته؛ 
لحُصّول الٹْھمة في ذلك . 

¥ وأا عددٌ الشّهود؛ فهو يختلفٌ باختلاف المشهود به 

- فلا يُقْبَلُ لثبوت الرّنی واللُواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالی: 
سی تی [النور/ 1]» ولال مأمورٌ فيه بالگٹْرء ولهذا 

- وبل في إثبات عُسْرَة مَنْ عرف بالغنى وادّعى أنه فقیر ثلاثة 
رجال؛ لحديث: «حتى يشْهَدَ ثلاثة من ذوي الحجّی من قومه لقد أصابث 
فلانًا فاق » رواه مسل . ْ 


.]٠٠٤/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.75 الزكاة‎ ]۱۳٣/٤[ )5101( (؟) أخرجه مسلم من حديث قبیصة بن مخارق‎ 


كتاب القضاء : باب فى الشّھادات 10 


- وَيْقْبَلُ لإثبات بقيّة الحُدود غير حَدٌ الزّنَى كحَدٌ القذف وحْدً 
الششکر والسَرِقَة وقطع الطَّرِيقٍ والقصّاصٍ رَجُلانْء ولا تُقبَلُ فيها شهادة 
ا ١‏ 

9 وما ليس بعقوبة ولا مَالِ ولا يُقْصَدُ به المَالُ ويَطَلعُ عليه الرّجَال 
غالبًا؛ ہے وطلاق ورجعة؛ يبل فيها رَجُلان» واختارٌ شيخ الاسُلام ای 
يفي وده ہ ابن القيّم رحمَهَمَا الل قبولَ شهادة النَّساءِ على الرَّجْعَة ؛ لن 
حضورَمْنٌ عند الرَجِعة يسر من حضورهنٌّ عند کتابة الوثائق. 

- ويُقْبَلُ في المَالِ ومايقَصدٌ قْصَدُب المَال؛ كالبيع » وَالأَجَلِء والإجَارَة . 
ونحو ذلك؛ تجن ننها تخبلان» آو رع وامراتاق وله الي 
«وَاسْتَنِيدُوأ يکين ين راڪم ون لع يكرا َم مَل واترأكان 4 
[البقرة/ ۲۸۲]ء وسيّاقٌ الآية الكريمة يدل على اختصّاص ذلك بالأموال: 

قال العَلمَةُ ابن القَيّم رحمه الَّلهُ: اق المسلحونٌ على أله بقل فی 
الأموال رجلّ وامرأتانء وكذا توابعها من البيع والأجلٍ فيه والخيار فيه 
والرهن» والوّصية للمَعَيِّنَء وهبته»ء والوقف عليه» وضمَانِ الال 
وإتلافه» ودعوى رق مجهول اللّسب» وتسمية المهر» وتَسْمِيّة عَرَضٍ 
الكْلّم)۷ء انتهى 

والحِكْمَةُ ‏ واللَّهُ أعلم ‏ في قَبُولِ شهادة المرأة في المّال: أله 
تكثر فيه المعامَلةء ويطّلعٌ عليه الرَجالُ والنّساءُ غالبّاء فوسّع الشرعٌ في 
باب ثبوته . 


.]١١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


14 الملخّص الفقهي (؟) 
سی مو ۶ء و من الرجل في عاي 
وقد بی شيحاته الحكمّة في ذلك ير « أن تل إِعدَھکا 

َر ِحَدَهُمَا لحر 4 [البقرة/ ۲۸۲]؛ أي تذگڑھا إن ضَلَّتْء وذلك 

لضعْفٍ العَقَلٍ ؛ فلا نه تقوم الواحدّة مقام لرّجَلِ؛ وفي منع قبولها بالكلّية 

إضاعة لكثير من الحُقوق وتعطيلٌ لهاء ةو فَضَمٌ إليها في الشّهادة نظیرتھا؛ 

لتذکرھا إذا نسيث» فتقومٌ شهادة المرأتین مقام م شهادة الرّجل . 
يبل أيضًا في الال وما يقد ب الما ایشا وجل واحدٌ ويمين 

المدّعي ؛ لقول ابن اس رضي اللَلهُ عنهما: ون رسول الله لا قضی 

00 ل 


و ميم 42 


ا 


قال ابنُ القيّم : (ولا يعارض ذلك قوله يكلِ: «اليَمِيْنُ على المدّعى 
+ قن المراة ابه إذا لم يكنْ مع المدعي إلا مجرّد الغوی؛ فنّه 
لا يُعَضَى له بمجرّد الدّغوى. فأکا إذا ترج جانبه بشاهد أو لث أو غيره؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (4449) [770/5]؛ وأبو داود (۳۹۰۸) [4/4؟]؛ وابن ماجه 
(۲۴۷۰) 137/1 ]. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة )۱۳٣۷(‏ 
[۷/۳]. 

)۲( تقدم (ص٦٤٦).‏ 


كتاب القضاء : باب في الشّهادات 558 
ذخ س ا س ج ا 


لم يقض له بمجرّد دغواہء بل بالشّاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن 
الع ا ١ ١‏ 

- وما لا يَطَلعُ عليه الرْجَال غالبا كعيوب التساءِ تحت الثياب 
والبكارة واليوبة والحَيْض والولآدّة والرّضاع واستھلالِ المولود ونحو ذلك 
بل فيه شهادة امرأة عَذل؛ لحديث زهي اللَّهُ عنه : «أنَّ النبي يكل 
أجارَ شَهادة القابلّة»: رواه الدارقطنيٌ وغيرُه”"2» وفي إسناده مقالء وقد 
قَبلَ النبيئٌ يكل شَهَادَة المرأة الوَاحدّة في الرّضاع كما في الصحیحین'''. 


نا ذنا تا 


]154/١١[ )۲۰٥٤١٤( والبيهقي‎ ؛]۱٤۹/٤[‎ )٦٥٤٤( أُخرجے الدارقطنی‎ )١( 
الشھادات ۸۔‎ 
. ۲١ أخرجه البخاري من حدیث عقبة بن الحارث (۸۸) [۱/ 57 ؟] العلم‎ )۲( 


107 الملخُص الفقهي (۲) 


ا 
في كتاب القاضي إلى القاضي 
والشهادة على الشهادة ورُجوع الشهود 


٭ كاب القاضي إلى القاضي قد تَدْعُو الحَاجَةُ إليه؛ فان مَنْ له حى 
في غير بلده لا يمكثه إثبائّه والطَلّبُ به إلا عن طريقٍ إثباته عند قاضي ذلك 
البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستكمال بقيّة الا جراءاتِ الحُكْميّة؛ إِذْ يتعدَُّ 
السَفر بالشّهودء ورُبّمَا كانوا معروفينَ في بلد دون بلد» فیتعذر إثباث الحق 
بدون كتاب القاضي إلى قاض آخر. 

٭ وقد أجمعت الأمَهُ على قَبُولِ كتَابٍ القاضي إلى القَاضي لإثبات 
الحُقوقٍ وتنفيذهاء وقد كتَبَ سليمان عليه السَّلآمُ إلى بلقيسَ» وكتبَ 
النبئٌ محمد ية إلى النّجَاشِیٌ وإلى قَيْصَرَ وإلى كشْرَى يذعوهم إلى 
الاسْلامء وكاتب ية عمّالّه وسعاته" غدل ذلك على مشروعِيّة العَعَلِ 


به . 


لحك 


¥ ویقیل فى کل حى لادمّء ولا يقبلُ فی خُدود الله ؛ كَحَدٌ الزنَى 
وشرْب الحَمْر؛ لأنَّ حقوق الله تعالی مبنيّةٌ على الستر والدَرْءِ بالشّبْهَات. 


)١(‏ هذا معلوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه فى عدة أحاديث. 


کتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود ٦٥٦۷‏ 

٭ وِکِتَابُ القاضي إلى القاضي على نَوْعَيْن: 

النوْع الأَل: يكون فيما حَکم 7 القاضي الكاتبُ يفده القاضي 
المكتوبٌ إليه» وهذا يُقبلُ» ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد 
واحد؛ لن ج الحا جب إمضاؤہ على كلّ حالِء وإلاً؛ تعطَلَتْ 
الأحكامٌ وکثرت ا 

والنزْعٌ الثاني : أن يكب القَاضِي فيما ثبت عنده إلى قَاضٍ آحَرَ كم 
به ويُشْتَرَط لقبول هذا التّوع ان يكون بِينَ الكاتب والمكتوب إليه مسافةٌ قصر 
فأكثث ؛ أله تفل شهادة إلى المكتوب إليهء فلم يج مع الب . 

وصّورة الثبوت أن يقول: ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا. 

والثّبوتُ لیس بحکم بل خب بالثبوت . 

قال الشَیٔخ : (ويجورٌ نقله إلى مَسَافة قصرٍ رفاك > ولو کان الذي ثبت 

عندّه لا یری جواز الحْکم به؛ أن اللاي نے عفن انی ء يخبرٌ بثبوت 
ذلك عند وللحَاكِم الذي انَصَلَّ به ذلك الٹبوٹٌ الحكم به إذا كان يرى 
صتٌعہ)(''۴۶. ۱ 

ویجوژ أن يكو القَاضي المکتوب إليه غير معيّن» کان یقولَ: إلى 
كل مَنْ يَصِلُ إليه كتابي من قُضَاةِ المُسلمينَ. . من غیرِ تعبين» ويلم مَنْ 
وَصَلَ إليه قبوله؛ ہس ل ٠‏ فلم 
فول كما لو کت إلى عت 

0 وط لقبول كاب القاضي إلى القاضي 93 يُشهد به القاضي 


.]٥٦٤ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


10۸ الملخٌص الفقهي (۲) 
الكاِبُ شاهدين عَدلَين يَضْطانِ معناه وما يتعلّق به من الحُكم . هذا قول» 
والقول الآخرَّ: يجوز العَمَّلُ بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف يله 
وإن لم يُشْهِدْء وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. وفي وقتنا هذا يُمْكنُ اَن 
يكتََى بحم المَحْكَمَةِ الرسْمِيّ عن الإشهَادٍ. 

قال الإمامُ ان القَيّمِ رحمه اللَّهُ: (أجممَ الصَّحَابَةَ على العَمَلٍ 
بالکتاب ء وكذا الحْلفاءُ بعدهم» ولیس اعتماد الاس في الِلم إلا على 
الَتبِء إن لم ْمل بما فيها؛ تعطَلّتِ الشّريعة). 

وقَالَ: (ولم يزل اللا والقعاء واا والغقال مدو على 
کے بعضهم لبعض» ولا يُشْهِدُون حاملّها على ما فيهاء ولا يَقَرَوونه 
عليه هذا عَمَلَ لاس من زمن نبيّهم إلى الان). 

اا سول العلم a‏ إلى کاتبه» فإذا عرف 
تل كان كنسبة اللَفظ إليهء وقد جَعَلَ اللَّهُ في حط كلّ كاتبٍ ما يتميّرُ 


به عن خط غيره ؛ ؛ كتميّر صورته وصورته» والنّامن يشهدون شهادة ولا 
يستريبون فيها على أَنَّ هذا فيه خط فلاِ)”" . 

وقال الشَّيْحُ تي الین رحمه الله تعالى : (ومَنْ عُرف عَطه بإقرار 
ا اف ۽ أو عَقْدِ أو شهادة؛ عمل به ...)۰ انتهى : 

٭ وأا الشَّهادةٌ على الشّهَادۃِ؛ فهي أن يقولَ شََخْصٌ لآخر: اشهّد 
على شهادتي بكذاء أو اشْهّد أنّي أَشْهَدُ بكذاء ونحرٌ ذلك؛ ففيها معنى 
الّبابة ويستّى الشَّاهدُ الأَصْلِيُ شاهد الأَضصْلِء والنائبُ عنه شاهد الفزع . 


.]٥٥٥ 551 /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشھود 69" 

قَالَ أبو عبيد: (أجمعت العُلماءً من أَهْل الحجًازِ والعرَاق على 
إِمضاء الشهادة على الشّهادة في الأموال) . 

وسئل الامامُ أحمدٌ عن الشهادة على الشّهادة؟ فقال: (هيّ جائزة). 

ولان الحاجة داعيةٌ إليها؛ للها لو لم تقبلْ؛ لتعطّلتِ الشَّهادٌ على 
الوقوف وما يتأخَرُ إثبائه عند 2 أو ماتث شهوده» وفي ذلك ضر 
على الاس ومققة قتديدة "فوت کر تھا كشهادة الأَصْلٍ . 

¥ ويُشتَرط لقبول الشهادة على الشّهادة 0 

أوَلاً: أَنْ يأذنَ شامد الأَصْلٍ لشاهد د الفزع؛ ل نها في معنی التَّيابة) 
ولا ینوب عنه إلا بإذنه . 

ثانيًا: أن تكون فيما يُقْبَلُ فيه کتابُ القّاضي إلى القاضي» وهو 
ہی الادميينَ دون حقوق الله تعالی . 

تالا : أن تتعذرَ شَهادةٌ الأصلٍ بموت أو مرض ا عن عياف قصرِ 
أو خوف من سَلطان أو غيره . 

َابمًا: داد فد ع1 شَاهِدٍ الأصْلِ إلى الحم . 

خامسًا : دَوَامُ عدالة شاهد د الأَصْلٍ وشاهد الفزع إلى دوز الحکم . 

سَادسًا: 9 يعين شاهد الفزع شاهد الأصْلِ الذي تحمّل عنه 
الشّهادة. 

* وآ الرجوع عن الشهادة : 
فال إذا رَجَعَ شهودٌ العَالِ بعد الحُکم؛ فإنّه لا يُنْقَض؛ لأنه قد 


۶ 


56 الملخّص الفقهي )۲( 


َم ووجّبَ المشهودٌ به للمشهود له» وهما متهمانِ بإرادة نَْضٍ الحكمء 
فينقَدٌ | لحكمُء ویلزمُھم | لعمان؛ ان ا الال الذئ شھڈوا به ؛ لاهم 
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أخرجوه من يد مالكه بغيرٍ حَقٌَّء وحالُوا بيه وبينّه. 

- وإِنْ حکم القاضي بشَاهدٍ ويمين» ثم رَجَعٌ الشَاهِدُ؛ٍ غرم المَالَ 
ئل الرسڈلاعروی راو قول الخطضي»: وقول الخطته اس سو 
0 “0 ۱ 

وان رجع الشُھودُ عن الشَّهادَة قَبْلَ الحكم؛ اش ولا حُْکُمَ ولا 
ضَمَانَ. واللَّلهُ أَعْلَم. ١‏ 


لا لالا 


كتاب القضاء : في اليمين فی الّعاوّی ٦5٦‏ 


باب 
في اليّمين في الدَّعَارَى 


٭ اليَمِينُ من جُمْلَةَ الطرق القضَائیة؛ حیث قَال پا J:‏ واليمين على 

مَن اتک , 
٭ فاليمينُ من جانب المنكر إذا لم يكنْ للمدّعِي بينةء وهي تَقْطمٌ 
الخصومة عند التنازع» ولا تَفْطمُ الحَقَّء فلو تمكنَ المدّعِي من إقامة البينة 
فيما بعڈ؛ مُكُنَ من ذٰلك؛ وسُّمِعَتْ بین وحكم له بهاء وكذا لو تراجع 
الحَالفٌ عن اليمين بعدّما حَلَففَء وأدّى ما عليه من الحَقٌّ؛ قبل منه ذلك 


وحَلَّ للمدّعِي أخذه. 
٭ وِمَجَالُ اليمينِ ف في دعوى حقوقِ الادميينَ خاصّة؛ فهي التي 


حل ا گا حقوقٌ اله کات نو لت ھتا وذلك 
كالعبادات والخُدودء فإذا قال : دفعتٌ زکاتي أو ما عليٌ من كفارة أو نر 
قبل منه» ولم يُسْتَخلفء وکذا لا مُتَخْلَفُ منكرٌ لح عليه من 
حدود الله ؛ لھا يستحبٌ ستڑھاء 7 قا ثم رَجَعَ عن إقراره؛ 
قبل منه» وخلي سبيله» > فلعلا يُسْتَْلَتُ مع عدم الإقرار أَوْلى . 


() تقدم (ص٦٦٦‏ و"54). 


111۲ الملخٌُص الفقهي (۲) 


# ولا بُتْتَدُ باليمين في دعوى حُقوقِ الأدميينَ إلا إذا أمره بها 
الاك با ف الي وتكون عن جرا لي 

٭ ولا بْدَ أن يكونَ أداؤها في مجلس الحَاكم . 

٭ ولا تکون اليمينُ إلا باللّه تعالى ؛ لأنَّ الحَلف بغير الله شرك . 

٭ ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجَلالّة في اليمين» فإذا قَالَ: والله؛ 
كفى ؛ أن هذا القسمٌ جاءَ في کتاب الله تعالّى ؛ مثلُ قوله تعالی : < وَأقْسَمُوا 
او جَهَدَ يسنم 4 [الأنعام/۱۰۹]ء 8امَيْقَسِمَانِ بآم 4 [المائد/١٦٤٥]ء‏ 
ITS‏ [النور/٦]ء‏ ولأنَّ لفظ الجّلالة عَلَمٌ على الله تال 
لا يسمّى به غيره . 

¥ ولا تل اليمينُ إلا فيما له هيه كبرى ؛ كجناية لا توجبٌ قودا 
أو عثْقَا؛ فللحاكم تغليظها بالَفظ ؛ كوالله الذي لا إِلْهَ غير عالم الغیبِ 
والشّهادة» الطالب ء الغالب» الضان التّافع ء الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصُدورژ. : 

* ومَنْ توجّهَ عليه حَقٌّ لجماعة؛ حَلَفَ لكلّ واحد يمينا ؛ لأنَّ حقّ 
كلّ واحد منهم غيرٌُ حیٌ الأخر؛ إل إذا رضوا يميئًا واحدّةٌ؛ فَيُكتّمَى بهاء 
لأنّ الحنَّ لھمء وقد رَضُوا بِإسْقَاطه . 


لا دا تا 


كتاب القضاء : في أحکام الاقرار El‏ 


الا فراع الاعتراف بالكى» ماعوة هن الق وهو المكانء 
كأنَّ المُقرّ يجعلٌ الحَقّ في موضعه. 

وهو إخبارٌ عما في نفس الأَمْرٍ من حَقٌ الغیرِء ب 

قال الشّيْحُ تقيّ الدين ابن تيمية رحمه اللّلهُ: (التحقيق أَنْ يُقالَ: 
المخبر إن أخبر بما عَلَى نفسه؛ فهو مقر له 
فهو مذدّع. إن أخبر بما على غيره لغيره : فان کان مؤتَمنًا عليه؛ فهو ۱ 
مخبرٌ وال فهو شاهدٌ؛ فالقّاضي والوکیلٴ والكَاتبُ والوَصِيٌ والمأذونٌ 
له» كل هؤلاءِ ما ادوه فهم مؤتمتُونَ فيه » فاخباژھم بعد العَزْل ليس إقراراء 
وإنما هو خبرٌ محض)» وقال: (ولیسَ الاقراژ بإنشاءء وإِلّما هو إظهاث 
وإخبارٌ لما هو في نفس الأمر)» انتهى . 

وبُشْترط لصكة الإقرار أَنْ يكونّ المُقرٌ مکلَمَا؛ فلا يصح من 

صبييٌء ولا مجنونِ ونائم» ويصحٌ من الصغير المأذون له في التّجارة في 
حدود ما أَذْنْ له فيه . 


. «الاختيارات» (ص ۷ء ط دار العاصمة‎ (١) 


نی الملخّص الفقهي (؟) 
- ويشْترَطُ أن كود الم قد ار ر في حالة اختیارہ؛ فلا يَصِحٌ 
الإقرارُ من مكرّه؛ إل أن ية يقر بغير ما أَكْرهَ على الإقرار به. 
_ ويُشْتَرَط لصحّة الإقرار أيضًا أَنْ لا يكونّ المُقَرُ محجُو را عليه ؛ 
فلا يَصحّ من سفيه إقرارٌ بمال. 


7ھ س٣‏ بشيءٍ في يَدِ غيره أو تحت ولاية غيره؛ 

کال و 7 ئو7 

٭ وإن ادٌعی المُقرَ أنه ارہ على الإفرارء ولم يقر باختیارہ؛ قَبلَ منه 
ذلك مع قرينة تد على صِدقه أو بين على دعواه. 

٭ ويّصحٌ إقراژ المَريض بمالِ لغير وارثه؛ لعدم الثّهمة» ولأنَّ حالة 
المَرَض أَقربُ إلى الاحتياط لنفسه لما یُراد منه. ا 

٭ وإن ادٌعی إنسانُ على شُحُص بشيءء فصدَّقه المدّعى عليه؛ صحٌ 
تصديقّه» واعتبر إقرارًا يؤاعَذ به؛ لقوله ل : «لا عدر لمَنْ اق“ . 

٭ ويَصِحٌ الإقرار بگُلٌ ما أَدّى معناه من الألفاظ؛ كأَنْ يقولَ لمَنِ 
ا علية ات ازس ار آنا مور بلق 

٭ يصح استثناءً النَصفٍ فَأَقلٌ في الافرار؛ فلو قالَ: له علي عشرة 
ا خم ر شه وھ ورڈ ا ا ای كاك اللہ عر وجل : 
قال الل تعالی : « فلت فيه الف 008 کی ا [الكرت/ ١8‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لا أصل له» وليس معناه على إطلاقه صحيحًا). اه. 
(011/9)؛ والأسرار المرفوعة لملا علي القاري (۳۸۳). 


واختارَ کثیرٌ من العلماء جوارٌ استثناء أكثرٌ من الصف . 

* يشرط لصكة الاستثناء في الإقرار أن يكونَ متا باللفظ؛ فلو 
َالَ: له علي مئةٌ ‏ ثم سكت سكوثًا يمكنه الکلام فيه ثم قالَ: زيوقاء 
أو: موَّجّلةً؛ لزمة مئةٌ جيّدة حال وما اتی به بعد سكوته لا یقت إليه؛ 


چ بے رڈ أو أَعتقَۂُ ثم أَقَرَ أن ذلك الشيءَ كان 
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لغيره ؛ لم يقبل منهء ولم ین ينفسخ البِيع ولا غيره ؛ ؟ لانه نه إقرارٌ على غيره» 
ويلزمه غرامته لمق له؛ دنه فوته :عليه 

٭ ويّصِحٌ الإقرارٌ بالشيء ء المُجْمَلِء وهو ما احتملٌ أمرين فأكثرٌ على 
السواء عند المَقرّ: 

ا ]تيان و عت ٗٔ لمعل هذا ملم 
الإقرارء ويل للحُقرٌ: فَسّرْه؛ٍ ليتَأنّى إلزائہ بەء فإنْ أبى تفسيرّه؛ حبسر 
حنَّى یفسّرَہ؛ لوُجوب تفسيره عليه؛ لاله حَن عليه يَجبُ عليه بيائه وأداؤه 
لصّاحِبهء وإِنْ قَالَ: لا عِلْمَ لي بما أَفُررتُ به؛ حَلَف وعَرِمَ أَقَلَّ ما يَقَمُّ عليه 
الاسمء وان مات فل شس لم يُوَاحَدُ وارثه بشیء زان حافت تركة؛ 
لاحتمال أن يكون المُقَرُ به غيرَ مال. 

- وان قال: له عَلِيَ ألفٌ إلا قَليلاً؛ حمل الاستثناءُ على ما دون 
الصف . 

عون فال : اع ا یں ورهم ور ؛ لَزِمَهُ ثمانية؛ أن ذلكَ 
هو مقتضی لفظه؛ لآن الات ف ما ولحل وغ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ "٦ 
وإن قالَ: له عليٌ ما بينَ درم إلى عشرة؛ لَزّه تسعةٌ؛ لعَدَم‎ - 
دخول الغاية في المُغْيّاء وعند بعض العلماء أنَّ العاية إِنْ كانت من جنس‎ 
اتا دخلت› وإلاً؛ فلا ۔‎ 
وإِنْ قال: له ما بِينَ هُذا الحَائط إلى هذا الحائط؛ لم يدخل‎ - 
الحائطان؛ أنه إِنَمَا أة زيما بہت‎ 
ر لشُخص بشّجرةٍ أو بشَجر؛ لم يشملٌ إقراره الأرض التي‎ 
ولا يملك رب‎ E 
ض قَلْعَھا؛ لان الظاهرَ وضعُها بحق.‎ 
لو‎ 


کے 
ن اه 


وإن 


۲ 


َر ببستان فإنّه شمَلُ الْأشْجَارَ والبناءَ والأَزْض؛ لأنه اسمٌ 


٤ 
1 


د وإنْ قال : یو تمر في جرا أو سكين في قراب» أو ثوب 
فيل فهو مُقَرٌ بالمظروف دون الظَرّفء وهكذا كل مقر بشيء جعله 
ظرفا أو مظروقا؛ انما شيئان مُتعایرانِء لا يتناوّلٌ الأول منْھُما الثانیء 
ولاه لا يَلْرَمُ أن يكو الظرْفُ والمَظروفٌ لواحدء والإقرارٌ لا يلرم مع 
الاختمَال . 

E‏ وإن قال: هذا الشيء ہے مُشترگ بيني وبين فلان ؛ زجع في بيان 

حِصّة الشرِيك إلى المُقرٌء وقيل : يكون بيتهما نصَفَیْن ؛ لذن هذا هو من 
القَاعِدَة في أن مُطلَىَ الشركة يقتضي التسوية بين بِينَ المُسْترِكيْنء ويؤيّد ذلك 


م مھ 


قو تعالی : «هَهُمْ شُرَحكاءُ فى الثْلْثِ4 [النساء/ .]١7‏ 


ر یم نُ +٦‏ ۰ 8 ع ع 
٭ ويجبٌ على مَنْ عنده حق الإقرارٌ به إذا دعت الحَاجة إلى ذلك؛ 


کتاب القضاء : في أحكام الإقرار ٦۷٦۷‏ 


قوله تعالى : # کشا وی الفط شهدا لله ولو ڪج نشیک € [النساء/ 
کر دوامیں ر سهد 


ik 5‏ جره 7 رم ہہ مم کے میک ےو ری مم بی نے 
٥۵ء‏ وقوله تعالى : « لينلل الى عليه الح وَلْيَمَّقَ الله رب ولا يخس نه 


ZAR 


اه 


سیا ان کان لی عله لْحنُ سَفِهًا يما ولا تيع أن بل هُو َمِل ولي 
لدل [البقرة/ ۲۸۲]. 

قال المُوفَقُ فی «الكافي»: (والائلالٌ هو الاقرارٌ. والحْكُمُ بالإقرّار 
واجث؛ لقول النبئ يكلِِ: «واعدٌ يا يِن على امرأة هذاء فإنٍ اعترفث؛ 
فارجُمُھا”'ء ولرجم النبیٗ اة ماعرًا والغامدية بإقرارهم» ولأنّه إذا وجب 
الحَكُمْ بالة؛ فَلآَنَ يجب بِالإقرَارٍ مع بُعْدِهِ عن الرّیبة من باب أؤلى). 

وَالحَعد للك رت العالين: 

تم الاخْتِصَارٌء ونسأل اللّلة أن يعفوَ عمّا حصل فيه من الخطأ 
والنّقُْصء وأنْ ینفعنا والقراءَ الكرَامَ بما فيه من الصّوابٍء وأنْ يوق الجميعَ 
للِلَم النّافع والعمل الصّالح . 

نانالتا 


.]٦۹۸/5[ )٦4٤٦٤( أخرجه مسلم من حديث بريدة‎ )١( 


الفھارس العامة 


[] فهرس الایات القرانية . 
[] فهرس الأحاديث الشريفة . 
]٣[‏ فهرس الموضوعات . 


[ فھرس الايات القرانية 


سے 


الآية 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


«الصديَه ري صلی 4 
ط لون 43 


۾ حكلوا واغْريوأ من رذق ام 

يلوين 00 

ال الیکا 0 

A‏ اكد اد عدب» 
ایا أ ةَامَ ا ڪلوا من طت ما رفک 4 


کے 


8 


ar 


TT 
اا ال َء بن ام کیب لیک لصا ص‎ 

ط لزا 

$ من فى لم ِن او ی٤‏ ) 


« لكف التصاص حيو يتتأؤلى الأب ) 


ت 


EE‏ سما إ4 


فمن بد لمر بعدما ممعم فَإنما إثمم 


۲/ الفاتحة 
١‏ البقرة 
٩‏ البقرة 
۰/ البقرة 
۳/ البقرة 
۰/ البقرة 
۸/ البقرة 
۲ البقرة 
۳ البقرة 
۸ البقرة 
۸ / البقرة 
۸ / البقرة 
۹ / البقرة 
6 البقرة 
١‏ البقرة 


مد 


fAo ٣۷٤ ۱ء‎ 
۲۱۹ ۰٦ 


۲۲٤ 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


١‏ ييه 00 كِب بسكم ليام 


کے کت 
« من أغتّدى لک معدو علد 4 
E e‏ ¢ 
يڪي ٠‏ 


Le سل‎ 


ومن یرد ذینگم ن دی یو تحت وَمُو فا 
و روک ی اتل عك فن 


ص 
رانک خا التشركين ى یز42 
+٠‏ 0 7 


+٠‏ مار من حت مرک اک 


« ین ولون من ايهم رر بص أربعة اٹہ رگ 
CE‏ 
« والمطلقدت ربص بأنفےهن له فروو 


9 ومول u‏ 
0 َل ىعو مس 
« لکل متا ِمسا روب >> 


اح أن یہ بوا فصلا مَن 


۳/ البقرة 
۷ البقرة 


۸/ البقرة 
45 البقرة 
6 البقرة 


4 البقرة 
۷/ البقرة 
٠١‏ البقرة 
١‏ البقرة 
١‏ البقرة 
البقرة 
۲/ البقرة 
5 البقرة 
77 البقرة 
۸ البقرة 
۸/ البقرة 
4 البقرة 
489 البقرة 


89 البقرة 
489 البقرة 


۳۲۸ 


۳۸1 


۳۷۰۰۹۶ 09 


٦۸٤ ۹ 


|۵١۸ مهم‎ 


٤٤ °۳ اید‎ 


16 


٣۲۷ ٣٤٤ 84 


٦٤ ۸ 

CEA ۷ء‎ 

۳۸ ۰۴۳ 
۳۹۸ ۹۱ 
fo ۱ء‎ 

TAY 


۷۳ 


الاية رقم الآبة/ اسم السورة الصفحة 
« قلا جاح مانا آفندت د-4 ۹/ البقرة A‏ 
« إن لق ملا یل َو ین بد4 ۰ البقرة  ۳۸٤ ۳٤۳‏ 
٤ ۱‏ 
« چ ولول ت رضن وهن حولي كاملين 4 ۳/ البقرة ۲۹۱ء 2471 ٦٤‏ 
« ول ا اود لم رذن ۳ البقرة t4‏ 
< ون يوون منکم ویڈرون روجا ر ٤‏ / البقرة ۹ء ٤‏ 
« ولا جاح لک فا عَرَض شر بد4 ٥‏ البقرة E۹ ٣٣‏ 
٠ SS‏ البقرة ۳4 
لا جُنَاع کک یک إن لقم » /٦‏ البقرة ۳0۸ 
0 ۷ البقرة ۳۹ 
١‏ إل أن يبرت لََیَمُواآزی بيَدِوءعقَدَة الاج ۲۳۷/ البقرة ۳۹ 
« وان نفو اوت لِلتّقوئا؟» ۷ البقرة VY‏ 
وَمَآ اَنتَفَتُم ين تَفَقَةأَوَتَدَرْكُم ین ذر4 ١‏ البقرة 11۳ 
« ايڪ يأ ڪون ليوأ لا يمو مون ۹٥‏ البقرة ۳ 
۶ واحل لیم4 ۱ © البقرة ۷ 
می الہ اليا » ٦‏ البقرة Yt YT‏ 
« اھا الک امو اوا أله ودروا ما بقی 
ارب4 ۸۸ البقرة ٦٤٤ ٤‏ 
۾ ق ڪم روش آتَوَ کم 4 ۹4 البقرة ٤۲‏ 
# ون کات دوعر AE,‏ شر 1 ۰/ البقرة ۹۰۹۷ 
ا لد اموا ادام يدَيْنِ» 5 البقرة لاف مف 54 


٠۷ وَلَیتَلب الى عه الحی ولق اله رم ۲/ البقرة‎ ١ 


ا 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


€ 
١ 


© أن عل اعد ےا تڪ ر مد هما الگری 
« لیب لمآ دا اعرا 

يا2 كيك رلا که ڈ4 

#3 ین کر عل سکر وک ڈو اک4 


IS EC 
قلود اذى آؤتمن آمسته ولق الله رم‎ © 
ع‎ 
ظا وَلا تک أ اهدده ومن د ها‎ 
پ , 2 مس ره سا م‎ 


ب 2 
ومن يڪ مها فَ4 ءام َة 4 


4 0 ل ہم می کی لس گے 1 
© إِنَ الَزِنَ مشرو بعھد الله وَأَيَكَنہم ٹمنا قيا 


۹ مک صا بے 7۶ھ 7 ہے 22 25 اح 
# يكأيها الذین ءامنوا انوا الله حق تماد ولا مون # 


86 سر ہم 


رم ر 0ھ یس ای 


وء انوا البتامج مولي 
« وکا جوا آمو کم إل آمو لک م کان وبا کیا 40 
لک نما کاب لک السا مق وت در 
$ واوا السا سَدکَہِنَ“ 
رؤا اشک أتوككم» 
« وکا الت عيّة ابا ایک4 
لے حیٌ بَا بلوا ايک فان اکس 4 
« ولا تا ظُوما اما ویدارا ن رواپ 
تس سے سے تس سم ک4 


كياب - 2 ٠.‏ 
ومن کان غَنِيًا فليستعقيف 


2 


7 البقرة 
47 البقرة 
۲ البقرة 

7 البقرة 
۳ البقرة 
۴۳ البقرة 
۴۳ البقرة 
۳ البقرة 
۷/ ال عمران 
۲ آل عمران 
٣‏ ال عمران 
/١‏ النساء 
۲ النساء 

۲/ النساء 


1۳ 


565 


مك 595 


TTT ۷ 


EY ٣۳٣٣ ۳٢٣٣ النساء‎ ۳ 


5/ النساء 
٥‏ / النساء 
/٦‏ النساء 
/٦‏ النساء 
5/ النساء 
/٦‏ النساء 


۳٦ 
44 ۹ء‎ 
۹۹ ۹ء‎ 
۰۳ 
۱۰۲ 
۰۲ 


Vo 


الایة رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
# من کان فقوا فیا کل موف » /٦‏ النساء ۱۰۱ 


ط ددعتم رہم آنوقع ادوا عل /٦‏ النساء ۹۳ 


4 


# لرَجَالٍ تيب مما ترك آلو لدان وا درون 4 ۷ النساء YF‘‏ ۳۰۷ 
$ وَإِدَاحَسَر الْفَِسَمَةَ ولو الثقَ> ۸ النساء ۸ 


« ویش ال لوت کان حَلْفِهمَ دري ضعمًا) ۹/ النساء ۹۹ 

۾ لي يَأكُلُونَ آمو الى لم4 ٠‏ النساء ۹۹ء ٠١ ۱٠١‏ 
کو ۔ Aa‏ عد 

ط یڈ اه :ولد کم 4 ١‏ النساء ٢٣٣٣ ٣٠٢۳٣‏ 


YY «fol مهال‎ ٣٤۹۹ ٣٣۸ ٦ 


« لابو يه لکل وَحد نما اش » /١‏ النساء ir ١‏ 
« فان کر یکن لو “ ورك أبواه ديه التلث )4 ۱/ النساء ۸ YEY‏ 

۱ ٣ء ۲٢٤‏ 
« من بعد وص کے بوص ہا أو د4 ١‏ النساء ٦ء‏ ۳ 


چ وڪم نِسَشٌماکر2ھ اروج کم 7 النساء ۲۳٢‏ ۲۰ ۳۰۹ 
وه الع ِا رشم إن لع يڪن کم 


ولد ۲/ النساء کی 

ون کاب رج ل يورت ڪل أوأمراء 4 ۲/ النساء ‏ ۲۳۷ ۳۸ 
«Yor‏ ری 

« عبر مارک 4 الا ۹ء ۲۰ 
« تالک خڈ وذ الہ ومس بطم اله وَرَسُولمْ » ۳/ النساء ۲۳٣٣‏ 
« تھی ارک سڪ 4 ٠‏ النساء oY‏ 
« ولا ضوهن ليد هوأ عض 4 ۹/ النساء ۳۸۳ 
« ِا أن یں َة 9 النساء AY‏ 


الایة رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
وعاشروهن بالمعروف» 9 النساء ۷ ۳۸ 
فان ارتم اسْيِتْدَال روچ كات رَيْج 
وَءَاتِیَتُم 4 ۰/ النساء ۳۸۰ 
« وڏت ینعم ييكَفَاعيكَا 46 ١‏ النساء ۳ 
$ ولا سوا ما تک ءَاباؤظم ‏ ں ال ے4 ۲/ النساء ع Yt‏ 
ست کم أفك 4.52 ۳/ النساء ٢٢٤۲ء‏ ۳۳۹ ۳٣٣‏ 
« اکم الى ار صمت کہ وَلَمَوَنعظم يرت 
ال ۳/ النساء ہیں Yo‏ 


چے ہ 


و ت ناڪم لمن ام کڪ 4 ۳/ النساء ۳٤٣٣٣٣٤٤‏ 
« وَأيلٌ کم ما َء تسم 4 ٤‏ النساء ۳۲١‏ 


« يآ حصن اتی بتک42 ٠‏ النساء 2 
3 للا ان مہوت تر عن ایک 4 النساء ۹ 
عن اض يَدَكُم» 4 النساء ۲۲ 
©« الال ووت عَلَ السا 4 < النساء ` ۲ ۳۷۰ 
« وای ادون شوشر فوظو شش 4 ٤‏ النساء ۳۷۷ 
« وَإِنْحْفْتُم قاف بَیْنہِمَافَاہمٹوا حَكمَا» ٥‏ النساء VV‏ 
« ٭ واعبڈوا الد ولا تَا يو کا4 ٦‏ النساء ۸٦‏ 
٣‏ وبا ولا إحس) ٦‏ النساء ۸ for‏ 
وا الصیل4 ٦‏ النساء 56 
© ں الله لا يعفر أن مسر بو » 4 النساء o ٦٢‏ 
« چن أله یامرگ أن نودو لمت 4 ۸// النساء ١١٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۷٦‏ 


بتاعا لذن امَُوَأ آطیعوا أنه وَأَطیموأ الول 4 ۹/ النساء 3 


VY 


الایة رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


ماکاک لموم أن يَف موا لاحك ۲ النساء 457 ٦٥٦۷‏ 
۸ ٤۹ء‏ لف آله 

ومن فل مما اهر رق مُوَمِتَةِ 4 ۲ النساء ۸ 
« وإن ڪات ون قوم بتڪم وهم > 7 النساء ۰ 
ومن یَقَمُل مُوَمِتَامُتعَمدا4 ۴۳| النساء ١٥١٥ ٦٦٤٣٤ ٦٤٤‏ 


۱۰٤ النساء‎ /)٤ بِصَدَقَةِ»‎ 

3 
والضلح حر ےے. ۱۲۸/ النساء 7 
ل ملا سوا ڪل اميل مَتَدْمُوَهَا کَلْكَلَتَزٌ/ ۹/ النساء vr‏ 


۾ إن كعك يقن اکس ٠٠‏ النساء ۳۸۱ 
نج نہ یك ک4 /٥‏ النساء "6١‏ 


# إن الس ءا مواثم کفروا ہم ےامٹواثر كفروأً» ۷ النساء آلاه 
« وکن حمل الله للکفرت عل اومن سبيلا 3 4 ۱/ النساء ١‏ 


$ هيين في ألدّرْك آَلْدَسَمَلٍ مَِ ألا رٍ» ٥ء /١55‏ النساء o۷۲‏ 
سم SS‏ ص روو صص ےم 

« فبظلر ون الات هادا حرمتا عَم طِيَبَتٍ 4 ۰/ النساء ٣ ٥‏ 
ہر ےچ ہہ شم م2 7 ہے مرےے رع 

# فوك فل الله يڪم فى الكل لو » 5 النساء ۷ء Yor‏ 
2 وہ مب سم 

۲٦٢ or ۲۳ء‎ ٣ النساء‎ ٦ ا لاوضاء»‎ 

#يأيهًا لیے اموا أؤفوا پالمٹودِ4 /١‏ المائدة ۳٣٣ ٢‏ 
ہے کے صظرہ سر ےہ ع عرء ر 6 

* ولا تعاونواعل الور والمد وان ۲ المائدة ۳ءء 

١55 66 


ل ودا علخ امابوا پ ۲ المائدة o۹۲‏ 


«وَالْمُنْسَيَهُ والموودة والْمروَيَدُوَالتايسَةُ» 
ل الام اکپ 
« اوک ما5 ايل کنل ایل نک لیب ٹپ 
« وَمَاعَلَممُم ین رارج مکلبیں مل ہن 

عدم رر سے ے ص 
© وتن ماعل ا4 
« واا انس علیکم واگروا انم اوعد ) 
« ومام دين وا التب جل آک4 
« ولا دواع نمارپ 


چ ے۔ 3 ملعل رہ ۔۔ 
« نما جر وا ادن يحَارِبُونَ الله ورسولة * 


2 


١‏ وا لکار ھکار اق مايا 


۳ 


ولد حکمت اکم بم 4 


.,07 


« آقح لَيَهيْرِیَنَ> 


« لا بوخد کم َه باغو و اتیک ولکن) 


$ نکر اَطْمَام ع و م می اوم ما 


تُظعِمُونَ 4 
* نایا لذبن ءامنُوا نما ا تر وَالْمَتِيِرٌ 4 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
۳ المائدة 6لاه ۸۵۹٦ء ٦۹٥‏ 
۳/ المائدة ۹۱ 
۳ المائدة ۸٦‏ 
٤‏ / المائدة o۷‏ 
٤‏ / المائدة ۳ء 0۹4 
٤‏ / المائدة ٤۹ھ‏ 
5/ المائدة هذه 
٥‏ / المائدة مذه 
١‏ المائدة هده 
٣‏ #5/ المائدة «o00‏ 
٥٦‏ لأاهه 
۸ المائدة 00۰ 
۲ المائدة Tor‏ 
6 المائدة ۱ء «V6‏ 
۵۰ء ٦۸٤ EA!‏ 
8 المائدة «For‏ 114 
/٠١‏ المائدة ۸ ”هق 
«Vo‏ ۹ء YA‏ 


٠٠۳٦ ٣٠٣ المائدة‎ 9 


٦٦٦ ء٦٦٠۸‎ ء١٦٦۷ المائدة‎ 9 
o4 المائدة‎ /۹۱ ۰ 


« إِنّما يريد الشَیْطن أن يوقم بتکم الْعدوة » 
« یسل جج عا آلمَِّسَتٍ» 
« ياي الین ءامنوا لا نوا كيدا خر 


َريخ کب از مامش رما اا4 


$ ینام 7> “امثواً َة يک 080 


المت 


نت 200008 iE‏ 
دا6 حر کک إل 
وو ارتا" سے ام ع ولم اي 
« ولا شناوا اتی الى حرم اَ4 
ول لا تشرنوأ مال لت اِلا الى آَحسنُ آحسن 
ط وا رد وزد ند ی4 
وڪواواش روا ولا شْروا نم4 
« لمن حرم رة الہ آل َج مادو 4 
3 اتان الک ماسب ق بان اَ4 
« © وای عَلَفَکْم ين فی ووو 
یہ e‏ 
۾ فل تين ڪفروا إن یہک 
چ وأعلمواأ کے 
3 وَلَمدُوألَهُم تَا طعت ین وو 


٦۷۰۹ 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


6: المائدة‎ ١ 
المائدة ملاه‎ /۳ 
۹٩ المائدة‎ /٥ 
۹ المائدة‎ 5 
14۹ المائدة‎ / ٦ 
٦٦٢ المائدة‎ /٦ 
1۲ الأنعام‎ /۹ 
۹ الأنعام‎ 6 
الأنعام هلاه‎ /۹ 
الأنعام ۱ هوه‎ 1۱١ 
٦ الأنعام‎ / 


٣۵۹ الأنعام‎ / ۲ 
٤ الأنعام ۷ء‎ ADT 


١‏ الأعراف اش 
۲/ الأعراف ۷)" 
۰ ۱/ الأعراف or‏ 
۹/ الأعراف ۳۲۲ 
/١‏ الأنفال ۰4 
۸ الأنفال 1 
١‏ الأنفال ينف 
6 الأنفال ه6١‏ 


"56 


الایة رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 
وال اموا وَل جوا ۲ الأتفال ۸ 
« ای کروا بتع از تا كي ۳ الأنفال 1٤‏ 
« واولا اراو بعص يعض أو ب بَعَضٍ # ٥‏ الأنفال ٣۳٥٢‏ ١ٹ‏ 
٣ ٥‏ 
©« وَأَكَامُوا الصلرة» ١‏ التوبة oY‏ 
# یڈوت أن ٹوا ور ال بوه 4 ۲/ التوبة ۳٤‏ 
٠‏ بین علیہ ٠‏ التوبة ۸٤‏ 
( وكين ساقت لٹرڑک کا ا کش 
وَكَلْص» ٥‏ 45/ العوبة 25 
« © ومهم من علد ال كوت ٤‏ اتتا من فَصلہ۔4 ٥‏ التوبة E‏ 
« فَأعَقبوُم ناا ف فلو » ۷ التوبة 11۳ 
# وَأَمْطت نا عَلَيھا حجار ن4 ۲/ هود ort‏ 
# ناد ہب اتی ہہ ۷/ يوسف ه6١‏ 
« فَال اجَمَلّی عل حَرَآبِنِ الْأَرَض » 6 يوسف ۸٤‏ 
ا 0 ۲ یوسف ٢۷ء‏ ۷۷ء ١84‏ 
2-۴ مهم دار الوار 2ہ ۸ ۱۹ اإبراھیم ۸ 
8 0 من ڪر 
كلسم # 5 التحل ‏ ۴۰۸۹ء ٥٦٥٦‏ 
# وَإِن عافٹر فع افوا بِمِثْل» ٦ہ‏ النحل ۹ 
و ٥ات‏ قرحم ١‏ الاسراء tot‏ 
« ولا قرا ايل 46 ۲ الإسراء ۷ 


# ومن فل مظلوما فقد جَمَلَنًا ولي سلما ۳/ الإسراء ۷ 


1A1 


الایة 


« ولا قف ما لس لك بد علي 
« ابع وڪم یکم 


$ لَوَسِئْتَ لَتَّمَدْتَ عَيْهِأْجرا 3 
رمي ۔ 7 ہہ ر 
« وأدگُر في الكت موی 4 


>> سم م 


وو + سے2 7 .ج-,ب, 9 
$ وأمر آهلك يالصَّلرةواصَطيرٌ علب 4 
اؤہ وكيد 

۔ے ور ررم مدوم 
$ وليوفواندورهم 


رم م روو بر 


٭ے تاها الرسل لوا 


و 


ولو ابع الح أمَوَاهَهُم 


رمء کے ہر 
والارض 


« آلرانیة الزن دوأ کی 4 
ا« ولا تدم هما رأف » 


لہ ع ہے مارم 


شر ار 
9# إن كت تؤمنون ا 


عو مع سے دوس کرس رٹ 
۶ ولیشہد عَدَابهما طَأيقَة © 

ع ک۔ ہسم 2 ص 
#والزانية لايتكحها إلازان» 


ESSE 
اع کن رر‎ 

۶ ا جاو عليه يار 
ط ناد رٹک لصت لقیکت4 
اکا انی يسك وس4 


هزو إل الْمَرِينةٍ» 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


١‏ الاسراء 
۹/ الكهف 

۷ الكهف 
٤ہ‏ هه/ مریم 
۲/ طله 
۸ الأنبیاء 


۹/ الحج 
١‏ المؤمنون 


1 المؤمنون 
/٢‏ النور 
/٢‏ النور 
/٢‏ النور 
۲/ النور 
۳ النور 
/٤‏ النور 


/٦‏ النور 

٦‏ النور 
۳/ النور 
۳/ النور 


4V 
۸٤ 
+ 0٥ 
F۷۰ 
۳۷۰ 
۱۷۰ 
٦ ٣ 


۷۷ھ 


۸ 

۹ھ 

كام 04 

۹ھ 

يفك 

۳4 

۱ئ ۳۲ف 
o“ «orf‏ 
1۲ 

11۲ 

oY «FY 
۱ء كلم‎ 


٥٥٤٥ ء۳٣۳٣‎ ۳۲۸ النور‎ /۲ 


« إن با قرا نم أنه 

ط لیف الب مدو ی45 

۾ فوت اون اه آن تر يڌ ڪر ويا سم 

7 0ئ 
وون جا جوا لی 

$ وَقَالت أَمْرَأتُ ورب 4 

« وَکم هک ڪتَا من قرع بَطرّت 4 

3 یت فیح ا ات 

$ ون ليو أدحَلَقَ لک ين نيكم » 

$ قات دا لمر عَقَم وَالْيسَكنَ» 


ط وکس کم جاح فيما لفطأثہ ہو۔4 


ل ن نموا ایک تما 

« سای ريد غا ور رَيحتَكهَا4 

3 ورس َا اُ۷ 

٭ اا الین ءامَنوا ذا تكح المومنَ ب4 

و و کا مَا تَا علِهم ف اجه » 

ط ون بنٹوے اتوید وَلْمْقْک ت4 
كايا اين اسنا انقو الہ وفولوا و 

# يتأمها زین ءامنوا اتقو الہ وفولوا ولا 

وم ادو )4 


عر ی ا ہے 


يَْدَاودُ إِنَاجَعَلْتَكَ خَليمَة ف الْأَرْضٍ »4 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


۲/ النور 
۴ النوز 
التوار 
84 النور 
۲/ الفرقان 
القع 
4 القصص 


4 العنكبوت 
۲۱/ الروم «YY‏ 
۸ الروم 

٥‏ الأحزاب 

5/ الأحزاب 

۷ الأحزاب 

۰/ الأحزاب 


Yo 
۳۲۸ 
۳ 
۹۷ 
۸۹ 
YoY 
"o 
٦٦٦ 
کس‎ 
۸٦ 
ذ۱‎ 
۲٤ 
a: 


o۷ 


57٠١ ۳۹۹ ۳۹۲ الأحزاب‎ 48 


٠‏ ه/ الأحزاب 
0۸ / الأحزاب 


ار 


١15 


١٣٥٥۹ ۳٣٣ ۰ء ۱// الأحزاب‎ 


۷ یس 
٣٤/ص‏ 
٦‏ ص 
۳/ الزمر 


14۲ 
\۲۴۳ 
1۹ 
۲ 


AY 


الایة 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


لفْتصَدهُنَ سی وات فى يومَانٍ» 
3 لاس كيد آلْحَقْوَهُم يلوت 49 
ولم وَفْصَلم تلش کا 


رھے سو و 
وتعزروه ونوقروه# 


« كايا ادن اموأ إن جاک اسو 
ا 0 


٦‏ ياوا أ لی بی تَفىَء 21 م ا 
08 


# يكأبا لتاس إِنَا خَفتت کر ين ونی 
} للا 


لے آم له لبت ول 


2 
١ 


OEY 
Ee لت‎ 
460 مل جراہ الجعسين إلا الجحسدن لح‎ $ 
سی الہ قول ای يك في رَتَجِهَا4‎ 7 
4 لن یں سکم ین ناهم تَا ہرک أنه‎ « 
ودن هروت من ياي تم بعودوت»‎ « 
0 جا‎ 


ایا ان ءا موا ادف للصَّلرة» 
2 وَأَنْفِقُوأ أمن ما ردق ین بل أن بآ اح دک 


۲/ فصلت 


65 الزخرف 


6/ الأحقاف 


4/ الفتح 

5/ الحجرات 
48/ الحجرات 
4/ الحجرات 
4/ الحجرات 
/١‏ الحجرات 
6/ ق 

۹/ الطور 
۸/ القمر 
۰/ الرحمن 
/١‏ المجادلة 
۲ المجادلة 
۳/ المجادلة 
۳ المجادلة 
۸/ الممتحنة 
/٠١‏ الممتحنة 
٠۰‏ الممتحنة 
٩‏ الجمعة 
٠٠‏ المنافقون 


۱ء 


كك 


كمق 


اہ 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


2 1> 


لے عيبا اَی إِدَا طلْفسم السا ماش من لد 4 /١‏ الطلاق ۳۹۰ء ۳۹۱ ۳۹٣‏ 
« ِا هن فام که يِممَرُوي4 ۲/ الطلاق ۳۹۸ 
«وَأَتْيِدُأْدوَىَعَدَلٍ مك4 ۲ الطلاق 5754 ٦٦٤ 1٤۸‏ 
« وال بسن مِنَ لض ین نب 4 /٤‏ الطلاق 25750519 ٤۲۷‏ 
( رت الگا ل ينان 4/ الطلاق nı‏ 
نوم بن یت سگ ين وُسْدِخْ» 5/ الطلاق 5-7 
« ون حل مقف وأعَيونَه /٦‏ الطلاق م 


صا 


ہے کے سح ل وص ہکس و و ے ر 
ون سحن لک ماوع جورم » 5/ الطلاق من 


عقو مدع م رارع ص م ا ہے ہے سے لے ر 
« نایا انی لِم تحرم ما آمل اله لك بی مرضات روبك 4 /١‏ التحريم 1.0 


« مذ وض الله لک جه سیک ۲ التحریم ۰٢۷۶۰۰٥‏ 
« اا لن ءاموا نوا اش وميك » /٦‏ التحريم ۳۷۰ 


و ارون ضرِلون في الْارْضٍ ينون ین مضل ال4 ١‏ المزمل ۸ 
OES)‏ ۲ء 4#/ المدثر ۷۳" 


rl‏ 3 ص 


« وو ادر وا یوما کان تو ستليا 46 ۷ الإنسان ٣ء‏ ولد 
حَل ف دكم زی حر 4)2 /٥‏ الفجر ۸۹ 
« ثم لتتکلنَ رمع امہ ©6) ۸ التكاثر ۷۸ 
9 وَیمنعونَ الْمَاعُونَ ©4 ۷/ الماعون ۰٠ء ٦۸‏ 
« رَآَمَرأَتْمُ حَمَالةَ الحطب )4 /٤‏ المسد ۲ 


لالالا 


[۲] فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


[حرف الألف] 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة 
أتحلفون وتستحقون 
أتردين عليه حديقته 
اتقى الله فإنه ابن عمك 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم 
أخبر النبي كَل أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا 
اختر منهن أربعًا 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك 
إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فکل 


1A 


هاه 
TA — AY‏ 
۹ 

o1 ء٣‎ 
to 

٤١ 
oo 

كمع 
oo" cof»‏ 
حول 

۸۰ 

040 ۳ 


A 


طرف الحديث الصفحة 
إذا استهل المولود ورث ۲۹۲ 
إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ۳ 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه 1٥‏ 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ۰۷ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة ٦‏ 5# 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 50 
إذا خطب أحدكم امرأة اش 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 0۹۰ 
إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت or‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ۷۸ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتی يطلق ٤‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من ثلاث 2 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 2 
أذات زوج أنت نفض - ۳۷۳ 
اذھبوا به فاقطعوہ of‏ 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه 2 

ارجعي فأرضعيه حتی تفطميه ۷۸ 
ارجعي حتی تلدي 47۸ 
استأجر النبي َة وأبو بكر عبد الله بن أريقط ۷ 
استعار النبي بي فرسًا لأبي طلحة کہ 
استعار ية من صفوان بن أمية أدراعا ۴۱١‏ 
استهما وتوخيا الحق 5 


طرف الحديث 


AV 


الصفحة 


استوصوا بالنساء خيرًا 

اسق يا زبير ثم احبس الماء 

الإسلام يزيد ولا ينقص 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
الإضرار في الوصية من الكبائر 

اظهروا النکاح 

اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 
أعط ابنتي سعد الثلثين 

أعظم النساء بركة 

أعلنوا هذا النکاح 

اقتتلت امرأتان من هذيل 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 

أكل ولدك نحلت مثل هذا 

ألا أخبركم بالتيس المستعار 

ألا إن في قتيل عمد 

ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 

ألا إن القوة الرمي 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 


۳۷ ۰۰ TIA ۰ ۳۳ 


۱A۲ 
۳1۳ 
١ 


۲٢٢ الى شت‎ 
٣٦ 
٢٣٤٤ ۳ 
١66 
10٠ 
۳ ٥۹۷ 
٦ 
44۱ ٦ 
Y۳ 
۲۰۸ -٣۷ 
۳4۸ 
۲٢ 
۳ 


١ هه‎ 


۳٠٣٣۳ YE ٦٢ ٤٣٣۷ 


۷ھ 
ab‏ 


AA 


طرف الحديث الصفحة 
أمرنا الرسول بأكل الضباع ۸۱ 
أمر النبي ية بوضع الجوائح بد 
امكثي في بيتك ۳{ 
أمك وأباك {o0 fof‏ 
أمیرکم زيد فإن قتل فجعفر ۲۲۸ 
أنت أحق به ما لم تتكحي ٤‏ 444 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى 1۳ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 1۹4 
أنت ومالك لأبيك ۹ ۳0۹ 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا o۸۸‏ 
انظري أين أنت منه ۳۷۲ 
إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خير ۹ء ۲۲٢‏ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ۰۸ 
إن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلائین زينة ۳ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ٦٤‏ 
أن رجلين اختصما إلى النبي يي حضرمي وكندي ٢‏ 
إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة 114 
أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد 1o4‏ 
إن الله إذا حرم شيئًا حرّم ثمنه ۱۰ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ۳4٤‏ 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 15 5 
إن الله عرَّ وجل فرض فرائض فلا تضيعوها 9۷۸ 


طرف الحديث الصفحة 
إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 5 
إن من أشرٗ الناس عند الله ۳۷۱ 
إن هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 2545 
إنما الأعمال بالنيات ۹ 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ۳۰۷ 
إنما الولاء لمن أعتق ٠۰‏ ۲۸ء YE‏ 
أن النبي أجاز شهادة القابلة 00 
أن النبي ب باع جملاً واشترط ظهره 14 
إن النبي ية جعل للجدة السدس ۲٤٦‏ 
أن النبي َي نهى عن الملامسة والمنابذة ۱۱ 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله ية سدسًا مع ينها 4۸ 
إنه لیس بدواء ولكنه داء ofY ٠‏ 
إنه ليس بك هوان ۳۷٦‏ 
إنه لا يرد شيا وإنما یستخرج به من البخیل ٦٦‏ 
إنه نصف العلم ۱ ضف 
أوصيت بما رضي الله به لنفسه ينف 
أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة 25١‏ 
أوف بنذرك 515 
أولم ولو بشاة ٣٣٣٣‏ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بین أظهركم ۲ 
أيما امرأة سألت زوجھا الطلاق PAY‏ 
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۹۰ 


طرف الحديث 
[حرف الباء] 


بسم الله والله أكبر 

البكر بالبكر جلد مئة 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الاسلام على حمس : شهادة أن لا إلله إلا الله 
بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 


[حرف التاء] 
تبرئکم يهود بخمسين يميئًا 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لکن 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع 


تزوجوا الودود الولود ۷۱ 


تعلموا الفرائض وعلموها الناس 
تتكخ المرأة لأريع لمالها ولحسبها 
تهادوا تحابوا 

ادرا ات الیم دوت بال 
تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
توفي النبي يي ودرعه مرهونة 


o: 
o4 


oV ۷ى‎ 


o 


۲٦ «¥ 


«۳٦ 


«YY 


(O۹۰ 


14۳ 


(۰ 
5 
14۷ 
۳۴۲۷ 
۲۳١ 
oo 
۳۲٢ 
۰۳۲ 
۰۰۴۹۲۰۲ 
۲ 
۸ 


طرف الحدیث الصفحة 
[حرف الثاء] 

الثلث والثلث كثير ۰ 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ۳۹ 
[حرف الحاء] 

حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ۳۳۱ 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه 1o۲‏ 

حجر رسول الله گا على معاذ وباع ماله ۰ ۹۲ 

حزب وعزب مم 
ارت الخاه] 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۹ ٦ ٥9٤‏ 

الخالة بمنزلة الأم 77 

الخال وارث من لا وارث له پوت 

خيركم أحسنكم قضاء 5 

جرک یرک مل ۷ 
[حرف الدال] 

دع ما يريبك إلى ما لا یریب 55 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 7 

دفع النبي َة إلى يهود خيبر نخلها وأرضها ١‏ 

الذهب بالذهب وزنا بوزن ۳۹ 


14۲ 


طرف الحديث الصفحة 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة ۷ ۸ ۳۹ 
[حرف الراء] 

رجل العجماء جبار ۷۱ 

الرجل جبار ۷۱ 

رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط A۸۸‏ 

۳ 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

[ حرف الزاي] 
الزعيم غارم 

[ حرف السين] 


سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 
سابق النبي پل عائشة رضي الله عنها 
سر الطعام طعام الوليمة 


[حرف الشين] 
الشفعة فيما لم يقسم 


[حرف الصاد] 


۳ء ۳ء TIT‏ 


۷۰۹ كلل‎ ۹٤ 


۷ 


۴ 


طرف الحديث الصفحة 
الصلح جائز بین المسلمین ۱٠۰١ ٤‏ ۱۰۸ 


[حرف الظاء] 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا 


[حرف العين] 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
عذبت امرأة في هرة حبستها 
عرضت على النبي گل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 
عقل المرأة مثل 
على 1*ل الذهب 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضلٌ 
العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة 


[ حرف الغين] 
غبن المسترسل ربا 


۳4۲ 


1۹ ٤ 


قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الفاء] 
فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ٢‏ 
فإذا اختلفت هذه الأشيا فبيعوا كيف شئتم ۳۹ 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سیقبض 5 
فان مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ۹٤‏ 
فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف ٦‏ 
فلا تقربھا حتى تفعل ما أمرك الله ٦١۷+٦‏ 
. فهل تركتموه لعله يتوب ۳۲ 
فهلاً بكرًا تلاعبها وتلاعبك 0 
في النفس المؤمنة ۹٦‏ 
[حرف القاف] 

قبل النبي شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٥٢‏ 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا ۸۰ 
قضى بأن عقل أهل الکتابین ۷ 
قضى رسول الله ية أن الخصمين يقعدان ۰٠‏ 
قضى رسول الله َة بالدين قبل الوصية يفف 
قضى رسول اللہ في جنين امرأة من بني لحيان ۹ء 
قضى عثمان بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف 0 
قضى في إملاص المرأة ۲ 
قضى في جنين المرأة ۹ 
قضى النبي كَل بالشفقة في كل ما لم يقسم ۹١٦‏ 
۳ 


طرف الحدیث الصفحة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ٥١‏ 
[حرف الكاف] 
کلم رسول الله ية غرماء جابر ليضعوا عنه ۰۷ 
کل شراب أسكر فهو حرام 8 
كل قرض جر نفعًا فهو ربا 18 
كل قَسْم قُسِمّ في الجاهلية فهو على قُسمّ ۴۰۳ 
كل من مال يتيمك غير مسرف 5 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 526 
كل مولود يولد على الفطرة 5 
كان رسول الله ٍ يقبل الهدية ای 
كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلانًا أوجعه ضربًا ۲ 
كان النبي إذا أراد السفر VY‏ 
كان النبي يصبح وما عنده شيء ro‏ 
[حرف اللام] 

لأن أوصي بالخمس أحب إليٌ من أن أوصي بالربع ,)۲۸ 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس ۲۱۷٦‏ 
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ۳۸ 
لعلك قبلت أو غمزت اله oY‏ 
لعن رسول الله اة آكل الربا وموكله ۳٤‏ 

1 


لعن رسول الله ية الراشي والمرتش 


505 


طرف الحديث 


لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 

لك ولاؤہ 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق 
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 

لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لقاتل ميراث ‏ - 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 


[حرف الميم] 
ما إخالك سرقت 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به 
ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
ما عفا رجل عن مظلمة 
مالك ولها معها سقاؤھا وحذاؤها 
ما لم يتفرقا أو يخبر أحدهما الآخر 
ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضا مرتين 
ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا 


الصفحة 


CTV مومعل‎ 


۸ء 


5ه 
14۹۷ 
يفف 
۳۹۰ 
1۸ 
۳Y‏ 


۷ 


۳1٦ 


طرف الحدیث الصفحة 
المرأة إذا قتلت عمدًا ۷۸ 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع اک 
مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 18 
مره فليراجعها ۳۹۸ 
المسلمون على شروطهم ۷ ٢٤ء‏ ۱۳۲ PET ٣٢٢‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ نکی 
مطل الغني ظلم ۲ ۹۹ 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی يستوفيه ۹ 
من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر ۷ 
من اتخذ كلا إل كلب ماشية أو صيد أو زرع 645 
من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد 01۰ 
من أحاط حائطا على أرض فهي له ۸۰ 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ۹ء ۸۰ 
من أحیل بحقه علی ملیء فلیحتل ۸۲۰۱۸۰ 
من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس ۹٤‏ 
من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 0۰ 
من أريد ماله بغير حق فقاتل 00۸ 
من أسلف في شيء فلیسلف في كيل معلوم 
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل 8 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم جو 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا ٤٦ء ٢٦۷‏ 
من أقال مسلمًا أقال الله عثرته بش 


۸ 


طرف الحدیث الصفحة 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا o۸4‏ 
من أودع ودیعة فلا ضمان عليه ۷۳ 
من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ۸ء ۸ 
من بدل دينه فاقتلوه ۹ھ 
من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه ٦‏ 
من ترك مالا فهو لورثنه م 
من حالت شفاعته دون ٤ھ‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 1۰1 
من حلف بملة غير الإسلام کاذبًا متعمدًا فهو كما قال ۰٦‏ 
من حلف بالأمانة فلیس منا ۰۱ 
من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ٤‏ 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ۱۹۲ 
من شرب الخمر فاجلدوه o4‏ 
من قتل لە قتیل فھو بخیر النظرین ۷۲ 
من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه ۷ 
من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه r‏ 
من قال أنه بريء من الاسلام فن كان كاذيًا ۰٦‏ 
من كان حالفًا فليحلف بالله أو لیصمت 1۰۱ 
من كانت له أرض فأنه إن منحها أخاه خير له ۳٣‏ 
من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء ٦٤‏ 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره ۳١‏ 

مه 


من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه 


طرف الحدیث الصفحة 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ٠٦‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ٣۴ء‏ 11 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 5 
من وجد دابة قد عجز أهلها عنها ۱ 5 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط oo «oft‏ 
[حرف النون] 
نهى الرسول عن أكل الجلالة وألبانها امه 
تھی رسول الله عن بيع الثمر حتى تزهو ۹ 
نهى النبي ية عن بيع الثمر حتى يطيب هه 
تھی رسول الله به عن بيع الثمار قبل بدو صلاحھا ۹ 
تھی رسول الله ية عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل ۹ - ٠٥‏ 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ۳۰ 
نهيتك بمعصيتي فأبعدك ۸ 
نهى من أكل کل ذي ناب من السباع ۸۱ 
تھی النبي وة عن بيع الطعام حتى يقبضه ٠‏ 
تھی النبي يي عن بيع العنب حتى يسود 4ه امه 
تھی النبي يل عن بيعتين في بيعة ۱۹ 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 20003 
کان 
عدایا العمال غلول ۷ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0۸۸ 
هو کلام الرجل في بيته كلا والله وبلى الله 1۳ 


۷۰۳۰ 


طرف الحدیث الصفحة 
[حرف الواو] 

وأبدأ بمن تعول: أمك وأباك ٤‏ 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 0۹۰ 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ٦‏ ۳ء ٦٦٦‏ 
وأما الظفر فمدي الحبشة ۸۹ 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع ٦٦‏ 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ۸۹ 
وفي الذكر الدية 0٠٠‏ 
وفي السن خمس من 8۲ 1 
وفي المنقلة خمس عشر من الإبل ات 
وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ٦٤ ٥‏ 
والله في عون العبد ما کان العبد في عون أخيه ٤ء‏ ۱۷۳ ۲۲۷ 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ۸ 
الولد للمراش ٥ء‏ 
الوليمة أوّل يوم حى e‏ 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ۹۲ 
الولاء لحمة كلحمة النسب ۲۳۴۸۰۰۲۳۲ 
ولا احسب غیرہ إل مله ۳٠‏ 
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ۱۹۳ 
ولا تناجشوا ۲٤‏ 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض 1 

۸ 


ولو يعطى الناس بدعواهم 


طرف الحدیث الصفحة 
وهل يكب الناس في النار oq‏ 
ويسلم إليكم 01۸ 
واليمين على من أنکر ' رہ ری 
[حرف اللام ألف] 

لا يماما ليس دك ۹ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة o۹۷‏ 
لا ترتکبوا ما ارتکب الیھود فتستحلوا محارم الله 1۷ 
لا تصروا الإبل والغنم ٢‏ 
لا تلقوا الجلب ۳ 
لا تنكح الأیم حتی تستأمر ولا البكر ro‏ 
لا تنکحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهم داد 
لا توطأ حامل حتى تضع ۱ ۳١‏ 
لا سبق إلآ في خف أو نصل أو حافر 

لا ضرر ولا ضرار ۳ ۹۹۳ ٦٦۷ IT, ء٣٥۷٤ ١۳۸‏ 
لا ضمان علی مؤتمن ۷ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۷ 
لا طلاق ولا عتاق YAR‏ 
لا عذر لمن أقر ِ ٤‏ 
لا قود في المأمومة AY‏ 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 110 
لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ۳۹٦‏ 


لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملّ to‏ 


۷۰۳۲ 


طرف الحدیث الصفحة 
لا نفقة لك ولا سكن ٤ء‏ 
لا نكاح إل بولي و٣بك٣۳۳‏ 
لاء هو حرام ۱۰ 

لا وصیة لوارث )۲۸ 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه 15 

لا يبيع حاضر لباد ١‏ 

لا یباع أصلها ولا يوهب ولا یورٹ ٤‏ 
لا یبقی الولد في بطن أمه أكثر من سنتین ۲۹۲ 
لا يتوارث أهل ملتین شتى ۳1٤‏ 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 44 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ۳٦‏ 
لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إلله إلا الله U‏ 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه ۳۳۱ 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ۲۰۸ 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ٦‏ 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه E ٣‏ 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ۳۳۱ 
لا يرث القاتل شيعا اجس 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ۲ الاه 
لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ۲ 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ۷۰ 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 


طرف الحدیث الصفحة 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۹۸ 
لا يقتل مسلم بكافر 34 
لا يقتل والد بولده {Vo ٠‏ 
لا يقضين حاكم بین اثنين وهو غضبان تن 
لا یکون له سمسارًا ٥‏ 
لا يمنعن جار جارہ أن يغرز خشبة في جداره ۲ء ۳ 
لا ينصرف حتی یسمع صوتا أو یجد ريحًا ۴۹۷ 
لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب rer‏ 
[حرف الياء] 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب e‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة to‏ 
یحلف خمسون منکم علی رجل ۷ ماه 
يفرق بينهما ید 
اليمين على المدعى عليه 14 
يومي لعائشة Vo‏ 
يا بنیة إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا 1۷ 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ٤‏ 
يا رسول الله لا يرثني إِلاً ابنة لي ۳4 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اچ 

۱ء ۴۳۷ 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


تا تا تا 


["] فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

کتاب البیوع نی ا و AS‏ دا یم ٹپ یم و سا اک 8 
باب في أحكام البيوع واو Veer SENS‏ 
باب في بيان البيوع المنهي عنها 00ص یٰھ 
باب في أحكام الشروط في البيع 0 ۶8 , 
باب في أحكام الخيار في البيع 6رس ا ل او ہی N‏ 
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة os‏ 
باب في بیان الربا وحكمه E ESS ag‏ 
باب في أحكام بيع الأصول ولتق ايل دده انط کم ووه ري ت۶9 
باب في أحكام بيع الثمار Aa‏ ل ا ٦۹۰‏ 
باب في وضع الجوائح امن و سو ا مو و OF‏ 
باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه امل مرو سال جع ول ف و و O‏ 
باب في أحكام السّلم SSA‏ ودام نل اور می بوي فيك ےو لا 


الموضوع الصفحة 
أبواب نوا ا نر کن ا کا EE‏ شی ا ما دی ا ور ا 
باب في أحكام القرض SS‏ زیر ا ع ارت E‏ 
باب في أحكام الرهن و ب طم نط لس ا مد AS‏ 
باب في أحكام الضمان ا 
باب في أحكام الكفالة 000 0 0 00 a‏ 
باب في أحكام الحوالة رن سس ترجہ کاو A MANA‏ 
باب في أحكام الوكالة اا ا ل ا ا 
باب في أحكام الحجر ا ا ا وی ۸ 
باب في أحكام الصلح DEDE‏ وش وہ ان 
باب في أحكام الجوار والطرقات ل ا قود e‏ ذا 
باب في أحكام الشفعة م امي کس ا ا سی ۹2 
کتاب الشركات ودار وحمت لمعه أو تج حا ٰ ودج ا ب . 1101 
باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات E Sela‏ 
باب في أحکام شركة العنان ش ھی نام مھ E E‏ ان 
باب في أحكام شركة المضاربة نح وسر ا مقر یہ ان قم ام ۱۴۸ 
باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ا امم O‏ 
کتاب المزارعة والمساقاة والاجارة ع وا مسر ری تی 8۷ 
باب في أحكام المزارعة والمساقاة وروی ره اا 
ه١1‏ 


باب في أحكام الإجارة الما لوس EEA‏ 


باب في ميراث الأزواج والزوجات EEE‏ 


الموضوع الصفحة 
أبواب ESS‏ ا اھ تسم VOR AS DENE‏ 
باب في أحكام السبق يي ا مان ہا 

باب في أحكام العارية O SLRS‏ 

باب في أحكام الغصب a E‏ 

باب في أحكام الإتلافات تا ما سوه الاق ا ۹۸ 

باب في أحكام الوديعة ہق 1 1 ا 
کتاب إحياء الموات وتملّك المباحات سس ۱۷۷ 
باب في أحكام إحياء الموات وب خی سس می ری ۱1987 

باب في أحكام الجعالة سس ا ال ۸ا 

باب في أحكام اللقطة ا اال بے AN‏ 

.باب في أحكام اللقيط aa‏ ری جا مت وبي کی NA‏ 

باب في أحكام الوقف EE‏ بام ممیت ١194‏ 

باب في أحكام الهبة والعطية 0.0089 و وو وید ا 
كتاب المواريث انعد ل 1و مس لبج صا قي و و میں ہے IN‏ 
باب في تصرفات المريض المالية اموه اماو م ل ۲۴۷۹ 

باب في أحكام الوصايا لاط رمعت ال اس ات و ین a‏ 

باب في أحكام المواريث سس ا ا EV‏ 

باب في أسباب الارث وبيان الورثة موسر سای ری EO‏ 
فو بک ا تو ایب EE‏ 


المو ضوع الصفحة 


باب في ميراث الاباء والأجداد شر CER‏ 
باب في ميراث الأمهات E ONS‏ 
باب في ميراث الجدة a e al GAA‏ وت ۴58 
زا رك البدات 777 A A e‏ 1982 
باب في ميراث الأخوات الشقائق ...٠ء‏ :9 ہہت TOVE‏ 
باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم ...... ۲۹۷ 
باب في التعصيب ع شوہ مسو مو واو مرك حي زونہ ۳5۸ 
باب في الحجب sas‏ لاق لأا وس رم م TAO‏ 
باب في توريث الإخوة مع الجد کی مرو یش تک اھ مہ ا ا 
باب في المعادة سی ہس سس 1 1 سی ۲۷۹۰۱۰۲۱ 
باب في التوريث بالتقدير والاحتياط مہ ا ۲۶۷۳ 
باب في ميراث الخنثى مأ م ا او TAV‏ 
باب في میراث الحمل نکھت اس سوہ ام سو ما ام و ٦۹۳7۲‏ 
باب في ميراث المفقود موقم تسا ا أل اكوم تنس اا ٦۲۹۹٦۳.‏ 
باب في ميراث الغرقى والهدمى خا ۲۹۹ 
باب في التوريث بالرد ہم سی ا امہ ا 57۸۳ 
باب في ميراث ذوي الأرحام ا ا یر 
باب في ميراث المطلقة دہ فط تب وو ام ا ا م E‏ 
باب في التوارث مع اختلاف الدين ل كا اماق اب ۴۹5۷۴ 


باب في حكم توريث القاتل لے گر رت ار ممیت می ما تت U‏ 


الموضوع الصفحة 
کتاب النکاح اڑولا مد کیا سور u E E‏ 
باب في أحكام النكاح SAAS SSS:‏ ۳۳۰ 
باب في أحکام الخطبة 0 سای ۳۷۰۷ 
باب في عقد النکاح وأركانه وشروطه ASR‏ رظي 
باب في الكفاءة في النکاح ba‏ دھر قد اہ ایس ہی ےب EE‏ 
باب في المحرمات في النکاح :ب 0 a E‏ 
باب في الشروط في النکاح اس ال ا ومسو یہ بام FEO‏ 
باب في العيوب في النکاح ا و سس تا یت 298 
باب في أنکحة الكفار ۳ی٘۷ه؛> و 
باب في التاق في النکاح رسايو لمر انوا لوم ا تا ری و 
باب في وليمة العرس SR‏ سی رکم ALN SAE‏ ۳5 
باب في عشرة النساء e BESSA‏ ۳۹۸۷ 
باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها ات VE‏ 
كتاب الطلاق SS ÊÊ‏ نت مر EV‏ 
باب في أحكام الخُلع E‏ سس سر سی 1 ت5 
باب في أحکام الطلاق PAS A ERR‏ 
باب في الطلاق الستيی والطلاق البدعي امسا ہی ری ۳۹۶ 
باب في الرجعة مپسمڑاھرا سی یڑ مسا اس یی و 
باب في أحکام الایلاء دسر موم لجو و م ووو ا ا کا 


۷۱۰ 


الموضوع الصفحة 
باب في أحكام اللّعان 0 ب م الو ا O‏ 
باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه 4 ا E‏ 
باب في أحكام العدة ری کر EE SNS LES‏ 
باب في الاستبراء O EE E‏ تنيب الل 
أبواب aS‏ "رون 
باب في أحكام الرضاع AACR ea‏ ای 1۴97 
باب في أحکام الحضانة ور تھا نام و EAS‏ 
باب في موانع الحضانة کم وا تمان یت کم رجہ EEE‏ 
باب في نفمة الزوجة ل ا جا مط سے Cee‏ 
باب في نفقة الأقارب والمماليك OF Se SSE‏ 
كتاب القصاص والحنايات پیا مار وس aE‏ ومع ON‏ 
باب في أحكام القتل وأنواعه SEES‏ تھا 
باب في أچکام التصاص موی اخ لاف عط ل SSE‏ ۲۷۳۲۰ 
باب في القصاص في الأطراف CAE ea SS‏ 
باب في الفصاص من الجماعة للواحد N SE OE IE‏ 
باب في أحکام الدیات 0ظ ی۶۶۷ VE‏ 
باب في مقادير الديات پوس اس مگسک ہس ور 258 


1 


2۰ نہوم مرو اوت‎ E لقاع‎ E 
8859-7 باب في أحكام الشجاج وكسر العظام یہام شر سر ا‎ 


باب في كفارة القتل 0" ھب بط 


۷1١ 


الموضوع الصفحة 
باب في أحكام القسامة EARLE at‏ 8127 
کتاب الحدود والتعزیرات TPE‏ مین ای ہے 89۲۹ 
باب في أحكام الحدود این تمہ مم مت OY lass‏ 
باب في حد الزنى 2 سو اکمس نیکسم نت رص صا 200 
باب فى حد القذف Neat See‏ 
باب فی حد المسکر AAS ORR‏ ہی 
باب في أحكام التعزیر لاج طعا جا امام ہہ یو کے كاه 
باب فى حد السرقة OO eba SAREE‏ 
باب في حد قطاع الطريق وس adan‏ 88897 
باب في قتال أهل البغي میک تو 01 0 ااا 
باب في أحكام الردة م ا ا ا ا ير رج فا8 
کتاب الأطعمة من وا سے کی تھی 111 0 
باب في أحكام الأطعمة وأ عدون اماع نک سا یں OV‏ 
باب في أحكام الذكاة یی وات أو چس نام نل سي 8۸۷ 
باب في أحكام الصيد erage sg‏ 81۳ 
کتاب الأيمان والنذور E aa ees‏ 
باب في أحكام الأيمان اھ ضر ا 0 یس سی رٹ 
باب في كفارة اليمين سناجتي ا لالتعا ومست ني وہ 


باب في أحكام النذر 6[ ااا 


۷۷١۲ 


الموضوع 1 الصفحة 
كتاب القضاء ابا یہر مون میس یہ اس جم شرع مھت 1۷ 
باب في .أحكام القضاء في الاسلام یی رت سر 0 OE SAE‏ 
باب في آداب القاضي سس ني و ةو اہ ا 
باب في طريق الحكم وصفته کا سی کے سس ھک NEN‏ 
باب في شروط صحة الدعوى چس ٹر فو سک نع ف ل 1۳۳ 
باب في القسمة بين الشركاء SESE aa‏ و م ا 
باب في بيان الدعاوى والبينات م سے کو و ا 
باب في الشهادات رو سجن سس ان لمجي وف ری تو 1898 
باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة 
ورجوع الشهود WO. ۷۷۷۷٣‏ 
باب في اليمين في الدعاوى ا ا ا و ا AV‏ 
باب في أحكام الإقرار اا سام ل م ٦1٦٢‏ 
الفهارس العامة : 
]١[‏ فهرس الایات كي نل اراد مقو لوت سنہ سس ب 
]٢[‏ فهرس الأحاديث مسحو قله لسع ل اا ٦۹۸۶7 eS‏ 
]٣[‏ فھرس الموضوعات سان شا الع اط کے سا ا پا ا 


